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  عـرفــان  ـكر و ش 
  داءـإهو 

  

ن اع م، إلا أنھ تمكننـا بحنكة وباقتناھاتعلى الرغم من صعوبة المھمة وتعقید
 ،أفـعال الإدارةن ردود وره مل ما یمكن تصالوصول إلى مصدر المعلومة مع ك

ك لا یسعنـا سوى أن نقف وقفة عرفان ع ذلمدالة ویتعلق الأمر بجھاز العا ة لماصخ
العامون  ائیة والسـادة النوابرؤساء المجالس القض ةسادكرا خاصا للشوجھ ون
الكتاب الذین اب الضبط ووریة، و رؤساء كتلاء الجمھرؤساء المحاكم و وك ادةسوال

ذي من لإنجاز ھذا الـبحث ال معلومات الضروریةساعدونا في الحصول على ال
ائق، ولصعوبة تقصي الحقوصیة الموضوع ا كان لیرى الـنور نظرا لخصدونھـم م

الشؤون المدنیة الذین  مدیریةة العدل سیما وظفـي وزارمولي ومسؤوتحیة تقدیر ل
ع على بعض مكیننا من الإطلاتك بذلم لنا في إنجاز ھـذا العمل وساھموا بمساعدتھ

  البحـث.ة بصالمعطیات الخا

صھم الإستبیـان في ذین مسھم وختجار الشكر والعرفـان للكما نتوجھ بال     
ننوه ي فیھم روح التعاون والتفاھم وـحیالولایات والبلدیـات التي شملھا البحث ون

اتھم تطلعنظومة تشریعیة تكون في مستـوى  ن معھم لرؤیة ستطلبحسھم المدني وب
  مھنیـة.ال

ه بمساعدتھـم وإسھاماتھم دون م إنجازنھدي ھذا العمل الذي ت لھؤلاء جمیعا     
لینـا بتوجیھاتھـم وآرائھـم النیرة طوال م یبخلـوا عنسیان أساتذتنـا الأفاضل الذین ل

از ھذه / سـرور محمد المشرف على إنجي مقدمتھم الدكتورمدة البحث، وف
       ة. لـالرسا
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  ــةدممق
  

قات بین الأفراد والھیئات نیة في المجتمع یتمثل في تنظیم العلاإن دور القاعدة القانو       
لتزامات حیات والتمتع بالحقوق وتحمل الاي یجب أن تمارس فیھا الصلاحدید الأطر التوت

دف المرجو من وجودھا وھو تنفیذھا في المیدان انونیة الھوالأھم من ذلك أن تحقق القاعدة الق
الذي یكفل لھا التطبیق طواعیة دون حاجة إلى استعمال  زامیتھا، الأمرلإبضرورة الشعور و

إن حققت الغایة فإنھا تترك أثرا سلبیا في نفسیة المنفذ ووسائل التنفیذ الجبري التي عادة حتى 
 .ادتھرأو الممتثل لھا عنوة رغم إ ضده

  
ادلة ومنصفة إن الاِمتثال طواعیة لأحكام القاعدة القانونیة یكون كلما كانت ھذه القاعدة ع      

ة الشعور بضرورة ، إذ یتقبلھا العقل وذلك نتیجیكون بصفة آلیة ومنطقیة واحترامھافتطبیقھا 
، فإنھ كلما كانت القاعدة القانونیة جائرة ومخالفة كوعلى العكس من ذل وجودھا وتنفیذھا،

متثل أن یم تطبیقھا،لأن الشخص قبل للمنطق السلیم كلما ظھر التمرد علیھا وازداد خرقھا وعد
لذلك یجد الراحة عندما  ،مصلحتھ الخاصةالشخصیة و لأحكام القانون، فإنھ یخضع لنزواتھ

سعت من تطبیق القانون كلما تو وما بداخلھ من رغبات وینفر ىتكون القاعدة القانونیة تتماش
 مبتغاه الشخصي.الھوة بین غایة المشرع و

  
خاص في المجتمعات وتنظیم شؤون حیاتھم لعل من أھم المسائل التي تمس مصالح الأش      

تسویة الدیون كون الشخص دائما یسعى إلى تحسین حالتھ المالیة و بالالتزاماتمسألة الوفاء 
شي وتحسین مركزه بین الجماعة وذلك بتوسیع یلمعاواه ة والرفع من مستوالمالی جتماعیةالإ

وفق قدراتھ التي یتوقف علیھا  ستثماربالإي تسمح لھ نشاطھ وتنویعھ قصد إثراء ذمتھ المالیة الت
أین أصبح المال  ق بسھولة خاصة في العصر الحاليالإنفاق، إلا أن ذلك لا یتحق حجم التعامل و

كسب  غیر قادر على ، من دونھ یبقى الشخص عاجزام والرفاھیةسبب التقدأساس المعاملات و
على رؤوس  ستحواذبالإ لنفوذاتوسیع و الذي یبني أركانھ على قدرة الكسبمكانة في السوق 

تحقیقھا، لذلك فإن م المصالح المراد الوصول إلیھا والذي یخد تجاهالإتوجیھھا في الأموال و
التشریعات الحدیثة عمدت إلى تنظیم سوق المعاملات وتحدید آلیات الوفاء بالدیون بأنواعھا بین 

لإنشاء علاقات  مةملاءكثر ودون شك فإن الحیاة التجاریة ھي التي توفر الجو الأ ،الأشخاص
ات تطبعھا الناشئة عن علاق طبیعة ھذه الدیونب تسویتھا بأسالیب وطرق تتماشى ومدیونیة تتطل

  في إنجازھا. والائتمانالثقة السرعة في المعاملات و
 
في المیعاد و لا غیر منقوصمالمبیع كا استلاممن دون شك، فإن ما یھم المشتري ھو        

فق علیھا أو وفق النموذج المعروض أو الذي تمت تجربتھ لأن المواصفات المتوفق و المحدد،
ھبت إلیھ الإرادة مبیع كما وكیفا تطبیقا لما ذقتناء الاالرغبة الملحة في كسب ودفع الثمن أساسة 

  الشعور ببراءة ذمة قبض الثمن المحدد بین الطرفین و أما البائع فیھمھ أثناء التعاقد،
مقابل ما یھم البائع ھو الحصول على ال ثمن المبیع بأي شكل من الأشكال لأنالمشتري من دفع 

 مبیع للمشتري أي التنازل عن كافةھ من وراء عملیة البیع وتملیك الالذي كان یسعى لتحقیق
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ملیة خدمة ، لذلك بات من الضروري تنظیم أطر ھذه العحقوقھ في المبیع لفائدة المشتري
 المعاملات. ولاستقرارلمصلحة الطرفین 

  
لغ معین بالكیفیة الإنصاف یقتضي قبض مبلغ المبیع أو تنفیذ الإلتزام بدفع مبإن مبدأ العدل و    

 من غیر المعقول أن یمس الدائن الغبن أوالذي یرضاه صاحب الحق، و في الوقتالمتفق علیھا و
ھو أساس الرضا  إنجازهلذلك فإن الإحساس بتمام الدفع و ،الحرمان من حقھ في مقابل الوفاء

لالتزامھ أمر لى المقابل أو تنفیذ الطرف الآخر، فمسألة الحصول عبنتیجة التعامل والتبادل
المبني على  الائتمانمدین تسھیلھا بمنح الالعملیات و التجاریة وتكرار ضروري لمواصلة الحیاة

التبادلات  ازدادت ن المتعاقدینفكلما زاد عامل الثقة بی وقت لاحق، لدیون فيالثقة في تسویة ا
للمتعاملین سیما عندما یتم  وسھلت العملیات وتبسطت الطرق والإجراءات وتوسعت الفرص

 التخفیف على المدین.
  

لتزامھ تجاه اینھي و تريإن قبض الثمن نقدا ودفعة واحدة، فإن ذلك یبرئ ذمة المش       
كثیر من الحالات العیوب  من فيالذي یض ، بل ینتقل عبء الإلتزام على عاتق ھذا الأخیرالبائع

ھذا ق ویمنع التعرض لأن دفع الثمن كاملا من طرف المشترى ینقل إلیھ كافة الحقووالخفیة 
للذمة في الحال أي عن طریق النقود المتداولة أما الإشكال فیطرح  المبرئنتیجة أھمیة الوفاء 

ل تؤجل ذلك إلى غایة قبض تبرئ ذمة المدین في الحین بلا عندما یسوى الدین بوسائل أخرى 
نقود أمام الدائن مبلغ الدین القائم على عاتق مدینھ، كأن یسوى الدین بسندات قابلة لتحویلھا إلي 

  .لمعتمدة سواء كانت عامة أو خاصةالبنوك والمؤسسات المالیة اجھات معینة كالمصارف و
  

لیات بل بعامل المفاجأة العم إن طبیعة المعاملات التجاریة التي تتسم بالسرعة في تنفیذ      
لنقود في وقت وض امھا تجعل الشخص في حاجة إلى ما یععدم التوقع المسبق لإتماأحیانا و

لا تسمح الظروف جدت قد تكون بعیدة وحتى إن وحاضرة أو موجودة و فیھا ولحظة لا تكون
ذي إن تأخر یفقد معناه بإحضارھا لحظة الحاجة إلیھا أو نقلھا، كما قد یتعذر تأخیر تنفیذ العقد ال

أدوات یتم یات وار آلدم أو تنقص الفائدة المرجوة منھ، لذلك كان من الضروري ابتكأو تنع
   نقود مع وضع لتحویلھا إلى -بمجرد أمر مسبق-تكون قابلةوالتعامل بھا بدلا من النقود 

دون تمكن الدائن من الحصول على حقھ دون حضور المدین أو قواعد صارمة تضمن ذلك و
 الاستحقاق، أي جعل مقابل الوفاء من حق الحامل الشرعي للسند بمجرد حلول أجل استشارتھ

تجاه  التزامھیتسنى للمدین التخلص من  حتىالذي یكون عادة بعد مدة قصیرة من تحریره 
في عملیات أخرى أو تسویة علاقات  لاستعمالھتمكین ھذا الأخیر من المبلغ النقدي الدائن و

  الغیر.قائمة مع 
  

تختلف عنھ  بل لا-بھ للنقود ي تسمح بتسویة الدیون ولعب دور مشان أھم الوسائل التإن م     
یر السندات التجاریة التي تعوض في الكث-نھا من أثاركثیرا إلا من حیث الطبیعة وما یترتب ع

ول للحص أنھا تكون أداة عن وجودھا في مجلس العقد غیر تستغنيمن الأحیان السیولة النقدیة و
صب دراستنا حول السندات التجاریة في تنمضمونة، لذلك و علیھا في وقت لاحق بصفة أكیدة

معرفة بھا و اھتمامھماالبحث في مدى توافق وتطابق الجزائریین و المشرع والتاجر منظور
دات لطموحات التاجر في تنظیمھ لأحكام السن الاستجابةمدى توفیق المشرع الجزائري في 

 بالدیون وتحصیل المبالغ المالیة المتمثلة في مقابل الوفاء. وجعلھا أداة للوفاءالتجاریة 
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  أسباب اختیار موضوع الرسالة: :أولا-
      
التاجر والمشرع  وضوع السندات التجاریة وفق منظورلم اختیارناإن الدافع إلى      

الة من شأنھا أن توصل رسأي دراسة یجب أن تخدم قضیة ما و الجزائریین ھو إیماننا بأن
 المنظومة القانونیة بصفة خاصة.ھم في تطویر المجتمع بصفة عامة وتسا
  

یات الآل اعتمادعدم ائل الوفاء بالدیون بین التجار ووسإن الخلل الموجود في أدوات و         
الأدوات التي حددھا المشرع ھو السبب الذي دفعنا  إلى البحث فیھ عسى أن نجد العلة في ذلك و
الضروري للتعاطي بإیجابیة مع  الانسجامالحلول التي قد تساھم في إیجاد  اقتراحطمعا في و

 النظام القانوني الساري المفعول.  
  

إن دراسة أي ظاھرة في المجتمع من حیث نظرة المشرع إلیھا وكیفیة تنظیمھ لھا وسن     
ى نجاعة ھذه القواعد أحكامھا ووضع القواعد المؤطرة لھا بصفة عامة من جھة ومعرفة مد

ومدى تلاؤمھا في المیدان وكیفیة استجابة الفئة الموجھة لھا والعمل بھا، كلھا مسائل تثیر 
فضول الباحث لدراسة وتشریح الوضع، غیر أن ھذه المسألة لما تتعلق بآلیات الوفاء بالدیون أو 

حدود الرغبة العلمیة إلى  بكیفیة تحصیل النقود بعبارة أدق فإن الاھتمام والفضول یزداد ویتعدى
دور الطبیب الذي یسعى إلى اكتشاف العلة ثم محاولة إشفائھا من خلال ابتكار الدواء وطلب 

  تجریبھ.
      

إن معرفة كیفیة تنظیم المشرع التجاري الجزائري للسندات التجاریة ثم محاولة معرفة      
تستھوي الباحث وھو ما دفعنا إلى نظرة التاجر الجزائري إلى ھذه السندات في نظرنا أسباب 

 اختیار ھذا الموضوع لمحاولة البحث فیھ.
  
 ثانیا: أھمیة موضوع الدراسة:-
  

حتى في تكمن أھمیة الموضوع في الانطباع العام الذي یخلفھ الحدیث عنھ وعن عناصره      
والذي لا –جال أوساط النخبة أو المھتمین بالقانون، إذ یلاحظ بأن المشرع الجزائري في ھذا الم

قد عمد إلى استیراد قواعد قانونیة ضمھا في -یختلف كثیرا عما ھو علیھ في المجالات الأخرى
، إلا أن المتتبع للوقائع والمسایر للحیاة التجاریة، فإنھ یلاحظ وبصفة 1975تقنین منذ عام 

امل في الشق الذي یعنینا بالخصوص، أي في التعفضوحة مدى عدم تطبیق ھذا القانون م
بالسندات التجاریة، لذلك فإن دراسة القواعد التي جاء بھا المشرع وكیفیة تنظیمھ للسندات 
التجاریة، أي نظرتھ إلیھا بصفة عامة ثم محاولة معرفة نظرة التاجر الجزائري إلى ھذه 

الواقع التشریعي والعرف التجاري  مع القواعد المؤطرة لھا، فإن ھذا السندات ومدى تجاوبھ
د من الحقائق التي تثیر الاھتمام لدراستھا ومحاولة معرفة جوانبھا والوقوف على إیجابیاتھا السائ

والخلل وسلبیاتھا بھدف الوصول إلى نتیجة عسى أن تكون ھذه النتیجة بالذات ھي معرفة العلة 
  العام الذي سبق ذكره. الانطباعثیر السائد في المیدان والذي ی
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لتجاري بصفة عامة وثقافة التاجر الجزائري ونظرتھ لكل ما یصدر من ا إن ثقافة التعامل      
ي الضرائب أو الحكومة من تشریع سواء لتنظیم تجارتھ أو ما یحیط بھا من قواعد سواء ف

لمعرفة أسباب النفور -بنظرة موضوعیة-میادین الأخرى تجعل الباحث یندفعالالجمارك أو 
خاصة في مجال الائتمان، فالثقة والائتمان اللذان والعزوف عن استعمال السندات التجاریة 

تتصف بھما الحیاة التجاریة تعد في بعض الأحیان مجرد شعار خال من كل وجود، لذلك فإن 
دراسة ھذا الموضوع فیھ تشویق للباحث خاصة وأنھ یشمل على جانب تطبیقي في المیدان 

ائل الأكادیمیة والنظریة التي قد لتقصي الحقائق عن قرب ومن المصدر مباشرة بعیدا عن المس
  لا تكشف كل حقائق البحث.

  
 ثالثا: مشكلة الدراسة:-
  

ول مدى توافق موقف المشرع مع موقف التاجر الجزائریین إن إشكالیة البحث تتمحور ح      
رع في الأساس یسعى إلى تنظیم العلاقات بین ا للسندات التجاریة؟ لأن المشفي نظرتھم

فیما منع التصادم ي التوفیق بین المصالح وتمع ووضع الأسس التي تؤدي إلالأشخاص في المج
ة الفرد المطاف إلى خدم یكون ذلك بسن قواعد تؤدي في نھایةبینھا خدمة  للصالح العام و

لمصلحة العامة وذلك التوازن فیما بینھا تتحقق اببتحقیق المصالح الخاصة ووالمجتمع و
اعد عنصران مھمان في إرساء قو والائتمانة ـازدھارھا لأن الثقباستتباب الثقة في المعاملات و

 الاقتصادتساھم في رفاھیة الفرد والجماعة وتحرك دوالیب ترقیة التجارة النزیھة التي تخدم و
 والرقي . ستقرارالإالذي یعد أساس 

لا  ر،جالتا لاھتماماتنظرة المشرع التجاري  تسایرمدى تلاؤم و المطروحة فيإن الإشكالیة    
النتائج التي  استخلاصمن ثم نة منظور المشرع بمنظور التاجر وتتجلى سوى من خلال مقار

الآلیات التي الوسائل و استعمالو استخدامن عفھ عزوودام أو نفور التاجر د تفسر تقارب وإقق
  في تسدید دیونھ المالیة.شرع منھا في معاملاتھ التجاریة ومكنھ الم

  
التاجر الجزائریین بالسندات التجاریة سیتضح المشرع و اھتمامتوافق إن البحث في مدى     

یترتب وابطھا وكیفیة استعمالھا وما د ضتحدیة كیفیة تنظیم المشرع لأحكامھا ومن خلال معرف
ھا استخدامتلك الأحكام و احتراممدى ثم مدى عمل التاجر بھا و التزاماتعن ذلك من حقوق و
  .ھـدرجة تحقیقھا لأھدافومیة ومدى تلاؤمھا لطموحاتھ ولیحیاتھ افي نشاطھ التجاري و

  
لھ من  انتصاراكان ذلك نجاحا للمشرع و الاھتمامینق التقارب والتوافق بین إنھ كلما تحق    

 وكلما كان التباعد بین المنظورین كان ذلك حیث تمكنھ من سن قواعد تخدم الفرد والمجتمع،
 قانون یقاس بمدى تحقیقھنظومة التشریعیة لأن نجاح أي النقص في المبمثابة الفشل والإخفاق و

الشعور بمدى و دهظیمھا أي مدى الأخذ بھ والعمل بقواعالتي جاء من أجل ضبطھا وتنللغایة 
عن ما ینھى  الابتعادلما یأمر بھ و والامتثال وقواعده بأھمیتھ والسیر وفق أحكامھو ھیتإلزام
  عنھ.
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  رابعا: صعوبات البحث: -
الصعوبات التي واجھتنا في إنجاز ھذا العمل ھي تلك التي كانت متوقعة قبل البدء فیھ، بل  إن   

من لحظة التفكیر في اختیاره، غیر أن وجودھا قد ساھم في شحن إرادتنا وعزمنا على خوض 
الموضوع والتطرق لھ عكس ما ھو علیھ في كثیر من البحوث التي تؤدي الصعوبات إلى 

الصعوبات التي أحاطت موضوعنا ھذا فھي واقعیة ومیدانیة لا یمكن  تعجیز الباحث، أما
أن یزیحھا من طریق التخلص منھا سوى بمجابھتھا ومواجھتھا ولا شيء غیر التحدي یمكن 

ن ھذه الصعوبات واجھتنا عند شروعنا في إنجاز الباب الثاني المتعلق بالسندات الباحث، إذ أ
  ي، وتتمثل أساسا فیما یلي:التجاریة في منظور التاجر الجزائر

  صعوبة الوصول إلى المعلومة القضائیة:-1
  

رغم إرجاع دراستنا المتعلقة بالفصل الثاني من الباب الثاني إلى فترة قد مر علیھا من     
إلا أن الوصول إلى المعلومة القضائیة لم  2000الزمن ما یقارب عشریة كاملة أي إلى سنة 

ذلك في نظرنا ھو عدم تعود إشراك مؤسسات الدولة خاصة یكن سھلا ولا یسیرا وسبب 
في إنجاز البحوث العلمیة ومع ذلك فبقدر العراقیل غیر المبررة  -كمرفق القضاء-السیادیة منھا 

التعاون والتفھم إلى حد بعث بصیص التي واجھتنا بقدر ما لمسنا من جھات وأطراف أخرى 
 الأمل والتفاؤل للمستقبل.

  
  
 ثقة التاجر في أجھزة الدولة الرقابیة على سلوكھ وتعاونھ: إنعكاس عدم-2
  
  

ستبیان المنجز میدانیا یبدو للباحث كالسجین الذي فر إن التاجر الجزائري الذي كان محل الإ    
قبل نفاذ عقوبتھ ومن ثمة فإنھ یكون محتاطا لكل سؤال وحذر ویقظ لكل حركة، إذ أول ما یفكر 

قلم وورقة ھم أعوان الدولة المكلفین بالمراقبة من أسعار وضرائب فیھ التاجر بمجرد مشاھدة 
ونظافة وغیرھا. لذلك فإن تجاوب التجار مع خطة البحث لم تكن مھمة بسیطة إذ أن الجھد 

ستبیان، الأكبر قد تم بذلھ لكسب ثقة التاجر حتى یجیب بموضوعیة عن الأسئلة التي یحتویھا الإ
متثال لھا من السائدة والنفور من الإالإجراءات والقواعد القانونیة وقد لمسنا فجوة عدم الثقة في 

  قبل الفئة الموجھة لھا ألا و ھي فئة التجار.
  
  
 قلة الدراسات المیدانیة في الحیاة التجاریة: -3
  

إن إنجاز الباب الثاني قد اعتمدنا فیھ عن المعلومات المستقاة في المیدان سواء مباشرة من     
ة وندرتھا ن الجھات القضائیة والإداریة المختلفة، غیر أنھ واجھنا قلة المراجع العلمیالتجار أو م

بالبحوث الأكادیمیة والدراسات العلمیة لواقع التجار منھا تلك المتعلقة خاصة إن لم نقل انعدامھا 
 أسبابت عدیدة جدیرة بالدراسة لتحدید استفھامافي الجزائر إلى درجة أن ھذا النقص یطرح 

  ذه الندرة وعزوف الباحثین عنھا.ھ
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  خامسا: منھج البحث:  -
  

ن المنھج القانوني التحلیلي لأن الأمر یتعلق بتحلیل إن دراستنا للموضوع تقتضي إتباع كلا م     
ضوابط في تنظیمھ للسندات التجاریة توضیح موقف المشرع وما أقره من أحكام وص قانونیة ونصو

لأن التحلیل یقتضي مقارنة موقف المشرع الجزائري بمواقف نظرائھ  بالإضافة إلى المنھج المقارن
متطورة وقریبة من التشریع الجزائري بحكم عدة لتي لھا تقالید تشریعیة معروفة وخاصة في الدول ا

ھا في سن التشریعات وفق فلسفات تركت بصمتولغویة فرضت نفسھا وتاریخیة و اجتماعیةعوامل 
المنھج التاریخي لأن موضوع السندات التجاریة لیس ولید الساعة لأن  نااستخدمتوجھات معینة كما و

الحیاة التجاریة بصفة عامة نظمھا العرف قبل أن ینظمھا المشرع الذي تدخل فیما بعد لیقنن الأعراف 
 التي ظھرت فیھفالرجوع إلى الحقبة التاریخیة ا ،حة العامة للمجتمعللا تتعارض مع المص السائدة والتي

حاضر ھذه الفئة حتمیة منھجیة لمعرفة واقع ویة والقواعد التي تحكمھا ضرورة علمندات التجاریة والس
 التجاریة.الممیزة من الأوراق 

 
 سادسا: خطة البحث: -
  

وموقف التاجر تقتضي  موقفھ مع منظوروالمشرع  إن حل إشكالیة مدى توافق منظور       
في تنظیمھ للعمل بالسندات التجاریة ثم التطرق إلى  معرفة القواعد والأحكام التي سنھا المشرع

وفق تلك القواعد واستطلاع مدى تلاؤمھا مع  في المیدان وكیفیة تعاملھ االتاجر منھموقف 
التاجر للسندات  استعمالرغباتھ ومدى تحقیقھا لأھدافھ ویتجلي ذلك بصفة أدق في مدى 

 ، لذلك فإنھة الدیون الناجمة عن المعاملاتلتسوی التجاریة بدلا من النقود وثقتھ فیھا كأدوات
الجزائري ، نتناول في الأول كیفیة تنظیم المشرع إلى بابین الموضوع نقسم البحث لمعالجة ھذا

، نتناول في المشرع الجزائري ورالسندات التجاریة في منظ :للسندات التجاریة تحت عنوان
ع الجزائري، أي نظرة المشرع إلیھا سواء ماھیة السندات التجاریة في التشریمنھ الفصل الأول 

التي  من حیث تعریفھا أو أنواعھا وخصائصھا وتمییزھا عن بعض الأوراق التجاریة الأخرى
وتتكامل فیما بینھا في إتمام ھذه تتشابھ معھا في الأدوار وتلتقي معھا في المعاملات التجاریة 

صل الثاني فنخصصھ للأحكام القانونیة الخاصة العملیات وفقا للقواعد القانونیة والعرفیة، أما الف
بالسندات التجاریة والتي جاء بھا المشرع الجزائري سواء من حیث إنشائھا أو تداولھا أو الوفاء 

 لتزام الصرفي فیھا.بھا وانقضاء الإ
  

المشرع  التي سنھا القواعدوالجزائري من الأحكام  نتطرق في الباب الثاني لموقف التاجر    
بھ في التشریع  بالشكل الذي جاءت الجزائري تاجرال اریة في منظورالسندات التجاسة أي در

وذلك في نظرنا سوف یتضح من خلال معرفة تعامل التاجر الجزائري بالسندات  يالجزائر
التجاریة في الواقع ونخصص لذلك الفصل الأول، أما الفصل الثاني فنتطرق فیھ للنزاعات 

في الجزائر معتمدین على  2000السندات التجاریة خلال عام  القضائیة المسجلة بخصوص
ھو موجود في جھات قضائیة معینة كنموذج یمكن تعمیمھ لإعطاء صورة قریبة من  بعض ما

و نظرة التاجر للسندات التجاریة  نظرة المشرع مدى توافقلنقیم في الأخیرالحقیقة والواقع، و
 إرساء ل إلىالوصوو دات التجاریةالعمل بالسن فعیلمناسبة لت التي نراھا الاقتراحات وتقدیم

بھا الثقة فیھا كوسائل وأدوات لتسویة الدیون بدلا من النقود في المعاملات وجعل التعامل 
 المجتمع بصفة خاصة.وللتاجر وممارسة فعلیة أكثر نفعا للحیاة التجاریة بصفة عامة 
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  اب الأولالب
  السندات التجاریة في منظور المشرع الجزائري

  
تنظیم قانون الصرف، لأن العملة ھي و عن وضع سیاستھا النقدیة ولةالمسؤإن الدولة ھي      

عن طریق  لذلك تعمد الأنظمة ،طور المجتمعاترمز من رموز السیادة بل أداة لقیاس مدى ت
كیفیة التي تحقق القواعد التي تنظم المعاملات المالیة بالإلى تحدید الآلیات و ة التشریعیةالسلط

  الجماعة.و رفاھیة الفرد
المسائل  تسویة المعاملات التجاریة تعتبر من أھمالدفع التي تمكن تنقل الأموال و إن أدوات     

لذلك  تھا المصرفیة،الحكومات في سیاسا یضع لھا الأحكام التي تتوخاھاالتي یھتم بھا المشرع و
ن بالنقود التي تمثل عنصر م لارتباطھفإن دراسة السندات التجاریة موضوع بالغ الأھمیة 

بل أول ورقة تجاریة عرضت  ،لم تظھر للوجود مرة واحدة، فھذه السندات عناصر السیادة
ر السند سند السحب، ثم ظھ أو الكمبیالة أو1 دون تحدید تاریخ ظھورھا ھي البولیصة (السفتجة)

العصر في  ةعرفت السندات التجاریو ،أول الأمر في الشیك معروفا یكنلم و ھلأمر ولحامل
  .2ھوعیا یتماشى مع متطلباتتغییرا نو تطورا مذھلا ثالحدی

عرض إلى ال المشرع الجزائري تقتضي تقسیم دراسة السندات التجاریة في منظورإن      
ما و ي كل ما من شأنھ التعریف بھا وتحدید معناھاف والتفصیلتھا فصلین نخصص الأول لماھی

 لأن التجار یستعملون ،عھا في المعاملات التجاریةیمیزھا عن غیرھا من الأوراق التي تشترك م
لاقات المبنیة أملتھا ضرورة ھذه العالعرف و أبتكرھاسندات في حیاتھم التجاریة عدة أوراق و

ئل بوسا الالتزاماتفي الكثیر من الأحیان إثبات التي تستدعي و الائتمانأساسا على الثقة و
أن یكرسھا التشریع بقواعد إعطائھا الحجیة اللازمة لھا دون بسیطة جرى العرف على قبولھا و

فإن  الاقتصادیةنظرا لما للحیاة التجاریة من تأثیر على سیاسة الدولة و، غیر أنھ مضبوطة
  .الأمر ھابعض المعاملات التي یقتضی المشرع یتدخل لتنظیم

من  في الكثیر اشتراكھارغم متنوعة وولة بین التجار عدیدة وإن الأوراق التجاریة المتدا     
بالتنظیم، لذلك نمیز بین ط فق لتخصیص البعض منھا المشرع یعمدالأدوار إلا أن الخصائص و

من  تلك التي یعتبرھا سندات تجاریة مع بعض الأوراق الأخرى التي تكتسب الصفة التجاریة
دون أن یعتبرھا المشرع سندات تجاریة كمثیلاتھا التي خصھا بأحكام  استخدامھاو استعمالھا

  واضحة في القانون التجاري.
أما الفصل الثاني نتطرق فیھ لمختلف الأحكام القانونیة التي تبناھا المشرع الجزائري في     

الإلزامیة ا والمتمثلة في البیانات تنظیمھ لھذه السندات سواء من حیث شروط إنشائھا الشكلیة منھ
اختیاریة یسمح  ما یمكن إضافتھ من بیانات الواجب توافرھا لكي تكتسب صفة السند التجاري أو
الموضوعیة التي تجعل التصرف القانوني  بإدراجھا دون أن تؤثر في صحة الإنشاء أو الشروط

 الإلتزام بھا. انقضاءا ووفائھا وثاره بین الأطراف والغیر أو سواء ما تعلق بتداولھمنتجا لآ
  ــــــــــــــــــ

                  ، دار النھضة اـالأوراق التجاریة وتضامن الموقعون علیھداد، ـمحمد علي محمد بني مقد/  -1
  .1، ص2008 القاھرة العربیة،                                    

  وني ى بطاقات السحب المختلفة، وصولا إلى الدفع الإلكترتطورت من السندات ذات الطابع الشكلي إل -2
  .تالإنترنالخدمات التي یقدمھا في خضم الثورة المعلوماتیة و
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  الفـصـل الأول

  
  

  ماهية السندات التجارية
  
  في
  

  ريــع الجزائـالتشري
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  ل الأوللفص
  ماھیة السندات التجاریة في التشریع الجزائري

       

 3أولھا لغوي إن الحدیث عن ماھیة السندات التجاریة بصفة عامة قد یطرح عدة إشكالات     
إلیھا لم تحقق الإجماع لحد الآن رغم الجھود الدولیة المبذولة سواء في تحدید  ةلأن النظر

ماھیتھا وفق منظور المشرع الجزائري،  إلى لذلك یجب النظر ،أشكالھا أو الأحكام المتعلقة بھا
ودرجة سن القواعد لحمایتھا وتمتین  ابدءا من تسمیتھ اختلافاتالتدقیق فیھا سیكشف عدة لأن 

  .4فیھا الائتمانالثقة و
صدور الحیاة التجاریة وبادر منذ  حرص المشرع التجاري الجزائري من جھتھ على تنظیم     
 تعلق ما سیما اریةأطیر المعاملات التجالتجاري إلى وضع الضوابط التي رآھا مناسبة لت نالتقنی
  . 5سماه بالسندات التجاریة ما ولتزامات أوالا بالدیون بأدوات الوفاء منھا

إن السندات التجاریة لم تظھر في العصر الحدیث وإنما دعت الحاجة إلیھا منذ بدء ممارسة     
ضروریان ئتمان الالإنسان للتجارة وفرضتھا السرعة التي تتطلبھا العملیات التجاریة والثقة والا

وجھ التحدید تاریخ ظھورھا على فرغم عدم معرفة  لإبرام الصفقات والعقود والوفاء بالدیون،
  .6في أواخر القرن السادس عشر بتكار التجارافھي من  إلا أنھا نشأت في ظل القواعد العرفیة،

ذي ال سندات التجاریة عكس نظیره المصريعتمد تسمیة الاإن المشرع التجاري الجزائري    
  الأحكام ختلاف غیر شاسع بین التشریعین من حیث حتى إن كان الا 7ةیسمیھا الأوراق التجاری

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحیانا ھذه  وتموتالمباني ي والمرامي تشترك فیھا الألفاظ ورغم أن اللغة العربیة لغة حیة بعیدة المعان -3
  شرح وتعلیق على رسالة المرحوم الشیخ محمود ، أحمد فتحي بھنسي أنظر: د/ .اظ مجازیة أو حقیقیةالألف

  .14، ص1987، 1، مؤسسة الخلیج العربي، القاھرة، طشلتوت في المسؤولیة الجنائیة
قد نجح إلى ع تشریع موحد للسندات التجاریة ویحاول وضالذي حاول فیھ المجتمع الدولي و إنھ في الوقت -4

ل العربیة رغم وحدتھا في اللغة من جھة أخرى الدو حد بعید في وضع قواعد موحدة خاصة بالشیك نجد
التجاریة، فالبعض یسمیھا سندات بخصوص السندات  امصطلحاتھالدین إلا أنھا لم تتمكن لحد الآن من توحید و

لأمر یقابلھ السند نجد السند الكمبیالة والآخر یجنح للسفتجة و اسممنھ من یفضل والآخر أوراق تجاریة و
  غیرھا.، والإذني

إن الباحث یجد نفسھ في الكثیر من المرات أمام تسمیات مختلفة لأشیاء واحدة فیجد نوع من الإحراج لوصف 
  .اثنانالوقائع القانونیة التي من المفروض لا یختلف عن تسمیتھا 

الحل  یوجدأن  أن یرعن مستقبلھا التشریعي بل یجب المستعمر لا یجب إن تأثر التشریعات العربیة بتشریعات
  العلوم ظلتھا المنظمة العربیة للثقافة وشأت جامعة تحت منأكثر من ذلك فإنھا أو استقلالھاظل  في

  " التي یجب أن تلعب دورھا في مثل ھذه المجالات. Alec "الألیسكو 
المتضمن القانون التجاري إلى  26/09/75 المؤرخ في 59-75مر رقم تطرق المشرع الجزائري في الأ -5

وتعرض في الباب الثاني للشیك ر ة في الكتاب الرابع وخص الباب الأول للسفتجة والسند لأمالسندات التجاری
المؤرخ  02-05التجاري بموجب القانون رقم قانونوفي تعدیلھ لل 543إلى  389وكان كل ذلك في المواد من 

  ل وعقد ـد الخزن وسند النقـذي خصھ لسنـأضاف الباب الثالث ال 06/02/2005في 
  .18مكرر  543مكرر إلى  543 ملفاتورة وعالج ذلك في تحویل ا

  .  1، صالمرجع السابق ،محمد علي محمد بني مقداد د/ -6
  مكرر.19 ،ع17/05/1999الجریدة الرسمیة  ،1999لسنة  17راجع ق.ت.م رقم  -7
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وھو القانون الفرنسي خاصة ما جاء في ، إلا أن مصدرھما واحد النظم القانونیة الساریةو 
  ون التجارة المصري الجدیدقان

صص نختعریفھا وأنواعھا في مبحث أول ونتطرق في دراستنا لماھیة السندات التجاریة إلى  
م التعامل التي یتالأخرى تمییزھا عن بعض الأوراق التجاریة المبحث الثاني لسرد خصائصھا و

البضائع أو تسویة المدیونیة و بادلیة سواء ما تعلق منھا بالسلععلاقاتھم الت بھا بین التجار لتسویة
  فیما بینھم. 

  
  ث الأولالمبح

  أنواعھاتعریف السندات التجاریة و
  

على فئة من الصكوك المتداولة في الحیاة التجاریة وقد  ت التجاریةمصطلح السندا یطلق   
سماھا المشرع التجاري الجزائري "بالسندات التجاریة" وذلك منذ صدور أول قانون تجاري 

وقد تزامن ذلك مع وضع تقنینات أخرى لسد  1975أي في سنة  9عشر سنة بعد الاستقلالثلاثة 
   .10الفراغ القانوني الذي كان سائدا آنذاك بعد تعطیل المنظومة التشریعیة الإستعماریة

تكمال المؤسسات ومنھ سن القوانین على اسانصب اھتمامھا الجزائر بعد استقلال    
تخدام السندات التجاریة لم یكن فقط ضرورة وطنیة لتنظیم السوق اسوالتشریعات، لذلك فإن 

  وضع إلىبالوصول  11ةـة المستقلـا تم وضع القانون التجاري لاستكمال سمات الدولـوإنمالداخلیة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التجارة الجزائري والمصري قد نقل  من المعروف تاریخیا أن قانون التجارة الفرنسي الذي نقل عنھ قانون -8

، مس) مع بعض التعدیلات في التبویب(الباب الخا 1673حرفیا عن المرسوم الملكي الصادر في فرنسا عام 
تضح أن الولایات اة لم تبدأ إلا في ألمانیا عندما إلا أن مشكلة توحید القواعد التي تحكم الأوراق التجاری

كان القواعد التي تحكم الكمبیالة، و موعھا ألمانیا المعاصرة قد تضاربت فیھاالجرمانیة التي كانت تشكل في مج
د عب د/  في ھذا الموضوع راجع .1847عامLeipzig أول مؤتمر خصص لھذا الھدف كان في مدینة لیبزج

                                       ، دار 17/1999 مـام القانون رقـة وفقا لأحكـالأوراق التجاری ى،ع موسالراف
  .31، ص2008النھضة العربیة، القاھرة،      

وقد مستھ عدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75صدر أول قانون تجاري جزائري بموجب الأمر رقم  -9
  تعدیلات أھمھا:

           المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  04-88القانون رقم  -
  العمومیة الاقتصادیة.                                 

          14-91المتعلق بالسجل التجاري والمعدل بالقانون  1990أوت  18المؤرخ في  22-90القانون رقم  -
  .1991دیسمبر  14المؤرخ في                              

      ق باستعمال السندات التجاریة في المعاملات المتعل 1983ماي  07المؤرخ في  319-83المرسوم رقم  -
  التجاریة بین المتعاملین العمومیین.                                

            المؤرخة  11دة الرسمیة رقم ـالصادر في الجری 2006فبرایر  06المؤرخ في  02-05القانون رقم  -
  .8، ص2005في  فیفري                                

  .31/12/1962سارت المؤسسات الجزائریة بموجب الأمر المؤرخ في  الاستقلالبعد  -10
سارعت الجزائر بعد الاستقلال إلى وضع تقنینات عدیدة من بینھا التقنین التجاري وذلك لإعطاء صورة  -11

  دون أن  ةـراد للقواعد القانونیـلى الاستیة معتمدة عـعن اكتمال المؤسسات وأطرھا القانونی
  تكون موضوعة على دراسات علمیة كي تستجیب لمتطلبات الحیاة.
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تبعا منظومة تشریعیة في شتى مجالات الحیاة، وقد جاء اھتمام الجزائر بالسندات التجاریة 
من  قتراب القرن التاسع عشرابالسندات التجاریة ومع  ھتمت الدولللاھتمام الدولي بھا، إذ ا

نمو العلاقات التجاریة بین الدول في العالم ظھرت الحاجة لتوحید  نھایتھ وما صاحب ذلك من
وعقدت عدة مؤتمرات دولیة لوضع مشروع  أحكام الأوراق التجاریة تسھیلا للتبادل التجاري،

  . 12دولیة وقانون موحد للأوراق التجاریة اتفاقیة
عریفھا والبحث في وذلك بتإن الإلمام بموضوع السندات التجاریة یقتضي تحدید معناھا     

في مطلب أول  ، ونعالج ذلك13إلیھ من تعاریف للسندات التجاریةمجھودات الفقھاء وما توصلوا 
تحت عنوان "تعریف السندات التجاریة" ونتطرق في المطلب الثاني لأنواع السندات التجاریة 

دور الائتمان المختلفة والتي تشترك في خضوعھا لقانون الصرف وفي وظیفتھا في الوفاء، أما 
      رى.ـفھو مخصص لفئة دون الأخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في جنیف بسویسرا تحت رعایة عصبة الأمم، ووقع فیھا  1931و 1930كان أھمھا مؤتمران في سنتي  -12

 1930حزیران  7د السحب والسند لأمر بتاریخ تفاقیات خاصة بسناخمسة وعشرین دولة على ثلاث  ممثلوا
تفاقیات جنیف ا، وقد بادرت الدول الموقعة على 1931آذار  19تفاقیات خاصة بالشیك بتاریخ اوثلاث 

على مرد تعدیل تشریعاتھا  قتصر عدد آخرا نضم إلیھا عدد من الدول غیر الموقعة، بینماابالتصدیق علیھا، و
                           الأوراق التجاریة  أكرم یاملكي، د/ أنظر: .نین الموحدینفي ضوء أحكام القانوالوطنیة 

  .16ص ،1999 عمان،، ، دار الثقافةوالعملیات المصرفیة       
إن تعریف السند التجاري معناه إظھار المعاییر التي یتم الاعتماد علیھا لاعتبار ھذا الصك من ضمن  -13

جاریة عنھ وخضوعھ ج ذاك الصك الآخر من ھذه الزمرة وبالتالي انتفاء الصفة التالسندات التجاریة أو خرو
من أھم الآثار المترتبة عن اعتبار السند تجاریا ھو خضوعھ لقانون الصرف المتمیز بمبدأ للقواعد العامة، ف

لجزائر ولھ التضامن الصرفي، والتضامن في القانون المدني یشترط أن یكون الكفیل شخصا موسرا ومقیما با
ق.م.ج)، غیر أن التضامن في الالتزام الصرفي غیر  646أن یقدم عوضا عن الكفیل تأمینا عینیا كافیا (م 

على أن صاحب السفتجة وقابلھا ومظھرھا  432 ادةماللذلك نص المشرع التجاري في نص  ،مشروط
حق الرجوع على ھؤلاء  وضامنھا الاحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملھا على وجھ التضامن ویكون للحامل

  اعاة الترتیب الذي توالتالأشخاص منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما بمر
علیھ التزاماتھم، وفي نفس الاتجاه أقر المشرع التجاري المصري مبدأ التضامن فیما بین الموقعین حیث 

  تنص على أن: 17/1999من ق.ت.م رقم 442 ادةمالجاءت 
  ین بموجب كمبیالة مسؤولین بالتضامن قبل حاملھا.الأشخاص الملتزم -1" 
    مجتمعین دون أن یلتزم بمراعاة على ھؤلاء الملتزمین منفردین أو  ولحامل الكمبیالة الرجوع -2 

  ترتیب التزاماتھم.        
  ویثبت ھذا الحق لكل موقع على الكمبیالة إذا دفع قیمتھا. -3 
  ن لا تحول دون الرجوع على الباقین ولو كانوا لاحقین للملتزم الدعوى المقامة على أحد الملتزمی -4 

  الذي وجھت إلیھ الدعوى ابتداء".       
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إن تعریف السندات التجاریة وتحدید أنواعھا من شأنھ أن یحدد القانون الواجب التطبیق على   
 الدعوىوالآجال التي تخضع لھا  التصرفات والجھة القضائیة المختصة بالنزاع حال وقوعھ

  .  14وتقادم التزامات الأطراف المختلفةوالإجراءات والمواعید التي تحكمھا 
  

  المطلب الأول
  ریف السندات التجاریـةتع 

  
 المشرع التجاریة تلك الفئة الخاصة من الأوراق التجاریة التي أخضعھا 15یقصد بالسندات    

شریعي في القانون التجاري ولم لأحكام قانون الصرف وبین أحكامھا وإطارھا القانوني والت
   .16یترك تنظیمھا فقط للعرف، وتسمى في بعض الدول بالأوراق التجاریة

تكتسي أھمیة بالغة لأن بتعریف ھذه السندات وبحصر  إن مسألة تعریف السندات التجاریة    
معناھا یمكن تمییزھا عن غیرھا من الأوراق الأخرى ومن ثمة معرفة ھذه الصكوك التي 

  ضع لقانون الصرف والتي تحكمھا ضوابط غیر تلك المعروفة في القواعد العامة.تخ
 تقتضي التطرق لبعض التعاریف الفقھیة لأن الفقھ ھوإن الإلمام بماھیة السندات التجاریة     

المجال الخصب الذي تحدد فیھ الأوصاف والتعاریف من جمیع  الذي یھتم بھذا الموضوع وھو
  والنقاشات بخصوص  زدادت الآراءاتجاھات، وقد كل الآراء والا الجوانب وتكتشف فیھ

تجنح إلى وضع الضوابط  أما التشریعات فعادة ما، 17المسألة في بدایة القرن العشرین ھذه
  ـــــــــــــــــــ

 527و 461نص المشرع التجاري الجزائري على تقادم الحق في السندات التجاریة في أحكام المواد  -14
كما قضت محكمة النقض المصریة بأنھ إذا كان القانون قد رتب على إھمال الحامل في القیام بأي من  ق.ت.ج

الإجراءات التي فرضھا علیھ سقوط حقھ في الرجوع على المظھرین وضمانھم الاحتیاطیین إلا أنھ یجوز إعفاء 
والذي قد یرد بذات الورقة  الحامل من كل أو بعض ھذه الواجبات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاریف،

التجاریة أو في ورقة مستقلة، كما قد یكون صریحا أو ضمنا یستخلص من قرائن الحال، فإذا لم یتخذ الحامل 
أنظر  الاحتماء بالسقوط، شرط فإنھ لا یجوز للمظھر أو ضامنھأي من ھذه الإجراءات التي أعفى منھا بھذا ال

محمدین عبد  د/ :أشار إلیھ، 396ص-25السنة-ام النقضجموعة أحك،م21/02/1973نقض مصري جلسة 
                                            عربیة، ، دار النھضة الانقضاء الالتزام الصرفي بالسقوط والتقادمالقادر، 
  .57، ھامش ص2008القاھرة،         

جیلاني بن الحاج یحیى، بلحسن البلیش، أنظر: ال .یقصد بالسند لغویا صك الدین، وجمعھ أسناد أو سندات -15
. وقد اعتمد المشرع التجاري 280، ص1995سراس للنشر، تونس،  القاموس المدرسي،علي بن ھادیة، 

  ح الأوراق الذي ـالجزائري ھذا المصطلح في الكتاب الرابع من القانون التجاري بدلا من مصطل
  .تعتمده دول أخرى

في نظرنا فقد وفق المشرع التجاري الجزائري في اختیاره لھذا المصطلح منھا مصر والأردن وغیرھما، و -16
بدلا من الأوراق التجاریة، لأن الأوراق التجاریة عدیدة ولا تخضع كلھا لأحكام قانون الصرف، فاستعمال 

ومع ذلك فقد نستعمل في بعض الأحیان عبارة  الأخیرة،مصطلح السندات بدلا من الأوراق یمیزھا عن ھذه 
وراق التجاریة للتعبیر عن السندات التجاریة، غیر أن العكس غیر صحیح لأن السند التجاري أصلا ھو الأ

  عبارة عن ورقة تجاریة، أي أن كل سند تجاري ھو عبارة عن ورقة تجاریة والعكس 
  غیر صحیح، فلیست كل ورقة تجاریة سند تجاري.

     AHILL, Précis, 1922 العشرین ء في بدایة القرنالكثیر من الآراء التي قال بھا بعض الفقھا أنظر -71
  .7صالمرجع السابق،  عبد الرافع موسى، د/ :أشار إلیھ                          
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الخوض في متاھات والأحكام مع إھمالھا للتعاریف وتحدید المعاني تجنبا للبس والقواعد و

موقف نبین ت التجاریة في فرع أول ثم بعض التعاریف الفقھیة للسندا الآراء، لذلك نستعرض
  .والأسس التي اعتمد علیھا في تحدیدھا وتصنیفھا نداتالسھذه من تعریف المشرع 

إن البحث في مسألة تعریف السندات التجاریة في الفقھ الحدیث أساسھ اشتراك ھذه السندات     
وھریا لأنھ مھما في خصائص معینة مما یجعل اختلاف الفقھاء في تعریفھا بسیطا وغیر ج

اختلفت الزاویة التي ینظر إلیھا لتعریفھا فإنھا لن تخرج من أحد العناصر المتعلقة إما بشكلھا أو 
  .اـدورھا ووظائفھا ومضمونھ

إن المجھودات الفقھیة التي حاولت وضع تعاریف للسندات التجاریة لم تتقید بالمستوى     
ین عقدت عدة مؤتمرات قصد توحید النظرة للسندات المحلي فقط بل امتدت إلى الجھود الدولیة أ

عد أساسا ندوات فكریة تطرح فیھا ت ؤتمراتخاصة وأن الم 18قواعدھاالتجاریة ومحاولة توحید 
الإشكالات والآراء والتي یكون مصدرھا المشاركین من دول مختلفة، وھو الأمر الذي یثري 

تباین المدارس المنبثقة عنھا وھذا ما یزید من النقاشات نتیجة تشبعھا بمختلف اتجاھات الفكر مع 
  ا.ـإثرائھا وتعمقھ

استغل فقھاء القانون التجاري الجھود الدولیة في مجال محاولة توحید قواعد السندات التجاریة    
خاصة تلك المتعلقة بالسفتجة والشیك، الأمر الذي دفع بازدیاد الدراسات وتعمقھا لذلك جاءت 

موحدة في مقدمتھا الاتفاقیات الدولیة والتشریع عتمادھا على مصادر عات متشابھة لاالتشری
  .19 1935أكتوبر  30ي ـالفرنسي الصادر ف

 
  الفرع الأول

  التعریف الفقھي للسندات التجاریة
  

وإن كانت نشأت في ظل القواعد  تاریخ ظھور الأوراق التجاریة، لم یعرف على وجھ التحدید    
قتصر دوره عند بدء مرحلة االتجار ولیست من صنع المشرع الذي بتكار افھي من  العرفیة،

وازدادت الحاجة  20التقنین على تكریس وتفصیل الأعراف التجاریة في أواخر القرن السادس عشر
إبرام  عناصر أجنبیة فيوظھور  تزاید حجم المعاملات إلى تقنین القواعد العرفیة التجاریة نتیجة

  الحیـاة الإشكالات التي تطرحھالكل دي ـعن عجزه في التص یكشفالعرف ومن ثمة بدأ العقود 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
متھا السفتجة ثم الشیك من تم عقد عدة مؤتمرات بخصوص النظر في مواضیع السندات التجاریة وفي مقد -18

 أمین قاید، محمد بھجت عبد الله د/، و 2، صالمرجع السابق محمد علي محمد بني مقداد، د/بعدھا، أنظر: 
                               2003لنھضة العربیة،القاھرة، ، دار ا1ج الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة،

  .33، ص2004                                 
  لذلك كان  1931-1930أي مباشرة بعد اتفاقیتي جنیف  1935وضع التشریع الفرنسي في سنة  -19

  فرنسي مقرا لمعظم قواعد الاتفاقیتین.التشریع ال
  .1صالمرجع السابق،  ،محمد علي محمد بني مقداد د/ -20
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وھو الأمر الذي عجل بظھور  21سیما تلك المتعلقة بالمسؤولیة في العقود التجاریةالتجاریة، 
  .22ةـبما فیھا القواعد التي تحكم التجارة الدولی العدید من التقنینات التجاریة

ذر السندات التجاریة في الأعراف بین التجار لا یعني أنھا بقیت مجرد مسائل غیر إن تج   
معروفة وغیر مطبقة أي أنھ لا یجب الربط بین التدوین والتنفیذ في المیدان، لأن اھتمام الفقھ 

العرف  إذ نشأتھا تعود إلى ،والتشریع بالمسائل التجاریة ھو اھتمام كاشف لھا ولیس منشئا لھا
و أقوى من التشریع في بعض المسائل التجاریة لما تكتسي قواعده من إلزام أخلاقي الذي ھ

  ومھني معا عن طواعیة واقتناع. 
 Effets deإن السندات التجاریة مصطلح مشتق لما ھو معروف في القانون الفرنسي ب    

commerce  أما كلمة كمبیالة فھي مشتقة من التعبیر اللاتینيCAMBIUM ني وھو ما یع
یولونھا ثقتھم وتقوم بینھم مقام  ر ھي أول ما عرف التجار من أوراقالتبادل المصرفي، وتعتب

نقود، لذلك كانت أحكامھا أساسا مطبقة على جمیع الأوراق التجاریة وتمثل المبادئ التي تحكم 
 Chèqueویذھب الكثیر من فقھاء اللغة العربیة والمؤرخون إلى أن كلمة  23الإلتزام الصرفي

القوامیس الأجنبیة أن أصل  اللغة العربیة، غیر أن الثابت فيھي تحریف لكلمة صك من 
الكلمة إنجلیزیة ظھرت في بدایة القرن الثامن عشر لتعبر عن معان مختلفة، منھا الرقابة وكذلك 

  التجاریة إلا كنتیجةفي الحیاة خاصة إذا عرفنا أن الشیك لم یظھر ، 24السند القابل للتحصیل
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
مجلس العقد في الفقھ الإسلامي والقانون للتفصیل في أحكام العقود أنظر: جابر عبد الھادي الشافعي،  -21

دور الشروط صالح ناصر العتیبي، –. 217-215، ص2001رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة، الوضعي، 
-97، ص2001كتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، رسالة دالجوھریة والثانویة في العلاقة العقدیة، 

، 1998رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الإجبار على التعاقد، ، وكذا/ رضوان السید راشد، 100
  .120-115ص

الإعفاء من المسؤولیة في اتفاقیة الأمم في أحكام ھذه القواعد أنظر: أسماء مدحت سامي،  للتفصیل -22
رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة " 1980للبیع الدولي للبضائع "فیینا  المتحدة

رسالة إجراءات التحكیم التجاري الدولي، صبري أحمد محسن الذیابات،  – .101-98 ص، 2006القاھرة، 
مد فھمي، . محمد توفیق علي مح205-200، ص2004لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، 

رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، كلیة إختیار قواعد العدالة والإنصاف لحل منازعات التجاریة الدولیة، 
مبدأ العقد شریعة و نیرمین محمد محمود صبح، ، 225-220، ص2006الحقوق، جامعة عین شمس، 

كتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عیي رسالة دالمتعاقدین والقیود التي ترد علیھ في قانون التجارة الدولیة، 
الضمانات في العقود الإقتصادیة الدولیة في التجریة . وكذلك: معاشو عمار، 100-95، ص2003شمس، 

نیل درجة دكتوراه، دولة في القانون الدولي أطروحة ل ،الجزائریة (في عقود المفتاح والإنتاج في الید)
  .115-111، ص1998جامعة الجزائر،  ،والعلاقات الدولیة

              ، دارالنھضة العربیة، 2جالإفلاس، قانون المعاملات التجاریة بریري،أحمد محمود مختار  د/ -23
  .215، ص2000القاھرة،                                             

 .7المرجع السابق، ص عبد الرافع موسى، أشار إلیھ د/. ,P.270 Petit Robert   :أنظر -24
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   كونھا وسیلة للتعامل بالنقود المودعة في المصارف والمؤسسات المالیة.  25لظھور البنوك
 حاول حصروھتم بالمسائل التجاریة عامة وبالسندات التجاریة خاصة اإن الفقھ الحدیث     

وثائق شكلیة محررة بصیغ معینة لتثبیت دین فیرى البعض أنھا " لھا، فتعاریمعناھا ووضع 
عادة  یتعھد فیھا الموقع أو یأمر شخصا آخر بأدائھ إلى  بلغ معین من النقود بأجل قصیرمحدد بم

أو إلى ما یأمر بھ ھذا الأخیر، أو إلى حاملھا وھذه الأوراق تكون قابلة  شخص ثالث مسمى،
  . 26"نتقال المال الثابت للغیر بالتظھیر أو بالمناولة الیدویةاللتداول وبالتالي 

على وصف السندات التجاریة من حیث شكلھا وحاول ضبطھا من  اعتمدعریف إن ھذا الت    
ئتمان الذي لاا لدور استبعادهإلا أنھ یلاحظ علیھ  حیث دورھا ووظیفتھا وكیفیة التعامل بھا،

مختلف  فكانت أداة لنقل النقود من بلد إلى آخر وبالأخص في مواسم إقامة المعارض، في تلعبھ،
وباعتماد  ور السندات التجاریة وبقبول العرف لھا كأدوات للوفاء بالدیون، فبظھ27أرجاء أوروبا

حاجة لنقل م مھامھم إذ لم تعد ھناك ھقیمتھا، فقد وفرت الكثیر من العناء للتجار ویسرت علی
 بالإضافة إلىاع، ـأخطار السرقة والضیمع كل ما یحیطھا من النقود لإجراء العملیات التجاریة 

و إلا ـد التجاري الذي ما ھـح السنـا والحفاظ علیھا، فأصبـد وعنایة في نقلھھ من جھـما تتطلب
   مكان لأخر ومن بلد لآخر. مجرد ورقة یغني عن جلب النقود إلى الأسواق ونقلھا من

عرف البعض الأوراق التجاریة بكونھا وثائق شكلیة محررة بصیغ معینة لتثبیت دین محدد   
عادة، یتعھد فیھا الموقع أو یأمر شخصا آخر بأدائھ إلى  قصیر بمبلغ معین من النقود ذي أجل

أو إلى حاملھا، وھذه الأوراق تكون قابلة  مى أو إلى من یأمر بھ ھذا الأخیرشخص ثالث مس
، ویقابل ھذه البساطة 28الحق الثابت فیھا بالتظھیر أو بالمناولة الیدویة انتقالللتداول، وبالتالي 

زامیتھا وإحاطتھا بالحمایة الكافیة ضمانا للثقة والائتمان اللذان یمیزان في شكلھا شعور كبیر بإل
العمل التجاري، ومن ثمة جاء قانون الصرف قاسیا في أحكامھ المتعلقة بمعاقبة المدین المخل 
بالتزاماتھ التعاقدیة وتصل ھذه العقوبات إلى حد السجن أو الحبس والإفلاس والمنع من ممارسة 

  ید من بعض الحقوق المدنیة والمھنیة.التجارة والتجر
على أنھا سندات شكلیة محررة وفقا لشروط معینة یحددھا القانون  عرفھا البعض الآخر كما    

 ومقبولة بعد أجل قصیر، لتزاما بدفع مبلغ معین من النقود وتستحق إما لدى الإطلاع أوا تضم
  إجراءات بسیطةأي عن طریق ، 29وقابلة للتداول بالطرق التجاریة ئتماناكأداة وفاء و

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تجاه الذي یرجع أصل كلمة "شیك" للغة العربیة واشتقاقھا من كلمة "صك" ولا یوجد حسب الإلا نشاطر  -25

ة، على صحة ھذه المرجعی -ما عدا تشابھ الإسمین شیك وصك- علمنا أي مصدر تاریخي أو قرینة ولو بسیطة
وما دام الشیك أداة لا یمكن استخدامھا إلا بوجود بنوك، فإن الأصح ھو أن الشیك ظھر في إنجلترا بعد ظھور 

  الثورة الصناعیة التي تسببت في إنشاء البنوك نتیجة تشكل رؤوس الأموال واستحداث 
  البنوك لإیداعھا وتسییرھا.

  .3، صالمرجع السابق أكرم یاملكي، د/ -26
  . 15، ص1994عمان،  الثقافة، ، مكتبة دار2ج ،الأردنيجاري تانون القالشرح محمد سامي، فوزي  د/ -27
  .3-2ص السابق، عالمرجمحمد علي محمد بني مقداد،  د/ -28
  .8، صالمرجع السابق محمدین عبد القادر، د/ -29
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اقب صرفیة تكون عوواضحة المعالم، معروفة البیانات، تنجز دون عوائق شكلیة وترتب آثار 
الإخلال بالالتزام فیھا وخیمة، وتتمثل ھذه الطرق إما في التظھیر الذي لا یغدو أن یكون سوى 
مجرد بیانات مكتوبة على ظھر السند تحول الحق الثابت فیھ من شخص مالك للصك إلى 
شخص آخر یتبوأ مركز المالك الجدید وھو ما یسمى بالمظھر إلیھ، أو یتم التداول بھا بمجرد 

ا طواعیة وبطریقة إرادیة من مالكھا إلى دائنھ مقابل التخلص من الدین القائم على عاتقھ تسلیمھ
   ق.  ـابمجرد تحصیل المالك الجدید لقیمتھا عند حلول أجل الاستحق

إن ھذا التعریف یستند على مدة الوفاء التي تكون بعد أجل قصیر أي یركز على إظھار دور    
التجاریة، غیر أن ھذا الأجل القصیر غیر محدد قانونا ویبقى غیر  الائتمان الذي تلعبھ السندات

  ، فھل مدة سنة أو سنتین أجل قصیر؟واضح المعالم
إن المؤكد أن قصر الأجل ھو الذي یجعل المستفید یقبل السند كأداة وفاء قصد استغلال    

لاستحقاق اقترب السند الأجل الممنوح للمدین للتداول بالسند وتظھیره لغیره، وكلما اقترب أجل ا
التجاري من تشبھھ بالنقود لأن أجل الوفاء ھو میعاد الحسم بالنسبة للحامل وكذلك بالنسبة لكل 

    الملتزمین الذین ینتظرون التخلص من التزامھم.
 ةالمعاییر الشكلیعلى  إن لتعریف السندات التجاریة یعتمد أغلبیة الفقھ على التركیز    

في  سند عادي عقودا شكلیة یترتب علیھا إما البطلان أو تحویلھا إلى تعتبر والموضوعیة إذ أنھا
 الشروط الواجب مجمل ، لذلك تعمد التشریعات إلى تبیان30حال فقدانھا للبیانات الإلزامیة

  سواء ھذه الصفة الصك صفة السند التجاري نظرا لما یترتب عن اكتساب توافرھا لاكتساب
الالتزامات تجاه المدین، لذلك عادة ما یحدد المشرع البیانات  الدائن أوتعلق الأمر بالحقوق تجاه 

ودرایة الواجب ظھورھا على الصك بمجرد الإطلاع علیھ حتى یكون الملتزم بھ على یقین 
مسبقة بما یقدم علیھ من تصرف یجعلھ خاضعا لقانون الصرف ولا تقبل منھ الأعذار مادام كان 

  د ونوع الإلتزام الذي أجراه بكل حریة.  في وسعھ التحقق من صفة السن
یحاول الفقھاء التركیز على شكل السندات التجاریة وعلى الدور المنوط بھا ویسایرھم في      

لذلك تعمد التشریعات إلى وضع شروط  ،ذلك القضاء سیما فیما یتعلق بوظیفة الوفاء الذي تلعبھ
نشاء السند ذاتھ وطرق تداولھ إلى أن یصل ، وتشمل ظروف إ31معینة كفیلة بضمان ھذه الوظیفة

للشخص المطلوب منھ الوفاء في المیعاد المحدد، مع تحدید كیفیة إتمام جمیع الإجراءات من 
            حیث الشكل والموضوع والتي تسمح بتحقیق الغایة المرجوة من وجود السند.  

تھا التشریعات لتحل محل النقود ریة ھي عبارة عن صكوك أقرایمكن القول أن السندات التج    
في تسویة الدیون وتتمیز بالشكلیة التي ھي الكتابة والتي تعد أداة إثبات علاقة قانونیة، وھي 

  المطلوبة فلا یجوز الورقة على جمیع البیانات الصرفي، وإذا لم تشمل لتزامشكل جوھري منشئ للا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، (السفتجة، السند لأمر والشیك ريـئون التجاري الجزاـالسندات التجاریة في القان حداد،إلیاس  د/ -30
  .8ص ،د.تا دیوان المطبوعات الجامعیة،

أخص خصائص الورقة التجاریة " :وقد جاء في قرار محكمة النقض المصریة ما یؤید ذلك، إذ ورد فیھ -31
یبین منھا بمجرد الإطلاع علیھا أن قیمتھا مقدرة على وجھ صلاحیتھا للتداول أي أنھا ورقة مستقلة بنفسھا و

التجار بینھم تداول أوراق النقد بدلا من الدفع النقدي في  یداولھانھائي لا یدع محلا للمنازعة والتي 
معاملاتھم التجاریة أي تتضمن دفع مبلغ معین من النقود في أجل معین ویمكن نقل ملكیتھا من إنسان لآخر 

ا" نقض و بمجرد تسلیمھا بغیر حاجة إلى إجراء آخر یعطل تداولھا أو یجعلھ متعذربتظھیرھا أ
 .3ص محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، د/أنظر:  .852ص 29مجموعة النقض23/03/1978
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، ماعدا في الحالات التي یسمح فیھا 32ستعانة بوسائل إثبات خارجة عنھاتكملة ما نقص منھا بالا
ند بورقة متصلة بھا أو ملحقة تكمل ما ورد من التزامات أو حقوق على متن الصك إرفاق الس

نفسھ وبما أن الساحب ھو المسؤول عن إدراج كافة البیانات الواجب توافرھا عند إنشاء السند 
التجاري، فلا یحق لغیره أن یستكمل البیانات الناقصة عند الإنشاء، فإذا خلا الصك من بیان أو 

  ي لصحة إنشائھ وتم تظھیره بالنقص الواردأكثر إلزام
یحق للمظھر إلیھ أن یستكمل النقص الوارد في الصك لیصبح صحیحا مرتبا للآثار  فیھ فلا

القانونیة وخاضعا لقانون الصرف، فإن الساحب وحده الذي ینشئ السند صحیحا أو یھمل أحد 
 یكون إلا مجرد ورقة تنعدم فیھا البیانات الضروریة لإنشائھ فبالتالي لا ینشأ السند أصلا ولا

  الصفة التجاریة وقد تأخذ أي شكل آخر كسند عادي إذا توافرت فیھ شروطھ.
یستعمل حصریا في  33إن تركیز الفقھ على شكل السند مرده إلى عدم وجود نموذج معین    

ات بیانالمعاملات التجاریة وإنما جرى العرف على تحریر السند التجاري وفق شكل یتضمن 
إلزامیة لابد من ظھورھا حتى یعتد بھ كسند تجاري ذو قیمة وذو مصداقیة في تسویة الدیون 

العملیات كثر سرعة تنفیذ التحرر من وجود نموذج معین یخدم أوللتعامل بھ بدلا من النقود، و
التجاریة بحیث یعتمد العرف على تحریر ھذه السندات بطریقة بسیطة دون اشتراط الرسمیة 

لمعرقلة للحیاة التجاریة التي تتطلب تسھیل إجراء العملیات وإبرام العقود في ظروف فیھا ا
زمنیة قیاسیة لا تتلاءم مع الإجراءات المعقدة التي تتطلبھا الكتابة الرسمیة، إلا أن ذلك یقابلھ 
تشدد المشرع في إلزامیة احتواء السند على بیانات من دونھا یفقد قیمتھ وصفتھ التجاریة 

      ح مجرد ورقة قد لا یرقى حتى إلى درجة السند العادي.ویصب
من طرف التجار فقط بل أن ھذه التسمیة تدل على  استعمالھاإن الأوراق التجاریة لا یقتصر     

غیر منحصر في  استعمالھاالتجاریة، لذلك نجد بأن  تالمعاملاأنھا نشأت بفعل الحاجة إلیھا في 
إلى التصرفات المدنیة وأكثر من ذلك فإنھا تستعمل من قبل المبادلات التجاریة ویتعداھا 

على شرط یمنعھا  اشتملتھذه الأوراق تجاریة إذا  اعتبارأشخاص غیر تجار، لذلك لا یمكن 
  من حریة استعمال لا یجوز الحد، أي أنھ 34من التداول بالطرق التجاریة أي بالتظھیر أو المناولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      .31ص د.ت.ن،  بیروت، الدار الجامعیة، أصول القانون التجاري، مصطفى كمال طھ، د/ -32
إن مسألة عدم وجود نموذج معین لا تنطبق على الشیك الذي یعد أكثر شكلیة من غیره من السندات  -33

سند في شكل نموذج معین ولا تقبل  التجاریة الأخرى لتعلق الوفاء بھ ببنك أو مؤسسة مصرفیة فھو عبارة عن
یكات التي اختارت نموذجھا البنوك غیر النموذج الذي سلمتھ للساحب لذلك عادة ما ترفض الوفاء إلا بالش

رغم سماح البنوك في بعض الدول باستعمال ورق عادي بدلا من نماذج الشیكات المسلمة من طرفھا  بنفسھا،
غیر أن ھذه  ،30-27ي مقداد، المرجع السابق، صمد علي محمد بنمح د/ أنظر:، كما ھو الحال في الأردن

تجاه الحدیث ینادي بالتخلص نھائیا من جمیع أشكال الورق لاشى لأن الإالمسألة بدأت في الوقت الراھن تت
لإلكتروني بدلا من الشیك والدخول في عالم المعلوماتیة واستحداث ما یسمى بالشیك الإلكتروني أو الوفاء ا

  ESPAGNON Michel, le paiement d’ une somme              أنظر:ي، الورق
 d’ argent sur Internet: évolution ou révolution du droit de moyens de paiement, , 13, 
.et DIDIER Philipe : la fiscalité du contrat électronique, J.C.P, n° 16,14 avril 
1999.pp:89 les deuxième journées internationales du droit du commerce électronique, 
acte du colloque du Nice des 6 et 7 novembre 2003, LITEC, n°22, pp 115-120, et 
CUCHE Nicolas : la monnaie électronique : réalité et fiction,  http : //cuche.net                           

 .238ص ،1982 النھضة العربیة،دار ،القانون التجاريفي  الوجیز ي جمال الدین عوض،عل/ د -34
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السند التجاري، ومع ذلك أجاز المشرع إمكانیة تقلیص الإلتزام فیھ كوضع شرط عدم تقدیم 
ت التي یسمح فیھا في الحالا–شرط الإخطار قبل الحصول على مقابل الوفاء  أوالسند للقبول 
 أن ھذا الحد لا یعطل استعمال السند التجاري ولا یشكل سببا في فقدانھ لصفتھ إلا -القانون بذلك

  أو قیمتھ، الأمر الذي یستبعد التأثیر في صحتھ وكمال أركانھ.
لذلك یعمد  یتبین بأن الجانب الشكلي في السندات ھو الذي یكسبھا الصفة التجاریة، من ذلك،   

ھا من النظام العام یفقد السند صفتھ التجاریة في حال المشرع إلى تبیانھا وتعدادھا وجعل معظم
الطریقة  باعتبارھاعدم توفره، وبالإضافة إلى الجانب الشكلي تكتسي عملیة التداول أھمیة بالغة 

 ستعمال ھذه السندات في تسویة علاقاتھم الصرفیة.االتي تمكن التجار من 
زاویة التي ینظر منھا للسند التجاري ختلاف الاتقترب التعریفات من بعضھا البعض رغم      

لتزاما ا یتضمن یتم تحدیده مستوفیا للبیانات التي ینص علیھا القانون على أن صك،الذي یعتبر 
قتضائھ من امعین، مع إمكان نقل الحق في  تجاریا بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق في تاریخ

  .35شخص لآخر عن طریق التظھیر أو المناولة
لسندات التجاریة یتمحور دائما حول شكلھا والدور الذي تلعبھ والغایة التي إن تعریف ا    

لتزاما بدفع مبلغ اصكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونیة محددة  وتتضمن " تحققھا فتعرف بأنھا
من النقود في وقت معین أو قابل للتعیین، وتنتقل الحقوق الثابتة فیھا بطریق التظھیر أو 

 ، 36"لعرف التجاري كأداة لتسویة الدیون بسبب سھولة تحویلھا إلى نقودالمناولة، ویقبلھا ا
غیر أن الدائن غیر ملزم بقبول ھذه السندات كوسائل لتسویة علاقة المدیونیة خاصة عندما 
تتزعزع الثقة بین الدائن والمدین، فتكون النقود ھي الوسیلة الأمثل لتبرئة الذمة في الحال لأن 

بض المبلغ النقدي الذي یمثل محل الدین، وعند الوفاء بالنقود فإن مسألة الثقة ما یھم الدائن ھو ق
لا تطرح نتیجة ارتباطھا بالأجل الذي یفصل وقت تحریر السند بقبض الحامل لقیمتھا عند 

  .37لجوئھ للمسحوب علیھ عند میعاد الاستحقاق
 فقھیا ویطرح البعض بدیلا لھالا تثیر جدفي الوقت الراھن بدأت وأنواعھا  إن مسألة النقود    

  بخصوصھا إذ أنالجدال  ھذا وازداد ،والمعدنیة الورقیة النقود عوضاعن38الإلكترونیة كالنقود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    .    216ص ،المرجع السابق بریري، أحمد محمود مختار د/ -35
            وتحلیل لقواعد الكمبیالة  ري، تأصیلـشریع المصالأوراق التجاریة في الت أمین محمد بدر، د/ -36

  .5، ص1953المطبعة العالمیة،  ذني والشیك،الإ والسند                       
التي ھي أساس التعاقد  أساس الأجل في الوفاء في السندات التجاریة الثقة التي یجب أن تقترن بحسن النیة -37

أو حتى عقود التجارة الدولیة. أنظر في ھذا الموضوع: بلال عبد المطلب بدوي،  سواء في المعاملات الداخلیة
رسالة لنیل درجة  -دراسة مقارنة -ة في المفاوضات قبل التعاقدیة في عقود التجارة الدولیة ـمبدأ حسن النی

د ، وكذلك، عبد الحلیم عبد اللطیف عب120-115، ص2001، جامعة عین شمس، دكتوراه، كلیة الحقوق
 حسن النیة وأثره في التصرفات في الفقھ الإسلامي والقانون الحلیم القوني، 

  .103-97، ص1997رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، المدني، 
 النقود الإلكترونیة: ماھیتھا ومخاطرھا وتنظیمھا القانوني،محمد إبراھیم محمود الشافعي،  أنظر: د/ -38

 VASSEUR، وكذا:145-140، ص2004، جانفي 12السنة  ،1ع، كلیة شرطة دبي، مجلة الأمن والقانون
M, le paiement électronique, aspects juridique, J.C.P, 1985-1, p115-120, et 
JACQUE Hubert, porte monnaie électronique : des avancées,                                   

activities.be/1995_4/jacquet.htm-http://www.ecu      
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نوع أخر من في  التطور الھائل الذي یشھده العالم في المجال العلمي جعل البعض لا یفكر
 أن لا، إ39وسائل أخرى للوفاء غیر النقودعلى البحث في  الاھتمامالنقود فحسب، بل انصب 

ذلك في اعتقادنا ما ھو إلا مجرد حلم بعید المنال وتبقى السندات العرفیة تلعب دورھا المنوط 
بھا بالحمایة اللائقة  وإحاطتھا ن كل ما تحتاجھ فقط ھو تفعیلھاوأبھا أكثر من أي وقت مضى 

ا ھذا خاصة في عصرن، 40ةللحیاة التجاری توطیدا وتمتینا لعنصري الثقة والائتمان الضروریان
الذي كثرت فیھ جرائم السرقة والسطو والقتل من أجل النقود، فنقلھا سیولة والتعامل بھا خارج 

  م.ـالبنوك یعد سببا ودافعا لارتكاب مثل ھذه الجرائ
ھذه الأوراق أنھا تتضمن دفع مبلغ معین من النقود في أجل محدد ویمكن لإن المعنى الجامع 

ھا أو بمجرد تسلیمھا دون القیام بأي إجراء وذلك في نقلھا من شخص لآخر عن طریق تظھیر
 ولا یجوز أن ،ذلكبحالة ما إذا كانت محررة لفائدة حاملھا في الحالات التي یسمح فیھا القانون 

بھا  الحقوق الثابتة ، أما الأوراق التي لا تنتقل41ھذا التداول مشمولة بأي شرط یعطل تكون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینادي جانب من الفقھ الحدیث إلى أشكال أخرى من طرق الوفاء والمعاملات التجاریة وھو ما یدعى  -39
ھذا  ىأكثر علللإطلاع ، التقلیدیة للوفاء بالتجارة الإلكترونیة وتأسیس بنوك إلكترونیة بدلا من استعمال الطرق

مجلة البحوث القانونیة  البنوك والتجارة الإلكترونیة،، قد الخالسید أحمد عب د/ الموضوع، أنظر:
البنوك بلال عبد المطلب بدوي،  د/، و40-30، ص1999، جامعة المنصورة، والاقتصادیة، كلیة الحقوق

، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة:ماھیتھا، معاملاتھا والمشاكل التي تثیرھا
 ، 125-120 ، ص2003ماي  12-10رة ـالفتي في ـة والقانون المنعقد بدبـین الشریعة بـالإلكترونی

  ة على دور المصارف المركزیة في إدارة السیاسة ـلكترونیأثر استخدام النقود الإصفوت عبد السلام،  د/و
 .107-103، ص2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، النقدیة

دور المحررات العرفیة (السندات العادیة) عبد الوھاب حاج طالب،  محمد بن أنظر في ھذا الاتجاه: -40
، 120-115، ص1999شمس،  ، جامعة عین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقالمعدة مقدما في الإثبات المدني

                      ,pp 210-218 WEIL et TERRE, obligations, 3 édition Dalloz Paris ,1980  وكذا:
لتداول بالطرق التقلیدیة كان یقتضي تسلیم السند التجاري من موقع إلى آخر أي تمكین المظھر لھ  من إن ا -41

حیازة السند التجاري، غیر أنھ في الوقت الراھن ظھر شكل آخر من التوقیع یدعى بالتوقیع الإلكتروني بحیث 
من المعاملات التجاریة الحدیثة إلى یؤدي إلى إنشاء مستند إلكتروني عمدت التشریعات التي تعرف ھذا النوع 

سن قواعد الحمایة الجزائیة، غیر أن ذلك لحد الآن یعد غیر كافیا لضمان ھذه الحمایة نتیجة ظھور جرائم 
منیر محمد الجنبیھي،  لكتروني وأحكامھ أنظر:، للإطلاع على التوقیع الإجدیدة ناشئة عن استخدام الإنترنیت

، 2005امعي، الإسكندریة، ، دار الفكر الجع الالكتروني وحجیتھ في الإثباتالتوقیممدوح محمد الجنبیھي، 
-113، ص2005عي، الإسكندریة، دار الفكر الجام البنوك الإلكترونیة، ولنفس المؤلفین:– ،100-97ص

حاتم عبد الرحمن منصور  د/ ولمزید من التفاصیل حول الحمایة الجزائیة للمستند الالكتروني، أنظر:، 115
، بحث مقدم للحلقة النقاشیة التي عقدتھا مجلة الحقوق لكترونيیة الجزائیة للثقة في المستند الإالحماحات، الش

، سنة 3لكترونیة الكویتي، مجلة الحقوق، ملحق العدد بعنوان مشروع قانون التجارة الإ 05/04/2005بتاریخ 
ائم جدیدة لھا علاقة ھور جروللإطلاع على عدم كفایة الحمایة وظ، 140-135، ص2005سبتمبر  29

رسالة دكتوراه  الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنیت،محمد أبو بكر بن یونس،  نترنیت أنظر:باستخدام الإ
جرائم محمد أمین الرومي، ، وكذا 105-97جامعة عین شمس، د.ت.ن، صفي القانون الجنائي، كلیة الحقوق، 

، جرائم السید عتیق د/، و101-97، ص2003عیة، الإسكندریة، ام، دار المطبوعات الجتالكمبیوتر والإنترن
المسؤولیة عبد الستار الكیسي،  د/، و109-107، ص2002ة، دار النھضة العربیة، القاھر نترنت،الإ

بیت  -سلسلة المائدة الحرة–مقال مقدم لندوة القانون والحاسوب  وب،ـة عن استعمال الحاسـة الناشئـالتجاری
  .123-121، ص99سنة  37، رقم الحكمة، بغداد
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لتزامات أخرى غیر با، أو التي تكون مرتبطة التي یكون فیھا الدین مجزءا أوبمجرد التظھیر 
المدین بأداء عمل معین  كالتزام، أو معین لتسویة دین على عاتق المدینالإلتزام بدفع مبلغ 

لا تعد  فإن ھذه الأوراق رى،الأخ الالتزاماتغیرھا من أو بسداد الدین،لشخص دائنھ مع تعھده 
، لذلك یجب أن لا تخرج عن القواعد المحددة لشكلھا أي إلزامیة ظھور بیاناتھا 42تجاریة أوراقا

على أن لا  الائتمانوكذا القواعد المحددة لدورھا والمتمثل في الوفاء بالدیون أو لعب دور 
رت طبیعتھا وفقدت صفتھا ولم تغیتتضمن سوى تعھدا بدفع مبلغ معین من النقود لا غیر وإلا 

   تعد تنتمي لزمرة السندات التجاریة. 
قتضاء حقھ وفي ذات الوقت ایمكن القول بأن الأوراق التجاریة ھي التي تمكن الدائن من     

ستعمالا في المعاملات التجاریة اوراق التجاریة تمنح المدین فرصة الإفادة من الأجل، وأكثر الأ
نتشارا في المعاملات المدنیة ابل إن منھا ما یعد أكثر  مر والشیك،ھي السفتجة والسند لأ

الثراء الاجتماعي ورمز للیسر والمكانة الاجتماعیة  لاعتباره عنصرا من مظاھر 43كالشیك
لتي كان یشغلھا سابقا نتیجة المرموقة ظاھریا رغم أنھ في الوقت الحاضر لم یحتفظ بالمكانة ا

 الدفع كبطاقاتالوفاء بالدیون لسحب النقود أو ل حدیثةأخرى ووسائ قطر ظھور
استخدامھا عن بعد ودون نحو الدفع الالكتروني، أي استحداث وسیلة یمكن  والتوجھ البنكیة

، غیر أنھ ما 44لانتقال إلى البنوك أو المؤسسات المصرفیة التي تمثل المسحوب علیھحاجة ا
ولوج إلى أسرار الأشخاص وعدم إمكانیة یخشى من استعمال ھذه الطرق الحدیثة ھو إمكانیة ال

 54یةوضع نظام صارم یمنع من الوصول إلى ما یھم حیاة الأشخاص وفي مقدمتھا حیاتھم المال
التي تعد من أھم الأسرار خاصة بالنسبة لفئة معینة من الأشخاص الذین أصبح القانون یفرض 

  علیھم التصریح بممتلكاتھم.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة ـالرسمی ةـوعمجم، ال20/12/1934ة ـق، جلس 4 ، سنة29م ـحكم النقض المصري، الطعن رق -42
  .9، المرجع السابق، صعبد الرافع موسى د/ :یھأشار إل. 36/1/18

  .8المرجع السابق، ص ،محمدین عبد القادرد/ -43
الدول  ابقا نتیجة الوسائل الحدیثة التي شاع استعمالھا في لم یعد الشیك یحظى بالمكانة التي كان یتبوأھا س -44

  للإطلاع على ھذه الطرق الحدیثة، أنظر:دأ تجریبھا في بقیة الدول الأخرى، والمتقدمة وب
 BREBAN Yann, DEPAT Marion et BENSOUSSAN Alain : l’ Europe à l’ heure de 

la signature, électronique gaz. Pal. 14 - 15  janvier  2000, p : 17-18,  et BRUNEEL 
Didier , banque Centrales et porte-monnaie électronique, Banque, n° 550 du juillet- 

août  1994.pp : Communication du numéro de carte bancaire : débit, débit et 
déboires ? 

rticle =37a Id?  3 PHP–http:// www. Cejem.com /article   
ت ھو إمكانیة التوغل إلى المواقع ل الوسائل الحدیثة للاتصال أو الإنترنإن من أخطر ما ینجر عن استعما -45

السریة والاطلاع على حیاة الأشخاص وقد وقع ذلك وتم الوصول إلى كشف أسرار حیاة رؤساء دول 
جاد آلیات الحمایة وشخصیات مرموقة رغم إجراءات الحمایة الموجودة، وتبقى الدولة ھي المسؤولة عن إی

وسائل مواجھة  للمزید من التفاصیل عن ھذا الموضوع، أنظر: شمس الدین إبراھیم أحمد،، المطلوبة
، دار 1، طالاعتداءات على الحیاة الشخصیة في مجال تقنیة المعلومات في القانون السوداني والمصري

  ، وكذلك115-111، ص2005النھضة العربیة، القاھرة، 
ROUX André, la protection de la vie privée dans les rapports entre l’ Etat et les 
particuliers, ECONOMICA, Paris 1983, et VERBIESTE Thibault, la protection 

juridique du cyberconsommateur, LITEC, Paris, 2002.                   
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وفق شكل 46 ات التجاریة ھي صكوك مكتوبةمن التعریفات السابقة نستخلص بأن السند     

لابد من توافرھا لیكتسب الصك صفتھ  حتوائھا على بیانات إلزامیةامعین یحدده القانون مع 
التجاریة وتتعلق أساسا ھذه البیانات بشكلھا وصیغة كتابتھا ومحتواھا وآجال سریانھا، إذ یجب 

ى محررھا في حالة عدم الوفاء، كما أن تكون معلومة المصدر بحیث یمكن للحامل أن یرجع إل
لك أن یكون كذوالأھم ددة المبلغ حتى لا یكون أي لبس عند السعي لتحصیلھ ـیجب أن تكون مح

لتزام الوفاء معلوما سواء كان ملتزما صرفیا أي قابلا للصك، أو الشخص الذي یقع علیھ إ
  التجـاري. السندمجرد شخص یأمره الساحب بأن یدفع لصاحب الحق المبلغ المدون في 

ئتمان إما الوفاء بدین أو لعب دور الا إن الھدف المراد تحقیقھ من تحریر السندات التجاریة   
، ولا یمكن إسناد أي دور آخر للسندات التجاریة من دون في الحالات والأوضاع المقررة قانونا

  الوفاء والائتمان.
وراق التجاریة على وظیفتھا التي كانت یتضح أن جانب من الفقھ یعتمد في تحدید معنى الأ   

في البدایة مقتصرة على نقل النقود من بلد إلى آخر مع بقاء النقد في مكانھ ولأجل تجنب 
بتكار سند السحب حیث أن الصراف اوتفادي السرقة وثقل نقل القطع المعدنیة بكمیة كبیرة تم 

، فلا یھم أن یكون ھذا 47معین دفع مبلغ معین للمستفید في تاریخبیأمر بموجبھا شخصا آخر 
التاریخ محددا عند إنشاء السند التجاري أو قابلا للتعیین بعد مدة من إنشائھ أو بمجرد تقدیمھ 
للمسحوب علیھ أي لدى الإطلاع، فالعبرة بصحة تاریخ التقدیم أي بوقوعھ في الآجال المقبولة 

فاء عند حلول أجل الاستحقاق یؤدي والتي یحمیھا القانون لأن تأخر الحامل في طلب مقابل الو
حتما إلى سقوط الحمایة القانونیة للحق الثابت في السند ومن ثمة یتحلل الملتزمون من 
التزاماتھم نتیجة انقضاء الالتزام الصرفي الخاضع لمھل قانونیة قصیرة مقارنة لماھو مقرر في 

  ائري. القواعد العامة والتي لا تتجاوز ثلاث سنوات في التشریع الجز
والأخذ بما أقره  ندات التجاریة على جانبھا الشكليمن الفقھاء كذلك من یركز في تعریفھ للس    

عتماد على ما یجب أن والاإنشاء السند وفي صحتھ  المشرع من بیانات إلزامیة وجوبیة في
ا لأن مدلولھتدع أي مجال للبس أو التأویل في فحصھا وفھم  تتضمنھ من عناصر بادیة للعیان لا

الإخلال بھ ولا یمكن الصرف المتمیز بالقسوة في حالة  زام في السند التجاري یحكمھ قانونلتالا
  بالرجوع إلى الجذور التاریخیة للقانون وإلى أحكام القانون الروماني ھذه القسوة إلا تفسیر

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د، فما ھي الكتابة المقصودة، الكتابة بالید أو الآلة، وھل تعمم على إن مصطلح الكتابة عام وغیر محد -46
جمیع الآلات مھما كان نوعھا أو یشترط نوع معین من الكتابة؟ في اعتقادنا أن كل طرق الكتابة تصح 

إلا أنھ یجب على المشرع أن یسایر تطور الكتابة وانتقالھا من الحبر السائل إلى الحبر الجاف ثم  للاستخدام
أو ما یسمى بالتوقیع  الرقمیة والتقنیة الالكترونیة التي أصبحت الیوم وسیلة ھامة لإثبات الالتزام بالتوقیع

، القواعد الخاصة بالتوقیع الالكترونيعیسى غسان عبد الله الریفي،  للمزید من التفاصیل، أنظر:الالكتروني، 
، 113-108، ص1996جامعة عین شمس،  ق،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقو

، 209-205، ص1999القاھرة، ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، عالم التجارة الإلكترونیةرأفت رضوان، و
   -دراسة تحلیلیة مقارنة-العقد الإداري الإلكترونيرحیمة الصغیر ساعد نمدیلي، و

  .106-99، ص2007دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  القانون التجاري، سمیحة القلیوبي،  د/ :كذلك ، و5، المرجع السابق، صفوزي محمد سامي د/أنظر:  -47

  .330ص ،2000 مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح، نظریة الأعمال التجاریة،
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، غیر أن ھذه القساوة 48وقتلھمدینھ وسلطة سجنھ وتعذیبھ  استرقاقبالذات حیث كان للدائن 

ھا، وازدھارھا وازدیاد موجة المطالبة ب ریجیا نتیجة تحرر الإنسان والارتقاء بحقوقھتلاشت تد
نھ مازالت بعض مظاھر القسوة مقننة، إلا أنھا محاطة بصبغة إنسانیة رغم الجانب غیر أ

  الردعي الذي تتصف بھ.
شخص إلى  كما یحدد مفھوم السندات التجاریة من طریقة تداولھا بین التجار بحیث تنتقل من    

وھذا الإجراء یدعى  لسند ویكون متبوعا بتوقیع المؤشرآخر بمجرد بیان یؤشر على ا
، إذ یسمح ھذا البیان بنقل الورقة التجاریة والحقوق الثابتة فیھا للمظھر إلیھ الذي 49التظھیر

 ستطاعتھ كذلك نقل السند بالإجراء نفسھ إلى أشخاصایصبح مالكا للسند وما یتضمنھ، ویكون ب
ستحقاق أین یكون المبلغ النقدي من حق الحامل الأخیر، وكل آخرین إلى أن یحین موعد الا

جدیدا على عاتق الموقع أیا كانت صفتھ ویسمى  التزاماتوقیع على الورقة التجاریة ینشئ 
والذي یكون أساسھ توقیع الشخص على السند  L’obligation cambiaire50 لتزام الصرفيبالا

التوقیع الذي یخضع لأحكام خاصة عرفت تطورا نوعیا مع ظھور التجارة  التجاري، ھذا
  . 51االإلكترونیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سم اعرف القانون الروماني نظامین تتابع تطبیقھما الأول یضمن المدین فیھ دیونھ بشخصھ وعرف ب -48

manusinjectio، لى مدینھ الذي یخفق في سداد دیونھ بعد صور الحكم أو ومقتضاه أن یستولي الدائن ع
وخلال الستین یوما التالیة یمكن تحریر المدین إذا تقدم  ،وما لا یتم السداد خلالھاإقراره بدینھ ومضي ثلاثین ی

محل ھذا النظام  bonorum- uenditioوحل نظام تصفیة أموال المدین جملة  Vindexآخر بالسداد عنھ 
السندیك في  ن جولیا، بفضل جھود البریتور، وتعیین وكیل عن الدائنین یؤدي المھام التي یؤدیھابمقتضى قوانی

 missio بیعھا جملةوھم ییضع الدائنون یدھم على أموال مدین أنوكان مقتضى ھذا النظام  ،القوانین المعاصرة
in possessionثم أجیز بیعھا تجزئة في عصر تراجان ، Trajan بمقتضى نظام distractio bonorum ،

 - Vain Berg (L.), La Faillite d’après le droit romain 1840أنظر في أحكام القانون الروماني:
p45 Ets.     قانون المعاملات  محمود مختار أحمد بریري، د/ :أشار إلیھ  

  .4ص ،2008دار النھضة العربیة، القاھرة، التجاریة الإفلاس، 
ر ھو التوقیع الذي یمثل الدلیل القطعي على الإلتزام ویكون إما بالكتابة أو بصمة أھم بیان في التظھی -49

الأصبع، غیر أنھ یجیز القانون استخدام طرق أخرى كالختم أو الأسالیب الحدیثة التي بإمكان الشخص عن 
لعقود الإلكترونیة للتفصیل في إبرام اانا دون رؤیة الطرف المتعاقد معھ، وطریقھا أن یبرم العقود عن بعد وأحی

دار الفكر -دراسة مقارنة-إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح أحمد إبراھیم،  د/ :والتوقیع الإلكتروني، أنظر
التعاقد عبر تقنیات سمیر حامد عبد العزیز الجمال،  د/، و100-98، ص2006معي، الإسكندریة، الجا
سمیر عبد السمیع ، و120-115، ص2006، القاھرة، لعربیةدار النھضة ا -دراسة مقارنة– تصال الحدیثةالإ

  .116-111، ص2005منشأة المعارف، الإسكندریة،  العقد الإلكتروني،الأودن، 
  .1ص ،2003، ة، القاھرالعربیة ةدار النھض ،الناقل للملكیة التظھیر ،محمود الراضي كیلاني عبد د/ -50
مدى حجیة التوقیع الإلكتروني في عقود نیة، : محمد أحمد محمد نور جستیأنظر في ھذا الموضوع -51

-135، ص2005حقوق، جامعة القاھرة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الالتجارة الإلكترونیة، 
، بحث مقدم إلى مؤتمر التعاقد عبر شبكة الانترنت في القانون الكویتيفایز عبد الله الكندري،  د/، و140

 د/،   و195-190، ص2003ماي  12-10یة بین الشریعة والقانون، دبي من ة، الإلكترونـالأعمال المصرفی
-220، ص2000لعربیة، القاھرة، ، دار النھضة اخصوصیة التعاقد عبر الانترنتمجاھد،  نأسامة أبو الحس

   التوقیع الإلكتروني وأھمیتھ في المعاملات التجاریة الإلكترونیة،حسن محمد أحمد، كذا : ، و230
   //:www.avocato.com/Ksa/details.asp?=1279http المنشور على الموقع   ،حلب، سوریا
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السندات التجاریة یمكن تعریفھا بالنظر إلى شكلھا إذ لا وجود لسندات شفھیة فھي إذن فإن     

ع حددھا القانون بغرض تسویة عدة دیون نقدا في جمیع الأحوال صكوك مكتوبة وفق أوضا
جملة واحدة بفضل تداولھا بین الأشخاص إما عن طریق التظھیر أو عن طریق المناولة 

ندات المدنیة التي تخضع لحوالة الحق تسمالسندات التجاریة تختلف عن ال نإ، لذلك فةالیدوی
  . 52تداول الأوراق التجاریةالقانوني لفكرة ر في ذات الوقت الأصل التاریخي والتي تعتب

من التعریفات السابقة یمكن القول بأنھا تشترك في وصف السندات التجاریة بكونھا محررات    
عرفیة وشكلیة أي أن العرف ھو الذي ابتكرھا رغم تدخل التشریع فیما بعد لتنظیمھا أكثر مما 

لاقات ومعاملات وأدوار كانت علیھ ولیحیطھا بالحمایة نظرا لما ینجر عن استخدامھا من ع
ووظائف في المجتمع، قد تحقق الاستقرار والرفاھیة والازدھار إذا استعملت بكیفیة منظمة وفي 
إطارھا وبیئتھا الطبیعیة التي نشأت فیھا المؤسسة على الثقة والائتمان، غیر أن سوء استعمالھا 

ي إلى زعزعة الثقة في ن النیة في تداولھا قد یؤدـوخرق قواعدھا وضوابطھا والمساس بحس
ویطل الضرر  وتشنجا في أداء الوفاء التعامل بھا ویسبب ذلك ركودا في المعاملات التجاریة

الناجم عن مثل ھذا الوضع المجتمع برمتھ، لذلك بات من الضروري تدخل المشرع لتنظیم 
  وضبط أحكام التعامل بالسندات التجاریة.

ف السندات التجاریة المقصود منھا الكتابة لعدم وجود إن الشكلیة المعتمد علیھا في تعری    
صكوك أو محررات شفویة بالإضافة إلى ما یجب أن تحتویھ ھذه الكتابة من بیانات إلزامیة من 

  دونھا لا یرقى السند إلى درجة وصفھ بالتجاري.
ور ھذه بالإضافة إلى الجانب الشكلي یعتمد الفقھاء في تعریفھم للسندات التجاریة على د    

السندات والوظیفة التي تلعبھا في الحیاة التجاریة المتمثلة أساسا في دفع مبلغ معین من النقود 
عند حلول أجل الاستحقاق وكذلك وسیلة وطریقة انتقالھا من شخص لآخر سواء عن طریق 

  التظھیر أو عن طریق المناولة الیدویة إذا كانت محررة لحاملھا أي غیر إسمیة.
  

  انيالفرع الث
  موقف المشرع الجزائري من تعریف السندات التجاریة 

        
یجب أن نمیز بین موقف المشرع الجزائري من تعریف السندات التجاریة التقلیدیة المعروفة    

والمتمثلة أساسا في السفتجة والسند لأمر والشیك، وموقفھ من تعریف الفئة الثانیة من السندات 
والمتمثلة في سند الخزن، سند النقل  2005للقانون التجاري في بموجب تعدیلھ  قرھاالتي أ

  وعقد تحویل الفاتورة أین اتخذ موقفا مخالفا لموقفھ السابق.
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 11السابق، ص ، المرجععبد الرافع موسى د/ -52
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  فتجة، السند لأمر والشیك:موقف المشرع الجزائري من تعریف الس أولا:
  

ینبغي رصد موقف المشرع الجزائري من تحدیده عن طریق التعریف لمعنى السفتجة،     
السند لأمر والشیك، لأنھ من خلال التعریف نستشف موقف المشرع من البعد الذي یرید أن 

مسألة خاصة وأن التشریعات قد لا تتفق في نظرتھا ل یعطیھ للسند التجاري ومداه وحدوده
واحدة لأن النظر إلى كل مسألة یخضع لاعتبارات عدیدة یجعلھا المشرع منطلقا لھ في تحدید 

التي انطلق منھا، بل أكثر من  الاعتباراتالمعنى وسن القواعد الملائمة التي لا تتعارض مع 
ذلك یعمد إلى سن الضوابط والأحكام التي تخدم تلك الاعتبارات والتي تشكل في كثیر من 

  .حیان فلسفة القانون التي تصبغ نظام الحكم المنتھج في الدولةالأ
  
  موقف المشرع الجزائري من تعریف السفتجة: -1
  

التحدید الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع للقانون التجاري وببالرجوع إلى     
تجة إلى اعتبار ن المشرع عمد مباشرة في أول مادة مخصصة للسفنجد بأ 389إلى نص المادة 

بل أكثر  53لم یتطرق أبدا لتعریف السفتجةھذا السند عملا تجاریا مھما كان الأشخاص ومن ثمة 
بالسفتجة عملا تجاریا من ذلك فقد أكد على ھذه المسألة منذ سنھ للمادة الثالثة بجعلھ التعامل 

  بحسب الشكل مھما كانت الأشخاص.
  
  سند لأمر:موقف المشرع الجزائري من تعریف ال -2
  

جاء موقف المشرع التجاري الجزائري من السند لأمر مختصرا في الفصل الثاني من الباب     
الأول من الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص لھ سبعة مواد، البعض فصل أحكامھ 

أحال تطبیق أحكام السفتجة علیھ دون الإشارة إلى تعریفھ، وقد یعود الأمر  54والبعض الآخر
كذلك إلى اعتبار ھذا السند تقلیدیا وشاع استعمالھ في الحیاة التجاریة في الدول التي لھا تقالید 
في استخدام السندات التجاریة، ومن ثمة فإن الحدیث عن السند لأمر لا یطرح أي إشكال 
بخصوص معناه أو صنفھ شأنھ شأن السفتجة، لذلك فإن الخوض في مسألة التعریف من قبل 

، فالعبرة في وجودھا في البیانات د لا تفید عملیا ولا تزید سوى في التضخم القانونيالمشرع ق
  . 55التي اشترطھا المشرع ولیس بالسبب الذي أدى إلى ظھورھا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قد توسع في تحدید معناھا  إن عدم تعریف السفتجة لا یعد تقصیرا من طرف المشرع خاصة وأن الفقھ -53
لیس ولید المعاملات التجاریة  لتوضیحھ نظرا لكون ھذا السند التجاريوالذي بدوره لا یحتاج إلى جھد كبیر 

  تواتر العرف على استعمالھ وتم قبولھ كوسیلة بدلا من النقود في تسویة الدیون.الحدیثة، وإنما 
  ام السفتجة على السند لأمر.ق.ت.ج تطبیق أحك 469و 468 ،467قضت المواد  -54
  مفھوم المحل والسبب في العقد، للتفصیل في موضوع السبب أنظر: محمد یحیى عبد الرحمن،  -55

  .105-103، ص1986رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
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  موقف المشرع الجزائري من تعریف الشیك: -3
  
 امھ في الباب الثاني إذ خصص لھ عدة فصولأولى المشرع أھمیة بالغة للشیك وسن أحك    

خاصة وأن ھذا السند یعد من أحدث  56وعزف المشرع كذلك عن إعطاء تعریف للشیك
السندات التجاریة الذي شاع استعمالھ حتى في الحیاة المدنیة من فئة التجار وغیر التجار، 

، فالبنوك ستعمالللاوارتبط وجوده بالبنوك والمصارف، فمن دونھا لا یجد الشیك مجالا 
والمؤسسات المصرفیة ھي التي تسلم نماذج شیكات لزبائنھا، وقد اھتم المجتمع الدولي بالشیك 

عندما یتعلق الأمر بوجود فروع للبنك خارج -وأحكامھ نظرا لاستعمالھ داخل الدول وخارجھا 
ید تشریعات لذلك ظھرت اتفاقیة جنیف كمحاولة لتوح -الدولة التي یوجد فیھا مقره الرئیسي

  .كـالدول بخصوص أحكام الشی
تطرق المشرع الجزائري للسندات التجاریة في الكتاب الرابع من القانون التجاري الصادر    

 02-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  26/09/1975 المؤرخ في 75/59 بموجب الأمر رقم
ویلاحظ بأن  ،18كررم 543إلى  389، خصص لھا المواد من57 2005فبرایر 06المؤرخ في 

بل فصل في تعدادھا  ،یة التقلیدیة المعروفةالمشرع لم یھتم في البدایة بتعریف السندات التجار
التي لا تھتم كثیرا شأنھ شأن التشریعات الأخرى  ام كل منھا،ـوفي تحدید خصائصھا وأحك

 أدرج سندات جدیدة لما، إلا أنھ عدل عن ھذا الموقف 58بالتعاریف لأنھا من مھام الفقھ والقضاء
، إذ لجأ إلى تعریف سند الخزن وسند النقل وعقد تحویل 59لم تكن ضمن الأحكام السابقة

  الفاتورة خلافا لموقفھ تجاه السفتجة، السند لأمر والشیك.
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشائھ وصیغتھ والفصل الثاني لانتقالھ أورد المشرع أحكام الشیك في عدة فصول: الفصل الأول لإ -56

والفصل الثالث في الضمان الاحتیاطي والفصل الرابع في تقدیمھ والوفاء بھ والفصل الخامس للشیك المسطر 
والفصل السادس في الرجوع لعدم الوفاء والفصل السابع في تعدد النظائر والفصل الثامن في التغییرات 

إلى تعریف الشیك  یلجأ فع والفصل التاسع في التقادم، ومن جھتھ لموالفصل الثامن مكرر في عوارض الد
 نظرا لكونھ شائع الاستعمال ولا یوجد خلاف حول معناه، خاصة وأنھ لا یستعمل فقط في الحیاة التجاریة أو

  اط بالبنوك ـاص الذین لھم ارتبـا یتوسع استعمالھ إلى جمیع الأشخـمن فئة التجار فقط، وإنم
  لمصرفیة.والمؤسسات ا

  .8ص ،09/02/2005المؤرخة في  11یة رقم القانون الصادر في الجریدة الرسم -57
  . 2ص  المرجع السابق، محمد علي محمد بني مقداد، د/ -58
ستمارة ضمان ملحقة بوصل اسند الخزن ھو " :مكرر ق.ت.ج سند الخزن بكونھ 543عرفت المادة  -59

فعرفت  14مكرر 543أما المادة  ،عدد البیانات التي یجب أن یحتویھاكما  البائع المودعة بالمخازن العامة"
، تسمى "وسیط" محل زبونھا "المنتمي" عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة" :عقد تحویل الفاتورة بأنھ

عندما تسدد فورا لھذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، و تتكفل بتبعة عدم التسدید، 
یصبح سند النقل " :تنص على أنھ 8مكرر  543ما فیما یخص سند النقل فقد جاءت المادة أ، "ابل أجروذلك مق

ویتبین من  ،"عتباره وثیقة تمثل ملكیة البضائع سندا تجاریا عندما یصدر و/أو یظھر "للحامل" أو لأمراب
  ھو سند نقل البضائع دات التجاریة ـدرجھ المشرع ضمن السنأمادة الأخیرة أن سند النقل الذي نص ال

 دون أن یشمل سند نقل الأشخاص.
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عن موقف  إن موقف المشرع الجزائري في عدم تعریفھ للسندات التجاریة لا یختلف      
بھا سیما تلك المتعلقة  من خلال النصوص القانونیة التي جاءنظرائھ في الدول العربیة و

 ) والخاصة بالشیك471إلى 465نممواد ال(السند لأمرو )464 إلى 389لمواد من(ا بالسفتجة
 إلى مكرر 543(من وسند النقل وعقد تحویل الفاتورةسند الخزن و )543إلى 472منالمواد (

السندات التجاریة صكوكا شكلیة  المشرع التجاري الجزائري یعتبر بأن یتضح )18مكرر 543
 465النسبة للسفتجة وق.ت.ج ب 390المادة  في علیھا یانات المنصوصیجب أن تتوفر فیھا الب

ق.ت.ج بالنسبة للشیك لكي یكتسب الصك صفة السند  472و للسند لأمر ةبالنسبق.ت.ج 
بحسب نوع السند والوظیفة المخصصة لھ دون  الائتماناري مع إمكانیة لعب دور الوفاء والتج

  تعطیل تداولھ في الحیاة التجاریة.
  

  خزن، سند النقل وعقد تحویل الفاتورة:موقف المشرع الجزائري من تعریف سند ال:  ثانیا
    

ھ تجاریة أدرجھا المشرع بعد تعدیل إن سند الخزن، سند النقل وعقد تحویل الفاتورة صكوك     
سندات التقلیدیة التي سبق للقانون التجاري، وھذه الفئة من السندات تعد حدیثة بالنظر إلى ال

عریفھا خاصة وأنھا لا تحظى بالاستعمال لذلك نتساءل عن موقف المشرع من ت إلیھا،التطرق 
الواسع بین جمیع التجار، لأن المعاملات التجاریة لا تحتاج كلھا إلى عملیة الخزن أو النقل أو 
طرق دفع عن طریق تحویل الفاتورة، لذلك فإن استعمال مثل ھذه السندات یتم في نوع معین 

التجاري  المشرع ویبدو أن 60یة منھاص من التجارة سیما الدولمن البضائع وكذلك في نوع خ
الفئة من الأوراق التجاریة ضمن  ذهـالجزائري قد دفعتھ عوامل داخلیة وخارجیة لإدراج ھ

قائمة السندات المعتمدة في القانون التجاري نظرا لابتعادھا نوعا ما عن محل السندات التقلیدیة 
الأخیرة لا تشترك مع الفئة الأولى في ھذا المتمثل في الإلتزام بدفع مبلغ من النقود، فھذه الفئة 

العنصر، فھي مرتبطة أكثر بالسلع والبضائع التي حتى وإن كانت قابلة للتقییم بالنقود، إلا أن 
  ات السوق.ـھذه القیمة متغیرة ولیست مستقرة وخاضعة لتقلب

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           علومات عن استعمال ھذه الفئة من السندات خاصة سند الشحن في البیوع الدولیةللمزید من الم -60

رسالة مقدمة  ، دور سند الشحن في تنفیذ عقد البیع "كاف" أو "سیف"،عزیز عبد الأمیر العكیلي أنظر:
الأمم  اتفاقیةمحسن شفیق،  د/، و176-170، ص1980، جامعة القاھرة، لنیل درجة دكتوراه في الحقوق

، 1988عربیة، القاھرة، دراسة في قانون التجارة الدولي، دار النھضة ال ،المتحدة بشأن البیع الدولي للبضائع
المؤسسة الجامعیة  -دراسة مقارنة– CIFالعقود التجاریة وعقد البیع سیف حسن دیاب،  د/، و130-120ص

الإلتزام بالمطابقة في  ود عبد العزیز،جمال محم، و102-97، ص1999والتوزیع، بیروت، للدراسات والنشر 
  وراه، القاھرة، ـرسالة دكت-1980ة فیینا ـوفقا لاتفاقی-عـعقد البیع الدولي للبضائ

 .135-131، ص1996
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   موقف المشرع الجزائري من تعریف سند الخزن: -1
  

 مستندا إلى دور ھذا السند في 543عمد المشرع إلى تعریف ھذا السند في نص المادة     
، استمارة ضمان ملحقة بوصل البائع المودعة بالمخازن العامة"الضمان، لذلك عرفھ بكونھ "

فلا یمكن تصور إیداع بضائع في المخازن دون تحریر الصك أو الوثیقة المثبتة لذلك، ولھذه 
الوثیقة أھمیة بالغة سواء من حیث إثبات عملیة الإیداع في حد ذاتھا أو نوع وكمیة السلع 

  وقیمتھا أو من حیث مصدرھا ومالكھا. المودعة
إن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو لماذا خص المشرع التجاري الجزائري سند الخزن    

بالبضائع والسلع المودعة بالمخازن العامة فقط دون المخازن الخاصة خاصة وأنھ في ظل 
ستمر تاركة الراھنة بدأت المخازن العامة تضمحل وھي في تناقص م الاقتصادیةالتحولات 

المكان للمخازن الخاصة التي لا تقل عنھا أھمیة سواء من حیث قدراتھا على التخزین أو 
  .61؟حجم المعاملات التي تسجلھا

     
  موقف المشرع الجزائري من تعریف سند النقل: -2
  
 543المادة رضیة ومختصرة وغیر مباشرة في نص عرف المشرع سند النقل بصفة ع   

یصبح سند النقل باعتباره وثیقة تمثل ملكیة " بقولھ: لى القیمة القانونیة للصكمعتمدا ع 8مكرر
أي أن المشرع  ""للحامل" أو "لأمر البضائع، سندا تجاریا عندما یصدر و/أو یظھر

الجزائري ربط مسألة التعریف بالصفة التجاریة للسند فلا یكون دائما تجاریا إلا عندما یصدر 
  .، أي عندما یكون قابلا للتداول من شخص لآخر غیر مسمىأو یظھر للحامل أو لأمر

ولم یحدد المجال الذي یتم فیھ نقل جاء تعریف المشرع لسند النقل بصیغة عامة إذ لم یبین    
  النقل سواء كان بریا أو جویا أو بحریا رغم  أنواعالبضائع، وھو ما یفسر اتجاھھ إلى كل 

كام خاصة مجسدة في القانونین الجوي والبحري أو أن ھذین النوعین الأخیرین یخضعان لأح
  .62في قوانین تجاریة بحریة أو جویة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان من الأجدر تعمیم سند الخزن على كل البضائع المودعة في المخازن سواء كانت عامة أو خاصة لأن  -61

خزین ھي ذات صبغة تجاریة بحتة نظرا لما یحتویھ العقد المبرم بین صاحب الإشكالات التي تثار بموجب الت
البضاعة وصاحب المخزن، ویعد سند الخزن بمثابة نسخة لھذا العقد القائم بین الطرفین، ویجب الرجوع إلیھ 

  ع ـكلما تطلب الأمر ذلك، مما یجعل المبررات المستند علیھا لتخصیص المخازن العامة تخض
  أخرى غیر تجاریة.لاعتبارات 

ھتم المجتمع الدولي بالتجارة البحریة وأبرمت عدة اتفاقیات ومعاھدات في ھذا الخصوص ولعل أھمھا إ -62
المتعلقة بتوحید بعض قواعد سندات الشحن، ونظرا لعدم قدرة معاھدة  1924أوت  25معاھدة "بروكسل" في 

عرفھ النقل البحري، فقد نادت الدول الشاحنة إلى رغم تعدیلھا على مسایرة التطور السریع الذي  "بروكسل"
بناء على اقتراح مؤتمر التجارة والتنمیة المنعقد  1978مارس  31تعدیل ھذه المعاھدة وقد تم ذلك فعلا في 

لعام  "بروكسل"تحت إشراف الأمم المتحدة، وانتھى الأمر إلى توقیع اتفاقیة "ھامبورغ" لتحل محل اتفاقیة 
دة ل البضائع بسندات الشحن، وسمیت اتفاقیة ھامبورغ "قواعد ھامبورغ" اتفاقیة الأمم المتحالخاصة بنق 1924

  ر:ـأنظ ـوعل في ھذا الموضـد من التفاصیـللمزی، 1978لنقل البضائع بحرا لعام 
 .34-32محمد بھجت عبد الله أمین قاید، المرجع السابق، ص د/               
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   تعریف عقد تحویل الفاتورة: موقف المشرع الجزائري من -3

    
الوارد في تعریف المشرع لسند الخزن وسند النقل، فقد عرف عقد تحویل  ختصارالاعكس     

قد عمد في ، و63معناهلوالتي جاءت مستوفیة بالشرح  14مكرر 543الفاتورة بموجب المادة 
ل سند النقالخزن و ) إلى إدراج سند02-05قم (القانون ر 2005فبرایر  06في  تعدیلھ الصادر

 فھ من تعریف السفتجة، السند لأمرالفاتورة ضمن السندات التجاریة وخلافا لموق عقد تحویلو
فقد عرفھ في نص  عقد تحویل الفاتورة أما سند النقلود الخزن نفإنھ عرف كل من س  الشیك،و

  . 8مكرر 543المادة 
 وعقد تحویل الفاتورة یرجع أساسا إن تعریف المشرع الجزائري لسند الخزن وسند النقل      

لم تكن مدرجة سابقا في التقنین التجاري وغیر مدرجة كذلك في معظم ھا إلى كون -اعتقادنافي -
التشریعات التجاریة التي تقتصر في أحكامھا على السفتجة، السند لأمر والشیك رغم ذكرھا 

ابلة للتداول بطریق التظھیر وفي عتبار بقیة السندات الأخرى القاعلى سبیل المثال لا الحصر و
 مقدمتھا سند الشحن في عقد نقل الأشیاء وثیقتا الإیداع والرھن في المخازن العامة أو

  .64المستودعات العامة سندات تجاریة تخضع في أحكامھا لقانون الصرف
إن تعریف السندات التجاریة وتحدید معنى كل صك من شأنھ أن یزیح اللبس الذي قد یطل     

عملیة  الاتـ، الأمر الذي یطرح إشك65ھذه الأوراق التي تختلف تسمیتھا في العدید من الدول
ویشكل عوائق في التبادلات التجاریة بین المتعاملین سیما لما یتعلق الأمر بین أشخاص منتمین 

الدولیة لتوحید قواعد قانون الصرف بدأت قبل تكریس إلى دول مختلفة رغم أن الجھود 
  عادة بكل ما ھو تأخذ لا غیر أن الدول ،66 1931و 1930 الموحد في سنتي للتشریعجنیف  اتفاقیات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ط والمنتمي في الوفاء ـراز دور كل من الوسیـأراد المشرع من خلال تعریفھ لعقد تحویل الفاتورة إب -63
  عد ضمانا لإنجاز ھذه العملیة التي تساھم في سرعة المعاملات التجاریة.وتسدید مبالغ الفاتورة وھذا ی

  .9أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص د/ -64
الشأن في  ) كما ھوcambiaتستعمل بعض التشریعات العربیة كلمة الكمبیالة ترجمة للكلمة الإیطالیة ( -65

سند السحب،  اللبناني كلمة السفتجة أوولسوري القانون ا استعملوقد  القانون المصري والمغربي والتونسي،
وخرج القانون الأردني عن ھذه المصطلحات المتعارف علیھا وأطلق على الكمبیالة كلمة "سند السحب" أما 

في التسمیة حتى وإن كان في  الاختلاف، وھذا كلمة الكمبیالة فجعلھا مرادفة لكلمة السند الإذني أو السند لأمر
بسیطة إلا أنھ یطرح إشكالات عدیدة في جوھره، فإذا عجزت الدول العربیة في تخطي ھذه مظھره یعد مسألة 

  من أجلالعقبات الشكلیة فكیف یكون الأمر بالنسبة للمسائل الجوھریة التي تتطلب التضحیة 
  .ص أ في المقدمة ،، المرجع السابقد/محمد علي محمد بني مقداد: شار إلیھأ المصلحة العامة؟

وثلاثون دولة وتم وضع  اثنان اجتمعتحیث  1912-1910في لاھاي  اتفاقیتانجنیف  اتفاقیةبق لقد س -66
 1ولوني الصادر فيمشروع لتوحید القانون فیما یتعلق بالكمبیالة والسند الإذني والذي كان أساسا للقانون الب

ور بسبب نشوب الحرب ، إلا أن ھذا المشروع لم یر الن1926مارس  29التركي الصادر في و 1924نوفمبر 
 أنظر:ق.ت. في محاولات توحید قواعد  العالمیة الأولى مما حدا بعصبة الأمم أن تتلقفھ للسیر على ھداه

WAHL, Bull .Soc. Etudes législatives 1911, p205 عبد  د/: إلیھ أشار  
  .34الرافع موسى، المرجع السابق، ص 
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ولیة خاصة إذا كانت غیر منظمة إلیھا، وحتى إن منصوص علیھ في الاتفاقیات والمعاھدات الد

تحقق شرط العضویة فإنھ في الغالب ما یكون مقترنا بالتحفظات التي ترھن في الكثیر من 
قتصاد الوطني لإتفاقیة، وذلك تحت ذرائع مختلفة تارة باسم حمایة االإالأحیان تطبیق أحكام 

طنیة أو بحجة المفاھیم المطاطة كالنظام وتارة أخرى حفاظا على ما یسمى بصیانة السیادة الو
  العام وحمایة المصلحة العامة.

إن تطبیق قواعد قانون الصرف تقتضي توضیح كل المسائل الخاضعة لھا ومن ثمة فإن    
تعریف الأوراق والصكوك التي تتصف بالتجاریة ضروري خاصة عندما یطرح معناه أكثر من 

بالسندات المتداولة عالمیا وذات الشكل المتفق علیھ  عندما یتعلق الأمر أماتفسیر وتوجھ، 
كالسفتجة والشیك، فإن عزوف التشریعات عن إعطاء التعاریف أمور مفھومة ومقبولة لكونھا 

  ة. ـبدیھی
  

  ي  المطلب الثان
  اریـة دات التجأنواع السن

  
دائرتھا  سعتواتعرفت المعاملات التجاریة توسعا لتشمل مجالات لم تكن معروفة سابقا       
الحاجة إلى إیجاد وسائل وآلیات تتماشى مع ھذه  وازدادتأكثر بالسرعة والدقة  اتسمتالتي 

 ارتكزتالأوضاع الجدیدة التي فرضھا حجم التعامل التجاري والزیادة في قیمة أرباحھ، لذلك 
ھم الضروریة التي  تستجیب لعنصري السرعة والثقة ولعل من أ الآلیاتالجھود حول إیجاد 

ضبط أحكامھا  الفقھ في وأجتھدالسندات التجاریة  ابتكارإلیھا التشریع  اھتدىھذه الآلیات التي 
الجھود الدولیة إلى وضع قواعد  اتجھتمن ذلك فقد  وتدقیق أشكالھا ومیكانزماتھا، وأكثر

  .67دولیة اتفاقیاتموحدة لھا وتجسدت ھذه الجھود بمیلاد ثلاث 
ة فیما بینھا بحسب الوظیفة المخصصة لھا، فمنھا من تلعب دور تختلف السندات التجاری    
ئتمان ومنھا ما ھو مخصص للوفاء فقط، وفي كل الأحوال وظیفة الوفاء تعد أساسیة، وھي الا

السندات مرتبط بشكلھا  ھذه تنوع، فالنقود من حیث الدور المنوط بھا التي تجعلھا تقترب من
ي عدیدة سایرت تطور المعاملات التجاریة ولا یمكن وبمضمونھا والقواعد التي تحكمھا وھ

حصرھا أو معرفة ما تنتجھ ھذه المعاملات مستقبلا خاصة وأن التعاقد في الوقت الراھن عرف 
 من الوفاء أنتج نوعا آخرا يالأمر الذ ،تالإنترننوع آخر من الأسلوب وھو التعاقد عن طریق 

راسة السندات التجاریة التي یقر بھا المشرع لھذا یتعین علینا د ،الوفاء الإلكترونيھو و
التجاري الجزائري في فرع أول ثم نقارن ھذه السندات ببعض الأوراق التجاریة التي تتشابھ 

فما ھي إتمام العملیات التجاریة بین الأشخاص،  معھا في الشكل وتتكامل معھا في الوظیفة أو
 ائري؟المشرع الجز اعتمدھاة التي ـھذه السندات التجاری

     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1:وھي 1930جنیف الدولیة لعام  اتفاقیاتعنھا  انبثقتتتمثل ھذه الجھود الدولیة في عقد مؤتمرات ثلاث  -67
غة تفاقیة المتعلقة بالضرائب والدمالا -3الخاصة بتنازع القوانین،  الاتفاقیة -2 ،تفاقیة توحید قواعد الكمبیالةا

ع ـولقد تم توقی الخاصة بتوحید القواعد التي تحكم الشیك، 1931تفاقیة جنیف االخاصة بتداول الكمبیالة وتبعتھا 
   :عـراج  ،1931مارس  11شیك بمدینة جنیف فيد الـتوحید قواع اتفاقیات

 .33و 32 ،31صالمرجع السابق،  ،الرافع موسىعبد  د/
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السند لأمر و ةالسفتج ھي:من السندات التجاریة و ثة أنواعري ثلاـرع الجزائالمش اعتمد 
في التعدیل الأخیر  68الفاتورة عقد تحویلویضیف لھا سند الخزن وسند النقل  بل أنالشیك قو

العربیة التي جاءت تشریعاتھا تنص على تطبیق  نظرائھ في الكثیر من الدول عكس 2005لسنة 
من ھذه نستعرض كل نوع ، لھذا 69رھاقواعد الصرف على باقي السندات التجاریة دون ذك

ثم ، 70سبقت ظھور البنوكا أول ورقة تجاریة ظھرت للوجود وعتبارھاالسندات بدءا بالسفتجة ب
على أن نفصل  خیرستحدثھا المشرع في تعدیلھ الأاوالشیك والسندات الأخرى التي  السند لأمر

  خرى.أحكامھا لاحقا بعد أن نمیزھا عن بعض الأوراق التجاریة الأ
  

  لفرع الأولا
  ةـجــفتـسلا

   
تطرق المشرع الجزائري للسفتجة في الفصل الأول من الباب الأول في الكتاب  الرابع من     

حتیاطي والتظھیر والقبول والضمان الااء وفصل في إنشائھا وفي شكلھا وفي مقابل الوف ق.ت
 عتبراالتحریف والتقادم و والنسخ وفي ستحقاق والوفاء وفي التدخل وفي تعداد النظائروالا

ق.ت عملا تجاریا مھما كان الأشخاص المتعاملین  389و 03 التعامل بالسفتجة في المادتین
والملتزمین بھا ثم عدد البیانات الواجب توافرھا في السفتجة وتوسع في سرد أحكامھا، وحتى 

 لورقة:   تكتمل صورة الكمبیالة قانونا لابد من ظھور ثلاثة أشخاص من خلال ھذه ا
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   543إلى  8مكرر 543ادة ل من المـ، سند النق7مكرر 543إلى  مكرر 543زن من المادة ـسند الخ -68

  .18 مكرر 543إلى المادة 14مكرر 543عقد تحویل الفاتورة من المادة و 13مكرر 
 امن من البابالثوالسابع و مصریة عن الأوراق التجاریة في الفصل السادس نصت المجموعة التجاریة ال -69

، (الفصل السادس قواعد قانون الصرفقد جعلت الكمبیالة نموذجا لبحث ) و194إلى  105لثاني (المواد من ا
 المستندات تحت إذنالسابع عن " ) ثم أحالت إلى قواعدھا عندما تكلمت في الفصل188إلى  105المواد من 

 191قد تكلمت في المواد من ) و193إلى  189ن (مواد مغیرھا من الأوراق التجاریة" والسندات لحاملھا و
  الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع"اجبة لدفع بمجرد الإطلاع علیھا وأوراق الحوالات الوعن " 193إلى 

ن أوراق تجاریة جدیدة یدخلھا لم یشأ المشرع أن یغلق الباب دوو، ي مجمع على أن المشرع یقصد الشیكالرأو
الأوراق المحررة لأعمال  غیرھا منوبعد ھذه الأوراق الأربعة " 194 العرف التجاري، فأضاف في المادة

اد إلى فستالكنھ ) و1807من القانون الفرنسي عام () مقتبس 1883والقانون التجاري المصري (عام، تجاریة"
على سبیل جموعة الفرنسیة، وعیوب التي تكشفت عند تطبیق المحد ما من فارق الزمن بینھا، فتجنب بعض ال

مثلا تجیز سحب الكمبیالة من بلد إلى بلد آخر أو إلى نفس البلد المحررة فیھ، كذلك  105المثال نجد أن المادة 
فلت بذلك من دائني الساحب مقابل الوفاء الموجود تحت ید المسحوب علیھ ملكا لحامل فی 114جعلت المادة 

ركة التطور في قواعد قانون ح 1884لكن المشرع المصري جمد بعد ذلك فلم یتابع منذ عام ، وفلسالم
تفاقیة اام ـأحك أنلا شك یع الداخلي كما فعلت دول كثیرة ولم یدخل قانون جنیف الموحد في التشر، والصرف

  ي المصري بصدور ا إلى التقنین التجارـجنیف وجدت طریقھ
  .29و 28المرجع السابق، ھامش صعبد الرافع موسى،  إلیھ د/ أشار .17/1999القانون 

  .1محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -70
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   :في السفتجة الساحب -1   
لا یشترط أن ظھورھا وو ة والمتسبب في وجودھاھو الشخص الذي یقوم بسحب السفتج    

علیھا الأول فبتوقیعھ یكون میلاد  یكون ھو محررھا بخط یده بل یكفي أن یكون ھو الموقع
 71ة أن یكون في أسفل الورقة، إلا أنھ جرت العادشتراط مكان للتوقیعاري رغم عدم االسند التج

 ایكونولسند یجب أن یوقعوا جمیعا علیھ وشتركوا في تحریر ااوفي حالة تعدد الأشخاص الذین 
  .72متضامنین تجاه الحامل بالوفاء بقیمتھ

یأمر بدفع مبلغ معین من النقود في تاریخ معین أو قابل ) TIREUR  )Drawerالساحب    
أو لحاملھ، بما یعني عدم  )Bénéficiaire )Payéeللتعیین لإذن شخص ثالث یسمى المستفید 

  سم المستفید معلوما عند سحب السفتجة أو یظھر لاحقا.اأي یصح أن یكون  73ر المستفیدذك
وقیع من أصدر ظھور ت 390/8شترط في نص المادة اري ئي الجزاشرع التجارإن الم    

رغم أنھ أشار في الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة  اسمھلم یشترط ذكر السفتجة في السند و
لمكان المبین اه الحالة ھو إلى حالة عدم ذكر مكان إنشاء الورقة التجاریة الذي یعتبر في ھذ

إلا تفقد سم ساحبھا وا السفتجة یجب أن تحتوي علىعلى أن ھذا ما یدل حب، وسم الساابجانب 
شتراط صراحة افكان من الأجدر  ،ام مجھول المصدرلتزاعنى الإلتزام بھا لأنھ لا یعتد بم

  سم الساحب في السفتجة.اإلزامیة ذكر 
خط یده فھو إن لم یكتبھا بة أو من ینسب إلیھ تحریرھا حتى وإذن الساحب ھو محرر السفتج    

إن تعدد الكفلاء، كما وفاء للحامل الشرعي حتى والمسؤول الأصلي عن اللأول فیھا والملتزم ا
یستفید كل الملتزمین من و استحقاقھابالسفتجة قبل میعاد  یعتبر ھو المظھر الأول إذا تم التداول

  مدینا للساحب.البیانات التي یدرجھا في السند ویعتبر دائنا للمسحوب علیھ و
  
  :فتجةفي الس المستفید -2
  

اتقھ تجاه شخص آخر الغرض من سحب السفتجة من قبل الساحب ھو تسویة دین على ع    
المشرع الجزائري أن یبین ھذا المستفید  اشترطعدة أشخاص یأخذون مركز المستفید، وقد أو

) ورغم منع المشرع تحریر السفتجة 390/6 ادةماللأمره ( أي من یجب الدفع لھ أو باسمھ
ولیس عند السحب  الاستحقاقھ مادام العبرة في الوفاء بوجود المقابل عند میعاد لحاملھا إلا أن

سواء وقت تظھیرھا أو قبل تقدیمھا  استدراكھالمستفید عند سحبھا فإنھ یمكن  اسمفإن عدم ذكر 
 اسمھللمسحوب علیھ، والمھم أن یتحقق المسحوب علیھ من حاملھا الشرعي، لذلك یتعین بیان 

التجاري أو شھرتھ أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تؤدي  اسمھمجرد ذكر  كاملا ولا یكفي
 .74إلى عدم تحدید ھویة المستفید

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51، ص1967، بغداد، 1ط ،موجز نظریة الإثبات، مرياسعدون الع د/ -71
  .88، ص1988، بغداد، اریة، الأوراق التجانون التجاريالقفائق الشماع،  د/ -72
  .16، المرجع السابق، صعبد الرافع موسى د/ -73
 C.Cass.Com.20 Janv. .1981 .IR 301, obs. . Vasseur ي:ـم النقض الفرنسـر حكـأنظ -74

 .74ص السابق، عموسى، المرجعبد الرافع  د/ إلیھ:أشار 
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في د السفتجة صفتھا التجاریة، وتفق بیان إلزامي من دونھالمستفید ضروري و اسمإن ذكر      
بر یعتالمجال للغلط والمستفید بالوضوح والكفایة وعدم ترك  اسمكل الأحوال یجب أن یتسم 

في ھذه الحالة ، و75لأمر مدیر شركة أو بنكن تسحب السفتجة أكافیا تحدید المستفید بصفتھ ك
تظھر ھذه الصفة إلى  الأخیرة إذا قام ھذا الشخص المعین بصفتھ بتظھیر السفتجة یجب أن

حتى یتبین بأن التظھیر قد تم من الحامل الشرعي للورقة التجاریة لأن ممثل  اسمھجانب 
  صفتھ كممثل للشخص المعنوي.، صفتھ الشخصیة والبنك یجمع في شخصھ صفتین ركة أوالش
تسحب السفتجة لأمر الساحب أن  391أجاز المشرع التجاري الجزائري في نص المادة    
إذا عین في السفتجة أكثر من ، و76ك معظم التشریعات العربیةھذا ما أخذت بھ كذلھ ونفس

الفقھ على إجازة  اجتماعمستفید على الرغم من أن المشرع لم ینص صراحة على ذلك فإن 
قیمة السفتجة سواء  لاستیفاءتعدد المستفیدین بشرط حضورھم الجماعي أمام المسحوب علیھ 

  .77طریق التوكیلان حضور شخصي أو عن ك
  
  :في السفتجة المسحوب علیھ -3
  

الشخص الذي یأمره الساحب بدفع قیمة الورقة التجاریة أي یطلب منھ دفع قیمة سند  ھو    
 نص د السحب وقدـھ على الورقة التجاریة یكون غیر ملتزما وغریبا عن سنـالسحب وقبل توقیع

سم من یجب علیة الدفع (المسحوب إیة ذكر إلزام 390/3المشرع التجاري الجزائري في المادة 
علیھ) وھذا بالنسبة للسفتجة، أما بالنسبة للشیك فقد ورد شرط ذكر ھذا البیان في نص المادة 

ق.ت.ج  465أما في السند لأمر وبما أن الساحب ھو المتعھد بالوفاء فإن المادة  472/3
  اشترطت فقط إلزامیة توقیع من حرر السند أي الملزم.

علیھ ھو الشخص الذي یتلقى الأمر بالأداء من الساحب ویمكن أن یكون إن المسحوب     
إذا كان شخصا طبیعیا فیكفي في ھذه الحالة ذكر ، ف78شخصا طبیعیا أو معنویا معینا بالذات

 اسمھ الشخصي أو اسمھ التجاري إذا كانت المؤسسة التجاریة باسمھ الشخصي، أما إذا كان
ذكر اسم الشركة وتوقیع من لھ الصفة في تمثیلھا وفي جمیع الأحوال فیتعین شخصا معنویا 

  فإنھ یعد صحیحا ولا یؤثر على صحة مجال للشك یدع أي بالصك لا علیھ المبین المسحوباسم  مادام
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .260محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص د/ -75
 381من قانون التجارة الأردني والمتطابقة مع الفقرة الأولى من المادة  141من المادة  3أجازت الفقرة  -76

لنا أو  ادفعوا، فیصدر أمره للمسحوب علیھ (صري أن ینصب الساحب نفسھ مستفیدامن قانون التجارة الم
ا لأمر نفسھ ثم یقوم بعد ذلك بمطالبة تتنوع المبررات التي تدفع الساحب إلى ذلك كأن یقوم بسحبھلأمرنا) و

المستفید  باسم، كما قد یكون على غیر علم دقیق كن فیما بعد من تظھیرھا للمستفیدالمسحوب علیھ بالقبول لیتم
راجع في ھذا  ،د الحصول على قبول المسحوب علیھأو صفتھ أو كأن یرفض المستفید تعیینھ في السند إلا بع

  اري، الأوراق ـون التجـقانط في شرح الـالوسی العطیر،عبد القادر  د/ :وعـالموض
  .82، ص5بند  ،1998، الأردن دار الثقافة للنشر والتوزیع مكتبة ،التجاریة

  .34، ص49بند  ،1987بغداد،  ،2، طراق التجاریةالأوأكرم یاملكي،  د/ -77
  .27المرجع السابق، ص  محمد علي محمد بني مقداد، أنظر: د/ -78
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یعتبر ضمان الاستحقاق و ھو الشخص الذي یقصده الحامل لطلب الوفاء عند میعادف ،79السفتجة
  .80ھو الذي یفرقھا عن السند لأمرإضافي وأحد مقومات وجود السفتجة و

أن یكون المسحوب علیھ ھو  391أجاز المشرع التجاري الجزائري في نص المادة     
، لأنھ عادة ما یشترط المستفید 81ساحب نفسھالسفتجة محررة بأمر ال الساحب نفسھ أو أن تكون

مھمة المسحوب علیھ الأساسیة ھي الوفاء بقیمة لھ السفتجة مؤشرة علیھا بالقبول لأن  أن تسلم
السفتجة عند میعاد الاستحقاق، إلا أن ھذا الشخص قد ینوب عنھ في أداء ھذه المھمة شخص 

ق.ت.ج والتي نصت في فقرتھا الأخیرة  409آخر یسمى الضامن الاحتیاطي الذي أقرتھ المادة 
"إذا دفع الضامن الاحتیاطي قیمة السفتجة یكتسب الحقوق الناتجة عنھا تجاه المضمون  على أنھ:

  والملتزمین لھ بمقتضى السفتجة".
یتضح بأن مسألة الوفاء لیست مرتبطة دائما أو مقتصرة على المسحوب علیھ أو على محل    

ن لاختیار محل الوفاء، فیمكن أن یكون محلا للوفاء حسابا لدى أحد تواجده فلا یوجد شكل معی
البنوك أو لدى شخص آخر حتى أن المكاتب التي یصرح لھا بالتعامل في مجال الأوراق 
التجاریة یمكن أن تكون المحل المختار لوفاء المدین ولا یوجد ما یمنع من أن یكون المحل 

جل، وعلى أیة حال لابد أن یكون الشخص صاحب المختار لدى حامل السفتجة المحددة الأ
یقوم  المحل المختار للوفاء من الغیر بالنسبة للمسحوب علیھ، وفي كل الأحوال، یتعین ألا

صاحب المحل المختار بوفاء قیمة السفتجة إلا بعد أن یتسلم الإعلان من قبل الساحب باختیار 
  .82إلا كان مسؤولامقره محلا للوفاء والتصریح لھ بالقیام بالوفاء و

إن ذكر المسحوب علیھ یعد بیانا إلزامیا ومؤثرا في صحة إنشاء السفتجة، كما أن مكان     
الدفع یجب أن یحدد بدقة لمنع الوقوع بالغلط كأن یحدد مكان الوفاء بعبارة "یتم الأداء في سوق 

لأماكن غیر دقیقة فیجب یوم الجمعة" أو "یتم الأداء في المدخل الشرقي لمدینة بومرداس" فھذه ا
أن یكون تبیانھا على وجھ لا یدفع الحامل إلى البحث والتحري على مكان غیر معلوم ولا مانع 
من تعدد الأماكن المعینة لطلب الوفاء مع ترك الاختیار للحامل بقصد ما یراه مناسبا وأكثر 

  .83یسرا بالنسبة لھ
 على إمكانیة تعیین الساحب 406قد نص المشرع التجاري الجزائري في نص المادة ل

  علیھ وھذا تسھیلا وتیسیرا لعملیةالمسحوب  یوجد بھ موطنالمكان الذي  للدفع غیرآخر لمكان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم محكمة استئناف أمیان بفرنسا: أنظر -79
C.A Amiens, 15 Oct. 1993, JCP 1994. II.22258, note Masson-Durin. 

 .72لرافع موسى، المرجع السابق، ص عبد ا د/إلیھ:أشار 
  . 280، ص 1981، دار النھضة العربیة، القاھرة 2، جالقانون التجاريمحمود سمیر الشرقاوي،  د/ -80
قد أخذت بھ المجموعة ) و3قانون جنیف الموحد (المادة  أخذ المشرع التجاري الجزائري ھذا الحكم من -81

ق.ت سحب الشیك  477اشترط في نص المادة )، غیر أن المشرع الجزائري 111ریة الفرنسیة (المادة التجا
بشرط ألا مؤسسة أخرى مملوكة لساحبھ نفسھ وعلى الساحب نفسھ في حالة ما إذا تم سحبھ من مؤسسة على 

  ون التجارة ـات (قانـلتشریعھ معظم اـھذا الموقف أخذت بھ، وـیكون ھذا الشیك لحامل
  ).230: م  ، قانون التجارة الأردني473 م المصري:

  .112عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص أنظر د/ -82
 .259، المرجع السابق، صأنظر: د/ محمود مختار بریري -83
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شجیعا لاستخدام السندات للمرونة التي یوفرھا قانون الصرف تالتداول والوفاء وتطبیقا     

كون ھذا غالبا عندما یتم تعیین أحد فروع البنك للقیام بمھمة الوفاء بدلا من البنك ، وی84التجاریة
  الرئیسي.

  الفرع الثاني
  رــد لأمــسنـال

  
من القانون  465لم یعرف المشرع الجزائري السند لأمر، إلا أنھ عدد بیاناتھ في نص المادة     

ورقة مكتوبة وفق أوضاع معینة ھ یمكن تعریفھ بكونھ التجاري وبالنظر إلى مجمل أحكام
محررة من طرف شخص یلتزم بموجبھا بدفع مبلغ معین من النقود لشخص آخر في میعاد 

مكتوب وفقا لأوضاع حددھا القانون، حیث یتضمن  "إلزام :كما عرفھ البعض على أنھ محدد،
في بدفع مبلغ معین من النقود   Souscripteurتعھدا صادرا من شخص معین یسمى المحرر

وعموما فإن شكل  تاریخ معین أو قابل للتعیین لأمرأو لإذن شخص آخر یسمى المستفید،
على أن  والكتابة، مع بیان قدر الدین بالأرقام  السند الإذني یجب أن یتضمن تاریخ التحریر

 یشمل تعھدا صریحا من المدین بأن یدفع إلى المستفید وتحت إذنھ المبلغ المبین بالسند،
  .85"ھـالسند وصورت د ممھورا بتوقیع محررویكون السن

من التعریف السابق یتضح بأن السند لأمر ثنائي الأطراف یحرره الساحب المتعھد بالدفع     
"لا تطبق علیھ أحكام  نظرا لكون السند لأمر ثنائي فإنھخص ثاني یدعى المستفید، ولصالح ش

 :ھـأن ىعلالأخر  عرفھ البعض كما ،86بالمسحوب علیھ" لارتباطھماومقابل الوفاء  القبول
  ـر  یـدعـي رر مكتوب یلتزم بموجبھ شخص یسمى المحرر بأن یدفع لأمر شخص آخـ"مح

المستفید مبلغا معینا من النقود في میعاد محدد ویمكن كتابتھ وفقا لنماذج متعددة، فالمشرع 
  .87معینا" یحدد نموذجالم 
یة للسند لأمر وترك المشرع الحریة للمتعھد في من ھذا التعریف تتضح البیانات الإلزام    

ورقة مكتوبة یلتزم فیھا الساحب بأن " :أنھقیل فیھ أیضا بالشكل المناسب للصك، و اختیار
لأمره في تاریخ معین مبلغا محددا أي أنھ لا یشمل إلا على شخصین  یدفع لمستفید معین أو

  .88علیھ في نفس الوقت"والمستفید یكون فیھا الساحب مسحوب ب فقط ھما الساح
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"إذا عین الساحب في السفتجة مكانا للدفع غیر المكان الذي بھ  ق.ت.ج على أنھ: 406تنص المادة  -84

تعیینھ عند علیھ موطن المسحوب علیھ، بدون أن یعین شخصا آخرا یجب الدفع لدیھ، یمكن للمسحوب 
  ول، وإذا قبل بدون أن تعینھ یعد بأنھ التزم بنفسھ في مكان الأداء.القب

  وإذا كانت السفتجة واجبة الأداء في موطن المسحوب علیھ، جاز لھذا الأخیر أن یعین في صیغة القبول 
  عنوانا بنفس المكان الذي یجب الدفع فیھ".

  .18، صالمرجع السابقموسى، عبد الرافع  د/ -85
   ، دار النھضة العربیة3جالقانون التجاري الجزائري (السفتجة، السند لأمر والشیك)، ،زأحمد محر د/ -86

  .216ص  ، 1980 للطباعة والنشر، بیروت،
  محاضرات في القانون التجاري الجزائري، الأسناد التجاریة (السفتجة، السند لأمر ، صبحي عرب د/ -87

  .151ص ، 1999دیوان المطبوعات الجامعیة،  والشیك)،
      .107ص ،2002، دار ھومة للنشر، الجزائر،الأوراق التجاریة في القانون الجزائري نادیة فوضیل، د/ -88
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محرر یتعھد فیھ الساحب بدفع مبلغ معین لدائنھ من التعاریف السابقة یتبین بأن السند لأمر     
  المستفید.الساحب و لسند على شخصین فقطء افي وقت معین، أي احتوا

  
  :لساحب في السند لأمرا -1
  

  یعد السند سندا لأمر إلا إذا احتوى على توقیع من حرره أي الملزم أو المتعھد وذلك مالا    
ق.ت.ج ویلتزم الساحب على الكیفیة التي یلتزم بھا قابل السفتجة  465/7 نصت علیھ المادة

 .89ق.ت.ج 470تطبیقا لأحكام المادة 
انوني یخضع في قواعده إلى أحكام القانون التجاري المطبقة إن تحریر السند لأمر تصرف ق    

على السفتجة وبالرجوع إلى قانون جنیف الموحد فإنھ لم ینص على أیة قواعد تتعلق بأھلیة 
الساحب للسفتجة، لھذا فإن ھذه المسألة تظل خاضعة لقانون كل دولة لأنھا تتعلق بالنظام العام 

جعلت من التي 1930یونیو  07من الاتفاقیة الموقعة فيالثانیة وھذا ثابت من نص المادة 
القانون الوطني أو الداخلي لكل دولة قانون الأھلیة الذي یتعین تطبیقھ على ساحب السفتجة، إلا 

مانع  لا، و90إذا نص القانون الداخلي على خضوع بعض الحالات المحددة لقوانین دول أخرى
رط أن یظھر أسماء الملتزمین وتوقیعاتھم في في أن یكون الساحب أكثر من شخص واحد بش

بینھم ویكفي مطالبة  السند ویعتبر كل موقع متعھد وملتزم أصلي وتسري قواعد التضامن فیما
 علیھم، أحدھم لینفذ تصرفھ في حق الآخرین سواء بتبرئة ذمتھم أو لإثبات امتناعھم والرجوع

  یصح تجزئتھ. ھم ملتزم بدفع كل المبلغ الذي لاویكون كل واحد من
إن ما یمیز شخص الساحب في السند لأمر ھو جمعھ لصفة المحرر والمسحوب علیھ في آن     

واحد لأن الحامل یلجأ إلیھ عند میعاد الاستحقاق لمطالبتھ بالوفاء، لذلك لا یخضع السند لأمر 
لتزام ھو إلسند بقبولھ لأن بیان القبول لإجراء القبول، إذ من غیر المعقول أن یطالب ساحب ا

  ملتزم منذ البدایة بالوفاء ولا یمكن لھ التنصل من ھذا الواجب.المتعھد بالوفاء و
لا مانع من  مادام السند لأمر تعھد بدفع مبلغ معین من النقود في وقت محدد أو قابل للتعیین،    

على السند  لا یمكن اعتبار التأشیرو 91أن یكون ھذا المیعاد محدد بمدة زمنیة بعد التأشیر علیھ
 لأمر من قبل الساحب قبولا لأن القبول یكون من طرف شخص غیر ملتزم صرفیا بالوفاء،

وبعد قبولھ للسند یرتب توقیعھ بالقبول التزام على عاتقھ ویسأل عن عدم الوفاء، أما التأشیر 
  فالغایة منھ حساب میعاد الاستحقاق وتحدید الآجال المثبتة لسعي أو إھمال الحامل.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ق.إ.م.إ.ج، نجد بأن المشرع اعتبر الشیكات والسفاتج بعد التبلیغ  600/10ادة مالبالرجوع إلى نص  -89

  ة ولا نعلم ما ھي ـدات تنفیذیـون التجاري سنـالرسمي للاحتجاجات إلى المدین، طبقا لأحكام القان
  قصائھ للسند لأمر.الحكمة من إ

  .57-56عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/ -90
إن السندات لأمر الواجب دفعھا بعد مدة من الإطلاع علیھا یجب أن " على أنھ: ق.ت.ج 471تنص المادة  -91

ویبتدئ الأجل الذي یحرر بعد  ،)403(المادة  "في الآجال المعینة ذلكتعرض على محررھا للتأشیر علیھا و
  ع المحرر عن وضع التأشیر ـالإطلاع من تاریخ التأشیر الموقع من المحرر على السند فإذا امتن

 یكون تاریخھ مبدأ سریان مدة الإطلاع.) و405امتناعھ باحتجاج (المادة  بتاریخھ وجب إثبات
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  المستفید: -2
  

عامل مع الساحب ھو في الأصل المت، و92هھو الشخص الذي یجب أن یتم الأداء لھ أو لأمر    
ودائنھ والذي بإمكانھ أن یحتفظ بالسند إلى غایة میعاد الاستحقاق أو التصرف فیھ بالتظھیر 

  . 93لغیره ویكون توقیعھ منشئا للالتزام تطبیقا لقاعدة استقلال التوقیعات
  

  الفرع الثالث
  كــیــالش

  
، ونتطرق إلى تحدید یعد ھذا السند من أكثر السندات شیوعا بین الأشخاص بصفة عامة    

  مفھومھ الذي یتجلى في تعریفھ وتبیان أنواعھ.
  

  الشیك: مفھوم أولا:
  

والقوانین حیث یطلب  94مكتوب وفقا لأوضاع حددتھا الأعراف یمكن تعریف الشیك بأنھ أمر   
وبمجرد الإطلاع علیھ مبلغا معینا من النقود  مسحوب علیھ أن یدفع بمقتضاهبھ الساحب من ال

لحاملھ ویحمل الشیك في ظاھره ثلاثة أطراف الساحب  عین أو لإذن شخص معین أولشخص م
 لاسملأمره الشیك، وقد یكون لحاملھ دون تحدید  والمستفید وھو من صدر والمسحوب علیھ

  .95المستفید
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لم یذكر المشرع لاجب الأداء لھ أو لأمره وشخص الذي یق.ت.ج على بیان اسم ال 465/5نصت المادة  -92

بالرجوع ، و476/3بالنسبة للشیك في نص المادة بالإجازة ولا المنع تحریر السند لأمر للحامل كما ھو الشأن 
فإنھ لا مانع من تحریر السند  الائتمانذي یلعبھ السند لأمر في الوفاء وإلى الدور الإلى أحكام قانون الصرف و

استعمالھ من غیر حاملھ في إمكانیة الضیاع ور للحامل غیر أن ھذا الأمر محاط بأخطار عدیدة تتمثل لأم
الشرعي خاصة إذا لجأ ھذا الأخیر إلى تظھیره للغیر، لأن الأصل الساحب یعرف الشخص الذي تعھد لھ 

لتظھیر، فإن الحامل الذي فمن السھل التحقق من ھویتھ، أما إذا تم التعامل بالسند لأمر عن طریق ابالوفاء 
ن أحكام لمتعھد، ومع ذلك یجب الوفاء لھ لأیجھلھ امیعاد الاستحقاق قد یكون غریبا ویتقدم أمام الساحب عند 

 467ق.ت.ج) تطبق على السند لأمر عملا بنص المادة  402إلى  396(م من  السفتجة المتعلقة بالتظھیر
إن تم ذلك فإن ھذا الحامل إذا أراد سند لأمر لحاملھ، حتى وال ق.ت.ج، لذلك عملیا لا یتم اللجوء إلى تحریر

  من شخص انتقال السند التجاريتظھیر السند لغیره وجب علیھ كتابة اسمھ كمظھر حتى تثبت شرعیة 
  لآخر بصفة قانونیة أي عن طریق التظھیر الناقل للملكیة.

  .30، ص1999ء الجدیدة بالمنصورة، مكتبة الجلا ، الأوراق التجاریة،عبد الفضیل محمد أحمد د/ -93
إن مساھمة الأعراف التجاریة في تحدید شكل السند التجاري لا یعني بأن ھذا السند عرفیا لأن السند  -94

  الموضوع: محمد بن عبد الوھاب حاج طالب،  ذاالعرفي لا یتمتع دائما بالحجیة في الإثبات. أنظر في ھ
  .75-70ص ، المرجع السابق

  .23الرافع موسى، المرجع السابق، ص عبد د/ -95
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 543ىإل 472وخص لھ المواد منللشیك بابا كاملا التجاري الجزائري خصص المشرع     
للسندات الأخرى خص المشرع الشیك بالحمایة الجزائیة وألغى بعض الأحكام التي  وخلافا

بالإحالة إلى  بدلھمااستو ،96ت.ق 539و 538المادتین  التي أوردتھاوم كانت في القانون القدی
 ق.تو ق.ع ـ وأخضع جریمة إصدار شیك بدون رصید ل، عمن ق. 375و 374نص المادتین 

في تطبیقھما معا أو تطبیق العقاب فلا إشكال ا من حیث التجریم ونظرا لاتحاد مضمونھم
  .97أحدھما

غرض الذي بحسب ال أنواعھ استعراضالتطرق لمعناه ون مفھوم الشیك یتجلى في تعریفھ وإ    
تنطبق علیھ الأحكام المشرع حتى یستحق وصف الشیك و اشترطھابیاناتھ التي أنشئ من أجلھ و

  التي خص بھا.
  
   :تعریف الشیك -1
  

 ق.تمن  472بتعداد عناصره في نص المادة  اكتفىلم یعرف المشرع الجزائري الشیك و    
الشیك سند " ھ على النحو التالي:على ما جاء من أحكام بخصوصھ فیمكن تعریف اعتماداإلا أنھ 

و إما تجاري محرر وفق أوضاع حددھا القانون بمقتضاه یأمر الساحب المسحوب علیھ والذي ھ
أن و دفع للمستفید مبلغا معینا من النقود وذلك بمجرد الإطلاعیبنكا أو مؤسسة مصرفیة بأن 

 الاشتقاقوالعلة من ھذا  )to chèque(لاتیني مشتقة من الفعل الإنجلیزي )chèque(كلمة شیك 
الشیك ملزم من التحقق من وجود مقابل الوفاء لدى البنك ویلتزم البنك  تكمن في أن الساحب في

أمر مكتوب وفقا لأوضاع " :تعریف الشیك بأنھ تمكما  98بدوره قبل الوفاء بالتحقق من وجوده
یدفع بمقتضاه  حددتھا الأعراف والقوانین حیث یطلب بھ الساحب من المسحوب علیھ أن

وبمجرد الإطلاع علیھ مبلغا معینا من النقود لشخص معین أو لإذن شخص معین أو لحاملھ 
وقد یكون لمستفید وا (البنك) المسحوب علیھویحمل الشیك في ظاھره ثلاثة أطراف الساحب و

  .99"المستفید لاسملحاملھ دون تحدید 
القانون تحمل أمرا من الساحب  ااستقر علیھلأوضاع لھذا یعتبر الشیك ورقة مكتوبة وفقا       

 یعرفل الشیك، لذلك ـحام أو المستفید إلى المسحوب علیھ لدفع مبلغ معین لشخص یدعى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشیك أو  بغرامة لا تقل عن مبلغة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات والملغاة المعاقب 538مكانت تقضي  -96
 م، كما تنص نیة أو قبل عمدا  أو ظھر شیكا وھو بدون مقابل وفاء عن باقي قیمتھ كل من أصدر عن سوء

الملغاة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشیك أو باقي قیمتھ كل  539
لجوء المشرع إلى إضفاء الحمایة الجزائیة  في نظرناو ،من زیف أو زور شیكا أو قبل تسلمھ مع علمھ بذلك

في  بالالتزامما یترتب عن الإخلال والبنكیة ھذا السند بالمؤسسات المصرفیة و وفاء ارتباطعلى الشیك سببھ 
ة ـتمس النظام المصرفي بصفت المالیة التي قد تطل البنوك والمصارف والشیك من آثار سلبیة على المعاملا

   د الإلتزام ـة كل من یتلاعب بقواعـرع في معاقبـعامة، لذلك تشدد المش
  استعمالھا من طرف من ثبت في حقھ سوء النیة.بالشیكات إلى درجة منع إصدارھا والوفاء و

  مقال  ة،ـدم انسجام النصوص القانونیة وإشكالات التطبیق في المواد الجزائیـظاھرة ععمر بلحاج،  -97
  .83، ص 1986الثالث،  منشور في مجلة الفكر القانوني، العدد

  .227ص  ،د/ أحمد محرز، المرجع السابق -98
  .23، المرجع السابق، صعبد الرافع موسى د/ -99
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في ذمة  "أداة وفاء یستعمل إما لسحب مبالغ مودعة في مصرف وإما للوفاء بدین :على أنھ
اة وفاء فعلى العموم یعتبر الشیك أد 100حساب جاري"د الساحب وإما لكي یضاف إلى رصی

  .101تجري مجرى النقود في التعامل
ة من التعریفات السابقة یتضح بأن الشیك یتمیز بالشكلیة، إذ یقوم المسحوب علیھ عاد     

على طلب الساحب صاحب الحساب المفتوح لدیھ، كما  بسحب دفاتر شیكات خاصة بھ بناء
التي یعاقب  الائتمانن وظیفة یتمیز الشیك بكونھ ورقة مصرفیة تؤدي وظیفة الوفاء بالدیون دو

، ولا یعد التعامل بالشیك عملا تجاریا إلا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو 102علیھا القانون
ھذا حكم مخالف لما قرره المشرع في السفتجة الذي بدین تجاري أو كان محرره تاجرا ولوفاء 
  التعامل بھا عملا تجاریا بحسب الشكل في جمیع الأحوال. اعتبر

ستعمال سواء في المعاملات لإكما یتمیز الشیك عن غیره من السندات التجاریة بكثرة ا     
الحالة الأخیرة لا في ھذه سحب النقود لفائدة الساحب نفسھ والتجاریة أو بصفة أوسع في 

یخضع التعامل بالشیك لأحكام قانون الصرف بما فیھا قواعد التضامن التي تتمیز بأحكامھا عن 
لأن العملیة مدنیة وعادة ما یمتنع المسحوب علیھ عن  103رر في أحكام القانون المدنيما ھو مق

كفایة الرصید ولا یمكن تصور لجوء المستفید الذي ھو الساحب  الوفاء في حالة عدم وجود أو
  إلى رفع شكوى من أجل إصدار شیك بدون رصید من قبلھ.

  
  أطراف الشیك: -2
  

ن السفتجة والسند لأمر یتطلب لإنشائھ اجتماع واكتمال أطرافھ الشیك سند تجاري شأنھ شأ    
لتكون العلاقة القانونیة بین ھذه الأطراف واضحة ولیتم تحدید مسؤولیة وحقوق كل طرف، 
وتتمثل ھذه الأطراف خصوصا في ساحب الشیك، والمستفید من المبلغ، ثم الطرف الذي یقع 

  علیھ الوفاء أو المسحوب علیھ. 
  
  :في الشیك  بالساح -أ

  
ة إدراج توقیع من أصدر الشیك لیكون صحیحا، ـق.ت.ج على إلزامی 472/6نصت المادة     

  اسم الساحبة إدراج ـھ ولم یذكر صراحـأي أن توقیع من أصدر الشیك بیان إلزامي في إنشائ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  112ص  جع السابق،، المرلنادیة فوضی  د/ -100
  دار  ،1999لسنة  17ارة رقم ـقانون التج ة للشیك فيـالأحكام المستحدث ،عصام حنفي محمود د/ -101

  .1ص ،2005 ،القاھرة ،النھضة العربیة
 ،ابة العامةبین ز.ش ضد النی 29/12/1982الصادر في  27840قرار المجلس الأعلى في القضیة رقم  -102

   الجامعیة،ات ـوان المطبوعـ(قرارات المجلس الأعلى) دی يـالقضائ جتھادالاالمنشور في مجلة 
  .69-68ص ،1986دیسمبر 

   .48، ص1980، د.د.ن ، الإلتزام التضامني،عبد الرحمنمحمد أحمد شوقي  د/ :أنظر -103
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أن قیمتھ خاصة و عدم ذكر اسم الساحب وتوقیعھ یفقد الشیك، و104عكس نظرائھ في دول أخرى

ي الشیك كشرط للوفاء، فبدون ذكر لمسحوب علیھ مسؤول عن مراقبة توفر البیانات الإلزامیة فا
توقیع السم الساحب لا یمكن معرفة من ھو المدین بھ وبدون توقیعھ لا یمكن صرف المبلغ لأن ا

بدونھ لا ھو الذي یفید ویثبت توفر عنصر المدیونیة وفیك، لتزام بالشالایعتبر بمثابة رضائھ ب
یر الموقع مجرد ورقة لا یكون الشیك غحمیل الساحب أي التزام لا صرفي ولا مدني ویمكن ت

، إذ 106لا تصلح حتى لتكون سندا مدنیا ، بل أكثر من ذلك یرى البعض بأنھا105لتزامترتب أي ا
ھو المفصح عن الإرادة فیھ، فالسند الذي لم یوقعھ ولتزام أساس الإیتضح جلیا بأن التوقیع 

عنوانھ لو كان متضمنا اسمھ ووقیمة قانونیة،  لا تكون لھ أیة الذي یقوم بإنشائھ الشخص
لا غنى عنھا في د جوھریة ومسألة التوقیع تع، ف107الإلزامیة الأخرى الكاملین مع جمیع البیانات

لذلك أحاط المشرع ھذه المسألة بضوابط عدیدة  ،108ات التي یعتد فیھا بالشكلیةجمیع الالتزام
على استقلالیة  109 ق.ت. 480لجزائري في المادة نص المشرع ا كما والتزویر،للتقلید منعا 

التوقیعات عن بعضھا البعض في حالة تعددھا وأن كل توقیع یرتب التزاما جدیدا على عاتق 
  صاحبھ.

(النائب) وكالة غیر أنھ حمل الساحب الظاھرسمح المشرع بسحب الشیك عن طریق ال   
ي حالة تجاوز حدود الوكالة وحسم المسألة منعا للبس والدخول في تفاصیل مسؤولیة شخصیة ف

وفي حالة سحب شیك بدون رصید من الوكیل بعلم الموكل، فإن ھذا الأخیر  110أحكام النیابة
  .111یعاقب باعتباره شریكا

إذن یصح أن یكون الساحب شخصا واحدا ویسحب الشیك بنفسھ أوعن طریق الغیر بوكالة     
 یكون الساحب أكثر من شخص كما ھو الحال في الجمعیات والشركات التي یشترط فیھا أو

 المعنوي، وفي ھذه صـات الشخـلا لصرف شیكـال مثـالمن ـالرئیس وأمیع ـالأساسي توقی ھاـقانون
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وتوقیع  اسم  تمل الشیك على البیانات التالیة:"یجب أن یش :على أنھق.ت.م من  /473تنص المادة  -104
ھنا المشرع المصري اشترط صراحة ذكر اسم الساحب لأن التركیز فقط على التوقیع قد من أصدر الشیك" 

سم، رغم أن المشرع الجزائري لشیك یحتوي على توقیع فقط دون الإیطرح إشكالا في حالة ما إذا كان ا
  یعني بالضرورة ذكر اسم الساحب حتى یتم التأكد من أن ر توقیع الساحب وھذا ـاشترط توف

  توقیع الساحب تفادیا لكل لبس.ان من الأفضل النص على ذكر اسم والتوقیع لصاحبھ، لكن ك
  .30، صالمرجع السابقعصام حنفي محمود،  د/ -105
  . 87ص، 1990، د.د.ن، 2ط خیانة الأمانة،جرائم النصب وأحكام الشیك ومصطفى مجدي ھرجة، -106
  .39علي محمد علي بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -107
  .39، ص1952، القاھرة، 2ط أصول الإثبات في المواد المدنیة،سلیمان مرقس،  د/ -108
إذا كان الشیك مشتملا على تواقیع أشخاص لیست لھم أھلیة الالتزام " :على أنھ ق.ت.ج 480 م تنص -109
 آخرلأي سبب  تواقیع لا تلتزم مزورة أو تواقیع أشخاص وھمیین أوأو كان محتویا على تواقیع بھ 

  ."یحول دون صحة الموقعین الآخرین شیك باسمھم فإن ذلك لاالذین وقعوا ال صلأشخال
"من وقع شیكا بالنیابة عن شخص ولم یكن وكیلا عنھ، في ذلك : أنھ ق.ت.ج على 481تنص المادة  -110

  تضى الشیك، وإذا أوفى، آلت لھ نفس الحقوق التي كانت تؤول یصبح في توقیعھ ملزما شخصیا بمق
  إلى من زعم النیابة عنھ، ویجري مثل ذلك على من تجاوز حدود نیابتھ".

  ، 1، ط، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الشیك في ضوء الفقھ وأحكام القضاءإبراھیم حامد طنطاوي -111
  .1994 ،د.د.ن
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باطلة لأي سبب كان  ة على كل موقع وإذا كانت إحدى التوقیعاتالحالة تقع المسؤولیة الجزائی

یمكن وق.ت.ج،  480كانعدام الأھلیة، فإن ذلك لا یؤثر على باقي التوقیعات عملا بأحكام المادة 
حدود نیابتھ یعد بالنسبة للموكل أو الأصیل تجاوز الوكیل  قول بأن سحب الشیك بدون وكالة أوال

یعتد بھ في لا قیمة ووقیع، إذ یعتبر الشیك في ھذه الحالة بدون بمثابة إصدار شیك بدون ت
  .112التعامل على الإطلاق

  
  المستفید في الشیك: -ب
  

لم لواجب توافرھا عند إنشاء الشیك وق.ت.ج على البیانات الإلزامیة ا 472نصت المادة      
ید ھویة الحامل الشرعي سم المستفید، وھذا النقص قد یثیر العدید من الإشكالات في تحداتشمل 

یا أو سرقتھ من قبل حاملھ، فمدى شرعیة رادللشیك، إذ قد تثار دفوع عدیدة حول تسلیم الشیك إ
  .113عند تقدیم الدفوع أو الطلباتحیازة السند قد تكون محل منازعات سواء 

لم یھتم كثیرا شدد على إصدار الشیك بدون رصید وإن المشرع التجاري الجزائري     
ق.ت.ج)  485مره أو لحاملھ (ملأیصح أن یصدر لاسم شخص معین أو مستفید لأن الشیك بال
مع ذلك فقد اشترط المشرع إثبات شخصیة مسلم الشیك للوفاء بواسطة وثیقة رقمیة تحمل و

لشخص معلوم ومعروف الھویة یثبتھا  صورتھ، ومن ھنا یتبین بأن الوفاء بالشیك لا یكون إلا
ورة المعني، وھذا للتحقق من صحة شخصھ ومنھ یرجع إلیھ في حالة بوثیقة رسمیة تحمل ص

  وجود أي إشكال.
سم المستفید لا یعد بیانا إلزامیا لإنشاء الشیك عكس ما ھو علیھ في یتجلى بوضوح أن إ   

  لحاملھ السفتجة والسند لأمر، لذلك فإن الشیك الذي یصدر بدون ذكر اسم المستفید یعتبر شیكا
المستفید من المسائل التي یعاقب علیھا  م، غیر أن تزویر اس114ھیر على بیاضشأنھ شأن التظ

القانون لأن الساحب یقصد من وراء تحریره للشیك تسویة دین قائم على عاتقھ، واستفادة 
لھذا فإن المشرع  115شخص آخر غیر دائنھ بمبلغ الشیك لا یؤدي إلى تبرئة ذمتھ من الدین القائم

لشیك لحاملھ أي دون ذكر اسم المستفید عند إنشائھ، إذ أقر في نص المادة قد سمح بأن یكون ا
ق.ت.ج على إمكانیة اشتراط دفع الشیك إما إلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنھ بكلمة  476

 ر بھذاـظ آخـأو لف (لأمر) أو بدونھ، أو إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنھ بكلمة (لیس لأمر)
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دار  اء الجنائي،ـك أمام القضـع في الشیوـالدف، فحامد الشری -112

  31، ص1996
  ، 1989، د.د.ن الطعون بالتزویر،أمام القضاء، الدفوع والطلبات ووسائل الدفاع حسني الجندي،  د/ -113

  .11ص
مقصورا  أن یكونفید في التظھیر ویجوز ألا یعین المستو" :أنھ علىق.ت.ج  488/2نصت المادة  -114

في ھذه الحالة الأخیرة یشترط لصحة التظھیر أن فحسب على توقیع المظھر وھو التظھیر على بیاض و
ق.ت.م على اعتبار الشیك  477/3نصت المادة " و یكون مكتوبا على ظھر الشیك أو على الورقة الملحقة

  ھ صدر لحاملھ، ویعتبر التشریع المصري بیان اسم المستفید من ـم المستفید أنـاسالذي یصدر بدون ذكر 
  .27عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص  د/ راجع في ھذا الموضوع:، البیانات الاختیاریة

  .85أنظر في ھذا الموضوع: حامد الشریف، المرجع السابق، ص -115
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معنویا غیر تلك لا یمكن أن یكون شخصا طبیعیا أو  یتجلى بوضوح أن المسحوب علیھ    
الأشخاص المبینة من طرف المشرع والتي یجب أن تمارس نشاطھا ضمن القواعد المنظمة 

سحب الشیكات تكون عملیة لصرف، غیر أنھ في بعض الدول لا لسیاسة الدولة النقدیة وقانون ا
  .121مقتصرة على البنوك فحسب، بل تجعل ذلك ممتدا إلى أي شخص آخر مماثل

المسحوب علیھ بیان إلزامي لمعرفة البنك أو المؤسسة  اسمیتضح مما سبق بأن ذكر    
ون الشیك عبارة عن یكما عادة و ،المستفید لطلب الوفاءالمصرفیة التي یتوجھ إلیھا الحامل أو 

عدم تحریر الشیك على نموذج مطبوع  لمسحوب علیھ نفسھ، غیر أننموذج مطبوع من طرف ا
، 122لیس خرقا جوھریا للبیانات الإلزامیة التي یترتب على تخلفھا فقدان الشیك لصفتھ التجاریة

ا كانت على نموذج غیر ذلك عادة ما ترفض البنوك الوفاء بقیمة الشیكات المقدمة لھا إذإلا أنھ 
  الذي سلمتھ للعمیل صاحب الحساب.

إن البنوك والمؤسسات المصرفیة تحرص عند سحبھا لنماذج الشیكات وضع جمیع البیانات     
الإلزامیة الواجب توافرھا عند إنشاء الشیك بما فیھا المكان المخصص لتدوین تاریخ السحب 

یكون واجب وإن حمل تاریخا لاحقا فإن الشیك  حتىیم الشیك إلى المسحوب علیھ رغم أن تقد
الوفاء فورا، ویتعین على البنك المسحوب علیھ اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم كفایة 

  .123الرصید أو في حالة عدم وجوده أصلا
إن إلزامیة تحریر الشیك وإجراء العملیة الصرفیة وفق النموذج المقدم من طرف المسحوب     

لزبونھ ومدى عدم صحة الوفاء بأي نموذج آخر مسألة مازالت تطرح جدلا كبیرا بین علیھ 
الفقھاء سیما في فرنسا أین یذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار الشیك المقدم للمسحوب علیھ غیر 

یرى  بھ، أما البعض الآخرالنموذج الصادر منھ مجرد ورقة تفقد صفتھا كشیك ولا یجب الوفاء 
جمیع البیانات الإلزامیة  الوفاء مادام الصك یحتوي على دي بضرورةعكس ذلك وینا

یرتب أي أثر سلبي على المسحوب علیھ طلب الوفاء لأن تغییر النموذج لا والضروریة ل
  .124ستجابة لأمر الساحببالإالمطالب 

إن التشدد في استعمال النماذج المسلمة من طرف المسحوب علیھ للزبون دون غیرھا لا     
عوامل اقتصادیة بحتة ومن بینھا التشھیر باسم المسحوب مرده إلى  برره دوافع قانونیة وإنمات

  أو ابة ـة الغیر بالإنـات بواسطـع الشیكـمن غیر المنطقي أن یسمح  للساحب توقییھ، فعل
ویقابل ھذه الحریة التحدید الصارم في استعمال نموذج معین ورفض باقي النماذج  125بالوكالة

  رى رغم احتوائھا على جمیع البیانات المطلوبة قانونا.الأخ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن یكون المسحوب علیھ بنكا أو  1935أكتوبر  30من التشریع الفرنسي الصادر في  3تجیز المادة  -121
  ,RIPERT et ROBLOT, traité de droit commercial, tome 2      أنظر: .شخصا آخرا مماثلا

librairie générale de droit et de Jurisprudence E.J.A. Paris 1996.p 290.  
  .82ص، 1987،د.د.ن ،1ط،إعطاء الشیك بدون رصید علما وعملا جریمةعبد القادر،جمعة  محمد د/ -122
  27عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/ :أنظر -123

124-  GAVALDA et J.STOUFFLET, droit du crédit, t.2, Effets de commerce, litec 
1991, N°83, p186.-  - Gavalda : La contre passation des effets de commerce après    

 clôture du compte courant, 1963, p65-70.             
 J.PERCEROU et J.BOUTERON, La nouvelleللتفصیل في ھذا الموضوع أنظر: -125

législation française et internationale de la lettre de change, t 1, Sirey 1957, p19.  
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رغم تشدد بعض التشریعات في إلزامیة استعمال الساحب لنماذج الشیكات المسلمة لھ من    
ل طرف البنك المسحوب علیھ إلا أنھ في بعض الدول لا یتم التقید بھذه القاعدة إذ یسمح باستعما

ورقة عادیة یقوم الساحب بملئھا وھي لا تحمل اسم المسحوب علیھ ورغم ذلك یقوم ھذا الأخیر 
وفي المقابل إذا لم یكن ھناك رصید مقابل ھذه الورقة العادیة عادیا بالوفاء بھا معتبرا إیاھا شیكا 

  .126تتم متابعة الساحب من أجل إصدار شیك بدون رصید
عمال الشیك المكتبي من دون شك یخفف عنھم مشاكل وعناء إن السماح للأشخاص باست     

انتظار النماذج خاصة عند ندرتھا أو تأخر وصولھا أو في حالة نسیانھا وعدم نقلھا في الوقت 
الذي یحتاج الساحب لاستعمالھا، غیر أن ھذا الأمر في حالة السماح بھ یكبد البنوك والمؤسسات 

ثلة في الرسوم والمبالغ التي تقتطعھا بسبب طبع وتسلیم المالیة بعض الخسائر المادیة المتم
النماذج لأصحابھا وكذلك یسبب أضرارا معنویة تطل الجانب الإشھاري الذي تلعبھ الشیكات في 
التعریف بشخص المسحوب علیھ، وفي ھذا الجانب تعمد الكثیر من البنوك إلى اعتماد تقنیات 

لشیكات التي تراھا بمثابة بطاقة إشھاریة یتم التداول بھا الطبع الحدیثة والتفنن في تجمیل دفاتر ا
تحملھ ھذه الشیكات من معلومات  بین الأشخاص مما یزید بالتعریف بالمسحوب علیھ نظرا لما

المؤسسة ورمز وحتى أرقام حسابات البنك أووافرة على المسحوب علیھ من اسم وعنوان 
  ا عند الحاجة.لمعنیة مما یسھل التعامل معھا أو الاتصال بھا

یتضح بأن أساس إلزام الساحب باستعمال نماذج الشیكات المسلمة لھ من طرف المسحوب      
علیھ دافع اقتصادي وھو ما یؤكده الأخذ بھ من طرف الدول التي یقال عنھا باللیبرالیة، رغم أن 

   ھذا القید معرقل للتعامل بالسندات التجاریة.
      

  :اتـأنواع الشیك ثانیا:
  

إذا كانت السفتجة واحدة والسند لأمر واحد فإن الشیك لھ عدة أنواع بحسب الغرض الذي     
فیمكن التمییز بین أنواع عدیدة من الشیكات منھا الشیك المسطر والشیك المؤشر  127یؤدیھ
  والغرضا البیانات الواردة فیھا ـوھذه الأنواع أساسھد في الحساب ـك المقیـلمسافر والشیك اـوشی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما صدار شیكات ولم یحدد الجھة التي یجوز لھا إ 230إن القانون التجاري الأردني في نص المادة  -126

ذلك عكس المشرع رقة بیضاء من طرف أي شخص باطلا ولا یعد الشیك المكتوب على وجعلھا مطلقة و
أن یكون الشیك محررا على  475في نص المادة  17/1999رقم المصري الذي یشترط في قانون التجارة 

لساحب النموذج المسلم من البنك المسحوب علیھ، فالقانون التجاري الأردني یعتبر الشیك المحرر من طرف ا
إلا أنھ في الواقع تلجأ  یسمیھ المشرع بالشیك المكتبيومرتبا لكافة الآثار و على ورقة بیضاء شیكا صحیحا

حب في حالة عدم وجود رصید تتم متابعة ساالشیكات لأنھا غیر صادرة عنھا و وك إلى رفض ھذهمعظم البن
عاقب بالحبس مدة "ی :أنھ أ من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على-421/1 الشیك المكتبي وفقا لنص م

تي دینار كل من أقدم لا تزید على مائلا تقل عن سنة ولا تزید عن سنتین وبغرامة لا تقل عن مائة دینار و
  بسوء نیة على ارتكاب أحد الأفعال التالیة:

 لمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع،  إذا أصدر شیكا و لیس لھ مقابل وفاء قائم و قابل للصرف.-أ
 .28اد، المرجع السابق، صمحمد علي محمد بني مقد د/ :أنظر

  ك المسطر الشی ق.تل الخامس في ـري بالفصرع الجزائـمن بین أنواع الشیكات التي خصھا المش -127
  .نظرا لما یتمیز بھ ھذا النوع من الشیكات بأحكام خاصة في الوفاء 514إلى 512الذي أورد لھ المواد من
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، غیر أن تنوعھا لا یخرجھا من وصفھا شیكات وتخضع لنفس الأحكام الذي سحبت من أجلھ
د خاصة بھا نظرا لما یترتب عن استعمالھا أو التي سنھا المشرع ماعدا تلك التي أولاھا قواع

 ویمكن تفصیل أنواعھا على النحو التالي: كیفیة الوفاء بھا،
  :الشیك المسطر -1
  

ھو ذلك الشیك الذي یحتوي على وجھھ خطین متوازیین ولا یوفي بقیمتھ المسحوب علیھ إلا     
علیھ وھذا ما قضت بھ  المسحوب إلى عمیلھ إذا كان ھذا المصرف ھوإلى مصرف معین أو 

نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على عدم جواز لمصرف أن ، وق.ت.ج 513المادة 
مسطر إلا من أحد عملائھ أو مصلحة الصكوك البریدیة أو من مصرف  یحصل على شیك

یعتبر من الشیكات ولا یجوز لھ أن یقبض قیمتھ لحساب أشخاص آخرین غیرھم "و آخر،
بھ إلا  یعترفشیك المعد للقید في الحساب والذي بالرغم من أن القانون الجزائري لا المسطرة ال

لشیكات المعدة "إن ا ق.ت.ج: 514 المادةبقولھ في وذلك  128كشیكات مخططة" اعتبرھاأنھ 
التي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشیكات للقید في الحساب و

لم یبین أحكام الشیكات المعدة للقید في الحساب والتي تكون مسحوبة في غیر أنھ  "،مسطرة
  الجزائر.

لقد خص المشرع التجاري الجزائري الشیك المسطر بعنایة خاصة إذ أورد لھ أحكاما     
یترتب على لساحب أو لحامل الشیك أن یسطره وسمح لو 514إلى  512تضمنتھا المواد من 

یكون  ق.تمن  512/03حسب نص المادة و ق.ت.ج 513لمادة ذلك الآثار المبینة في نص ا
   التسطیر إما عاما أو خاصا وذلك حسب البیانات الواردة فیھ.

  
  التسطیر العام: -أ

  
قضت المادة المذكورة أعلاه على أن التسطیر العام ھو الذي لا یتضمن بین الخطین أي     

تسطیر الشیك من شأنھا حمایة المتعاملین  عملیة، إذ أن تعیین أو كلمة "مصرف" أو ما یقابلھا
أو "فإذا ضاع مثل ھذا الشیك  التزویر السرقة أو خطر الضیاع أوبھذه الورقة التجاریة من 

تحویلا زور لا یمكن قبض قیمتھ من قبل من وجده أو زوره، إنما یتعین علیھ أن یحولھ إلى بنك 
لحسابھ، ولا تقبل البنوك مثل ھذا التكلیف  ناقلا للملكیة أو أن یكلف أحد البنوك بتحصیل قیمتھ

  .129إلا من عملائھا"
إن الشیك المسطر أو المخطط تسطیرا عاما یكون إما بترك المساحة بین الخطین المتوازین     

وز للمسحوب ـ"بنك" بدون تحدید فلا یج خالیة من أي بیان أي "على بیاض أو یكتب بینھما لفظ
 أو لرئیس مكتب الصكوكد البنوك أو لعمیل المسحوب علیھ ـإلا لأحة الشیك ـھ أن یدفع قیمـعلی

 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ،راشد راشد د/ -128

  .136ص  ،2002طبعة  ،الجزائر ،بن عكنون ،لجامعیةدیوان المطبوعات ا
  .353، ص، د.تامكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت ،النظام القانوني للشیك كریم، سزھیرعبا د/ -129
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"یكون التسطیر عاما إذا كان  بنصھا على أنھ: 512/3، وھذا ما قضت بھ المادة 130البریدیة"
أن الساحب یشترط أي  لا یتضمن بین الخطین أي تعیین أو كلمة "مصرف" أو ما یقابلھا..."

لا ینقص من رصیده أي مبلغ إلا بتحویلھ إلى حساب وأن لا یدفع المسحوب علیھ مقابل الوفاء 
یخصص البنك أو المصرف الذي یجب تحویل مقابل المستفید أو الحامل للشیك وذلك دون أن 

     الوفاء. الوفاء إلیھ، أي یترك الساحب في ھذه الحالة الحریة للحامل في اختیار قبلة مقابل 
من بھ إن الشیك المسطر لا یجوز فیھ دفع مقابل الوفاء سیولة لحاملھ بل یجب أن یتم الوفاء     

، لذلك یشترط أن یكون للحامل حساب مفتوح لدى أحد البنوك أو المصارف حتى حساب لآخر
لوفاء بالدیون ، وھذا النوع من ابلغ المحدد في الشیك لھذا الحسابیتم تحویل مقابل الوفاء أي الم

یتحقق دون أن تخرج الأموال من المؤسسات المصرفیة، ویقي النقود من خطر السرقة أو 
الضیاع أو التزویر إلا أن ھذه الطریقة تعیق المستفید من استعمال مقابل الوفاء في الحال لأن 

 ون لھ الحریة فيالحامل یجد نفسھ مضطرا إلى انتظار دخول الأموال إلى حسابھ حتى تك
  استعمالھا.سحبھا من جدید و

    
   التسطیر الخاص: -ب
  

وك أو سم أحد البنإأن یضع بین الخطین المتوازین و یجوز لساحب الشیك أن یقوم بتسطیره   
المشرع  ، وأجازق.تمن  512/03ما قضت بھ المادة ھذا المصارف التي بین الخطین و

المصارف بین الخطین  أحد البنوك أو سمإخاص وذلك بكتابة  العام إلى تسطیر تحویل التسطیر
سم الى تسطیر عام لأن ذلك یقتضي شطب المتوازیین، إلا أنھ منع تحویل التسطیر الخاص إ

یتم تسطیر الشیك إذا حصل فإنھ یعد كأنھ لم یكن و"و الائتمانھذا من شأنھ أن ینقص في البنك و
لا فرق إذا كان و ن اللاحقین)المستفید أو أحد المظھری( من الساحب عند إنشائھ أو الحامل

   .131سمیا أو لأمر أو للحامل"إالشیك المسطر 
  
  الشیك المعتمد أو المصدق: -2
  

أو التصدیق علیھ،  لاعتمادهھو ذلك الشیك الذي یقدمھ إما الساحب حامل للمسحوب علیھ      
المسحوب  قام وذلك بالتأشیر على وجھ السند إثباتا لوجود مقابل الوفاء لدیھ، وإذا حصل أن

"لذا یلتزم المسحوب  وتصدیقھ، فإن ذلك یعد قرینة على وجود مقابل الوفاء عتماد الشیكاعلیھ ب
  .132علیھ بتجمید ھذا المقابل لصالح الحامل"

طمئنان على مقابل الوفاء لإعتماد الشیك یتحقق ااإنھ بمجرد حصول الساحب أو الحامل على     
 ى المسحوب علیھـب علـاد یرتـعتملإ، فإجراء اه إلى غایة طلبھلأن المسحوب علیھ ملزم بتجمید

الشیك یكون  عتمادااء و"ـم الشیك للوفـلحین تقدیإلى تجمیده  یعمد مقابل الوفاء لذلك لتزام دفعا
 وبةــالشیك والمؤسسة المسح بـلھ سحـعتماد والمبلغ الذي من أجصیغة تتضمن بیان الابكتابة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117ص  المرجع السابق، ،نادیة فوضیل د/ -130
   .141صبحي عرب، المرجع السابق، ص د/ -131
  .359زھیر عباس كریم، المرجع السابق، ص  د/ -132
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، وتجدر الإشارة أن اعتماد الشیك من قبل المسحوب 133التاریخ وتوقیع المسحوب علیھ"علیھا و
 الأن ھذا الأخیر یرتب التزامإجراء یختلف عن القبول المنصوص علیھ في أحكام السفتجة  علیھ

على المسحوب علیھ الذي یصبح بمجرد وضع بیان القبول الملتزم الأصلي بالوفاء، في  اصرفی
عب فقط دور الوفاء واعتماد الشیك من طرف حین الشیك واجب الدفع بمجرد الإطلاع ویل

مھ تخصیص مقابل الوفاء، لذلك لا یقدم البنك على ھذا الإجراء إلا بعد تأكده المسحوب علیھ یلز
  .من وجود الرصید الكافي لمواجھة حامل الشیك

  
  الشیك المؤشر: -3
  

 یقصد بھ تأشیر المسحوب علیھ على الشیك بطلب من الساحب أو الحامل لإثبات وجود    
حوب علیھ بتجمید مقابل الوفاء، المس التزام، ولا یرتب ذلك مقابل الوفاء عند تاریخ التأشیر

  .134غایتھ التأكد من وجود مقابل الوفاء وقت التأشیر فحسب"" وإنما
على طلب من الحامل أو الساحب لا یعتبر بمثابة قبول المسحوب  إن التأشیر على الشیك بناء   

ما یفید وجود مقابل إنلتقدیم أو عدم التقدیم للقبول، وعلیھ للشیك لعدم خضوع الشیك لشرط ا
"لا یخضع الشیك  :ق.ت بنصھامن  475الوفاء في تاریخ التأشیر وھذا ما قضت بھ المادة 

  عد كأن لم یكن. وإذا كتب على الشیك بیان القبول لشرط القبول
الشیك وھذا التأشیر یفید إثبات وجود مقابل ى أنھ یجوز للمسحوب علیھ التأشیر على عل

  یر".الوفاء في تاریخ التأش
إن ھذا الإجراء عملیا نادر الوقوع لأن الحامل عادة یلجأ إلى سحب مبلغ الشیك لأنھ قابل     

عتماد لأن المسحوب الإ أو قد یطلب من الساحب منحھ شیكا مشمولا ببیانللدفع بمجرد الإطلاع 
شیر على الشیك علیھ في ھذه الحالة یقوم بتجمید مقابل الوفاء لفائدة الحامل أو المستفید، أما التأ

لا یخدم مصلحة الحامل مادام المسحوب علیھ لیس في وسعھ تجمید مقابل الوفاء ومنع الساحب 
  من سحبھ.

  
  الشیك السیاحي: -4
یسمى كذلك بشیك المسافر ویتم التعامل بھ عندما یسحب البنك شیكا على أحد فروعھ أو      

وقد  من البنك أمام موظف مختص، دروكلائھ في الخارج ولا یتم كذلك إلا بتوقیع خطاب صا
ق.ت رغم أن المشرع الجزائري لم یسمیھ من  477سمح المشرع بذلك في نص المادة 

المشار إلیھا أعلاه  477صراحة إلا أن ھذا النوع یدخل ضمن ھذه الفئة التي أقرتھا المادة 
  .یكون ھذا الشیك صادرا لحاملھبشرط أن لا  

 یقوم بسحب ھذه الشیكات من طرف العمیل الذي اقتناء عند تمی توقیع الموظف المختصإن    
مرة ثانیة شرط أن ھ یضع توقیعوعند وصولھ إلى المكان المقصود  مبالغھا نقدا من أي بنك

  .وتصرف لھ مبالغھا الشیكات تلكلك امبأنھ یثبت فیكون مشابھا لتوقیعھ الأول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137ص  ،، المرجع السابقدراشد راش د/ -133
   .120ص   المرجع السابق، ،نادیة فوضیل د/ -134
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شاع بعد ثم " ةسكسونیالأنجلوھ في البلاد ستعمالامن الشیكات بدأ ذا النوع ء بأن ھالفقھا یرى   

كلائھ في الخارج على فروعھ أو و، إذ یسحب البنك شیك المسافر ذلك في بقیة دول العالم
یزود بھ عملیة المسافر الذي یوقع على خطاب صادر من البنك بحضور الموظف و

حقیقیة أم  ھذا النوع من الشیكات فجر جدالا فقھیا حول ما إذا كانت شیكات، و135المختص"
الجنائیة لمحكمة  رأي الغرفة وھذاا بالأداء لیس أمرتعھد بالأداء ومجرد سند یشتمل على "

تتمثل الفائدة باعتبار ھذه السندات شیكات أو مجرد محررات عادیة في و ،الفرنسیةالنقض 
، خاصة وأن البنك 136د العامة للمحررات العادیة"تطبیق قواعد الشیك علیھا أو تطبیق القواع

  .137مصدر أمر لأحد فروعھ أي لنفسھ
  
  الشیك المقید في الحساب: -5
  
إنما یتم ذلك دا ویكات التي لا یجوز دفع قیمتھا نقن الشتقر بعض التشریعات ھذا النوع م     

ع لم یقر ھذا النوع ونجد بأن المشر ،عتماد في الحسابلإقید في سجلات ابإجراء المقاصة بعد ال
والواجبة الوفاء بھا في الجزائر مجرد شیكات  عتبر تلك المسحوبة في الخارجامن الشیكات و

     .138 ق.تمن  514بت في نص المادة اذا ثمسطرة وھ
تعداد  إن المشرع الجزائري لم یعرف كذلك ھذا النوع من السندات التجاریة بل لجأ إلى    

 دونط  فق لأداء الوفاء ویمكن تعریفھ بأنھ صك مكتوب وفق نموذج یختاره المصرف 139بیاناتھ
كون فیھا أن یز بخلاف السفتجة التي یجو الوفاء بھ أمام البنوك والمصارف ویكون الائتمان

نظرا للحمایة  استعمالاأكثر السندات التجاریة ن الشیك من أ إذ المسحوب علیھ شخصا طبیعیا،
  .140ھـفی  بالالتزامعن الإخلال ا المشرع، إذ رتب عقوبات جزائیة الجزائیة التي أحاطھ بھ

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .120، المرجع السابق، صد/ نادیة فوضیل -135
  .139ص  ،، المرجع السابقراشد راشد د/ -136
  ب والتي تكون مسحوبة في دة للقید في الحساـ"الشیكات المع :من ق.ت على أن 514تنص المادة  -137

  ."كشیكات مسطرة ر، تعتبواجبة الوفاء في الجزائرالخارج و
  .32، ص1988، 2، القاھرة، طعالم الكتبالشیك، جریمة یوسف،  إسماعیلمحمد  -138
من القانون التجاري وأورد ذلك تحت عنوان في إنشاء  472عدد المشرع الجزائري البیانات في المادة  -139

  ترطھا اشة التي ـر البیانات الإلزامیـي مرتبط بتوفـفنشأة الشیك ووجوده القانون ،السفتجة وصیغتھ
  وما یلیھا من القانون التجاري. 472المشرع في أحكام المادة 

قد نص في المادة بدون رصید ضمن الأفعال المجرمة وأدرج المشرع الجزائري واقعة إصدار شیك  -140
من قانون العقوبات على معاقبة كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید أو كل من ظھر شیكا في  374

 قابلیتھ للوفاء بمجرد الإطلاععطل وظیفة الشیك في  الظروف المشار إلیھا مع علمھ بذلك أو كل من
  ة قرر المشرع التجاري تطبیق عوارض الدفع المنصوص ـوبالإضافة إلى ھذه العقوبات الجزائی

 ج.من ق.ت. 16مكرر  526مكرر إلى  526علیھا في المواد 
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  الفرع الرابع
  عقد تحویل الفاتورةسند الخزن وسند النقل و
  

العدید من  إلى تقنین المشرع ستثمارالمتبعة دفعتالإ سیاسةقتصادي ولاافتاح نإن الإ    
ستیراد للإازدیاد التصدیر وامن ثم فإن التصرفات وإخضاعھا إلى أحكام وضوابط معینة و

تنشیط قطاع النقل سواء كان بریا أو بحریا أو جویا، كل ذلك جعل المشرع یخضع سندات و
  التي كانت شبھ معطلة.) و03) بدلا من ثلاثة (06ح ستة (أخرى للقانون التجاري لتصب

سند النقل وعقد تحویل الفاتورة،  ،زنالمتمثلة في سند الخإن السندات التي أضافھا المشرع و    
وضروریات لنقل البضائع وإثبات آلیات في العمل التجاري لأنھا أدوات و ستأخذ حیزا واسعا

ستعمالھا لأن العزوف عن ذلك من السھل اى یرھا لذلك فإن التاجر سیلجأ إلمصحركیتھا و
ئ المختلفة أو محطات التحقق منھ نتیجة سلسلة العملیات التي تمر بھا البضاعة في الموان

  التوزیع.النقل والشحن و
فسیرا لھ في الأھمیة التي ذه السندات التي أضافھا قد یجد تإن تأكید المشرع الجزائري على ھ   
مع العلم أن معظم التشریعات العربیة  ،قتصادیة والتجاریة المنتھجةلإیھا لھا في السیاسة ایول

، السند الثلاثة (السفتجةتعالج ما كان یعالجھ المشرع الجزائري قبل التعدیل الأخیر أي السندات 
وراق یشیر إلى تطبیق الأحكام التي أوردھا على باقي الأ أنالشیك) فكان بإمكان المشرع لأمر و

 قتصر التشریع الحدیث أیضا على ثلاثة صوراى كما فعل نظیره المصري إذ التجاریة الأخر
من الأوراق  لأمر وكذلك الشیك، كصور ذني أومن الأوراق التجاریة وھي الكمبیالة والسند الإ

القدیم والقانون الجدید مجرد صور  لھذا كانت ھذه الأوراق الثلاث في التشریع ،التجاریة
من القانون  378ك نصت المادة مثال لا الحصر، وفي ذلللأوراق جاء على سبیل ال

والسندات لأمر والشیكات وغیرھا  سفاتجال أنھ تسري أحكام ھذا الباب على على 17/1999رقم
طبیعة الأعمال التي أنشئت من  من الأوراق التجاریة الأخرى أیا كانت صفة ذوي الشأن فیھا أو

عل لأن إسقاط الأحكام الواردة في التشریع التجاري المشرع الجزائري قد أحسن ما ف، ف141أجلھا
على بقیة الأوراق التجاریة الأخرى دون ذكرھا في غیر محلھ لأن ھذه الأحكام متعددة 

؟ ھل نطبق أحكام عندما تكون متناقضة وغیر متجانسةفكیف نختار فیما بینھا ومختلفة، 
    ؟السند لأمر على سند الشحن مثلا والسفتجة أ

ن شك فإن تعمیم تطبیق الأحكام الواردة في القانون التجاري على كل الأوراق من دو   
ختلاف ھذه الأوراق سواء من حیث االتجاریة دون ذكرھا یؤدي حتما إلى طرح إشكالات نتیجة 

عمد المشرع التجاري الجزائري إلى ، فقد المعاملات الذي تلعبھ في الدور طبیعتھا أو إنشائھا أو
ة الجدیدة من السندات التجاریة في القانون التجاري لإخضاعھا لقانون الصرف إدراج ھذه الفئ

، ولتوضیح قواعد ةالدول القیود ومن احتكارخاصة بعد أن قرر تحریر التجارة الخارجیة من 
ھو متداول في الأسواق الدولیة تكییف المعاملات التجاریة مع ما  ستیراد كان لزامالإالتصدیر وا

  . 142دید من المعاھداتوالتي تخضع للع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15ص ، المرجع السابق،عبد الرافع موسى د/ -141
ق.ت على أن تحدد مختلف الأشكال التي یمكن أن یكتسبھا سند الخزن عن  05مكرر  543نصت المادة  -142

   سسات المؤھلة حسب الشروط ق.ت على أن المؤ 07مكرر 543طریق التنظیم، ونصت المادة 
 .ھا الحق في أخذ تسمیة مخازن عامةالمحددة عن طریق التنظیم ھي وحدھا التي ل
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  سند الخزن: أولا:

  
 543في نص المادة وعرفھ  07مكرر  543رر إلى مك 543خصص لھ المشرع المواد من    

 "بالمخازن العامة ع المودعةستمارة ضمان ملحقة بوصل البائا "سند الخزن ھو :مكرر بقولھ
إذ أن المشرع  تجدر الإشارة إلى أن أحكام ھذا السند غیر واردة كلھا في القانون التجاري،و

الأحكام الخاصة بھ ، ورغم ذلك أقر المشرع بعض 143ى التنظیم الذي سیصدر لاحقاأحال إل
ذي یلعبھ في وبین الدور ال144 1مكرر 543وحدد البیانات التي یجب أن یحتویھا في نص المادة 

  .145 3مكررو 2مكرر 543 نص المادتین
إن تنظیم المشرع لھذا النوع من السندات التجاریة ما ھو إلا تقنین لقواعد وعادات یرجع     

تطبیقھا إلى عقود یصعب تحدید زمنھا بدقة نظرا لكون قواعد القانون التجاري أساسھا العرف 
المتعلق بالخسائر البحریة  عرف قانون رودسإذ  ،الذي تتجذر أصولھ إلى ما قبل المیلاد

المستمدة من مجموعة  البحر كما نقل الرومان النظام المعروف بسیاسة الرمي في 146المشتركة
وتدخل المشرع بتنظیمھ لأحكام  Rhodia de Jactu147 باسموالمعروفة لدى الرومان  نجستینیا

مسائل أملتھا الضرورة فواتیرھا  عمومیة ونقلھا أو تحویلإیداع البضائع في المخازن ال
  السوق الدولیة.  للتكیف مع قواعد  قتصادیةلإا
برام عدة معاھدات دولیة واجبة التطبیق في إإن السوق الدولیة اھتم بھا الفقھ الدولي، وقد تم    

حالة تنازع القوانین أي في حالة انتماء أطراف العلاقة القانونیة إلى دول مختلفة صدقت على 
م المعاھدة، لذلك تعمد الدول إلى تكییف تشریعاتھا الداخلیة مع المعاھدات التي صدقت أحكا

، 148الداخلیةعلیھا خاصة وأن دساتیر معظم الدول تجعل ھذه المعاھدات تسمو على القوانین 
  تجاریة إلى وضعوالیة ـات الاقتصادـرار في العلاقـاعن الاستقـثـع الدولي بحـلذلك عمد المجتم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
والمتعلقة بتوحید  1924أوت  25من بین ھذه المعاھدات ومن أھمھا معاھدة بروكسل الصادرة في  -143

  ، المرجع محمد بھجت عبد الله أمین قاید د/ للإطلاع علیھا أنظر: .بعض القواعد الخاصة بسندات الشحن
  .دھاـما بعو 32ص السابق،

صل إیصال البضاعة وھو قابل للتحویل عن طریق التظھیر. ویحتوي یمثل الو" :1مكرر 543 متنص  -144
على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي المعني بالأمر، أو اسم شركتھ، مھنتھ أو غرض شركتھ، مقر سكناه 

  أو عنوان شركتھ وطبیعة المواد المودعة والبیانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة 
  ."وقیمتھا

سند الخزن ھو سند یسمح للمودع " على الدور الذي یلعبھ سند الخزن بقولھا: 2مكرر 543مادة تنص ال -145
   بالاقتراض على قیمة البضائع المودعة بالمخزن العام ویحتوي على نفس بیانات الوصل.

یمكن حائز السند، في أي وقت أن یفصل سند الخزن ویحولھ لإذن حامل. وتشكل البضاعة المودعة حینئذ 
  .الاستحقاقان تسدید المبلغ المقترض عند ضم

  سند الخزن ھو سند قابل للتظھیر بنفس شروط السندات التجاریة الأخرى".
  .7، ص1978 دار النھضة العربیة، الخسارات البحریة المشتركة،ثروت عبد الرحیم،  د/ -146
  ، 1966، الدار القومیة، 1964 رسالة دكتوراه الخطر في التأمین البحري،محمود سمیر الشرقاوي،  -147

  .22ص
: "المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، على أن 1989من دستور  123تنص المادة  -148

  وقد تبنى المؤسس الجزائري حكم ھذه  حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون"
  .1996المادة في دستور 
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القواعد  بخصوص توحید بعض 1924أوت  25في  لبروكسمعاھدة  عدة معاھدات منھا
  .149المتعلقة بسندات الشحن

تصادي منذ تعدیل قلإنفتاح الإئري رغم انتھاج الدولة لسیاسة اإن المشرع التجاري الجزا    
الدولة للتجارة الخارجیة المكرسة في دستور وتخلیھ عن سیاسة احتكار  150 1989 في الدستور
، إلا أنھ تأخر 1996ن حریة التجارة الخارجیة بعد تعدیل الدستور في قتراب أكثر ملإوا 1976

في وضع الآلیات المنظمة للحیاة التجاریة بصفة عامة، وبسنھ للقواعد التي تحكم ھذه الفئة 
لعدم  ةكافی غیراف خطوة جدیدة إلا أنھا تبقى الجدیدة من السندات التجاریة یكون قد أض

   ا.ـلمتعلقة بھا والتي أحال تأطیرھا للتنظیم الذي سیصدر لاحقوضوح كل الجوانب القانونیة ا
  

  :151سند النقل ثانیا:
  
بتجاریة سند النقل شرط أن یصدر أو یظھر  8مكرر 543قضى المشرع في نص المادة    

  للحامل أو لآمر، أي أن یتم التداول بھ سواء بالتظھیر أو یكون قابلا للتداول نتیجة صدوره
وقد یكتسب ھذه الصفة أثناء التداول، أي یمكن أن یحرر سند النقل لاسم  لآمر أو لحامل،

شخص مسمى ولا تكون طبیعتھ تجاریة غیر أنھ إذا ظھر بعد ذلك للحامل فإن ھذا السند یصبح 
  .152تجاریا عملا بنص المادة المذكورة أعلاه

بیانات سند  على تعداد 8/2مكرر 543حرص المشرع التجاري الجزائري في نص المادة    
لنقل الذي یجب أن یتضمن على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي للساحب أو اسمھ التجاري ا

ومھنتھ أو غرض شركتھ ومقر سكناه أو عنوان شركتھ وطبیعة البضاعة والبیانات التي تسمح 
  .153بالتعرف علیھا وعلى قیمتھا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمزید من ، 1968فیفري  23روتوكول المؤرخ في ه المعاھدة بموجب البتم تعدیل بعض أحكام ھذ -149
  .134-132، صالمرجع السابقمحمد بھجت عبد الله أمین قاید،  أنظر: د/ عن ھذه المعاھدةالمعلومات 

كان المؤسس الجزائري یقضي ویكرس احتكار الدولة للتجارة الخارجیة ولم یكن  1986في دستور  -150
توجھت  1989دستور  ورستیراد، غیر أنھ بعد صدلإا بھامش ضیق في ممارسة التصدیر ویسمح للخواص إلا
  ة ـت أكثر الحریـد بعید المبادرات الخاصة وتوسعـأكثر انفتاحا وحررت إلى حالدولة نحو نظام 

  .1996الفردیة بصدور دستور 
التي خصھا المشرع  13مكرر 543إلى  8مكرر 543بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري وإلى المواد  -151

لسند النقل، نجد سند النقل المعني بھذه المواد ھو سند نقل البضائع دون الأشخاص، كذلك كان من الأجدر ذكر 
  التسمیة كاملة والقول "سند نقل البضائع" بدلا من وروده بصیغة عامة تحت عنوان "سند النقل" 

  یتعلق بسند النقل سواء للبضائع أو الأشخاص.الذي یجعل القارئ أو الباحث یعتقد بأن الأمر 
"یصبح سند النقل باعتباره وثیقة تمثل ملكیة البضائع، سندا  على أنھ: 8مكرر 543تنص المادة  -152

  تجاریا عندما یصدر و/أو یظھر، "للحامل" أو"لآمر".
  ھ أو غرض ویجب أن یحتوي على اسم الشخص الطبیعي أو المعنوي للشاحن أو اسمھ التجاري ومھنت

  عن قیمتھا".بیانات التي تسمح بالتعرف عنھا وشركتھ ومقر سكناه أو عنوان شركتھ وطبیعة البضاعة وال
بین و  أن المشرع الجزائري في تعداده لبیانات سند النقل سوى بینھ  8مكرر 543یتجلى من نص المادة  -153

  ھا في سند الخزن التي نصت علیھا سند الخزن، إذ اشترط في سند النقل نفس البیانات التي اشترط
  .1مكرر 543المادة 
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یعد سند النقل في الحیاة التجاریة من أھم السندات المتداولة خاصة وأن المشرع اعتبره في    
وثیقة تمثل ملكیة البضائع ویحل محل عقد البیع مادام یمكن تظھیره  8مكرر 543نص المادة 

) وبما أنھ یمثل ملكیة البضائع 10مكرر 543 ادةمال(غیر حتى وإن كان لھ شكل سند إسمي لل
بمجرد تظھیره للغیر المسمى أو للحامل یصبح المظھر لھ ھو مالك البضاعة، وھذا ما یعطي 
مرونة أكثر في التعامل بھذا السند لأنھ لا یحتاج إلى أي وثیقة أخرى لتدعمھ، بل یتمتع 

  ي الأداء.یة وبحجیتھ في الإثبات والقدرة فباستقلالیتھ الذات
إن تداول سند النقل یتم بحریة تامة بحیث یمكن أن یظھر لحاملھ وإن كان متضمنا لشرط     

، كما 154صدر لأمره الأمر فإنھ یكون قابلا للتحویل عن طریق التظھیر من الشخص الذي
من  402إلى  396یجوز تحویلھ على بیاض حسب الشروط المنصوص علیھا في المواد من 

  .155ق.ت.ج
إن سند النقل من السندات التي تطبق علیھ أحیانا أحكام السفتجة كما ھو الحال في تظھیر     

المتداول بالتظھیر على بیاض كما تطبق علیھ كذلك كقاعدة عامة لھ وسند النقل الصادر لحام
أحكام السند لأمر ما لم یقضي القانون على خلاف ذلك، وھذا ما أقره المشرع التجاري 

  .13مكرر 543ي نص المادة الجزائري ف
یتضح بأن المشرع أراد أن یجعل من سند النقل سندا تجاریا عندما یظھر للحامل أو لأمره     

الملكیة، وھذه  وأقر بخصوصھ تطبیق أحكام التظھیر الخاصة بالسفتجة علیھ وجعلھ بمثابة سند
البضائع في  تداولالمیزات تجعل من سند النقل وثیقة ذات أھمیة بالغة في نقل وتحویل و

  ة.ـالمعاملات التجاری
  

  عقد تحویل الفاتورة:  ثالثا:
  

أراد المشرع تفعیل دور الوسطاء الذین یحلون جل زبائنھم عند تسدید الفاتورة حرصا على     
السرعة في تنفیذ العملیات التجاریة، إذ تتكفل الشركة المتخصصة التي تسمى "وسیط" بھذه 

فعقد  الآلیة لا تتعطل أموره التجاریة، ة للزبون أو المنتمي الذي بھذهالعملیة مقابل أجر خدم
تحویل الفاتورة یعد وسیلة لتحویل الدیون التجاریة وترك المشرع المجال حرا لكل من الوسیط 

 .156التنازل لوالمنتمي في تنظیم مسائل تحویلات الدفعات المطابقة لحواص
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  "سند النقل المتضمن شرط "لأمر" قابل للتحویل عن طریق التظھیر من : 11مكرر 543 متنص  -154

  الشخص الذي صدر لأمره".
  أي أن سند النقل تطبق علیھ أحكام ة، ـر السفتجـق.ت.ج متعلقة بتظھی 402 إلى 396من  وادمال -155

  على بیاض.تظھیر السفتجة عندما یكون صادرا للحامل وقابلا للتحویل عن طریق التظھیر 
  ة، وعن طریق الاتفاق، ـم الوسیط والمنتمي بكل حریـ"ینظ :على أنھ  17مكرر 543 م تنص -156

  الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل".
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كل القواعد المنظمة للعمل بالفاتورات وأسند ذلك للتنظیم  یبین إن المشرع الجزائري لم    
بتحدید محتوى إصدارھا لأجل محدد وشروطھ وكذلك شروط تأھیل الشركات  خاصة ما یتعلق

  .157التي تمارس تحویل الفاتورة 
إن السندات التجاریة التي استحدثھا المشرع التجاري والمتمثلة في سند الخزن وسند النقل     

 ھأنا وملات التجاریة سیماوعقد تحویل الفاتورة من دون شك ستساھم في توضیح قواعد المع
القانونیة رھینة صدور المواد  أن بقاء فیھا شروطھا، غیر أخضعھا لقانون الصرف حین تتوفر

التضخم یؤدي ذلك إلى تطبیقھا وھا ویؤخر ة من شأنھ أن یعطل مفعولالنصوص التنظیمی
   ق.ـالقانوني وبقاء المواد بدون تطبی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: "یحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطھ وكذلك شروط 18مكرر 543المادة  تقضي -157

  تأھیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة عن طریق التنظیم".
  ة تبقى رھینة ھذا الإصدار ـر صدور التنظیم لأن النصوص التشریعیـإن ما نخشاه في ھذا المقام ھو تأخ

  التنظیمیة. صقواعد القانونیة نتیجة عدم صدور النصوفعادة ما یتم تعطیل العمل بال
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  المبحث الثاني
  ةـخصائص السندات التجاری

  رىـعن بعض الأوراق التجاریة الأخ تمییزھاو
  

بالطرق التجاریة المبسطة والتي لا تتطلب  بین الأشخاص یةالسندات التجار تنتقل       
حدد المشرع شكلھا وضوابطھا الورقة بكیفیة  إجراءات معقدة، بل یكفي فیھا مجرد التوقیع على

إذ بمجرد وضع التوقیع والإفصاح عن الإرادة تنتقل الحقوق  الحریة فیھا للأشخاص،تاركا 
 158بشرط أن تخرج الورقة التجاریة من ید مالكھا بإرادتھالثابتة في الورقة التجاریة إلى الغیر 

وتكون یدویا سلم الورقة التجاریة بل ت ھالمظھر ل اسملا یحتاج الأمر حتى لإدراج أحیانا كما أنھ 
تقل كما تن، سميالإبھا التظھیر في ھذه الحالة لحاملھا ویكتسب ھذا الحامل كل الحقوق التي یكس

من خلال حوالة الحق التي ھي في ذات الوقت الأصل التاریخي والقانوني لفكرة تداول  كذلك
بین الساحب والمستفید أساسھ وجود علاقة مدیونیة  غیر أن ھذا التداول ،159ةالأوراق التجاری

بسحب الورقة التجاریة والتي تتضمن أمرا المدین أو المظھر والمظھر إلیھ، إذ قبل أن یقوم 
صادرا منھ إلى المسحوب علیھ بدفع مبلغ من النقود فإنھ لابد أن یكون دائنا لھذا الأخیر بالمبلغ 

ن في ذمة المسحوب علیھ لساحب الورقة التجاریة یطلق المذكور في الورقة، والدین الذي یكو
  . 160علیھ "مقابل الوفاء"

تلعب دور المسحوب عادة بوجود مؤسسة مصرفیة إن التعامل بالسندات التجاریة مرتبط     
بسلطة تقدیریة في اختبار العملاء "وھذا المبدأ نجد أساسھ في حریة  یتمتععلیھ علما أن البنك 

ك تاجر ومن حقھ اختیار عملائھ" وإن فتح الحسابات المصرفیة قد تترتب علیھا التجارة، فالبن
عتبار لإوم على اـات المصرفیة تقـوأیضا العملی دل تمكینھ من تفادیھا،ـة، فمن العـمسؤولی

الشخصي والتي أساسھا الثقة والاطمئنان من الجانبین، لذا یفترض أن یكون لكل منھما حریة 
   .161اختیار الآخر

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا خرجت الكمبیالة عن حیازة المالك الشرعي لھا بغیر إرادتھ، كما ھو الأمر في حالة ضیاعھا أو  -158

ن یتقدم إلى المسحوب علیھ مطالبا بالوفاء بعد أسرقتھا، فإنھ یتعرض لخطرین كبیرین: الأول أنھ لن یستطیع 
الكمبیالة التي یتقدم بمقتضاھا. والثاني ھو احتمال أن یتقدم من عثر علیھا أو من سرقھا، أو من أن فقد حیازة 

اع أو ـا، فیحصل على ھذا الوفاء دونھ. لذلك فإن مصلحتھ، بمجرد الضیـظھرت إلیھ الكمبیالة من أحدھم
إلیھ بالكمبیالة في میعاد  ھ حتى یمتنع عن الوفاء لمن یتقدمـالسرقة أن یبادر بالمعارضة لدى المسحوب علی

ق إثبات حقھ في ـاء بقیمة الكمبیالة الضائعة، أو طریـالإستحقاق ثم یلتمس بعدئذ طریق الحصول على الوف
  أنظـر: د/ علي البارودي، ة. ـھ وبین حامل الكمبیالـالنزاع الذي ینشب بین

 .164-163ص ،2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الأوراق التجاریة والإفلاس، 
  .11عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/ -159
  ، 1دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن، ط، تظھیر الأوراق التجاریةبسام حمد الطراونة،  د/ -160

  .84ص، 2004
  افة دار الثقتحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، حمد سعیفان، محمود م د/ -161

  .134ص، 2008للنشر والتوزیع، 
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من خصائص في التداول والأحكام فإن المشرع أقر لھا نظاما السندات  نظرا لما تتمیز بھ   
السندات  ھذه نتطرق في مطلب أول لمجمل خصائص لذلكخاصا بھا یسمى بقانون الصرف 

تتشابھ معھا التي ونخصص المطلب الثاني لتمییزھا عن بعض الأوراق التجاریة الأخرى 
  وتتكامل فیما بینھا في إنجاز العملیات التجاریة.

  
  المطلب الأول

  خصائص السندات التجاریة
   
فلا یمكن تصورھا ، وعة من الخصائص فھي محررات شكلیةتتمیز السندات التجاریة بمجم     

عن طریق ا ولا تقتصر ھذه الشكلیة على إنشائھا فقط وإنما تسایرھا في تداولھ ،ھي مكتوبةإلا و
بعض البیانات التي لا یكون صحیحا إلا بھا، وذلك من أجل فیھ لا بد من مراعاة  التظھیر الذي

من السماح بتداول الأوراق التجاریة بطریق التظھیر والتي تتمثل المرجوة الوصول إلى الغایة 
یة الذاتیة للورقة في تسھیل تداول ھذه الأوراق وانتقالھا بین المتعاملین بھا، كما أن مبدأ الكفا

التجاریة یقتضي أن تكون على شكل معین یسھل التحقق من تسلسل التواقیع الواردة علیھا منذ 
  . 162إلى الحامل الأخیر انشأتھا ولغایة وصولھ

وجوب سم أو أسماء معینة وباص المحدد قانونا من حیث تسمیتھا كما أن لكل منھا شكلھا الخا   
على عدد آخر من البیانات الإلزامیة لا تعتبر الورقة التجاریة من ك حتوائھا بالإضافة إلى ذلا

تشترك كذلك السندات التجاریة في بعض الخصائص و 163دونھا صحیحة مستجمعة لشروطھا
اتھا مقوماتھا ورقة تجاریة یجب أن تحمل بذ ایة الذاتیة إذ لكي تعتبر الورقةالعامة كعنصر الكف
ھا بحیث یكفي مجرد النظر إلى الورقة الوقوف على نرجة عتفاقات خاا ةدون أن ترتبط بأی

  .  164اـالملتزمین بھوأربابھا و ماھیة الحقوق الثابتة فیھا
قد یعتمد على استخلاص العناصر من تعاریف إن البحث في خصائص السندات التجاریة     

لذي تركھ الفراغ ا غیر أن ھذارغم أن المشرع قد یھمل وضع تعاریف لھا   ھذه السندات
المشرع بخصوص تعریف السندات التجاریة قد یعمد القضاء إلى سده بوضع تعریفات لھا 

   . 165لتجنب اللبس في معناھا ومن ثم معالجة الآثار المترتبة عنھا
إن السندات التجاریة إذا لم تتوفر فیھا الخصائص المحددة قانونا فإنھا تخرج من زمرة     

والالتزام فیھا یكون خاضعا لي لا تخضع لأحكام قانون الصرف وبالتاالأوراق التجاریة، 
وز فیھ استخدام القواعد والإجراءات المنصوص علیھا في ـولا یجون المدني ـلأحكام القان

القانون التجاري والتي وضعت خصیصا لفائدة فئة التجار سواء فیما یتعلق بالاختصاص 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .220-219طراونة، المرجع السابق، صبسام حمد ال د/ -162
  .228ص، المرجع السابق، محمود مختار بریري د/ -163
  .8، صتاد.، العربي درا الفكر ة،ــالأوراق التجاری أبو زید رضوان، د/ -164
 effets de commerceوجاء بتعریف محكمة استئناف القاھرة أنھ: "لا یقصد بالأوراق التجاریة  -165

الأوراق الرسمیة التي لا تنتقل الحقوق الثابتة بھا بمجرد التظھیر، والسندات التي یكون سداد الدین الثابت بھا 
مقسطا والسندات التي تتصل بأمور أخرى بعیدة عن مجرد ثبوت الدین في ذمة المدین ومیعاد دفعة كتعلیق 

  الإستحقاق وبالتزام المدین بأداء عمل معین حول أجل السداد على أمر خارجي غیر مضى میعاد 
  .09السابق، ص ، المرجعلیوبيقالسمیحة  . أنظر: د/للدائن مع تعھده بسداد الدین"
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معین بالذات لا  فإذا نص في الورقة على أنھا واجبة الدفع لشخصأو بأحكام وقواعد الإثبات 
صراحة أنھا لا تقبل التداول  ص فیھاأو ن الأمره ولا تحت إذنھ، ولم ینص فیھا على أنھا لحاملھ

التي شطب فیھا عبارة الإذن بل تعتبر مجرد  عتبارھا ورقة تجاریة، وكذلك الورقةافلا یمكن 
  .166نـعتراف بالدیا

لتي تجعلھا خاضعة لقانون إن خصائص الأوراق التجاریة ھي التي تكسبھا الطبیعة ا    
في الأوراق  ر، التظھیداول بالطرق التجاریةا قابلة للتمن أولى ھذه الخصائص أنھالصرف و

بھذا فإن الأوراق التجاریة تختلف عن و ،لة في الأوراق لحاملھاناوأو الم ،الصادرة لإذن
ي في ذات الوقت إلا من خلال حوالة الحق التي ھ بھاالسندات التجاریة التي لا یتم التعامل 

  .167جاریةفكرة تداول الأوراق التالقانوني لالأصل التاریخي و
إن تركیز الفقھ على خصائص الأوراق التجاریة سیما قابلیتھا للتداول عن طریق التظھیر     

قد قضت محكمة النقض بأن من أخص اء یتخذھا كأساس لإصدار أحكامھ وقراراتھ وجعل القض
فإن لازم ذلك أن تكون  خصائص الورقة التجاریة صلاحیتھا للتداول عن طریق التظھیر،

مضمون الإلتزام داھا ومتھا وصف الحقوق الناشئة عنھا ومستقلة بذاتھا فیتحدد من بیاناالورقة 
  .168تفاقات خارجة عنھاایرجع في ھذا الشأن إلى وقائع أو لا الصرفي، و

فھي لا تحتاج إلى إن من أھم ما یمیز السندات التجاریة جانبھا الشكلي وكفایتھا الذاتیة     
فھي بأوصافھا كفیلة تزام الثابت فیھا أو الحقوق المترتبة عنھا أوراق أخرى لاكتشاف الإل

كما أنھا تتمیز  ،169واجباتھ بموجبھاوإثبات حقوق الحامل وبإضفاء الوصف التجاري علیھا 
بالانتقال من ید إلى أخرى عن طریق إجراء بسیط وھو التظھیر، یجوز أن یكتب على ظھر 

لیكون كل واحد من  وصلة) یوقع المظھر علیھاالورقة أو في ورقة مستقلة بھا، تسمى (
، غیر أنھ یجوز 170بیقا لمبدأ استقلال التوقیعاتالموقعین ملتزما بضمان الوفاء بقیمة الورقة تط

اشتراط عدم قابلیة السند للتداول إلا أن ذلك یخرجھ من دائرة المعاملات التجاریة ویصبح 
  ق.ت.ج. 396ملا بأحكام المادة ع مجرد سند عادي یخضع لأحكام القانون المدني

بالإضافة إلى الشكلیة والتداول والكفایة الذاتیة تشترك السندات التجاریة في كونھا تحتوي    
على مبلغ نقدي، وھنا یجب التمییز بین السندات التجاریة التي تعتبر أداة للوفاء بالدیون 

المشرع التجاري الجزائري كالسفتجة والسند لأمر والشیك والسندات الأخرى التي أقرھا 
وھي سند الخزن، سند النقل وعقد تحویل الفاتورة، إذ أن ھذه الفئة الأخیرة لا تمثل  171مؤخرا

مبلغا نقدیا وإنما تمثل بضائع مقدرة القیمة، لذلك لا تعتبر الأسھم والسندات أوراقا تجاریة بل 
  قیمتھ تتعھد بوفاء تي أصدرتھ، وھي لاعلى الشركة الة لأن السھم لا یمثل دینا ـتسمى أوراقا مالی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .238ص المرجع السابق،جمال الدین عوض، علي  د/ -166
  .11ص ،المرجع السابق ،عبد الرافع موسى د/ -167
، اريـض التج، قضاء النقأحمد حسنى د/. أنظر: 1997 ویونی 23ق جلسة  56لسنة  1487رقم الطعن  -168

  د/كیلاني عبد الراضي  :ار إلیھـأش .176ص  271رقم  ،2000 منشأة المعارف بالإسكندریة،
  .2صالمرجع السابق،  ،حمودم

  .13المرجع السابق، صالأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، أكرم یاملكي،  :أنظر -169
  .228المرجع السابق، ص محمود مختار بریري، أنظر: د/ -170
  .2005فبرایر  06المؤرخ في  02-05القانون التجاري الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  -171
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كما أن للحامل حق اقتسام  بل إن حق حاملھ یتمثل في الربح الذي یذره السھم في السوق،
استفھام عن إدراج المشرع  ، الأمر الذي یطرح أكثر من172موجودات الشركة عند انحلالھا

ھذه الفئة الأخیرة ضمن السندات التجاریة، رغم أن جانب من الفقھ یذھب إلى الجزائري ل
اعتبار سائر السندات الأخرى القابلة للتداول عن طریق التظھیر وفي مقدمتھا سند الشحن في 

المستودعات العامة تندرج  عقد نقل الأشیاء ووثیقتا الإیداع والرھن في المخازن العامة أو
كما تتمیز السندات التجاریة بوحدة الاستحقاق ووحدة الدین اللذان  173یةضمن الأوراق التجار

  .174یعتبران من الأركان الجوھریة للورقة التجاریة
بما أن السند التجاري یحتوي على مبلغ نقدي، فعادة ما یكون میعاد الاستحقاق قصیرا ومع     

ة التجاریة، إذ قد یطول إلى أكثر من ذلك لا یھم الأجل المحدد لدفع مبلغ النقود الوارد بالورق
عام، إلا أن ھذه المدة لا أثر لھا على طبیعة الورقة حیث یظل الصك ورقة تجاریة، حتى أن 

إن تم في فترة محدد حتى ومحكمة النقض الفرنسیة لم تتردد في القول بأن سدادھا في المیعاد ال
  .175الریبة لا یتعارض مع أحكام القانون

ح أن من أھم خصائص السندات التجاریة قابلیتھا للتداول بطرق تجاریة فإذا یتجلى بوضو   
اشترط الساحب عدم تداول السند فإن الصك یفقد خصائصھ الأساسیة ویخرج من دائرة 

   .176الأوراق التجاریة
فإن كل سند یتمیز  شتراك السندات التجاریة في الكثیر من الخصائص الجوھریة،ارغم      

وذلك نظرا للشكل الممیز لكل واحد منھا وللدور الذي یلعبھ سواء  زات الخاصة بھببعض الممی
كان وفاء وائتمان كالسفتجة والسند لأمر أو مجرد وفاء كما ھو الحال في الشیك، لھذا نتعرض 
لخصائص السفتجة في فرع أول، وخصائص السند لأمر في فرع ثاني، ونخصص الفرع 

  الثالث للشیك.
  الفرع الأول

  ص السفتجـةصائخ
  

شتراطھ اإن السفتجة التي تعد من حیث الشكل محررا مكتوبا وفق أوضاع حددھا القانون ب    
والتي ھي من حیث العلاقة ثلاثیة  ق.تمن  390للبیانات الإلزامیة المحددة في أحكام المادة 

فید یحررھا شخص یدعى الساحب یصدر أمرا للدفع للمسحوب علیھ لفائدة المست الأطراف،
الشخص المصدر لصالحھ ھذا الأمر ویجوز لھ تظھیرھا لشخص آخر قد یكون ھو  والذي ھو

  .177وكل من یوقع على السفتجة یلزم بھا سندویعد حاملا لل ویسمى المظھر إلیھ، مدینھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -172
  .9أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص د/ -173
  .236علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص د/ -174
من  227، والمادة 1966من القانون التجاري الفرنسي الملغى بقانون  446قارن نص المادتین  -175

  ، 1903أكتوبر  28 وحكم النقض الفرنسي 17/1999انون ة التي ألغیت بالقـالمجموعة التجاریة المصری
  .13، ص1عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ھامش رقم  د/ :أشار إلیھ. 409-1-1905سیري، 

  .219محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص د/ -176
     .49ص، 1989 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، العقود والأوراق التجاریة، عباس، حلمي أ/ -177
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عتباره سفتجة إلا إذا توفرت فیھ خصائص وشروط معینة وتعد السفتجة ا یمكن إن السند لا   
ئتمان وتتمیز بمجموعة من أھم الأوراق التجاریة من حیث بساطتھا ورغم ذلك تحقق الوفاء والا

  من الخصائص نلخصھا فیما یلي: 
  
   السفتجة محرر یمثل حقا نقدیا: -1
  

، للدفع في تاریخ محدد عین المقدار ویكون قابلایتمثل ھذا الحق النقدي في مبلغ من المال م   
لمسحوب علیھ عند یتغیر إلى أن تقدم السفتجة ل أو قابل للتحدید ویبقى ھذا المبلغ النقدي ثابتا لا

یمیز وھذا ما  178أین یمتثل المسحوب علیھ بدفع المبلغ المعین للمستفید ،ستحقاقتاریخ الا
الشحن البحري  لتي تمثل البضائع كسندات المخازن أوا الأخرىعن الصكوك التجاریة  ةالسفتج

من تمثل السفتجة دائما مبلغا  ، لذلكالجوي والفواتیر التجاریة وغیرھاوتذاكر النقل البحري أو 
فضلا عن قابلیة الورقة للتداول ستحقاق للحامل الشرعي للسفتجة النقود یجب دفعھ عند میعاد الا

    .179ھا تلعب دور الائتمانقبل میعاد الاستحقاق وھو ما یجعل
یجب أن ینصب الالتزام في السفتجة على مبلغ معین من النقود محدد المقدار واجب الدفع في   

وھذا ما یجعل الدائن یقبل ھذه الورقة بدلا من النقود لأنھ  180تاریخ واحد معین أو قابل للتعیین
تحقاقھا ولا یبقى لھ سوى أن یبذل من یعلم منذ البدایة قیمتھا والمبلغ الذي تحتویھ ومیعاد اس

حقیتھ في مقابل الوفاء عند حلول الأجل وإلا عد مھملا وسقط أالعنایة والحرص ما یضمن لھ 
  حقھ.

إن بائع البضائع والسلع لو تشدد تجاه المشتري بأن یدفع لھ الثمن نقدا ودفعة واحدة وعند    
یجاد المشتري لبضاعتھ، الأمر الذي یدفعھ إلى إبرام العقد أو تسلیم البضاعة، فقد یتعذر علیھ إ

تسھیل المھمة في عملیة البیع لعلھ یوفر فرصا أكثر لوجود مشتري یدفع بواسطة سفتجة بعد 
أجل معین، وقد یسمح لھ ھذا الأجل بإعادة بیع البضاعة محل عقد البیع والفوز بسعر أفضل 

اللازم مع الظفر بالفوائد التي تجنیھا عملیة  ومن ثمة الوفاء بدینھ وتوفیر مقابل الوفاء في الوقت
البیع، غیر أنھ یشترط أن لا یجزأ الدین وأن یوحد الاستحقاق لأن ھذان العنصران یشكلان 

  .181 سمات وركائز الورقة التجاریة
لك إن المبلغ النقدي الذي تحتویھ السفتجة ھو الذي یجعلھا تكتسب الصفة التجاریة وتتمیز بذ    

، تسمى بالأوراق التجاریة وإنما یطلق علیھا اسم الأوراق المالیةم أو السندات التي لاعن الأسھ
كون معلوما من حیث النوع والمقدار رغم أن بعض التشریعات تبیح ییجب أن وھذا المبلغ 

  المشرع الجزائري رره بعدـیحلم  وھو أمر 182الوفاء بالعملات الأجنبیة في المعاملات الداخلیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المرجع السابق، ،سمیحة القلیوبي د/ :وكذلك ،5ع السابق، صالمرج فوزي محمد سامي، د/ :أنظر -178

  .331ص
  .233محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص د/ -179
  .8محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -180
  .236علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص د/ :رأنظ -181
ق.ت.م أنھ لم یعد لزاما أن یكون المبلغ محددا بالعملة الوطنیة، فتحدیده بعملة أجنبیة  429أقرت المادة  -182

  ت أجنبیة كما كان علیھ قبل صدور القانون الجدید والذي أباح الوفاء بعملا العاملم یعد مخالفا للنظام 
       .242حمود بریري، المرجع السابق، صم أنظر: د/ .لات الداخلیةفي المعام
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قتصاد الوطني وتحریر مجال لإالذي مازال ینظر إلى العملة الأجنبیة وكأنھا عنصر یضر با
ة، لذلك منع تصریف وبیع العملات ـالتعامل بھا من شأنھ أن یدفع إلى وجود تصرفات مشبوھ

یخول للبنوك والمصارف حصریا ھذه المھمة رغم  والذي الأجنبیة إلا في إطار قانون الصرف
ق.ت.ج على إمكانیة اشتراط الساحب الوفاء الفعلي بعملة  417أنھ قضى في نص المادة 

  .183أجنبیة
  
  :السفتجة محرر موجھ للتداول -2
  
إن الدور الذي تلعبھ السفتجة كأداة وفاء یظھر من خلال قابلیتھا للتداول، إما عن طریق    
تجعلھا تحقق السرعة  صیةاالتسلیم إذا كانت لحاملھا وھذه الخ أو تظھیر إذا كانت لأمرال

، وقرر المشرع نتقال من مالك لآخر وتقترب أكثر للتشابھ بالنقودلإوالمرونة في التعامل وا
  .184قابلیة تداول السفتجة 396التجاري الجزائري في نص المادة 

ویكون ذلك إما بمجرد  185ة من شخص لآخر بطریقة شرعیةإن التداول معناه انتقال السفتج   
تدوین بیان علیھا وإلى جانبھ توقیع الشخص المدین الذي یرید التنازل لغیره بالحقوق الثابتة في 

ووسیلة التداول ھذه تسري على جمیع الأوراق التجاریة مھما كان نوعھا ومھما كان  ،السفتجة
مجرد التسلیم أو المناولة الیدویة إذا كانت محررة لحاملھا، ، وقد تنتقل ب186الدین الذي تضمنھ

 قـن طریـة ذاتھا وھذا عـكما قد تنتقل الحقوق الثابتة فیھا من شخص لآخر دون انتقال السفتج
    .187يـد الإلكترونـت والتعاقالوسائـل الحدیثة التي یوفرھا الإنترن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ق.ت.ج على إمكانیة اشتراط وفاء قیمة السفتجة بعملة غیر متداولة في مكان الوفاء،  417 متنص  -183

فیمكن دفع مبلغھا بالنقود الرائجة في البلاد، كما یجوز التعامل بالعملة الأجنبیة ویتم تقدیرھا بمقتضى الأعراف 
إذا كان الساحب قد اشترط بأن یكون الوفاء بعملة التجاریة في مكان الوفاء، ولا تسري القواعد السابقة ذكرھا 

  معینة (اشتراط الوفاء الفعلي بعملة أجنبیة)، وھو ما یثبت بأن المشرع الجزائري لم یمنع بأن 
  یكون مقابل الوفاء عملة أجنبیة.

 إن لم یشترط فیھا صراحة كلمة "لأمر" تكون قابلة"كل سفتجة و :أن  ق.ت.ج على 396تنص المادة  -184
  وإذا أدرج الساحب في نص السفتجة عبارة "لیست لأمر" أو عبارة مماثلة  ریق التظھیر،للتداول بط

  الآثار المترتبة على التنازل العادي..."د قابلا للتداول إلا على الشكل وفلا یكون السن
لحاملھا، ویجوز إن سرقة الورقة التجاریة لا تكسب السارق الحقوق الثابتة فیھا حتى وإن كانت محررة  -185

راجع في ھذا  النیة لجمیع الملتزمین بالدفع ضد الحامل بعدم التزامھم والتمسك بسوء نیتھ وبعدم اعتباره حسن
عمان،  الثقافة، الالتزام، دار مصادر ، الجزء الأول،تالنظریة العامة للالتزامامنذر الفضل،  د/ الموضوع:

   الأول، الجزء ،ة للالتزامـلنظریة العامانزیھ محمد الصادق المھدي،  د/، و76ص ،1996
  .60، ص2000 القاھرة، النھضة العربیة، دار مصادر الالتزام،

  .2كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص د/ -186
التعاقد الإلكتروني في التشریعات شحاتة غریب محمد شلقامي،  د/للتفصیل في ھذا الموضوع، أنظر:  -187

عباس  :نظر كذلكوا وما یلیھا، 97ص، 2005ة، القاھرة، مقارنة، دار النھضة العربی، دراسة العربیة
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -التعاقد بوسائل الاتصال الفوري وحجیتھا في الإثبات المدنيالعبودي، 
في  ونيالإلكترالتوقیع ، الفتاح بیومي حجازيعبد  وكذلك: د/ ،75، ص1997عمان، الأردن، والتوزیع، 

 .215، ص 2005، دار الفكر العربي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، النظم القانونیة المقارنة
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لھ حیثما إن التداول بالطرق التقلیدیة یوفر إمكانیة الإطلاع على السند والتمتع بوجوده ونق    
مسؤولیة ما  عتناء بھ وعدم تعریضھ للتلف وتحمللإر أن ذلك یحملھ مسؤولیة ایشاء الحامل، غی

مر یترتب عن إھداره وتضییعھ أو التھاون والإھمال في استعمالھ، خاصة عندما یتعلق الأ
  بالمسائل المرتبطة بالمواعید.

بما أن السفتجة تمثل حقا نقدیا، فھي تنتقل من شخص لآخر كالنقود لأنھا تقوم بعملیة        
لوسیلة الدفع والتي ع والخدمات باستعمالھ تسویة الدیون، فیتمكن التاجر من شراء السلع والبضائ

وسائل الدفع الحدیثة ظھور  ھي السفتجة، ورغم اعتبارھا من أقدم السندات التجاریة، ورغم
عاملات التجاریة تبقى محافظة على دورھا ومكانتھا في الم إلا أنھا 188ووضع نظام خاص بھا

ستعصیة الم كس طرق الدفع الحدیثةإمكانیة التمكن منھا من جمیع الفئات عنظرا لبساطتھا و
المتمكن من استعمال أجھزة الإعلام الآلي والخدمات الإلكترونیة بالنسبة للتاجر العادي وغیر 

  .189المتطورة
ات التي وفرتھا الثورة م أكثر بطرق التداول عن طریق الخدمإن التشریعات الحدیثة تھت   

یوفره من سرعة في   جدیدة وحظي بالحمایـة لماالمعلوماتیة، غیر أن دور الوفاء قد أخذ أشكالا
مكانیة فرض وجوده مازال قائما لما الجدال في مجال مدى نجاعتھ ومدى إالتنفیذ، غیر أن 

ولما ینجر عنھا كذلك من مشاكل نتیجة سرعة التطور  190یحتویھ من ثغرات یصعب سدھا
  .191ائدةوظھور قواعد جدیدة للمعاملات بدلا من القواعد التي كانت س

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نظام بطاقات خالد عبد التواب عبد الحمید أحمد للإطلاع على ھذه الطرق ونظامھا القانوني، أنظر: -188

لوان، ق، جامعة ح، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوالدفع الالكتروني من الناحیة القانونیة
أثر استخدام النقود الإلكترونیة على الطلب على السلع محمد سعدو الجرف،  د/، و210، ص2005-2006

المنعقد بدبي في  ،بین الشریعة والقانون بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة والخدمات،
نبیل صلاح  د/، و133ص، تحت إشراف كلیة الشریعة والقانون بدبي 2003ماي  12إلى  10الفترة من 

بین الشریعة لمصرفیة الإلكترونیة بحث مقدم لمؤتمر الأعمال ا الشیك الالكتروني والنقود الرقمیة،العربي، 
عدنان  د/، وكذلك: 55ص المعد من قبل كلیة الشریعة والقانون بدبي،  2003ماي  12-10والقانون دبي 

  ث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بح ،الوفاء (الدفع) الإلكتروني إبراھیم سرحان،
  .225السابق، ص

، تالانترنالعمل المصرفي عبر نادر ألفرد قاحوش،  :للإطلاع على صعوبات الوفاء الإلكتروني، أنظر -189
سمیر طھ عبد الفتاح، ، و215، ص2001، 1العلمیة، الأردن، طبیروت، ومكتبة الرائد  الدار العربیة للعلوم،

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة جیة القانونیة لوسائل المعلومات المستحدثة في الإثباتالح
الحمایة الجنائیة للتعاملات شیماء عبد الغني محمد عطا الله، ، و237، ص1999قوق، جامعة القاھرة، الح

سالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، أمریكي، ر بین النظامین اللاتیني والأنجلو-دراسة مقارنة– الإلكترونیة
  .285، ص2005كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق،  جرائم نظم المعلومات،أیمن عبد الله فكري،  :أنظر -190
  ة ـة القانونیـ، الحمایخالد حمدي عبد الرحمن، و130، ص2006-2005ة المنصورة، ـامعج

  .127، ص1992، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، ات المنطقیةللكیان
، القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثةجمیل عبد الباقي الصغیر،  د/ للتوسع في ھذا الموضوع، أنظر: -191

 د/ ، و220، ص1992دار النھضة العربیة، ، 1الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، ط -الكتاب الأول
  دار النھضة العربیة ، ةـارة الإلكترونیة للتجـة الجنائیـ، الحمایمدحت عبد الحلیم رمضان

  .225، ص2001القاھرة، 
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إن تداول السندات التجاریة والسفتجة على الخصوص ھو الذي یجعلھا تلعب دور الوفاء     
قبل  رب من النقود وتسویتھا للدیونبعدة دیون متتالیة ومنفصلة، الأمر الذي یجعل السفتجة تقت

استحدثھ  یعد تقلیدیا بالنظر إلى ما میعاد الاستحقاق یجعلھا تلعب دور الوفاء، غیر أن ھذا الوفاء
الذي یتماشى مع المعاملات الجدیدة في إبرام العقود التجاریة  192التشریع لطرق جدیدة للوفاء

  .193وإنجاز عملیات البنوك الحدیثة
السفتجة عادة ما یكون في الأسواق أو في المتاجر أو أثناء المعاملات التجاریة  إن تداول   

جتماعي أو لإأینما وقعت، وبالنظر إلى ما ھو علیھ المجتمع الجزائري سواء في الجانب ا
قتصادي ونمط المعیشة، فإنھ یصعب القول بانتشار لإالثقافي والتعلیمي أو حتى الجانب ا

على نطاق أوسع إن لم نقل لا یمكنھا أن تتجاوز نطاق  194لطرق الحدیثةالمعاملات التجاریة با
، لأن التاجر العادي الجزائري في الوقت الراھن مازال ما یمكن أن نسمیھ "بتجارة النخبة"

  یتخبط في خضم استعمال الوسائل التقلیدیة والتي یفتقد إلیھا في الكثیر من الأحیان.
وسائل الدفع الحدیثة في المعاملات التجاریة في الجزائر  استعمالإن التطلع الى رؤیة إنتشار    

لیس بالأمر القریب وقد لا یتحقق ذلك حتى على الدى المتوسط نظرا لوضع السوق في الجزائر 
وعدم وضوح قواعد تنظیم التجارة ونفور التجار من تطبیق أحكام القانون التجاري التي لا 

   .تخدم مصالحھم  في أغلب الأحیان 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطورت المعاملات التجاریة وبلغت درجة التعاقد بالوسائل الحدیثة دون التقاء المتعاقدین ودون حاجة  -192

 التعاقد بالبیع بواسطةأبو الھیجاء،  إبراھیمإلى تسلیم أي مستند (للتفصیل في ھذا الموضوع، أنظر: محمد 
 د/، و165، ص2002، 1، الأردن، طزیع ودار الثقافة والتوزیع، عمانالدار العلمیة للنشر والتو ،الانترنیت

  والبیع عـن ات ـ، مع التركیز على البیع عبر المساف، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثةمحمد السعید راشدي
  .214، ص1996، 1طریق التلفزیون، جامعة الكویت، ط

ل مع البنوك ومسألة الوفاء لم تعد تقلیدیة، بل تطورت إلى استعمال التوقیع الإلكتروني إن التعام -193
وبطاقات الدفع المختلفة، وقد عمدت التشریعات الحدیثة إلى حمایة مصادر الالتزام الثابتة فیھا وسن تشریعات 

   ر:ـضیع، أنظللتوسع في ھذه الموا ترونیة بصفة عامة.خاصة بالحمایة الجنائیة للتجارة الإلك
، 1999، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1، طمصادر الإلتزام، العقد والإرادة المنفردةد/ حمدي عبد الرحمن، 

سعید  د/، و85، ص2001ھضة العربیة، القاھرة، ، دار النعقد البیعالسید عید نایل،  د/، ووما بعدھا 120ص
، دار الجامعة اسـحجیتھ في الإثبات بین التدوین والاقتبالتوقیع الإلكتروني: ماھیتھ، صوره، السید قندیل، 

  ة ـالحمایعمر سالم،  د/كذلك:  ، و197، ص2004ة للنشر، الإسكندریة، الجدید
  .211، ص1995، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1، دراسة مقارنة، طالجنائیة لبطاقات الوفاء

واكتشاف الإشكالات التي تحیط  جال التعامل التجاريم في تالانترنللتفصیل في الخدمات التي تقدمھا  -194
مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في استعمال ھذه الطرق الحدیثة أنظر: عایض راشد عایض المري، 

محمد سعید أحمد ، و 89، ص1998وق، جامعة القاھرة، حق، رسالة دكتوراه، كلیة الإثبات القعود التجاریة
دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه – ایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیةأسالیب الحم، إسماعیل

التوقیع الإلكتروني إبراھیم الدسوقي أبو اللیل،  د/ :وكذلك، 235، ص2005حقوق، جامعة عین شمس، في ال
الحقوق الكویتیة بتاریخ بحث مقدم للحلقة النقاشیة التي عقدتھا مجلة  -دراسة مقارنة– ومدى حجیتھ في الإثبات

  بعنوان مشروع قانون التجارة الإلكترونیة الكویتي، مجلة الحقوق،  05/04/2005
 .125، ص2005سبتمبر  29، سنة 3ملحق العدد 
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  :السفتجة مستحقة الدفع إما في تاریخ معین أو لدى الإطلاع -3
  

للوفاء  195ند حلول ھذا الأجلستحقاق تقدم للمسحوب علیھ عالمحددة لتاریخ الا إن السفتجة    
أن  ستحقاق بمضي مدة زمنیة معینة تبدأ بتاریخ القبول كأن تنص علىوقد یشار إلى تاریخ الا

ستحقاق معلوما ) أیام بعد القبول أو تقدیمھا للقبول فھنا یكون تاریخ الا08الوفاء یكون ثمانیة (
  ل.ما في القبول أو تقدیمھا للقبوبعد تحقق الشرط المتمثل إ

الإطلاع  إن أجل استحقاق الدفع في السفتجة إذا لم یكن محددا فإنھا تستحق الدفع بمجرد    
ستحقاق اقابلیة و ،196للدفع في جمیع الأحوال بمجرد الإطلاع عكس الشیك الذي ھو قابل

ئتمان، إلا أن ھذا الأجل یكون عادة  الذي یمكن السفتجة من لعب دور الاالسفتجة بعد أجل ھو 
ھا حددھا المشرع على سبیل وحالات سحب السفتجة وآجال یفقد التداول غایتھ، را حتى لاقصی

، أي أن 197اطلةالمتعاقبة ب الاستحقاقاتأو  الأخرىتكون الآجال  ودون تلك الحالاتالحصر 
 حدد المشرع مواعید الوفاءوقد  ،السند یعد عند بطلان المیعاد كأنھ مستحق الدفع لدى الإطلاع

واعتمادا علیھا فإنھ لا یجوز أن یكون تاریخ الاستحقاق مرتبطا ق.ت.ج  410لمادة في نص ا
بحصول واقعة معینة أو مرتبطا بتحقیق شرط واقف أو فاسخ أو بحلول أجل معین كانتھاء 

لا وجود  ھلأن 198فبرایر 30ا لیس لھ وجود مثل الحرب أو فیضان، كما لا یجوز أن یكون یوم
الوفاء بالسفتجة لا یكون إلا إذا تم في میعاد ، فى للالتزام بالوفاء فیھولا معن ھذا التاریخل

 199ستبداديھمال الحامل وتھاونھ أو تحكمھ الإإالاستحقاق الصحیح، لذلك منع المشرع 
وأخضعھ لمواعید محددة لا یمكن لھ مخالفتھا أو مخافة المكان المخصص لھ سواء كان موطن 

ر للوفاء لأن الضامن إذا التزم بالأداء یجب أن ینفذه في الآجال المسحوب علیھ أو المحل المختا
أو المستفید بإمكانھ اختیار خاصة وأن الحامل  200المحددة في السفتجة وفي المكان المتفق علیھ

أو أكثر للوفاء عند تعددھا غیر أنھ لا یلزم بالتوجھ إلیھا جمیعا أو فرض علیھ مكان  مكان واحد
  وب علیھ.آخر غیر موطن المسح

في مدة زمنیة قصیرة ھو الذي یمیز السفتجة عن الأوراق المالیة  ستحقاقلإاإن تحدید آجل     
عرضة لتقلب  التي تخرج من عداد الأوراق التجاریة لأنھا صكوك طویلة الأجل وھذا ما یجعلھا

في  السوق مما یستحیل خصمھا لدى البنوك ویجعلھا عاجزة عن حلول محل النقود يالأسعار ف
  وذلك بمجرد الإطلاعاء ـة للوفـلـة قابـأن تكون السفتج أخرىة ـیمكن من جھو، 201المعاملات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، اق إذا كانت مشمولة  بشرط القبولستحقة للمسحوب علیھ قبل حلول تاریخ الاـیمكن تقدیم السفتج -195

  .یمھا للمسحوب علیھ لیس من أجل الوفاء وإنما من أجل القبولإلا أن تقد
 ،رط مخالف لذلك یعتبر كأنھ لم یكنعلى أن الشیك واجب الدفع لدى الإطلاع وكل ش ق.ت 500 متنص  -196

  وإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لإصداره یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ.
  دى الإطلاع أو ـمن ق.ت إمكانیة سحب السفتجة لدى الإطلاع أو لأجل معین ل 410 حددت المادة -197

  لأجل معین التاریخ أو لیوم محدد.
  .28ص المرجع السابق،القانون التجاري،  ،الشرقاويمحمود سمیر  د/ -198
  .31محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -199
  .211السابق، صسمیحة القلیوبي، المرجع  د/ -200
   ،الإسكندریة ،ة الجدیدة للنشرـلجامعدار ا ،لاسـوالإف ةـجاریتال الأوراق طھ،كمال  ىمصطف د/ -201

 .9ص ،1997
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وسحب السفتجة المستحقة  202الاستحقاقوالمحددة لزمن  ق.تمن  410ما نصت علیھ المادة 

لى أن یستحق مبلغھا بعد عدة الأداء بمجرد الإطلاع نادر الوقوع والغالب أن تسحب السفتجة  ع
  .203بین الساحب والمستفید والمسحوب علیھ وائتمانأشھر من سحبھا أي أنھ كان ھناك ثقة 

  
   :ئتمانافتجة أداة وفاء والس -4
  

ستحقاق فھي لإأجل قصیر فإنھا قبل حلول أجل ا لما كانت السفتجة مستحقة الدفع عادة بعد    
مجرد ي تلك المرحلة تكون بإمكانھ تظھیرھا للغیر رغم أنھا فلأن الحامل  ،ئتمانتلعب دور الا

ن یستعملھا مكان ومع ذلك بإمكان الساحب أو المظھر أسند یصح التعامل بھ دون قبض قیمتھ 
اء لذلك فھي تلعب نقدیة بغض النظر عن الدور الذي تلعبھ في الوف الیست أوراق النقود رغم أنھا

، فھذا الأجل الممنوح للمدین ھو الذي یجعلھا تلعب دور دئتمان في آن واحدور الوفاء والا
، وخلال ھذه 204ستحقاقلإالائتمان إذ لا یصح إلزام المستفید من قبض قیمتھا قبل حلول أجل ا

  .في معاملاتھ التجاریة وتسویة دیونھ باللجوء إلى تظھیرهالمدة یستغل المستفید السند 
  
   حتواء السفتجة لشرط الأمر:ا -5
  

النقود لشخص  الذي یصدره الساحب للمسحوب علیھ بدفع مبلغ من تتمیز السفتجة بالأمر    
ى غیر مشروط حت احاسم في التاریخ المحدد ویجب أن یكونالشرعي  الحامل أوالمستفید 

  ئتمان.قة والالعنصري الث ةستقرار خدموالا الاطمئنانجة تیزرع في نفوس المتعاملین بالسف
ائص سالفة الذكر یتبین أن السفتجة تتمیز عن النقود  وعن باقي الأوراق بالرجوع إلى الخص   

في  كبرى أھمیة وتكتسیھا  لسنداتلما لھا من خصائص تجعلھا في مقدمة ا الأخرىالتجاریة 
ستحقاقھا اتداولھا وحریة تحدید تاریخ  نیةنظرا لبساطة نموذجھا وإمكا 205المعاملات التجاریة

  ئتمان .الاولعبھا  لدور الوفاء و
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم تقدیمھا للدفع قبل أجل ى الإطلاع یجوز للساحب أن یشترط سفتجة مستحقة لد غیر أنھ في حالة -202

  م تقصیر أما المظھرین فیمكنھ لا أطول،ـأو أن یشترط أج لـوز لھ كذلك أن یقصر ھذا الأجـویج معین،
  .ق.ت من 411جاء  في أحكام المادة لدیھم إمكانیة  تمدیده وھذا ما أن تكون الآجال المذكورة دون

  .120صالمرجع السابق،  د/ راشد راشد، -203
  "لا یجبر حامل السفتجة على استلام قیمتھا قبل الاستحقاق. :أنھ ق.ت.ج على 416تنص المادة  -204

  لاستحقاق فإنھ یتحمل تبعة ذلك..."إذا دفع المسحوب علیھ قبل او
ئتمان فتكاد أن لا اوحتى تكون ذات أھمیة في المعاملات التجاریة یجب أن یقبلھا العرف كأداة وفاء و -205

رغم العنایة الفقھیة  تجد السفتجة وجودا لھا في المعاملات التجاریة في الكثیر من الدول ومن بینھم الجزائر
  وقواعدھا، إلا أن الأھمیة الحقیقیة للورقة التجاریة  ي فصل أحكامھاوضبطھا من طرف المشرع الذ

  ھي تلك التي یعطیھا لھا العرف التجاري و لیس المشرع.
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لجعل السند التجاري یحظى بالمركز اللائق  في التعامل  يیكف إن توفر ھذه الخصائص لا    
ئتمان فلا یكفي توافر ااة وفاء والتجاري إن لم یعتد التعامل بھ وقبولھ في العرف التجاري كأد

عتبار السفتجة من زمرة الأوراق التجاریة بل یجب أن یجري العرف الخصائص المذكورة لا
لأن أساس القانون التجاري ھو العرف  206على قبولھا كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات

  التجاریة. اتتنظیم العلاق ھي خاصة وأن الغایة من وجود القاعدة القانونیة
إن خصائص السفتجة تستنتج سواء من حیث شكلھا أو من حیث الدور الذي تلعبھ في      

علما بأن ھذا الدور كان من بین أسباب ظھورھا ونشأتھا لأن الحاجة  المعاملات التجاریة،
 حاجة التاجر إلى التنقل لمزاولة تجارتھ التي تعتمد ئتمان ظھرت بظھورالإیجاد أداة وفاء و

  سارة من خطورة وعواقب غیر أساسا على الحركة والسرعة في التعامل، ونظرا لما ینجر
ن ، فكابتزاز قطاع الطرقاحتمال تعرضھ للسرقة واة معتبرة كالمتنقل ومعھ مبالغ مالی للتاجر

ا بعد إلى قبول الأوراق الذین عمدوا فیم طموح كل التجار لسندات التجاریةا بتكارااللجوء إلى 
   في العرف التجاري. ریةالتجا
مما سبق، یتضح بأن السفتجة تتمیز عن غیرھا من السندات التجاریة الأخرى بكونھا ثلاثیة     

ھ أمرا غیر مشروط للمسحوب علیھ الذي یوج إذ یقوم شخص بسحبھا ویسمى ساحب الأطراف
ذلك إما بمجرد  ویكونلمستفید دائن للشخص ثالث وھو عادة  207من النقود ن یدفع مبلغ معینبأ

الإطلاع أو بعد أجل معین أو قابل للتعیین بصفة دقیقة واعتبرھا المشرع الجزائري في نص 
بشرط أن تتوافر فیھا كافة البیانات الإلزامیة  من ق.ت.ج عملا تجاریا بحسب الشكل 03المادة 

ان السفتجة عملا تجاریا مھما ك 389، كما اعتبر في نص المادة 208الضروریة لصحتھا
من قانون الإجراءات  600، واعتبرھا كذلك من بین السندات التنفیذیة في نص المادة الأشخاص

  .209المدنیة والإداریة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05ص المرجع السابق، ،د/ نادیة فوضیل -206
ى المبلغ المبین فیھ بدقة عكس ما ھو علیھ في الأسھم أو إن تحدید مبلغ الورقة التجاریة یكون اعتمادا عل -207

وتحدید مبلغ الورقة التجاریة على  ق ما ھو مقدر عند تفریغ البضائع،سند الشحن الذي یعطي صاحبھ الحق وف
 la valeur en monnaieوجھ الدقة یؤدي إلى إبراز أھم خصائصھا وھي أن لھا ذات قیمة النقود السائدة 

courante ى أننا نعرف قیمة الصك عند بیعھ ولا یؤثر في ذلك تقلبات السوق المالیة، فمثلا صك بمعن
الكمبیالة أو الشیك الذي قیمتھ مائة جنیھ یساوي ھذا القدر عند التنازل عنھ بتظھیره للغیر بخلاف سند الشحن 

الوصول من السفینة دون مثلا الذي یعطي صاحبھ الحق في استیلام قدر معین من البضائع عند تفریغھا بمیناء 
  ي، المرجع ـر: د/ سمیحة القلیوبـقة. أنظأن یكون لھ قیمة محددة على وجھ الد

  .13السابق، ص
  .8، ص، المرجع السابقأبو زید رضوان د/ -208
یجوز التنفیذ ق.إ.م.إ على أن السفتجة والشیك یعتبران سندان تنفیذیان  600نص المشرع في المادة  -209

ستعجالیة وقرارات المجالس والمحكمة العلیا لإرفقة عدد آخر من السندات التنفیذیة كالأوامر االجبري بھما 
غیر أنھ لم یدرج ضمن ھذه الفئة السند لأمر وھو إقصاء غیر مفھوم مادام قد أخضع تطبیق أحكام السفتجة 

  تزام المتعھد في السند علیھ في أحول عدیدة ما عدا تلك التي تتعارض مع طبیعتھ، وفي مقام آخر اعتبر ال
  صفتھ التجاریة.لأمر مماثلا لالتزام قابل السفتجة وھو ما یؤكد 
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  يـالفرع الثان
  رـخصائص السند لأم

  
إذا كانت السفتجة ھي أول ورقة تجاریة عرفتھا المعاملات التجاریة، فإن السند لأمر ظھر      

، والمشرع التجاري الجزائري لم 211نيأو السند الإذ 210بعدھا ویسمیھ البعض بالسند "لحاملھ"
مع بقیة السندات  ، ورغم اشتراك السند لأمر471إلى  465یعرفھ وسن أحكامھ في المواد من 

التجاریة في وظیفة الوفاء والائتمان، إلا أنھ یتمیز بجملة من الخصائص ینفرد بھا عن بقیة 
  السندات الأخرى.

  

   السند لأمر ثنائي الأطراف:-1
  

شكل السند لأمر سوى الساحب أو المتعھد من جھة و المستفید من جھة ثانیة، إذ یتعھد لا ی   
قابل للتعیین بعد مدة من الزمن،  مبلغ معین من النقود في وقت محدد أو ثانيبأن یدفع لل ولالأ

لذلك فإن الساحب یجمع بین شخص المتعھد والمسحوب علیھ، الأمر الذي یجعل السند غیر 
میعاد  إلا أن ذلك لا یمنع من أن یقدم للساحب للإطلاع علیھ إذا كان 212للقبول قابل للتقدیم

  حساب المیعاد. قصدالوفاء بھ مستحق بعد مدة من تقدیمھ للإطلاع، 
عتراف بالدین، لأن المتعھد لإإن السند لأمر لما ینظر إلیھ من جانب أطرافھ فإنھ یشبھ عقد ا   

بصفة إرادیة في أجل معین فھو یشبھ المدین في عقد أي الملزم یتعھد بدفع مبلغ معین 
عتراف بالمدیونیة، والمستفید في السند لأمر ھو صاحب الحق والدائن بالنسبة للساحب وھو لإا

السند لأمر ھو بمثابة عتراف بالدین، لھذا فإنھ یمكن القول أن لإفي مركز مماثل للدائن في عقد ا
ستحقاق الذي لإمدین بدفع المبلغ النقدي عندما یحین میعاد اعقد اعتراف بالمدیونیة مع التزام ال

عتراف لإد ایجب البحث عنھ على متن السند نفسھ وما یزید اقتراب ھذا السند لأمر من عق
وإمكانیة تظھیره للغیر تظھیرا ناقلا للملكیة وھو ما یشبھ حوالة الحق المنصوص ھبالمدیونیة 

  .213وما بعدھا 239علیھا في المواد 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -210
  .18عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/ -211
ق.ت.ج على أحكام السفتجة المطبقة على السند لأمر وھي التظھیر، الاستحقاق،  467نصت المادة  -212

  لوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، الاحتجاجات، سند الرجوع، الوفاء بطریق التدخل، النسخ، التحریف والتقادم، ا
  ولم تذكر القبول لأنھ من غیر المنطقي أن نتوقع من المتعھد رفض القبول وھو الملتزم بالوفاء.

  آخر إلا إذا منع ذلك  "یجوز للدائن أو یحول حقھ إلى شخص من ق.م.ج على أنھ: 239تنص المادة  -213
  نص القانون، أو اتفاق المتعاقدین  أو طبیعة الالتزام وتتم الحوالة دون الحاجة إلى رضاء المدین".
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  :السند لأمر لا یخضع للقبول -2
  

یعتبر القبول ضمانا أصلیا للوفاء بالسند التجاري لذلك یسعى عادة الحامل إلى طلبھ للتأكد من    
میعاد الاستحقاق وللتأكد كذلك من قیام علاقة المدیونیة بین الساحب واقعة الوفاء عند 

والمسحوب علیھ المطالب بإعطاء القبول الذي بتحققھ یصبح صاحب الحق مطمئنا على الوفاء 
  لظھور ملتزم جدید وھو المسحوب علیھ. 

المسحوب  نتیجة تعھده أي یلعب دوربما أن الساحب في السند لأمر ھو الذي یقوم بالوفاء    
طرف من علیھ، فلذلك لا یصح تقدیم السند لأمر لساحبھ لقبولھ لأن الأصل في القبول أن یصدر 

ھذا القبول من الساحب نفسھ لا  ، أما طلببھشخص آخر غیر الساحب یبدي التزامھ بالوفاء 
امل من ، غیر أن حرمان الح214اء بمجرد أن قام بسحب السند لأمرمعنى لھ مادام أنھ التزم بالوف

إمكانیة طلب القبول في السند لأمر یفوت علیھ فرصة المطالبة بالوفاء قبل میعاد الاستحقاق 
  .نتیجة الإمتناع عن القبول

  
  :السند لأمر ذو طبیعة تجاریة-3
  
إن تحدید طبیعة أي تصرف قانوني مسألة ذات أھمیة بالغة لأنھا تمكننا من معرفة القانون    

مسألة معینة لأن مسألة الإقلیمیة مبدأ غیر مأخوذ بھ بصفة مطلقة لأنھ  الواجب التطبیق في أیة
لو كان الحال كذلك لما قام تنازع بین قوانین دول مختلفة فلا یتطلب الأمر سوى تطبیق كل 
دولة لقانونھا على إقلیمھا دون غیره، غیر أن ھذا الفرض لا یمكن أن یتحقق في عالم الیوم إذ 

في عزلة عن الدول الأخرى ولا یوجد أي دولة تنفرد بوجود مواطنیھا لا وجود لدولة تعیش 
، لذلك یتعین تحدید 215فقط على إقلیمھا وبعدم وجود أي من مواطنیھا على إقلیم دولة أخرى

طبیعة السند التجاري لمعرفة القانون الذي یخضع لھ إقلیمیا أو شخصیا، أي تحدید الاختصاص 
  لواجب التطبیق.الإقلیمي والنوعي والقانون ا

قد عمد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى  إن السند لأمر    
إذ لم یعتبره من بین السندات التنفیذیة  600في نص المادة إعطائھ حكما مخالفا للسفتجة والشیك 

أو تجاریتھ سندا تجاریا في جمیع الأحوال  لذلك بات من الضروري البحث عما إذا كان یعد
التصرف أو الدین الذي یضمنھ؟ أي أو بنوع  مرتبطة بمسائل أخرى لھا علاقة بشخص الملتزم

ومدنیة إذا جاریة إذا توفرت فیھا شروط معینـة نھ في بعض الأحیان یعتبر القانون تصرفات تأ
   ساحب تحریران الة، إذ بإمكـاة التجاریة أو الشخصیـالحی إلى تلك الشروط كالشیـك المستعمل فيافتقدت 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ق.ت.ج. 470إلتزام الساحب مقرر في نص المادة  -214
  ، ل إلى العلوم القانونیةـمدخ ،جعفور محمد السعید وانیـن أنظر: د/للتفصیل في مبدأ إقلیمیة الق -215

  .231-230، ص 2004دار ھومة، الجزائر، 
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الجزائري رغم عدم إفصاحھ صراحة على أن رع التجـاري شیـك لأغراض مدنیـة، إلا أن المش

على  470السند لأمر یعد التعامل بھ عملا تجاریا في جمیع الأحوال، إلا أنھ أقر في نص المادة 
    .216أن المتعھد أي الساحب یلتزم بالشكل الذي یلتزم فیھ قابل السفتجة

إمكانیة تداولھ بالطرق التجاریة أي  نقف على مدىإن تحدید طبیعة السند التجاري تجعلنا     
، غیر أن المشرع اشترط أن 217بالتظھیر الذي یكون صحیحا حتى وإن اقترن بشرط باطل

  یكون التظھیر كلیا وأبطل التظھیر الجزئي.
ق.ت على أن ساحب السند لأمر یلتزم  470لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة      

سحوب علیھ القابل للسفتجة، وبما أن المسحوب علیھ یرتب علیھ على الشكل الذي یلتزم بھ الم
ق.ت.ج التي  432و 389، 03 قبولھ للسفتجة التزاما صرفیا طبقا لما ھو مقرر في المواد

فإن المتعھد في السند لأمر یكون  218تجعل التصرف دائما تجاریا بغض النظر عن القائم بھ
ات لا تعتبر السند لأمر تجة، رغم أن بعض التشریعابل للسفملتزما صرفیا كالمسحوب علیھ الق

تبره عندما یصدر من شخص في جمیع الحالات سندا تجاریا خاضعا لقانون الصرف، بل تع
  .219يـعقدا مدنیا یخضع لأحكام القانون المدنغیر تاجر أو بمناسبة إبرام عقود مدنیة، 

السفتجة في أغلب الخصائص بالإضافة إلى ھذه الخصائص، فإن السند لأمر یشترك مع    
الأخرى التي لا تتعارض مع طبیعتھ سواء في الدور الذي یلعبھ ووظیفتھ أو في طرق تداولھ 

   والوفاء بھ.  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن القبول یلزم ق.ت.ج التي تنص على: " 407إن التزام القابل في السفتجة مبین في نص المادة  -216

  السفتجة في الاستحقاق. المسحوب علیھ بأن یدفع مبلغ
والناجمة عن سھ رفع الدعوى مباشرة على القابل فع یمكن للحامل وإن كان الساحب نفوعند عدم الد 

وبالرجوع إلى نص المذكورتین أدناه"،  444و 433دتین السفتجة للمطالبة بكل ما یحق بمقتضى الما
  مطالب بدفع المبلغ الثابت في السند ومصاریف  والملتزم في السفتجة المادتین المذكورتین أعلاه فإن المدین

  الاحتجاج والإخطارات الموجھة وغیرھا من النفقات والمصاریف.
على بطلان الشرط الذي یعلق علیھ التظھیر وبقاء  396لقد نص المشرع التجاري الجزائري في المادة  -217

طال الشرط دون التظھیر على أساس أنھ التظھیر صحیحا غیر أن بعض الفقھ انتقد ھذا الموقف الذي یقر بإب
یتجاھل إرادة المظھر الذي لم یشأ أن یلتزم إلا على شرط وقد أعلن ھذا الشرط في صیغة التظھیر ذاتھ فمكن 
الحامل من العلم بھ فلیس ھناك بعد ذلك محل لحمایة ھذا الحامل، لھذا یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن الحل ھو 

  بسام حمد  د/. أنظر: باطلا وذلك قبل القانون الموحدبطلان التظھیر الشرطي كلھ 
  .201الطراونة، المرجع السابق، ص

عملا تجاریا مھما كان الأشخاص". كما تنص  ة"تعتبر السفتجق.ت.ج على أنھ:  389تنص المادة  -218
لھا ق.ت.ج: "إن صاحب السفتجة وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الاحتیاطي ملزمون جمیعا لحام 432المادة 

  على وجھ التضامن.
ویكون للحامل حق الرجوع على ھؤلاء الأشخاص منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما بمراعاة    

  الترتیب الذي توالت علیھ التزاماتھم".
، من قانون التجارة المصري الملغى، حیث ورد بالفقرة السابعة من 194، 189، 2قارن نص المواد  -219

القانون القدیم من المجموعة التجاریة بأن تعتبر عملا تجاریا بحكم القانون "جمیع السندات التي المادة الثانیة ب
  تحت إذن سواء كان من أمضاھا أو ختم علیھا تاجرا أو غیر تاجر، إنما یشترط في الحالة الأخیرة أن 

  .20، ص1امش رقم الرافع موسى، الھ أشار إلیھ د/عبد.  یكون تحریرھا مترتبا على معاملات تجاریة"
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یمكن القول أن السند لأمر رغم ما یمیزه عن السفتجة سیما من حیث الشكل والأمر أو      
التعھد الذي یحتویھ كل سند أو من حیث الأطراف إلا أنھما یقتربان في كثیر من الأوجھ فإذا 

  لھا.    اعتبرنا الشیك أخ من الرضاعة للسفتجة، فإن السند لأمر ما ھو إلا الأخ الشقیق
إن السند لأمر بخصائصھ شبیھ إلى حد بعید من حیث أطرافھ ومضمونھ الاعتراف بالدین     

محدد،  المعمول بھ في القواعد العامة أین یلتزم المدین برد المبلغ النقدي محل العقد في وقت
   المدین غیر أن التنازل للغیر بالحق الثابت في السند لا یحتاج في المسائل التجاریة إلى رضا

بحیث بمجرد التظھیر الناقل للملكیة یصبح المظھر لھ دائنا للساحب أو المتعھد وذلك تجسیدا 
حوالة الحق  غیر أنھ في 220للسرعة في المعاملات، لأن السرعة ھي قوام المعاملات التجاریة

  .221المدنیة یشترط رضا المدین لتصبح نافذة في حقھ
على  هاحتواء اشترطسند لأمر، فالمشرع للنموذج خاص لا یوجد مما سبق یتضح أنھ      

لذلك یمكن  نموذج معین، اعتمادبیانات معینة لیكتسب صفة السند لأمر ولم ینص على وجوب 
، فإن ق.ت من 466و 465على أحكام المادتین بالاعتماد و ،222كتابتھ "وفقا لنماذج متعددة"

  السند لأمر یكون محررا على النحو التالي:
  

رة ألاف ـغ عشـد "أب" مبلـر للسیـد لأمـب ھذا السنـع بموجـد بأن أدفـأتعھ    
  . 2006/ماي/30ي ـدج) ف10000ار(ـدین
  
  

                     رةـن بحي الفلین البویـالمتعھد أ جـ الساك
  
  .2006/أفریل/20ي: ـرة فـالبوی 

  ع.یـالتـوق
  

مل على شرط الأمر أي التعھد بالدفع وتسمیة من خلال النموذج المبین أعلاه نلاحظ بأنھ یشت   
 على الوعد الصادر )، كما یحتوي01ف 465 مالسند باللغة ذاتھا التي حرر بھا السند لأمر (

 )،465/02 المادةدج) بلا قید ولا شرط (10000"أجـ" بأداء مبلغ عشرة ألاف دینار ( من السید
وقد نصت المادة  )،465/03ادة (الم 2006 ماي 30 بیوم الاستحقاقوتم تعیین تاریخ 

الذي بھ مقر الملتزم أي  المكان مكان الإنشاء ھو مكان الدفع ھو نفس اعتبارعلى  3و466/2
الشخص الذي یجب  اسمالسند أنھ وارد في )، كما 465/04(م  البویرةأن الدفع یتم بحي الفلین 

  2006أفریل  20 وتاریخ البویرةلفلین ا حي كما أن )،465/05 المادة() الأداء لھ وھو السید (أب یتمأن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94ص ،المرجع السابق عید،سالجعفور محمد  د/ -220
 "یجوز للدائن أن یحول حقھ إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون، ق.م.ج: 239تنص المادة  -221

 241المادة  أنغیر  لتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدین".أو اتفاق المتعاقدین، أو طبیعة الا
"لا یحتج بالحوالة قبل المدین، أو قبل الغیر إلا إذا رضي بھا المدین، أو أخبر بھا  ق.م.ج تنص على أنھ:

  یخ".بعقد غیر قضائي، غیر أن قبول المدین لا یجعلھا نافذة قبل الغیر إلا إذا كان ھذا القبول ثابت التار
    .131صبحي عرب، المرجع السابق، ص  د/ -222
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ظھور توقیع  465/07المادة  اشترطت، وأخیرا 465/06 ھما الشرطان المبینان في المادة
  محرر السند لأن التوقیع ھو البیان الذي یثبت الإلتزام الإرادي والصریح من قبل محرر الصك.

د لأمر أمر أخذت بھ معظم التشریعات، إن تطبیق العدید من أحكام السفتجة على السن     
باعتبار السفتجة أقدم ورقة تجاریة حظیت بتنظیم دقیق في الأعراف والمعاملات قبل أن یتدخل 

  .     223المشرع لتقنینھا
عدم تعیین مكان إنشاء السند أو مكان الوفاء حالات لا  أو الاستحقاقإن عدم ذكر تاریخ      

المشرع السند لأمر الذي لم یعین فیھ تاریخ  واعتبركسند لأمر  تؤدي إلى فقدان الصك لصفتھ
واجب الدفع عند الإطلاع علیھ وھذا الحكم مماثل لما ذھب إلیھ في أحكام السفتجة،  الاستحقاق

مكان الملزم ھو نفسھ مكان الدفع ومكان إنشاء الأمر وھذا في حالات عدم تحدید ھذه اعتبر كما 
فلا  465ة في المادة بیننقص في السند أحد البیانات الم ه الأحكام، فإذاالأماكن بدقة، وخلافا لھذ

  .ق.تمن  466عد سندا لأمر وھذا ما قضت بھ المادة ی
 465في الفصل الثاني من الباب الأول وخص لھ المواد من  أورد المشرع السند لأمر     
طبیعة  الاعتبارلأخذ بعین مع ا یھالعدید من أحكام السفتجة علطبیقھ لتنظرا و .جق.ت 471إلى

تجنب وضع و .جمن ق.ت 465في نص المادة  عدد البیانات الخاصة بھذا السند ،كل منھما
 222ق.ت نسخة طبق الأصل لنص المادة  465، وتعد المادة تعریف لھ ولم یتوسع في أحكامھ

  .224المصري الجدیدق.ت من  468الأردني والمادة ت.من ق.
  

  الفـرع الثالـث
  الشیــك خصائـص

  
شتراك الشیك في العدید من الخصائص مع باقي السندات التجاریة الأخرى إلا أنھ  ارغم      

بھا  یتمیز بجملة من الصفات التي ینفرد بھا سواء من حیث الوفاء بھ أو الضمانات التي یتمتع
غم أن ، روالدور الذي یلعبھ وكذا الحمایة التي خصھ بھا المشرع عن باقي السندات الأخرى

الشیك لم یظھر إلا بعد ظھور وتأسیس البنوك، وقد نشأت في إنجلترا في النصف الثاني من 
قتصادیة التي لعبت فیما بعد دورا خطیرا في التجارة لإالقرن السادس عشر أولى المؤسسات ا

التجاریة وفي تطور المصارف وفي أعمالھا  و قتصادیةلإالدولیة ولعبت دورا ھاما في الحیاة ا
، ومن ثمة شاع استعمال الشیك وبرز في 225 1694أسس أول مصرف في إنجلترا في عام و

  الحیاة التجاریة والخاصة للأشخاص.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 470خصص المشرع المصري في قانون التجارة السند لأمر بأحكام السفتجة المبینة في نص المادة  -223
الأحكام المتعلقة بسند السحب فیما یختص .الأردني، وجاء فیھا على الخصوص من ق.ت 224تقابلھا المادة و

بتظھیره واستحقاقھ ووفائھ والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحریف 
  ید القضائیة ل والمواعید وحضر منع المواعـاب المھـة وحسـام العطل الرسمیـوالتقادم وأی

  والقانونیة والحجز الاحتیاطي تتبع جمیعا في السند لأمر ذلك كلھ بالقدر الذي لا تتعارض مع ماھیتھ.
  .57ص المرجع السابق، ،علي محمد بني مقداد محمد د/ :أنظر -224
  ، اـنشأة قواعد مسؤولیة المصرف وتطورھعبد الغفار إبراھیم موسى الحكماوي، رسالة دكتوراه:  -225

  .22، ص1992جامعة القاھرة، 
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یتمیز الشیك بدوره بجملة من الخصائص ینفرد بھا عن بقیة السندات التجاریة الأخرى، إذ     
ھو قابل للدفع بمجرد الإطلاع ولا یجوز تقدیمھ للقبول وھو أداة وفاء دائما أي لا یلعب دور 

  صرفیة.الائتمان ویحظى بالحمایة الجزائیة والوفاء بھ مرتبط بمؤسسة م
  
  قابلیتھ للوفاء بمجرد الإطلاع:-1
  
إن الوفاء بمجرد الإطلاع معناه أن یقوم المسحوب علیھ بالوفاء للحامل الشرعي بمجرد أن     

أي في أي وقت شاء الحامل یصح لیكون ھو میعاد  یتقدم إلیھ ویعرض السند التجاري للوفاء،
التجاري لدى الإطلاع إلا إذا نص منشئ  ستحقاق، ولا یجوز للمسحوب علیھ أن یوفي بالسندلإا

كذلك كأن یقول: إدفعوا لدى الإطلاع، أو عند التقدیم أو  الورقة التجاریة أن السند واجب الدفع،
  .226عند الطلب أو أیة عبارة أخرى تفید ھذا المعنى

طلاع تحق الدفع دائما بمجرد الإیتمیز الشیك عن باقي السندات التجاریة الأخرى بكونھ مس     
لذلك یعتبر كأن لم یكن و حتى إن قدم للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ مخالف كل شرط و

  .227من ق.ت.ج 500ھذا ما نصت علیھ المادة كون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ ولإصداره ی
 لذلك یجب أن یكون مقابل الوفاء مبلغا من النقود لدى المسحوب علیھ وقت إصدار الشیك     

الشیك بدون  ابلا للتصرف فیھ من طرف الحامل ویترتب عن ذلك أن تتحقق جریمة إصداروق
إن أصبح دائنا لھ سحوب علیھ وقت إصداره للصك حتى ورصید إذا لم یكن الساحب دائنا للم

  . 228بعد ذلك
ستحقاق أو تعلق كما یكون السند التجاري واجب الدفع لدى الإطلاع إذا لم یتضمن تاریخ الا    

الإطلاع  التجاریة المستحقة لدى الأمر بشیك لأنھ یجوز للحامل ممارسة حقھ في تقدیم الورقة 
، أن یقدمھا للوفاء في یوم قتضت مصلحتھ ذلكاإذا  بدءا من تاریخ الإصدار، بل یمكن للحامل،

  .229الإصدار
یكات صحیحة لھذا، یمكن القول بأن الشیكات المسماة بشیكات الضمان أو التأمین تعتبر ش    

ومستحقة الوفاء لدى الاطلاع علیھا وتغني عن استعمال النقود في المعاملات مادامت استوفت 
الشكل القانوني الذي یجعل منھا أداة وفاء ولا عبرة للأسباب والبواعث التي دفعت إلى 

ر طبیعة تحریرھا حتى یغلق الباب أمام المتعاملین بالشیكات والذین یتفقون فیما بینھم على تغیی
ھذه الصكوك وإخراجھا عما خصھا بھ القانون من ممیزات وحمایة خاصة عن غیرھا من 

  . 230الأوراق التجاریة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 468، ص2000الحقوقیة ، لبنان،، المنشورات 1،ج الأسناد التجاریة، دإدوار عی د/ -226
  ارة المصري نسخة طبق ـون التجـمن قان 503ادة ـجاءت الماتھ وأقر المشرع المصري الحكم ذ -227

  من ق.ت.ج. 500الأصل للمادة 
  ، دار النھضة 4ط ،1999ة ـلسن 17ون رقم ـون التجاري طبقا للقانـنالقافایز نعیم رضوان،  د/ -228

  .333، ص2003العربیة، 
  .89المرجع السابق،ص محمد علي محمد بني مقداد، د/ -229
  .75د الغفار موسى الحكماوي، المرجع السابق، صعب -230
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إن تمیز السندات التجاریة بالخصائص المذكورة سابقا ھو ما جعلھا تنفرد بنظام خاص بھا     
تداولھا تسمیة قانون الصرف، كما ولذلك أطلق الفقھ على الأحكام المنظمة للأوراق التجاریة 

ة الإلتزام الصرفي والدعوى التي یستند إلیھا یطلق على الإلتزام الناشئ مباشرة عنھا تسمی
المدة التي تسقط و بدعوى الصرف،حامل الورقة التجاریة في مطالبة الملتزم بھا بالوفاء بقیمتھا 

  .231نقضائھا دعوى حامل الورقة بالسقوط والتقادم الصرفياب
  
  عدم جوازیة تقدیمھ للقبول:-2
  

ق.ت على تقدیم السفتجة للقبول بقولھ "یمكن  403أجاز المشرع التجاري في نص المادة     
ستحقاق سواء من قبل أن یعرض قبول السفتجة على المسحوب علیھ بمقره لغایة تاریخ الا

 إذ ،232الحامل أو أي شخص آخر حائز لھا، كما سارت معظم التشریعات العربیة على ذلك
قتضاء، إلا أن لوفاء بقیمتھ عند الایمكن عموما تقدیم السند التجاري للقبول أو تعیین من یقوم با

وإذا كتب ق.ت على أنھ لا یخضع الشیك لشرط القبول  475المشرع الجزائري نص في المادة 
 للمسحوب علیھ التأشیر على الشیك ن لم یكن، غیر أنھ یجوزأعلى الشیك بیان القبول عد ك

لأن  233لا یعد ھذا التأشیر قبولاالتأشیر، و وھذا التأشیر یفید إثبات وجود مقابل الوفاء في تاریخ
قابلا للدفع بمجرد وفاء دائما و أداةعتباره اھ بـتقدیم الشیك للقبول أمر یتعارض مع طبیعت

الوفاء ولا یمكن التأخیر  ستحقاقافذلك ھو وقت للمسحوب علیھ  ، أي أن وقت تقدیمھالإطلاع
یكون الساحب قد أوقع نفسھ  إلا إذا كان الرصید غیر موجود أو غیر كافي، ففي ھذه الحالة

، وإذا كان ساحب الشیك شخصا طبیعیا ممثلا لشخص معنوي تحت طائلة أحكام قانون العقوبات
الإلتزام التعاقدي ة لأن العنایة تمس قلب ـھ مطالب ببذل العنایة الكافیـكمدیر مؤسسة، فإن

ببذل العنایة والحرص الجوھري في عقد إدارة الأوراق المالیة فینبغي على المدیر أن یلتزم 
إصداره للشیك بدون  ویكون في حالة 234لعمیلھ اللازمین في تنفیذ التزامھ بإدارة الأوراق المالیة

رصید مسؤولا وملتزما صرفیا لان الإلتزام الصرفي والالتزام الأصلي كل منھما مستقل عن 
خر ویترتب على ذلك ا الآـالآخر ویخضع كل منھما لأحكام مستقلة عن الأحكام التي یخضع لھ

أن یحمي كل منھا دعوى تلائم الأحكام التي یخضع لھا كل التزام، وھاتان الدعویان ھما الدعوى الصرفیة 
 ةــالأصلی ةــلاقـن العــئ عـاشـق النــحـال يـمـحــوالدعوى الأصلیة التي تالصرفي التي تحمي الحق 

  ى تجرید واستقلال الالتزام الصرفي عن الالتزامالورقة التجاریة لتسویتھا، ویترتب علت ـبـسح يـالت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9، المرجع السابق صمحمد محمدین عبد القادر د/ -231
  من المادة  1جارة الأردني المقابلة للفقرة من قانون الت 199من المادة  1 فھذا ما جاء بھ في و -232

  .46:د/ محمد علي محمد بني مقداد ،المرجع السابق، صجدید، أشار إلیھالمصري ال ق.تمن  450
 30/10/1935المرسوم الفرنسي الصادر في جنیف و اتفاقیةا الحكم من أحكام أخذ المشرع التجاري ھذ -233

  .)1999لسنة  17 قمن  482تبنى المشرع المصري ھذا الحكم في نص المادة و ،4/1 (م
  ، رسالة دكتوراه في ةــد إدارة الأوراق المالیـام القانوني لعقـ، النظمدمحمود مصطفى حسن مح -234

  .446، ص1992الحقوق، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر بأسیوط، 
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الأصلي بالرغم من انقضاء الإلتزام الأصلي بالسقوط أو بالتقادم ویستتبع ذلك استقلال كل من 
  .235من حیث السقوط و التقادمالدعوى الصرفیة عن الدعوى الأصلیة 

إن القبول في السندات التجاریة یقوي الضمان، أما عدم القبول یؤدي حتما إلى مطالبة    
كأنھ لم یكن في یعد  و أن ھذا الإجراء غیر مقبول ، غیر236الضامنین للوفاء بدفع قیمتھا فورا

قابل الوفاء في الشیك یعد ، لأن محالة إدراجھ في الشیك كما لا یمكن تصوره في السند لأمر
 لذلك مادام یشترط وجود 237الضمان الأساسي للحامل وانتفاء الرصید یفقد الشیك كل وظائفھ

مقابل الوفاء عند سحب الشیك فلا مجال للبحث عن القبول لأن أساس القبول ھو التعھد من 
یعاد الاستحقاق جانب المسحوب علیھ یأخذ طابع الشكل الصرفي بدفع قیمة السند عند حلول م

ویتحول بھ المسحوب علیھ من شخص غریب عن الصك إلى طرف أصیل فیھ ویضیف بذلك 
   .238ضمانا جدیدا إلى حق الحامل في مقابل الوفاء

  
   الشیك أداة للوفاء فقط:-3
  

عتباره ستعمالا لأنھ قابل للدفع بمجرد الإطلاع ثم لااإن الشیك من أخطر السندات التجاریة     
  .  239فاء یقوم في التعامل مقام النقود تماماأداة و

بفعل الأجل الممنوح للمدین  ندور الائتمامن المعروف أن السندات التجاریة عموما تلعب     
بالقدر الذي  للوفاء بدینھ إلا أن الشیك منع المشرع لعب ھذا الدور من قبلھ فلا یعتد بالتاریخ

على أنھ  500/2رة بالتقدیم لذلك نصت المادة ، فالعبیقدمھ بتقدیمھ كسند أي جسم الشیك للوفاء
"إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لإصداره یكون واجب الوفاء في یوم 

من  الحامـللا یجوز منع  لكنھم عن تاریخ إصداره، ـح المشرع بتأخیر التقدتقدیمھ"ومع ذلك سم
ادة ـص المـمھملا إذا لم یقدم الشیك في المواعید المحددة في ن بل یعد الحامل التقدیم للمطالبة بالوفاء،

  تجاه الملتزمین حتى وإن كان مصدر ھـامـكـي أحـرف فــون الصـانـدد قـك تشـ، لذل240ق.ت.ج 501
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  اف الدكتور محمود سمیر في القانون تحت إشردكتوراه  لةرساجورجیت صبحي عبده قلیني،  -235
  .108-107، ص1997القاھرة، ، الشرقاوي

  .275، المرجع السابق ، صد الرافع موسىعب د/ -236
  .332فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص د/ -237
   ،1999لسنة  17كام قانون التجارة الجدید رقم ا لأحـوفق الأوراق التجاریةعاطف محمد الفقي،  د/ -238

  .96، ص2001العربیة،  دار النھضة
    .9صالمرجع السابق، ، محمد إسماعیل یوسف -239

من ق.ت.ج على أنھ یجب تقدیم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن  501تنص المادة  -240
عشرین یوما، أما الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع فیھا فیجب تقدیمھ إما في مدة ثلاثین یوما إذا 

و إما في مدة سبعین  ان الصك صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبیض المتوسط،ك
تسري الآجال ولأحكام المتعلقة بتنظیم الصرف، یوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخر،مع مراعاة ا

  أعلاه من الیوم المعین في الشیك كتاریخ لإصداره. المذكورة
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لحساب شخص معنوي كشركة فللمدیر نوعان من المسؤولیة، مسؤولیة  الصك قد تصرف
 241الشركة عن أعمالھ في مواجھة الغیر ومسؤولیة المدیر نفسھ عن أعمالھ في مواجھة الشركة

مسؤولیتھ الشخصیة ترتب علیھ مسؤولیة جزائیة، لذلك لذلك فإذا حرر شیكا بدون رصید فإن 
ضد أیة مخالفة ترتكب في حق قانون الصرف، وغالبا  تسن التشریعات قواعد زجریة وردعیة

المصرفي، بل تلجأ إلى اتخاذ إجراءات  لا تكتفي ھذه التشریعات بالحمایة الجنائیة والمدنیة للسر
وقائیة لدرء الخطأ قبل وقوعھ فتجیز نظام حسابات الودائع ذات الأرقام أو الرموز وھو ما 

م ذلك فإن الأشخاص یجدون دائما السبیل إلى خرق ورغ 242لق علیھ اسم الحسابات السریةیط
قواعد قانون الصرف، بل یتم ذلك في كثیر من الأحیان باستعمال طرق احتیالیة لابتزاز 

   .الأموال لأنھ ببساطة یتعلق الأمر بالنقود
إن اشتراط المشرع دفع مقابل الشیك بمجرد الإطلاع یستوجب تواجد علاقة قانونیة یكون    

مستفید أو لحاملھ یكون للاحب دائنا للبنك المسحوب علیھ، وبالتالي إصدار الأمر بالدفع فیھا الس
مشروطا بوجود مقابل الوفاء عند سحب الشیك وقد جرى العرف على تسمیة مقابل الوفاء في 

  .243"الشیك "بالرصید
والمسحوب إن المبلغ النقدي الذي یمثل الرصید والذي یشكل أساس المدیونیة بین الساحب    

علیھ لا یھم فیھ إن كان ودیعة نقدیة یلتزم المسحوب علیھ بردھا عند الطلب أو مجرد حساب 
وقد یكون في بعض الأحیان عبارة عن مبالغ نقدیة تحصل علیھا  244جاري مفتوح للساحب

قد یكون یة وسندات قام بتحصیل قیمتھا كما المسحوب علیھ من جراء استلامھ لأوراق تجار
  لفائدة الساحب.تم تفویض المسحوب علیھ في بیعھا  ن أوراق مالیةعبارة ع

إن عدم وجود مقابل الوفاء عند سحب الشیك وثبوت ھذا الانعدام عند تقدیم الشیك     
وإنما یؤدي ذلك إلى متابعة  245للمسحوب علیھ من طرف حاملھ، لا یؤدي إلى بطلان الصك

ھذا  منك حتى بعد معاقبتھ، وكل شرط یعفیھ یظل ضامنا للوفاء بقیمة الشی الذي الساحب
، من ھنا یتبین مدى تشدد المشرع في ضرورة توفیر مقابل الوفاء 246الضمان یعتبر كأن لم یكن

عند سحب الشیك رغم أنھ عملیا فإن إثبات وجود أو عدم وجود مقابل الوفاء لا تظھر إلا عند 
  تقدیم الشیك للوفاء.

  
  
  

  ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ، 1997دار ھومة للنشر،  ،اري الجزائريـون التجـا للقانـام الشركة طبقـأحكنادیة فوضیل،  د/ -241

  .130ص
  منشور في مجلة العلوم القانونیة ال ـمق ھ،ـي، أصولھ وفلسفتـالكتمان المصرفحسین النوري،  د/ -242

  .37، ص1976لشمس، ، مطبعة جامعة عین ا2والاقتصادیة، العدد 
  .38عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص د/ :أنظر -243
  وأدوات الدفع في  التجاري الائتمانوسائل  ،الجزء الثالث، قانون الأعمال علي سید قاسم، د/ -244

  .427ص، 2003 ،3، طدار النھضة العربیة ،الأوراق التجاریة ،1999لسنة 17القانون رقم 
    .325یوبي، المرجع السابق، صسمیحة القل د/ -245
  "الساحب ضامن للوفاء وكل شرط بإعفاء الساحب من ھذا الضمان یعد  ق.ت.ج: 482تنص المادة  -246

 .495أخذ المشرع التجاري المصري بھذا الحكم في نص المادة ، كأن لم یكن"
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بمجرد الإطلاع  إن تشدد المشرع في ضبط قواعد الشیك وجعلھ مجرد أداة وفاء وقابل للدفع   
تقابلھ إلزام الحامل صاحب الحق في الشیك بعدم التأخر أو التماطل في تقدیمھ للوفاء، لذلك لم 
یسمح للمستفید من تجاوز مھل حددھا بدقة یؤدي عدم احترامھا إلى سقوط الحق وانتفاء الحمایة 

  القانونیة لھ. 
ع الجزائري قصیرة بالنظر إلى ما أقرتھ ن مھلة التقدیم التي أقرھا المشرإلى أتجدر الإشارة    

  التي تصل إلى ثلاثة وأربعة أشھر كاملة. 247بعض التشریعات العربیة الأخرى
  
   الحمایة الجزائیة للشیك:-4
  

الوفاء بالسند  مإن المشرع قد أضفى الحمایة بصفة خاصة على كل السندات التجاریة فعد   
ولا یخلصھ من ذلك إلا  لمتوقف عن دفع دیونھ،التجاري قد یؤدي إلى شھر إفلاس المدین ا

وجود صلح، وبقبول طلب الصلح تفتتح إجراءاتھ وتعطي المحكمة للمدین فرصة حقیقیة للإبقاء 
یترتب  على مشروعھ خدمة للصالح العام ومصلحة العاملین بھ وتجنبا لتعرضھم للبطالة وما

 اعتبرلك عندما یتعلق الأمر بالشیك إذ إلا أن المشرع ذھب أبعد من ذ 248عنھا من آثار ونتائج
 یؤدي اقترافھ إلى ،فعلا مجرماشیك بدون رصید  إصدار ق.ع 375و 374في نص المادتین 

، 249لكن لكي تقوم الجریمة یجب أن یكون الشیك بدون رصیدالساحب دون المظھر، متابعة 
 تؤدي إلى بطلانھدفوعا ویشترط لقیام الجریمة كذلك خلو الشیك من أحد العیوب التي قد تشكل 

ق.ع.ج كأن یكون الشیك محررا  374أو تجعلھ یفقد صفتھ الجنائیة ولا یعد شیكا بمفھوم المادة 
م بدعوى عدتھ على ورقة عادیة غیر النماذج المطبوعة فإذا امتنع المسحوب علیھ عن دفع قیم

أو كأن یثبت التزویر فإن ذلك لا یرتب مسؤولیة جنائیة للساحب  تحریره على النموذج المطبوع
  .250في التوقیع أو المبلغ

إن جریمة إصدار شیك بدون رصید ومتابعة الساحب جنائیا قد تمتد إلیھ وإلى المستفید في    
  حالة تغییر وظیفة الشیك في الوفاء وقبولھ كأداة ائتمان. 

الدول العربیة  بشأن الشیك أما بعض دالموحإن المشرع التجاري قد تبنى أحكام قانون جنیف    
 .251لاحقا لوضعل ھاكراستدارغم فلم تكن تعطي الشیك الأھمیة التي یستحقھا، 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یجب طبقا لقانون التجارة المصري أن یقدم الشیك للوفاء خلال ثلاثة أشھر من التاریخ المبین في الشیك  -247
صر ومستحق الوفاء فیھا، أما إذا كان الشیك مسحوبا في أي بلد آخر خارج مصر إذا كان مسحوبا في م

  ومستحق الوفاء فیھا فإنھ یجب تقدیمھ للوفاء خلال أربعة أشھر من التاریخ المبین في الشیك ویعتبر 
  . مصري).ق 504تقدیم الشیك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بھا قانونیا في حكم تقدیمھ للوفاء (م 

  ي من الإفلاس في الشریعة الصلح الواقمحمد سعید خطاب موسى، رسالة دكتوراه بعنوان:  -248
  .320، ص2004، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، الإسلامیة

  .65ص ،، المرجع السابقمحمد إسماعیل یوسف -249
  .64، ص1983، د.د.ن جرائم الشیك،صفاوي، رحسن صادق الم د/ -250
حیث كان  لعلاج أحكام الشیك بقواعد جدیدة، 1999لسنة  17قانون التجارة رقم  تدخل المشرع في -251

كان لابد من علاج ھذا من المجموعة التجاریة الملغاة و 93إلى  91الشیك یعالج في مواد ثلاثة من المادة 
  نص خاص ة فیما لم یرد فیھ الشریعة العام باعتبارھاالنص التشریعي إما باللجوء إلى أحكام الكمبیالة 

  جنیف الموحد بشأن الشیك. نقانوأحكام بالشیك، وأما باللجوء إلى العرف و
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لتعامل ا تشجیعو صیانة الثقة في السند التجاريتھ الشیك بدون رصید غای إن تجریم إصدار    
ن لجوء المشرع إلى إضفاء إذ أ، 252يغیر كافك أن ذل إلا تفعیل المؤسسات المصرفیةو بھ

زائیة على بعض التصرفات التي تعد في الأصل معاملات مدنیة أساسھ الثقة الحمایة الج
لن تجدي نفعا مادامت  روالائتمان المشكلان ركیزة الأعمال التجاریة، فسیاسة العقاب والتعزی

فإنھا لن  اسة العقاب حتى وإن اشتدتمجردة من الوازع الأخلاقي، والتاریخ یشھد على أن سی
  .253تي بدأت محاربتھا منذ عقود خلتل المجرمة والتمنع من تكرار الأفعا

إن الدولة ھي المسؤولة عن إضفاء الحمایة الجزائیة على التصرفات التي ترى بأنھا جدیرة    
د ـوق لاستقرار المجتمعبالحمایة خاصة عندما تتصل بالمعاملات المالیة التي قد تشكل عنصرا 

  .254السرقة أو بالنصب أو بالتھدیدب تقترن جریمة إصدار الشیك بدون رصید إما
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي تمكن الشاكي من الحصول على  الآلیاتإن تجریم إصدار الشیك بدون رصید ینبغي أن تتبعھ وضع  -252

لات فما جدوى أموال تجاریة تحتاجھا المعامول لأن الأمر یتعلق بعمل تجاري ومقابل الوفاء في وقت معق
التجریم إذا كان قانون الإجراءات الجزائیة لا یسمح بتحقیق الغایة المرجوة المتمثلة في الحصول على مقابل 

  المباشر یتطلب تقدیم الھویة الكاملة للساحب أو المشتكى ضده  فالاستدعاءالوفاء دون عناء، 
  .ھذا أمر عائق في وجھ الحامل الذي یجھل عادة ھویة الساحبو

الحكم العثماني لما القانون الجنائي، إذ أنھ أثناء  سبقت مصر معظم الأقطار العربیة في سن تشریعات -253
مجال التشریع بوجھ في تولى محمد علي أمرھا توصل إلى ما یشبھ الاستقلال بالحكم في البلاد بوجھ عام و

" عالجت طائفة من الجرائم التي سم "قانون الفلاحةبإصدار مدونة تعزیریة تحت ا 1830 ، بدأ في سنةخاص
تتصل بالحیاة في الریف مما یتضمن اعتداء على مصالح الأفراد الزراعیة أو مساسا بمصالح الدولة في 

عاد الوالي  1837وفي سنة الإعدام والنفي والضرب بالكرباج،  الأقالیم، ورصدت لھا عقوبات تعزیریة منھا
ین الحكومیین في أدائھم لوظائفھم، اب الجرائم التي تقع من الموظففأصدر ما یسمى قانون "السیاسة نامة" لعق

من ھذا القبیل حتى صار الرجوع إلیھا عسیرا، الأمر الذي حمل الحاكم  رالتعزیوكثرت بعد ذلك تشریعات 
سم "قانون تحت ا 1848ة واحدة شاملة صدرت فيعلى إعادة تنسیق كل ھذه التشریعات وجمعھا في مدون

إلى أحكام القصاص والدیة الخاصة  وقد سمیت كذلك لأنھا جمعت ث مواد،ضمت مائتین وثلاالمنتخبات" و
بل أنھا تضمنت  عزیریة التي استحدثھا "محمد علي"،بجرائم الدم، الأحكام المختارة من سائر التشریعات الت

ریمة التزویر. دى صور جالعقابیة مثل عقاب جریمة النصب وإح نابلیونمن مدونة أحكاما اقتبست مباشرة 
الوالي "محمد سعید" بعد ذلك بسنوات قلیلة، اتخذ قانون الجزاء العثماني الثاني الصادر في سنة فلما جاء 

ما أسماه "قانون الجزاء الھمایوني"، الذي ضم إلى أحكام  1855نموذجا وأصدر على نھجھ في سنة  1851
المقدرة  اترالتعزیالشریف بعض الجرائم ذات  الشریعة الإسلامیة في القصاص والدیة والتي وصفت بالشرع
ونیة، وقانون الجزاء الھمایوني ھو الذي كان یسلفا نوعا ومقدارا على نسق المدونة العقابیة الفرنسیة النابول

 -اترالتعزیتطبقھ المحاكم الشرعیة بالنسبة للقصاص والدیة، ومجالس الأحكام بالنسبة لما عدا ذلك من –قائما 
لتطبقھا "المحاكم الأھلیة" التي حلت  1883المدونات المنقولة عن التشریع الفرنسي في سنة  عندما أدخلت

بدورھا محل المحاكم الشرعیة ومجالس الأحكام معا. ویستخلص أن كل ما كان موجودا في تشریعات الأقطار 
الإسلامیة في القرن  مرجعھ إلى الدولة العثمانیة التي حصرت الأحكام الجنائیة العربیة منذ مئات السنین

قضیة الشریعة  :أحمد راشد، مقال بعنوان الماضي في القصاص والدیة (للتفصیل في ھذا الموضوع أنظر: د/
  ).4، ص1996، مطبعة جامعة عین الشمس، 2، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العددالإسلامیة في مصر

   د/ :. وكذلك387، ص1967بیروت،  الجنائیة،القاعدة عبد الفتاح مصطفى الصیفي،  د/ :أنظر -254
  .522، ص1986، بدون دار نشر، 3ط ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة،رؤوف عبید، 



77 
 

  
لھ مدلولھ  255من ق.ع.ج 374إن تجریم إصدار الشیك بدون رصید طبقا لنص المادة    

رصید تحمل في ن، لأن جریمة إصدار الشیك بدون لارتباط ھذا الفعل بمبادئ الأخلاق والدی
، لذلك جاءت الشرائع السماویة ھقصد سلب أموالحتیال والنصب على الغیر لإطیاتھا نوع من ا

وآخرھا الشریعة الإسلامیة بعدة أحكام جنائیة لمنع الظلم والتعدي على حقوق الآخرین وزجر 
  .256الفاعلین

دار الشیك بدون جریمة إص إن المشرع التجاري الجزائري عمد إلى منح المتضرر في     
وذلك  257استعمال إجراءات الإدعاء المباشر قصد إزالة الضرر الذي أصابھ من الجریمة رصید

  .258تماشیا مع معظم تشریعات الدول الأخرى
  
  وفاء الشیك مرتبط بمؤسسة مصرفیة:-5
  
اریة لأنھ شك أن الوفاء بالسند التجاري ھو الإجراء الأكثر أھمیة في التعامل بالسندات التجلا    

  للشیك المبلغي ـل الشرعـامـیقبض فیھا الح مصیر السند والالتزام الذي یحتویھمرحلة حاسمة في 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  ق.ع.ج على أنھ: 374تنص المادة  -255

  ن قیمة النقص في الرصید:قیمة الشیك أو ع
كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف أو -1

  منع المسحوب علیھ من صرفھ.قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو 
  سابقة مع علمھ بذلك.ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة الكل من قبل أو -2
  قبل أو ظھر شیكا واشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان. وأصدر أكل من -3

من المحقق تاریخیا أن الأحكام الجنائیة التي جاءت بھا فإنھ في تعقب أصل قضیة الشریعة الإسلامیة  -256
ربھا بما في ذلك في مشرقھا ومغ–الشریعة الإسلامیة، ظلت لبضعة قرون تطبق في المجتمعات العربیة 

تطبیقا كاملا في الغالب، تواكبھ اجتھادات الفقھ في مجال التعزیر لجعلھا مسایرة لحاجات الضبط -الأندلس
إلى أن انحلت  ،المتغیرة في الزمان والمكان ما وسعت في ذلك أصول التشریع الإسلامي ومبادئھ الاجتماعي

القرن  فرأت الدولة العثمانیة من ناحیة أخرى منذ منتصثم زالت دولة العرب في الأندلس من ناحیة، واجت
بحسبانھا الخامس عشر على أحكام الحدود الشرعیة، فأحلت مكانھا أحكاما تعزیریة لا تتفق إطلاقا مع وظیفتھا 

جرائم كبرى وعقوبات صارمة ملحوظا فیھا أن الدین والدولة الإسلامیین. وقد تعللت الدولة العثمانیة في 
التحول الخطیر بمبدأ "السیاسة الشرعیة" بمقولة أن إبدال التعازیر بالحدود ھو من قبیل السیاسة في  أحداث ھذا

مقابلة الجنایات، والواقع أن ھذا التحول جاء في أعقاب فتح بیزنطة عند منتصف القرن الخامس عشر وتزاید 
العثماني حینذاك وراء ما یوحي بھ فقھ  أفواج الرعایا الذمیین في دار الإسلام نتیجة لذلك. فقد انساق الحاكم

الإمام أبي حنیفة النعمان الذي اعتمده وتبناه العثمانیون دون سائر المذاھب من المغایرة في معاملة أھل الذمة 
جنائیا في دار الإسلام وأخر بسبب تكاثر الذمیین في ھذه الدار إخضاع الجمیع لمعاملة تعزیریة موحدة (أنظر: 

  ، المحاضرة محاضرات في تاریخ الفقھ الإسلامي، یوسف شاخت د/
  .555، ص1935الثالثة، منشورة بمجلة المشرق، بیروت، 

  قانون الإجراءات الجزائیة وما یلیھا.من   239نص المادة  -257
  ، د.د.ن، 1994الشیك في ضوء الفقھ وأحكام النقض حتى عام  جرائممجدي محب حافظ،  د/ -258

  .141، ص1990، د.د.ن، 2ط ، الإجراءات الجنائیة،دوار غالي الذھبيإ د/ :وكذا ،157، ص1995
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كل شخص آل إلیھ الشیك بسلسلة غیر منقطعة من  259یا للشیكعحاملا شر المدون فیھ ویعتبر
  .التظھیرات أو سلم إلیھ بصفتھ حامل من طرف المستفید بھ من قبلھ

ن التقدیم المادي للشیك إلى إحدى ق.ت على أ 502إن المشرع الجزائري قد نص في المادة    
اء یتم دائما من طرف مصرف بنك ، و ھذا یعني أن الوفللوفاءغرف المقاصة یعد بمثابة تقدیم 
تتعامل بالعملات، فوجود لیة معتمدة تقوم بعملیات الصرف وعام أو خاص أو أیة مؤسسة ما

  .260لھا امنفذبدایة فھو متصل بعملیات البنوك ونشأتھ منذ الالشیك و
على إلزامیة لشیك فإنھا تنص دد بیانات اق.ت.ج التي تع 472إلى نص المادة إنھ بالرجوع    

الشخص  المقصود بالشخص ھنا ،و علیھ) مسحوبل(ا سم الشخص الذي یجب علیھ الدفعا ذكر
أكثر من ذلك فإن المشرع قد المتمثل في البنك أو المصرف ولیس الشخص الطبیعي، و المعنوي

التي أوردھا في نص  ةمن الفئ امعنوی اھ لا یكون إلا شخصلة في كون المسحوب علیحسم المسأ
ق.ت.ج سواء أخذ ھذا الشخص شكل مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو  474المادة 
  .261غیرھا

إن اسم البنك المسحوب علیھ الثابت في الشیك یجب أن یكون حقیقیا لأن ذكره دون وجوده     
، لأنھ في 262لا تعفي صاحبھا من العقابه الحالة جریمة نصب واحتیال فعلا یشكل في ھذ

الكثیر من الأحیان تستغل الأشخاص المرونة التي یوفرھا قانون الصرف لارتكاب أفعال 
كوسائل للوفاء بالدیون  الاحتیال، وھو ما یفسر تخوف الأشخاص من قبول الشیكاتو النصب

  .تمس بعنصري الثقة والائتمانیحیط استعمالھا من تصرفات نظرا لما 
إن تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید أو استعمالھ على سبیل الضمان یحمي من جھة     

ة النیابة في تحصیل مقابل الوفاء، حق الحامل ویمكنھ من متابعة الساحب والاستفادة من سلط
ا من الوقوع تحت غیر أن ھذا من شأنھ أن یحد من استخدام الشیكات في الحیاة التجاریة خوف

بل الوفاء عند تقدیم الشیك للبنك، خاصة وأن العقاب نتیجة عدم الحیطة في توفیر مقاطائلة 
ق.ت.ج التي  500كما ھو منصوص علیھ في المادة  طلاعلإالشیك مستحق الدفع بمجرد ا

إلا أن المشرع قد منع تعسف الحامل في  اعتبرت كل شرط مخالف لذلك یعد كأنھ لم یكن
من  501المادة لھذا ألزمھ بالقیام بذلك في آجال معقولة حددتھا  ،اطل في تقدیم الشیك للوفاءالتم

    .ق.ت.ج
إذا كان المسحوب علیھ في السفتجة یصح أن یمثلھ شخص طبیعي، فإن الشیك لابد أن یقدم    

ن ق.ت.ج، أي أ 474للوفاء لأشخاص معنویة من بین تلك التي حددھا المشرع في نص المادة 
الوفاء بھ مرتبط دائما ببنك أو مؤسسة مالیة أو مصرف وفق الأشكال المبینة على سبیل الحصر 

  في المادة المذكورة.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .441ص  المرجع السابق،، علي سید قاسم د/ -259
  .4ص المرجع السابق، ،حنفي محمودعصام  د/ -260
إلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة  شیكال"لا یجوز سحب  :ق.ت.ج على أنھ 474تنص المادة  -261

قباضة مالیة،  مالیة أو على مصلحة الصكوك البریدیة أو مصلحة الودائع والأمانات أو الخزینة العامة أو
قت كما لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صنادیق القرض الفلاحي التي یكون لدیھا و

  إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه 
  للساحب أن یتصرف في ھذه النقود بطریقة إصدار الشیك".

  .51، صالمرجع السابقحسني الجندي،  د/ -262
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ونا لعب إن ھذا الحكم یعتبر مانعا للتعامل بالشیكات، إذ لا یجوز لأي شخص غیر معتمد قان    
التي تسھر على تنظیم المعاملات المالیة والبنكیة دور الموفي، وھذا یعد احتكارا من قبل الدولة 

          والسیاسة النقدیة.
إن الإشكال الذي تطرحھ مسألة الوفاء من طرف المسحوب علیھ أو البنك ھو أن أھلیة     

والذي ھو شخص طبیعي والذي قد  الشخص المعنوي في الأداء مرتبطة بأھلیة ممثلھ القانوني
   یتواطأ مع الساحب في سحب شیكات رغم عدم وجود الرصید ویؤدي ذلك حتما إلى تبدید

، أو قد یلجأ ھذا الممثل القانوني نفسھ إلى 263المال العام وإلحاق أضرار بالخزینة العامة
ة والتسییر لتحقیق اختلاس أموال المسحوب علیھ واستعمال الصلاحیات الممنوحة لھ في الإدار

ویلجأ إلى نھب واختلاس المال العام وقد ینجح في الكثیر من  مآربھ وأطماعھ الشخصیة،
تقوم لا ن الأحیا الأحیان ویفلت من إجراءات وآلیات الرقابة والأخطر من ذلك أنھ في بعض

  الأمر الذي لفاعلینمعاقبة ا أو حتى العمومیة بالإجراءات الكفیلة باسترجاع الأموال المسحوبةالسلطات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن المحاكم تنظر في العدید من القضایا التي ثبت فیھا تورط شخص طبیعي الممثل للبنك في إسھامھ في  -263
ام، إذ سبق تسھیل عملیة سحب شیكات بدون وجود الرصید لفائدة أشخاص یمارسون الابتزاز ونھب المال الع

والتي قضت فیھا محكمة دلس القسم التجاري لفائدة  260/97فھرس  187/97للمدعو ف.ر في القضیة رقم 
بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بإلزام الساحب المشار إلیھ أعلاه بإرجاع المبالغ التي قام بسحبھا بموجب شیكات 

ثلاثة عشر ملیون وأربع مائة وسبع وثلاثون شیكا نجح من خلالھم سحب مبلغ  27بدون رصید وصل عددھا 
دج) أي ما یفوق الملیار سنتیم وذلك بموجب شیكات بتواطؤ 13437980.00ألف وتسع مائة وثمانین دینارا (

الممثل القانوني للبنك لأنھ تم سحب سبعة وعشرون شیكا دون أن یكون مقابل الوفاء موجودا حتى بما یكفي 
بلاد ھروبا خوفا من قبضة لمبلغ بدون وجھ حق تمكن الساحب من مغادرة اللتغطیة شیك واحد وبعد أخذ ا

  ، و الأخطر من ذلك ھو سحب أموال الشعب بدون حق وبتواطؤالموظـف الممثـل العدالة
القانوني للشخص المعنوي (البنك المسحوب علیھ) الذي لزم السكوت وعدم متابعة الفاعل لأن ھذا المقصر أو 

قانوني للشخص المعنوي) ھو صاحب القرار في رفع الشكوى التي تحرك على أساسھا المبدد (الممثل ال
الدعوى لذلك یتقاعس عن اتخاذ ھذا الإجراء خوفا من أن تمتد إلیھ المتابعة، لذلك في أحسن الأحوال یرفع 

القضیة بغرض الحكم لفائدتھ برد المبلغ فقط كما حدث في  يالقضاء الجزائالمسحوب علیھ دعوى بعیدا عن 
المشار إلیھا أعلاه، إذ تم رفع دعوى أمام القسم التجاري للمطالبة بإلزام الساحب برد المبالغ المسحوبة بدون 

  وجھ حق وبدون وجود الرصید.
إن ارتكاب جریمة إصدار شیك لنفسھ بدون رصید وقبض المبالغ بتواطؤ المسحوب علیھ، خاصة إذا كانت 

یسعى مرتكب الجرم إلى مغادرة البلاد للإفلات من المتابعات الجزائیة، وبعد  المبالغ معتبرة، فإنھ في الغالب
ذلك یستعد لمواجھة الدعوى المدنیة التي حتى إن صدر فیھا حكم مدني أو تجاري یبقى بدون تنفیذ ویبقى المال 

ارتباط وفاء الشیك  العام المأخوذ باستعمال الحیلة والتزویر خارج الذمة المالیة للمسحوب علیھ، وبالتالي فإن
بالبنك أو المؤسسة المصرفیة فیھ من المجازفة بالمال العام وذلك في حالة توفر سوء النیة والتلاعب بأموال 

دلس الصادر في القضیة رقم (حكم القسم التجاري لدى محكمة  .الشخص المعنوي أي البنك المسحوب علیھ
، بین بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بصفتھا مدعیة، 14/05/1997المؤرخ في  260/97، رقم الفھرس 187/97

شیكا بدون  27وساحب الشیكات المدعو ف.ر بصفتھ مدعى علیھ والقاضي بإرجاع المبالغ المسحوبة بموجب 
  رصید والمقدرة بما یفوق ملیار وثلاث مائة ملیون سنتیم).
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جاج وتذمر من نوع آخر من یؤدي إلى تحریك الشعور باللاعقاب وقد تتسبب المسألة في احت
  .264داخل المجتمع

إن حرص الأشخاص على عدم استعمال أسمائھم أو صفاتھم في التلاعب بالأموال وحقوق     
قد یحد من انتشار جرائم الشیك عندما تخص الأشخاص الطبیعیة، غیر أنھ تكثر عملیات الغیر 

عب بالسندات التي تخصھا، لذلك فقد التزویر والتقلید لاختلاس الأموال العمومیة نتیجة التلا
  ازدادت في الآونة الأخیرة جرائم الفساد والتعدي على المال العام.

إن كثرة الجرائم المتعلقة بإصدار الشیكات بدون رصید سببھا إمكانیة استعمال الشیك سواء     
لك ما من طرف الساحب نفسھ لفائدتھ شخصیا أو لفائدة شخص مسمى أو حتى لمجرد حاملھ وذ

ق.ت.ج بشرط أن لا یرد إلا على مبلغ من النقود فقط دون غیره، فإذا  476قضت بھ المادة 
حرر على غیر النقود أو كان المبلغ غیر محدد بیانھ فقد صفتھ وتحول إلى أداة ائتمان فلا یصح 

 وذلك لعدم تحدید 265القول مثلا "ادفعوا الباقي من حسابي" فإن ھذا الشیك لا یكون صحیحا
  المبلغ النقدي بدقة.

إذا تم تحریر الشیك حاملا لمبلغ معین ومحدد مع صدور الأمر بصرفھ بصفة غیر     
مشروطة وإذا تبین عند تقدیم الشیك للوفاء أن الرصید غیر موجود فإن الساحب یقع تحت 

تنتفي طائلة قانون العقوبات ولا یسلم من ذلك إلا إذا كانت إرادتھ مشوبة بعیب الإكراه وھنا 
 .  266المسؤولیة الجزائیة لعدم وجود القصد الجنائي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وفظیعة عن سحب آلاف الملاییر بشیكات مزورة وبدون بسبق للصحافة الوطنیة أن نشرت وقائع مرع -264
طة أو ینتمون إلى فئة مافیا المال والأعمال رصید سواء من قبل أشخاص وھمیین أو أشخاص لھم نفوذ في السل

وقد وصل الأمر إلى حد نشر الأرقام والأسماء ومن ثمة فإن القضیة لم تعد مجرد مقالا صحفیا فكان من 
الأجدر على النیابة العامة ممثلة المجتمع أن تتحرك وتبادر بأمر فتح تحقیقات قضائیة خاصة وأن المشتبھ فیھم 

  م یكذبوا ما تم نشره.والمنشورة أسمائھم ل
إن الإحساس بغیاب السلطة ونمو الشعور باللاعقاب أدى بالبعض إلى إطلاق صرخات عبر الصحف لحث 
السلطات على التدخل ولعب دورھا في حمایة المال العام ومتابعة المتسببین في استعمال الشیكات المزورة 

بوشاشي مصطفى رئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن مقال  :أنظر .والطرق الاحتیالیة لسحب المبالغ المعتبرة
  العدد  ، جریدة الخبرالعدالة تتملص من وعود بوتفلیقة بمحاربة الفسادحقوق الإنسان تحت عنوان: 

  .3، ص20/08/2009لیوم  5734
من  63و 12لقد جاء في المقال المذكور بأنھ كان من الضروري تحریك الدعوى العمومیة طبقا للمادتین 

نون الإجراءات الجزائیة من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو من طرف النیابة العامة التي تعد المسؤول قا
الأبرز عن التحقیق في جرائم الفساد ومباشرة صلاحیاتھا باسم المجتمع، كما أن لوزیر العدل أن یباشر مھامھ 

لقانون الإجراءات الجزائیة  32المادةفي ھذا المجال بإخطار النائب العام المختص بفتح تحقیق تطبیقا لنص 
خاصة وأن القاضي الأول في البلاد المتمثل في شخص رئیس الجمھوریة قد صرح حرفیا بمناسبة اجتماع 

بمناسبة دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  2005أفریل  13مجلس الوزراء یوم 
اء فیھا ولا تمییز بین مرتكبیھ أیا كانوا ویجب أن تسري صرامة قنتالفساد یجب محاربتھ محاربة لا ا" بأن:

  القانون على الجمیع".
  .249، ص1985، د.د.ن أحكام الشیك مدنیا وجنائیا،محمد محمود المصري،  -265
  .57، ص1988، د.د.ن، جرائم الشیكمعوض عبد التواب،  -266
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و مؤسسة مصرفیة یكون دائما بنكا أ الذي یجب أن إن ارتباط سحب الشیك بالمسحوب علیھ   
معتمدة قانونا، یطرح إشكال مدى مسؤولیة ھذا المسحوب علیھ الذي لو كنا بصدد سحب سفتجة 

من یطالبھ  لوا وھو أوكان المسحوب علیھ قابلا لھا فإنھ یصبح المدین الأصلي بالوفاء بھ
مطالبة الموقعین الآخرین إلا بعد الحامل بدفع قیمتھا في میعاد الاستحقاق ولا یجوز لھذا الحامل 

تجرید المسحوب علیھ أولا ولكونھ مدینا أصلیا فإذا قام بالوفاء أدى ذلك إلى تبرئة ذمة الموقعین 
، وبما أن المسحوب علیھ في الشیك 267الآخرین وانقضت جمیع الالتزامات الناتجة عن السفتجة

سة المصرفیة مبدئیا فإن مسؤولیة المؤس بنكا لا یؤشر بقبولھ للشیك فھو مطالب بالوفاء، لذلك
  قد تتعسف في عدم دفع مقابل الوفاء رغم وجوده. اأنھ إلامستبعدة، 

إنھ في حالة ثبوت ھذا التعسف فقد ذھب معظم الفقھ والقضاء إلى أن المصارف تلتزم أیضا     
ند مباشرتھا ع بذات المسؤولیة الناشئة عن الإھمال أو الغش والخطأ الجسیم الذي قد ترتكبھ

  .268للنشاط المصرفي
إن مسؤولیة البنك المسحوب علیھ ھذه تجعلھ حریصا في كل تصرفاتھ وفي مقدمتھا مراقبة     

مدى صحة البیانات الواردة في الشیك وفي مقدمتھا توقیع الساحب وتطابقھ للنموذج 
یك قد تم تداولھ، ، كما یحرص البنك على التأكد من سلسلة التظھیرات إذا كان الش269الأصلي

غیر أنھ معفي من أیة مسؤولیة إذا ثبت وجود تزویر في إحدى التوقیعات لأن المظھرین ھم 
أشخاص غرباء عنھ فبالتالي لا یمكنھ التأكد من صحة المعلومات التي تخصھم، عكس تلك 

  المتعلقة بالساحب الذي یعد عمیلا للبنك.
امل إذ ترفض في بعض الأحیان الوفاء الجزئي تتمسك البنوك ببعض الحقوق في مواجھة الح   

ومع ذلك لا یوجد مانع في الوفاء بالمبلغ  270إذا كان الرصید لا یغطي قیمة الشیك بالكامل
المتوفر لدى المسحوب علیھ، وفي حالة قیامھ بذلك یكون البنك المسحوب علیھ غیر مسؤول 

  .تقصیریا تجاه الساحب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص د/ -267
  .23ص المرجع السابق، ،وسى الحكماويعبد الغفار إبراھیم م -268
بین التوقیع الموجود علیھ والنموذج  الاختلاففإذا رفض المسحوب علیھ الوفاء بقیمة الشیك بسبب  -269

المسألة یرجع فیھا إلى توافر أو عدم  ذهلساحب جنائیا؟ إن حل ھالأصلي، فھل یترتب على ھذا مسؤولیة ا
أن الساحب تعمد ھذا الاختلاف ، فإذا تبین قضیةتوافر القصد الجنائي لدى الساحب ویرجع فیھا إلى وقائع كل 

في التوقیع فإنھ یعتبر بمثابة إصدار شیك بدون رصید، أما إذا كان الاختلاف راجعا إلى سھو أو خطأ غیر 
جنائي ومنھ لا تتم متابعة الساحب، وقد جرى عمد فإن الجریمة تفتقد لأحد أركانھا المتمثل في القصد المت

العرف بالنسبة إلى الأشخاص المعنویة من شركات ومؤسسات وغیرھا أن تخطر البنك المسحوب علیھ 
  ھذا الموضوع  للتفصیل في .بنموذج من توقیع الأشخاص الذین یمثلونھا عند كل صرف

  .وما یلیھا 330، المرجع السابق، صأنظر: حامد الشریف
لا یوجد ما یجبر المسحوب علیھ البنك على الوفاء الجزئي وفي المقابل یجوز للحامل رفض الوفاء  -270

الجزئي وإذا قبضھ یؤشر البنك على الشیك بالمبلغ المدفوع وتسلم للحامل مخالصة بھ ویمارس بعد ذلك كل 
في  المدفوع  بقدر المقابل الاحتیاطیینباقي وتبرأ ذمة الساحب أو المظھرین أو الضامنین الحقوق عن الجزء ال

             عصام حنفي محمود، المرجع السابق،  للتوسع في ھذا الموضوع، أنظر: د/ .حالة الوفاء بھ جزئیا
 .106ص
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  ي المطلب الثان
  رىتمییز السندات التجاریة عن بعض الأوراق التجاریة الأخ

        

ئتمان تسامھا بالسرعة والمرونة والااو ةتساع مجال التجارة وتنوع العملیات التجارینظرا لا     
عد وأحكام خاصة ئتمان وذلك بسنھ لقواأدوات ملائمة لتحقیق الوفاء والا فإن المشرع قد أوجد

ن الأوراق إلا أنھ إلى جانب ھذه السندات التجاریة نجد عددا آخرا م ،للسندات التجاریة
املة سواء في إثبات التي تلعب جمیعھا أدوارا مختلفة ومتكووالصكوك والوثائق المستعملة 

السندات التجاریة عن بعض لتزامات أو في ضمانھا أو وفائھا ویتعین تمییز الدیون أو الا
 راستنا بتمییز السنداتد ھا في التعامل التجاري وتقتصرالمشابھة لھا المشتركة مع الأوراق

لما لھا من تشابھ وتقارب في  والفواتیر التجاریة وعن الأوراق النقدیةالتجاریة عن القیم المنقولة 
وذلك باعتبارھا أدوات ووسائل تمكن  271صة تلك المتعلقة بالوفاء بالدیونالأدوار والأھداف خا

ت نفسھ تمكن المدین من التخلص من علاقة المدیونیة ویؤدي استعمالھا إلى تبرئة ذمتھ وفي الوق
  .الدائن من تحصیل القیمة النقدیة المبینة في الصك والممثلة لمحل الدین

إن تمییز السندات التجاریة عن بعض الأوراق التجاریة الأخرى سیساھم دون شك في     
وتبیان دورھا وخصائصھا والدوافع التي جعلت المشرع یخضعھا إلى توضیح أكثر لمعناھا 

تتطور باستمرار لاتصالھا بالحیاة التجاریة التي تتسم بالسرعة في  قانون الصرف رغم أنھا
لذلك عادة ما تعمد التشریعات إلى سن نصوص تعمم  272المعاملات والمرونة في الإجراءات

تطبیق القواعد على كل سند یندرج ضمن الشروط والأوصاف المحددة قانونا دون تحدیدھا 
دقیق في كل ما یمیز السند التجاري عن غیره یعد أمرا تحدیدا دقیقا وحصریا ومن ثمة فإن الت

ذو أھمیة یساھم بشكل كبیر في توضیح المعالم وتحدید المفاھیم وكل ذلك یساھم في حسن فھم 
  .القاعدة القانونیة، الفھم الذي یعد أساس التطبیق الحسن للنصوص التشریعیة

یة الأخرى ستمس بالضرورة الجوانب إن المقارنة بین السندات التجاریة والأوراق التجار    
الوفاء بھا ومضمون كل واحد منھا خاصة وأن السندات وطرق تداولھا والشكلیة والوظیفیة 

التجاریة تشترك فیما بینھا في كونھا تحتوي دائما على مبلغ نقدي وتنفرد بوحدة الاستحقاق 
  أن ھذه كـي ذلـیعنولا  273جاریةللورقة الت ینوجوھری اسیینأس ینركنووحدة الدین اللذان یعتبران 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یمكن مقارنة السندات التجاریة ببعض الأوراق الأخرى التي تلعب دور في المعاملات التجاریة خاصة  -271

  لشحن سندات االفواتیر و :التجاریةومن بین ھذه الأوراق  الالتزاماتفي مسائل الإثبات وتحدید 
  وإیصالات الإیداع في المخزن وغیرھا.

لقد كان طبیعیا أن تتطور مثل ھذه الأوراق لارتباطھا بالتجارة التي لا تقف عند وضع معین في عملیاتھا  -272
ویتجلى بوضوح أننا قادمون على عالم جدید من عملیات التجارة الدولیة، لھذا فإن تطور الأوراق التجاریة 

لھا في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین من الألفیة الثانیة ھو أمر یتفق  وظھور وظائف جدیدة
وطبیعة ھذه الأوراق ھذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى كان تطور ھذه الأوراق في بدایة القرن التاسع عشر 

الوفاء، بل لقد  طھا الكثیر من القیود كشرط اختلاف مكان السحب عن مكانیبطیئا، حیث كانت السفتجة یح
بفرنسا تفرقة واضحة بین الرجال والنساء في تعاملھم بالسفتجة ووجوب تضمینھا  1807فرق واضعوا قانون 

عبد الرافع  في ھذا الموضوع أنظر: د/ .عبارة أن القیمة وصلت، الأمر الذي تخلت عنھ التشریعات الحدیثة
  .وما یلیھا 35ى، المرجع السابق، صموس

 .236علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص د/ أنظر: -273
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الخصائص ھي الوحیدة التي تجعل من السند یكتسب الصفة التجاریة، بل یجب اشتراك 
واجتماع كل العناصر الأخرى الأساسیة والمكملة التي من دونھا یفقد الصك صفتھ التجاریة أو 

  لا یكتسبھا أصلا.
الأوراق التجاریة بقواعد قانون الصرف  إن المشرع التجاري الجزائري خص بعض    

واھتم بأحكامھا وسن قواعدھا والتفصیل  274أطلق علیھا اسم السندات التجاریةوأخضعھا لھ و
فیھا رغم ما یشوبھا من عیوب شكلیة وموضوعیة ورغم عزوف المتعاملین بھا عن استخدامھا 

في السفتجة والسند لأمر المشرع وحصرھا  لحمایة المخصصة لھا،بسبب عدم نجاعة قواعد ا
والشیك قبل أن یضیف لھا فئة أخرى تتمثل في سند الخزن، سند النقل، وعقد تحویل الفاتورة 

، غیر أن بعض 02-05بالقانون رقم  2005فبرایر  06وذلك بموجب تعدیلھ الصادر في 
ضع نصا یعمم التشریعات الأخرى عادة ما تذكر السندات التقلیدیة المبینة في الفئة الأولى ثم ت

  تطبیق أحكامھا على باقي السندات التجاریة الأخرى.
لكي نمیز السندات التجاریة عن بعض الأوراق الأخرى التي تشترك معھا في المعاملات     

من حیث شكلھا أو وظائفھا أو  التجاریة ینبغي أن تكون ھذه السندات محصورة ومعلومة سواء
ذلك حتى نتمكن من خلال التمییز معرفة عناصر التشابھ والقواعد القانونیة التي تخضع لھا 

  ختلاف بین النوعین.لإوالتقارب والاشتراك ومن ثمة تحدید عناصر ا
  

  الفرع الأول
  تمییز  السندات التجاریة عن القیم المنقولة

  
 كانت أو اسمیةالقیم المنقولة، الوثائق ذات القیمة المالیة،  یقصد بالأوراق المالیة أو     

أشخاص القانون العام بمجموعات ذات  التي یصدرھا أشخاص القانون الخاص أو حاملھا،ل
، وعادة ما یقوم موظف 275أرقام متسلسلة وقیمة متساویة وذات أجل غیر محدد أو طویل نسبیا

(مدیر) بإدارة الأوراق المالیة ویتكفل بتقدیم حساب عن إدارتھ للموكل بشكل عرفي وإنما بشكل 
لأن سلطة التسییر لا تخول لھ حق الملكیة بل  276لإعلام العمیل بتطور أموالھدوري وذلك 

یقتصر دور المدیر على الإدارة وإعلام المالك بكل ما یطرأ من تغییر على مركزه المالي، فلا 
موال ولا التنازل عنھا للغیر ولا استعمالھا في تسویة علاقات المدیونیة لأیحق للمدیر لا سحب ا

  .المختلفة
إن القیم المنقولة عدیدة ومتنوعة فھي تشمل أسھم الشركات وحصص مؤسسي الشركات    

، علما أن الحكومیة وغیرھا الدین العام المتمثلة في القروض التي تصدرھا المؤسسات وإسناد
إلى  ھذه القروض یجوز أن تكون الدولة فیھا ھي المقرضة أو أن الدولة نفسھا ھي التي تلجأ

  أو لي ـان القرض داخـقتراض سواء كلإلمصارف والمؤسسات المالیة بطلب االجمھور أو ا
خارجي وفي ھذه الحالة الأخیرة تعتمد على ھذا النوع من القروض نتیجة حاجتھا إلى رؤوس 

  .277الأموال وعدم كفایة المدخرات الوطنیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج..ق.ت18مكرر 543-389المواد المشرع في الكتاب الرابع وخص لھا السندات التجاریة جاءت  -274
  .5ص المرجع السابق، محمد علي محمد بني مقداد، د/ -275
  .495محمود مصطفى حسن محمد، المرجع السابق، ص -276
  .64ص ،1987، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالمالیة العامةحسین مصطفى حسین،  -277
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إنھ رغم تشابھ السندات التجاریة مع القیم المنقولة في عدد من الخصائص واشتراكھما في    
  یتجلى من حیث الإصدار،بین النوعین المذكورین أعلاه  ختلافبعض المقومات إلا أن الا

  السریان.المحل، التداول و
  

  الفرق من حیث الإصدار:أولا:
  

ومن كل شخص  ة إجراء عملیات قانونیة وبشكل إنفراديبمناسب السندات التجاریة تصدر    
أما القیم المنقولة فحق أجنبیا أو وطنیا،  ،سواء كان طبیعیا أو معنویا یتمتع بأھلیة الأداء

وتصدر بالجملة  ،278العامة عتباریةلإامحصور في شركات المساھمة والأشخاص  إصدارھا
 سواء ،ھا محصور في الشخص المعنوي فقطار، أي أن إصدوبقیم متساویة ذات أرقام متسلسلة

وھو ما یمكنھا من اكتساب القیمة التي تقترب كان شركات مساھمة أو أشخاص معنویة عامة 
، أما السند التجاري فحریة إصداره عامة إذ بھا من النقود أي التي تعطیھا إمكانیة تقدیرھا مالیا

   .بصفة أصلیة ھي من صنع التجار
  

   المحل: لفرق من حیثثانیا:ا
  
ین مستحق الأداء في أجل یمحل السندات التجاریة مبلغ من النقود محدد المقدار أو قابل للتع   

قصیر ثابت التاریخ أو قابل للتعیین أوبمجرد الإطلاع، وتتمتع الورقة التجاریة أیضا بقبول 
 ،اسا أداة وفاءعتبارھا نقودا، لأنھا أساتسویة الدیون ب في العرف التجاري لھا في المعاملات 

من قبل الجھة المسحوب علیھا  ومنھا ما ھو أداة وفاء آجل ومنھا ما یتعین دفعھ بمجرد الإطلاع
، أما القیم المنقولة فھي غیر ثابتة فھي مرتبطة بتقلبات 279وھي عادة لا تكون إلا مصرفا

یلة لأن طبیعتھا نخفاضا وتكون مستحقة الأداء عادة بعد مدة طوارتفاعا واالأسعار في البورصة 
  ذلك، فلا تصلح للعب الدور الذي أنشئت من أجلھ إذا كانت مدة  صلاحیتھا قصیرة. تقتضي

إن محل السندات التجاریة لا یمكن أن یكون سوى مبلغا نقدیا محدد المقدار بكیفیة لا تدع     
بالمبلغ ختلاف یعتد لإأي مجال للشك فیھ فیكتب عادة مرتین بالأحرف والأرقام في حالة ا

، 280الخطأ وارد المحرر بالأحرف لأن احتمال الخطأ فیھ ضیق، أما في الكتابة بالأرقام فاحتمال
  للتعیین غیر أنھ قد یتغیر أو قـابلا معینا ون مبلغاـأما محل القیم المنقولة أو الأوراق المالیة فعند إنشائھا یك

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22ص المرجع السابق،  عرب، صبحي د/ -278
  . 14ص المرجع السابق، عبد الرافع موسى، د/ -279
"إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند  ق.ت.ج: 392تنص المادة  -280

  بالأحرف الكاملة.ختلاف للمبلغ المحررالا
  الأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلھا مبلغا". وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو
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مع مرور الأیام لأنھ خاضع لتقلبات السوق ورھین العوامل العدیدة التي تتحكم في البورصة 

   .281ببا في إفلاس العدید من المؤسساتوكثیرا ما تكون ھذه العوامل س
یة ارتفاعا وانخفاضا مرتبط إن تقلب الأسعار في البورصات بالنسبة للأسھم والأوراق المال   

، وھذه المؤثرات قد یطول أمدھا مما یجعل 282كذلك بالمركز المالي للشركات التي أصدرتھا
بعض المؤسسات غیر قادرة على تحمل آثارھا وھو ما یسبب انھیارھا وإفلاسھا، والجدیر 

عامة وأوضاع  بالذكر أن المؤسسات الكبرى لھا دور أساسي في توجیھ الإقتصاد العالمي بصفة
  البورصات بصفة خاصة كما ھو الحال بالنسبة للمنظمات الكبرى وفي مقدمتھا المصدرة للنفط.

  
   الفرق من حیث تداولھا ومدة سریانھا:ثالثا:

  
یتم التداول بالأوراق التجاریة عن طریق التظھیر أوالتسلیم (المناولة)، فبالإضافة إلى نقل    

ریة بكافة طرق التصرف في الحقوق المالیة طبقا للقواعد العامة الحق الثابت في الورقة التجا
فإن ملكیة ھذا الحق تنتقل أیضا بطرق التداول التجاریة وھي التظھیر إذا كانت الورقة إذنیة 

  .283والتسلیم إذا كانت الورقة لحاملھا
ع الحق دون إن انتقال السندات التجاریة یؤدي إلى انتقال التأمینات الشخصیة والعینیة م   

الحاجة إلى نص خاص، لأن ھذه التأمینات مقررة للمستفید وأكثر من ذلك فھي التي تضمن 
تداول السند التجاري والحق الثابت فیھ، فتندمج ھذه التأمینات مع الحق الثابت في الورقة 
التجاریة وتصبح جزء لا یتجزأ منھ وكل ما یبقى على المستفید أو الحامل للسند التجاري 

ویتم البحث عن ھذا الدلیل عادة في  284مین أن یقدم الدلیل على وجودهألمدعي بوجود أي تا
السند ذاتھ أو في ورقة متصلة بھ (الوصلة) عندما یسمح القانون بذلك، ویتم كل ھذا إما عن 

"ھو عبارة عن بیان یكتب على ظھر طریق التظھیر الناقل للملكیة أي التظھیر التام والذي 
 ادة، ینقل المظھر بموجبھ ملكیة الحق الثابت في الورقة لأمر المظھر إلیھ أوالورقة ع

، أما الأوراق المالیة أو القیم المنقولة فانتقالھا لا یكون إلا بإجراءات أكثر شكلیة وأكثر 285"لإذنھ
ون في ـالذي یكالمنح تعقیدا تتمثل أساسا إما في عقد البیع أو عقد المدیونیة أو قرار الاستفادة أو 

  التجاریة أي بمجرد التظھیر بالطرق ة لا تنتقلـالمنقول مـة أو القیـقانون معین، أي أن الأوراق المالی إطار
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الأسھم والأوراق المالیة قد تتغیر قیمتھا یومیا، بل قد تتغیر في الیوم نفسھ وھي تخضع لعوامل  -281
جیة كالحروب والاضطرابات التي تدفع المتعاملین إلى بیع الأسھم والأوراق المالیة خوفا من مآل خار

الأوضاع، أو متعلقة بحالة الاقتصاد العالمي ونموه أو فتوره، فقد یكفي في بعض الأحیان التھدید باللجوء إلى 
اتخاذ إجراءات لصالح  س ذلك فإنالقوة وتوتر العلاقات بین دولتین أو أكثر لتنخفض أسعار الأسھم أو عك

  ستقرار قد یساھم في رفع أسعار القیم وازدیاد الإقبال علیھا كما قد تكون ھذه العوامل الإقتصاد والإ
  المؤثرة داخلیة لھا علاقة بالحالة الصحیة للمؤسسات والشركات نفسھا.

  .5محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -282
  ، ص أ (في المقدمة).المرجع السابق عبد الراضي محمود، كیلاني د/ -283
  .683ثروت عبد الرحیم، المرجع السابق، ص د/ -284
  .51، ص1999-1998، دار النھضة العربیة، القاھرة، القانون التجاريحمد الله محمد حمد الله،  د/ -285
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أو ذا كانت قروضا بحسب أنواعھا إأو التسلیم الیدوي لأنھا تخضع عادة إلى قوانین خاصة 
  .أسھما أو غیرھا من الأوراق التي ینطبق علیھا وصف الأوراق المالیة أو القیم المنقولة

ق الثابتة أن الحقو ا قصیرة وتنتھي بمجرد الوفاء بھا، كمامدة تداولھالسندات التجاریة ن إ    
رف لآخر وبحسب ، ویختلف ھذا التقادم من ط286مدة معینة من الزمن في السند تتقادم بمرور

الملتزم وذلك تطبیقا لمبدأ استقلال التوقیعات، فالموقع على الورقة التجاریة لا یتأثر ببطلان 
لأن كل ملتزم یرتب توقیعھ على السند التجاري  ،287توقیع غیره من السابقین أو اللاحقین علیھ

التزامات كل  تقادم التزام الوفاء سواء بصفتھ كأصیل أو كضامن، لذلك فرق المشرع بین
في حین القیم المنقولة یتم التعامل  288كما أن قانون الصرف أقر أحكاما خاصة للتقادم ،طرف

مرونة كما  وفق طبیعة ونوع كل صك الذي یخضع إلى قوانین وإجراءات أكثر تعقیدا وأقل بھا
ادة الأجل أن مدة سریانھا محددة في الصكوك ذاتھا أو تخضع للقواعد العامة التي یكون فیھا ع

  أطول مما ھو علیھ في السندات التجاریة.

  
  الفرع الثاني

  تمییز السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة
  

عدیدة إن  في عناصر نظرا لتقاربھما ضروري بین السندات والأوراق النقدیة إن التمییز       
ر، العلاقات بین التجا یون وتسویةبالد وفي مقدمتھا الوفاء العناصر في ھذه لم نقل اشتراكھما

جوانب عدیدة سواء من حیث  كما أن میدان التجارة عامل مشترك بینھما، إلا أنھما یختلفان في
  الوظیفة المنوطة بكل فئة أو من حیث مصدرھا ومنشئھا أو نفاذھا وسریانھا.

حیان ض الأبما أن السندات محلھا دائما التزام بدفع مبلغ من النقود فإنھا تسمى في بع      
ما یجعلھا تقترب من النقود إلا أنھا لیست نقودا أي العملة الورقیة وھو  289"العملة التجاریة"

لأن ھذه الأخیرة التي تصدرھا الدولة الممثلة عادة في البنك المركزي ھي عبارة عن أوراق أو 
  . 290لتعامل بھا داخل حدود الدولةقطع معدنیة ذات قیم محددة ولا یمكن رفض ا

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8ص ،المرجع السابق ،إلیاس حداد د/ -286
  منشورات دار الفكر  التعلیق على نصوص قانون التجارة الجدید،بو سعد، محمد شتا أ د/ :أنظر -287

  .1238، ص2000، 2الجامعي، الإسكندریة، ج
  ، الطبیعة القانونیة لدعوى عدم نفاذ التصرف :در محمد، رسالة دكتوراه بعنوانمحمدین عبد القا د/ -288

  .201، ص2008دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 
  .4محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -289
ھا داخل حدود الدولة إن النقود في الدولة المصدرة لھا تسمى بالعملة الوطنیة نظرا لصلاحیة استعمال -290

التلاعب بھا سواء  على وھي تمثل عنصر أساسي للسیادة وتعمد الدول إلى حمایتھا وسن القوانین التي تعاقب
بالتزویر أو بالتقلید أو التھریب أو عرقلة استعمالھا، فالمساس بھا یعد مساسا لھیبة الدولة، أما خارجیا فإن 

والشراء وتقدیر القیمة  عملة قابلة للتحویل فتخضع لعملیات البیعاستعمالھا مرتبط بالبورصات فإذا كانت 
مع النقود الرائجة في العالم، وتتحدد ھذه القیمة بدرجة تطور اقتصادیات الدول ومدى طلبھا في  بالموازاة

  غیر أنھ المعیار الاقتصادي وحده لیس وحیدا في تحدید قیمة عملة الدولة خارجیا، الأسواق المالیة، 
  وامل السیاسیة والتاریخیة لھا دور في السوق المالیة.فالع
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إن تمییز السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة نتطرق إلیھ من زاویة تحدید وظیفة كل     
سواء في الوفاء بالدیون وتبرئة ذمم الملتزمین والمدینین أو في لعب دور الائتمان وذلك  منھما

ومن حیث مصدرھما  في الوفاء بما ھو على عاتقھ بمنح الأجل المناسب تسھیلا للمدین
  ثم نفاذ وسریان كل نوع في مجال المعاملات التجاریة.وإنشائھما، 

  
  تمییز السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة من حیث وظیفتھا:أولا: 

  
 یمكن لھا أن تقضي عدة دیونو إن السندات التجاریة تعد إما أداة وفاء أوضمان للدیون،-1    

أما الأوراق النقدیة فھي دائما أداة  291بعملیة وفاء نقدي واحدة دون اللجوء إلى الوفاء النقدي
أن  غیر وفاء، بمعنى أنھ یمكن للسندات التجاریة أن یتم التداول بھا بین التجار في عدة عملیات،

تبرأ ذمة كل  من ثم فإنھ بوفاء نقدي واحدلا یقابلھ سوى مقابل وفاء واحد والسند المتداول بھ 
الملتزمین في عدة عملیات مختلفة عكس النقود التي یجب حضورھا عند تسویة كل دین مستقل 

  عن الآخر.  
الذمة بمجرد الدفع أي تسلیم النقود، أما الوفاء  یث الوظیفة، الوفاء بالنقود یبرئمن ح-2     

  .292لدى المسحوب علیھ قیمتھا ستلامایبرئ ذمة المدین تجاه الدائن إلا بعد  لا بالسندات
وراق التجاریة، غیر أن الوفاء الأإن وفاء الدیون التي حل أجلھا قد یكون نقدا أو بإحدى     

بالسند التجاري لا یبرئ ذمة المدین قبل حصول الحامل على المبلغ النقدي، أي أن الصك الذي 
ده ھي قبض الثمن عند میعاد ھو في ید الدائن ما ھو إلا مجرد وسیلة للوفاء، لأن الغایة من وجو

الاستحقاق، وھذا ما یفرق السند التجاري عن النقود، لأن ھذه الأخیرة التعامل بھا یؤدي حتما 
وبصفة فوریة إلى تبرئة ذمة المدین، أما الورقة التجاریة فإن العرف التجاري ھو الذي قبلھا 

الدائن بھا في المعاملات التجاریة ، والقانون لا یجبر 293كأداة لتسویة الدیون باعتبارھا نقودا
  عكس النقود التي لا یجوز للدائن رفضھا.

تشكل النقود الغایة المرجوة من التعامل، أما السندات التجاریة فھي الوسیلة التي تتحقق -3    
  .تؤدي إلى الحصول على النقودبواسطتھا ھذه الغایة أي التي 

قبولھا، أما ب غیر ملزمالدائن  أو المستفیدف ،لضمانا أو الأوراق التجاریة وسیلة للوفاء-4    
لتزامھ، إلا أن قبول ذ المدین لاالنقود فلا یمكن رفضھا كأداة وفاء وتقدیمھا یشكل دلیلا على تنفی

ستبدال ابإتباع الإجراءات التي تمكنھ من السند التجاري من طرف الدائن عند التعاقد یلزمھ 
إذا قبل الدائن السند التجاري كأداة ف إلا یعد مھملا،ستحقاق والنقود عند حلول أجل الاالسند ب
  یوجد ما یلزمھ قبول السند.ستحقاق غیرأنھ لانتظار میعاد الاان ذلك یجبره على وفاء فإ

الذي یعد إن الأوراق التجاریة تلعب دور الوفاء شانھا شأن النقود بالإضافة إلى دور الائتمان    
ي یعطیھا أھمیة في المعاملات التجاریة لأنھ غالبا ما یكون التاجر وظیفة خاصة بھا، الأمر الذ
ولا یضمن ذلك سوى حصول الدائن على سند تجاري یسمح لھ في حاجة إلى أجل للوفاء 

   باستیفاء الدین عند حلول میعاد الوفاء.
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .232ص ،، المرجع السابقمحمود مختار بریري د/ :أنظر-291
  .249-248، صالمرجع السابقعلي جمال الدین عوض،  د/ :أنظر-292
 .14د/عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -293
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  تمییز السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة من حیث مصدرھا وإنشائھا:ثانیا: 
    

دیة من حیث المصدر، یختلفان في كون الأوراق التجاریة یسحبھا المدین، أما الأوراق النق -1
أو أیة مؤسسة مخول  ختصاص السلطات العمومیة، ممثلة عادة بالبنك المركزيافإصدارھا من 

  .لھا مھمة إصدار النقود
إن الدولة ھي المصدرة للنقود وھي التي تضمن نفاذھا وصلاحیتھا، في حین الأوراق -2 

خاص التجاریة یمكن أن تصدر من أي شخص من أشخاص القانون العام أو أي شخص من أش
القانون الخاص وضمانھا لا یكون إلا من طرف الموقعین علیھا سواء من سحبھا أو من تدخل 
لضمانھا أو التزم بموجبھا، لذلك فإن اشتراط الشكلیة فیھا یكون بالقدر الذي یبین مدى الحقوق 

لة للورقة ستقلالیة الذاتیة الكامویكون ذلك في إطار الإ 294الثابتة فیھا وأربابھا والملتزمین بھا
التجاریة ببیاناتھا بحیث تدل على نفسھا بنفسھا دون أن تقتضي الخروج عن نطاق ھذه 

ن النقود لا یتم التعامل بھا سوى بالتسلیم بالطرق المختلفة سواء ، من ھنا یتضح بأ295البیانات
مباشرة أو بالتحویل من حساب إلى حساب أو غیرھا من طرق نقلھا، في حین السند التجاري 

  .296یحتاج إلى تظھیر أو تسلیم یدوي إذا كان محررا أو مظھرا لحاملھ
دات التجاریة وسیلة إنھ من حیث النشأة، فإن النقود ھي الأولى في الظھور باعتبار السن-3 

للحصول علیھا، وظھرت ھذه الأخیرة نتیجة الحاجة إلیھا بدلا من الأموال وخطر استعمال 
التجاري ینوب عن النقود في المعاملات خاصة وأن إصداره لا السیولة النقدیة فأصبح السند 

اللازمة في منشئ السند والتوقیع علیھ لأن ھذا  297راءات معقدة فیكفي توافر الأھلیةیتطلب إج
  .298الصرفرف یعد عملا تجاریا یخضع لقانون التص
لاستعمال السندات  حاجةإن النقود ھي الغایة من التعامل بالنسبة للدائن، فمن دونھا لا      

ومنھ فإن وجودھما مرتبط ببعضھما البعض، لأن استعمال النقود بصفة حصریة التجاریة، 
  ودائمة من شأنھ أن یثقل كاھل المتعامل بھا ویحد من حجم المعاملات ومن سرعة تنفیذھا.

  
  تمییز السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة من حیث نفاذھا وسریانھا: ثالثا:

  
السندات التجاریة عن الأوراق النقدیة بفروق جوھریة سواء من حیث القیمة والنفاذ  تتمیز    

 أو من حیث سریانھا.
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص :أنظر -294
  .226محمود مختار بریري، المرجع السابق،  د/ -295
  .238د/علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص -296
یرجع في تحدید أھلیة الشخص الملتزم إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند تجاري -297

وتوافرت فیھ أھلیة الالتزام بھ وفقا لقانون البلد الذي صدر فیھ ھذا الالتزام، كان التزامھ صحیحا ولو كانت لا 
  محمد بنير: د/محمد علي ـذا الموضوع، أنظللتوسع أكثر في ھ، تتوفر فیھ ھذه الأھلیة وفقا لقانون بلده

  .16مقداد، المرجع السابق، ص 
، وكذلك جاك یوسف 65، ص1985، عمان، القانون التجاري الأردنيمحمد حسین إسماعیل،  أنظر د/ -298

  .56، ص1988، 2، جامعة دمشق، جالحقوق التجاریةالحكیم، 
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   :من حیث القیمة والنفاذ-1
  

ریة تختلف في الحق الثابت فیھا الذي یتناسب مع قیمة الدین المراد الوفاء إن السندات التجا     
بھ وتفقد صفتھا كسندات تجاریة بعد مدة زمنیة قصیرة عكس الأوراق النقدیة التي تصدر في 

  .شكل أوراق ذات قیمة ثابتة وفق كل صنف ومتسلسلة الأرقام
  
  من حیث السریان:-2
  

تھا كأداة للوفاء والتعامل مرتبطة بقوانین الدولة التي بھا تنشأ وصلاحیا النقود مدة سریان إن   
الأوراق النقدیة غیر  بینما جل قصیر عادةأومن ثمة فإن الأوراق التجاریة ذات  تنتھي،وبھا 

محددة بمدة، كما أن التقادم غیر متصور في الأوراق النقدیة بعكس الأوراق التجاریة التي 
مع ذلك فإنھ حتى الأوراق النقدیة لیست أبدیة بل یتم استبدالھا ، و299تخضع لمدة تقادم قصیر

  .300ذلك واستحداثھا كلما اقتضت الظروف
تجعل مدة التقادم الصرفي قصیرة لا تتجاوز في غالب الأحیان إن معظم التشریعات التجاریة    

وأن حتى لا یبقى المدین معلقا ومرتبطا بالتزامھ لمدة طویلة خاصة  301الخمس سنوات
كما ت التجاریة عدیدة وسریعة التنفیذ، لذلك فإن بقاء إلتزام المدین لمدة طویلة ترھقھ، المعاملا

    في التعسف وتمدید إھمالھ.تشجع الدائن على استغلال ھذه المدة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حامل ضد سبة لل"تتقادم دعاوى الرجوع بالن بأنھ:ق.ت.ج  527یقضي المشرع في نص المادة  -299

  .نقضاء مھلة التقدیمالآخرین بمضي ستة أشھر من تاریخ االمظھرین أو الساحب أو الملزمین 
أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمین بوفاء الشیك على بعضھم بعضا فإنھا تتقادم بمضي ستة 

  یھ الدعوى علیھ.أشھر من تاریخ الیوم الذي سدد فیھ الملزم قیمة الشیك أو من الیوم الذي رفعت ف
  وتتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیھ بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ انقضاء مھلة تقدیمھ..."

على قابلھا تسقط وى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة "جمیع الدعا :ق.ت.ج على أن 461المادة  وتنص
  بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ الاستحقاق.

ن أو الساحب بمضي عام واحد من تاریخ الاحتجاج المحرر في المدة یرالمظھدعاوى الحامل ضد وتسقط   
  القانونیة أو من تاریخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاریف.

وتسقط دعاوى المظھرین على بعضھم بعضا أو على الساحب بعد مضي ستة أشھر ابتداء من الیوم الذي 
 ق.ت.ج على تطبیق 467كما نصت المادة  لسفتجة أو من یوم رفع الدعوى علیھ..."سدد فیھ المظھر ا00

  .أحكام السفتجة على السند لأمر في مسألة التقادم
عدیدة فقد تكون ضرورة اقتصادیة أو  ورقیة أو معدنیةإن الظروف التي تستدعي استحداث نقود جدیدة  -300

  الأمر الذي یستدعي التزویر وشیوعھ في ورقة معینة،  نتیجة ظھور مساوئ في السیاسة النقدیة كإلحاق
  توقیف العمل بھا وإنھاء وجودھا الفعلي.

) مدة تقادم صرفي واحدة وھي 531و 465تحدث في قانون التجارة الجدید (مإن التشریع المصري قد اس -301
قانون التجارة اللیبي  خمس سنوات لجمیع الدعاوى الصرفیة أیا كانت صفة رافعھا أو من ترفع ضده، أما في

  للمزید في ھذا  .كما ھو الحال في التشریع الجزائريفتتراوح بین ستة أشھر وثلاث سنوات 
المرجع السابق، انقضاء الإلتزام الصرفي بالسقوط والتقادم،  محمدین عبد القادر محمد، الموضوع أنظر:د/

  .وما بعدھا 108ص 
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  الفرع الثالث

  ن الفواتیر التجاریةلتجاریة عاتمییز السندات 
  

یمكن تمییز السندات التجاریة عن الفواتیر من عدة أوجھ ومن أھمھا الجانب الشكلي المتمثل     
محل والمحتوى وكذا طریقة في البیانات والنماذج المختلفة والجانب الموضوعي المتمثل في ال

ومن شكلھا ومضمونھا في  تتمتع بالكفایة الذاتیة وتجاریتھا مستمدة من طبیعتھا تداولھا، فھي
حین أن الفاتورة لا تشكل بمفردھا صكا واجب إخضاعھ لقانون الصرف لأنھا تسلم بمناسبة أي 
بیع كان ومھما كانت طبیعتھ، لذلك فحتى تشكل عنصرا من عناصر السند التجاري، یجب أن 

لأحكام عقد  تقترن بعقد لتحویل ھذه الفاتورة وھو ما جاء بھ المشرع الجزائري عند تنظیمھ
  .302تحویل الفاتورة

إن السندات التجاریة والفواتیر تعد محررات عرفیة تجاریة رغم صدور ھذه الأخیرة أحیانا     
بمناسبة إبرام عملیات مدنیة، فجمیعھا لھ حجیة في الإثبات وتختلف ھذه الحجیة بقدر نوعھا 

ة حجیة في الإثبات التجاري والمدني للفاتور، و303ا والقرینة المراد تثبیتھاوالطرف المتمسك بھ
خاصة إذا كانت محررة بطریقة قانونیة ومستوفیة لجمیع البیانات الدالة على صاحبھا والمثبتة 
للتصرف المنجز والذي حررت بمناسبتھ، فتكون دائما حجة على صاحبھا الذي لا یمكن 

  إنكارھا.
  

   ن حیث الشكل:أولا: تمییز السندات التجاریة عن الفواتیر التجاریة م
  

جعل المشرع من البیانات الواجب  304إن شكل السندات التجاریة محدد بنصوص قانونیة   
توافرھا فیھا أساسا لصحة نشأتھا ومن دونھا قد تفقد صفتھا ماعدا الحالات التي أورد لھا 

بیانات ، أما الفواتیر التجاریة فإنھا خاضعة إلى تقدیر منشئھا فیما یخص ال305المشرع مخرجا
 .306التي یجب أن تحتویھا

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكرر  543إلى  14مكرر  543بین المشرع التجاري الجزائري أحكام عقد تحویل الفاتورة في المواد  -302
  ونص في ھذه المادة الأخیرة على أن محتوى إصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطھ وكذلك  18

  یل الفاتورة سیصدر ویحدد عن طریق التنظیم.شروط تأھیل الشركات التي تمارس تحو
محمد حسام  د/ للإطلاع على أھمیة المحرر في الإثبات سواء في عقد البیع الوطني أو الدولي، أنظر: -303

، السنة 418-417، مجلة مصر المعاصرة، العددان المفھوم الحدیث للمحرر وقانون الإثباتمحمود لطفي، 
موجز أحكام عقد البیع الدولي وفقا لاتفاقیات محمد شكري سرور،  د/و . 645، ص1989الثمانون، أكتوبر 

سلیمان  . وكذلك د/120، ص1994، سبتمبر 18، السنة 3مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد ، 1980فیینا 
  .223، ص1987، 4المنفردة، د.د.ن، ط، نظریة العقد والإرادة الوافي في شرح القانون المدنيمرقس، 

  ق.ت.ج. 472و 465، 390ظر المواد أن -304
  ت لا ببیان مكان الإنشاء ومكان الدفع ومیعاد الاستحقاق وھي بیاناخصوصا تتعلق ھذه الحالات  -305

  وقد أوجد المشرع مخرجا لھذا النقص وأعطى حلولا احتمالیة لسد الفراغ. ،یؤثر انعدامھا في صحة السند
رة التجاریة ویجعلھا من النظام العام، إلا أن نقص بعض رغم عدم وجود نص یحدد بیانات الفاتو -306

  البیانات في الفاتورة بفقدھا قیمتھا وحجیتھا في الإثبات كعدم وجود اسم ساحبھا أو علامة مؤسستھ التجاریة 
  أو نوع البضاعة الذي ھو محل الفاتورة أو توقیع الساحب أو وضع ختم مؤسستھ.
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  الفواتیر التجاریة من حیث المحل: ثانیا: تمییز السندات التجاریة عن
  

محل السندات التجاریة دائما مبلغ من النقود معین المقدار ولا یھم في ذلك إن كانت نقودا     
وطنیة او أجنبیة، كما أن ھذه النقود یستلزم أن تكون مقبولة في السوق ومتداولة كعملة للوفاء 

ء مقدر بالنقود ویجب أن یكون ھذا الشيء بالدیون، أما الفواتیر التجاریة فمحلھا دائما شي
صالحا لأن یكون محلا للعقد لأن الفاتورة تصح أن یكون محلھا بضاعة أو تفصیل لخدمة أو 

  أي عمل آخر یمكن تقدیره نقدا، أي  أنھا تجمع بین البضائع أو السلع والخدمات. 
بھا من طرف أشخاص تعتبر كل من السندات والفواتیر التجاریة محررات عرفیة یتم سح    

القانون العام وأشخاص القانون الخاص، وتشترك في الكثیر من الصفات سواء تعلق الأمر 
  بإنشائھا أو تداولھا أو محتواھا وحجیتھا في الإثبات.

إن السندات التجاریة شأنھا شأن الفواتیر تنشأ بمناسبة إجراء المعاملات بین التجار فالفئة      
  ب ـررھا صاحـة فیحـا الثانیـلشخص غیر مسمى، أمین لفائدة دائنھ أوى یحررھا المدالأول

عقد البیع  البضاعة لأن الفواتیر التجاریة تثبت في محتواھا بضائع وسلع معینة تشكل محل
وتكون بمثابة الدلیل لما تحتویھ من بیانات عمدت مختلف التشریعات بما فیھا الجھود الدولیة 

  .307وضرورة تحریرھا إلى تنظیمھا وإظھار حجیتھا
  

  ثالثا: تمییز السندات التجاریة عن الفواتیر التجاریة من حیث التداول:
  

ات التجاریة یتم بالطرق التجاریة، أما الفواتیر فلا یمكن أن تنتقل من شخص ن تداول السندإ    
من انتقلت  إلى آخر إلا بانتقال البضاعة المدونة فیھا فھي بمثابة بطاقة التعریف للبضائع وعلى

إلیھ البضاعة أن یستعمل ھذه الفواتیر للاحتجاج بھا بخصوص مدى تطابقھا من حیث الكمیة 
والمواصفات، فالفاتورة تعد وثیقة أساسیة لإثبات مصدر البضاعة ونوعیتھا في حین السندات 
التجاریة وفي مقدمتھا السفتجة فبعدما كان الاعتقاد بخصوصھا من مجرد عقد صرف رضائي 

، 308ن الساحب والمستفید، تحولت إلى أساس الالتزام الصرفي الإرادي بدفع مبلغ معینبی
 بخلاف الفواتیر التي تتضمن بضائع مع تقدیر قیمتھا.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من بین الاتفاقیات الدولیة التي نظرت في الأوراق التجاریة التي تلازم نقل البضائع نجد اتفاقیة -307
المتعلقة بتنظیم  1956ماي  19واتفاقیة جنیف في  1971واتفاقیة مدینة غواتیمالا في فیفري  1955فارصوفیا 

  النقل عبر الطرق والتي استمدت أحكامھا من اتفاقیة بیرم لنقل البضائع والتي تم المصادقة علیھا 
  .وما بعدھا 186، المرجع السابق، صأنظر: سمیر جمیل حسین الفتلاوي. 1963في یونیو 

ولقد تم التخلي تماما عن فكرة اعتبار السفتجة مجرد عقد صرف رضائي بین الساحب والمستفید وحلت  -308
" ومضمونھا أن الساحب او الموقع یلتزم بإرادتھ تنریمحلھا الفكرة الحدیثة التي طرحھا المفكر الألماني"إ
 معدلا بذلك قواعد السفتجة وامتد تأثیر 1848نوفمبر  14المنفردة بدفع قیمة السفتجة، فصدر في ألمانیا قانون 

حیث  1894الأفكار التي طرحھا المفكر إیرنت إلى التشریعات الأخرى في أوروبا، فصدر في فرنسا قانون 
الذي ألغى نص على  1922فبرایر 8ألغى شرط اختلاف مكان سحب السفتجة عن مكان الوفاء، ثم قانون 

ورت تلك الأفكار إلى أن تم التوقیع على اتفاقیة جنیف لتوحید وصول القیمة وبسط إجراءات التظھیر، وتبل
للتفصیل في ھذا الموضوع  .التي تعد أساس معظم التشریعات بما فیھا التشریع الجزائري قواعد السفتجة

  .42سابق، صعبد الرافع موسى، المرجع ال أنظر: د/
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 نشأت بالإرادة المنفردة أو بناء إن السندات التجاریة تحتوي دائما على التزام منشئھا سواء     
مبلغ  ، ویتمثل ھذا الالتزام في دفع309الإیجاب والقبول بین المتعاقدین على تفاوض واقتران

أما الفواتیر التجاریة فھي محررات تفید أكثر في إثبات عملیات البیع والتعاقد  310نقدي لا غیر
عدات التي تشكل موضوع العقد أو وتبین أوصاف وأعداد وأنواع وقیم السلع والبضائع والم

  .التصرف القانوني مھما كان الشكل الذي یتخذه
إن الفواتیر تثبت إبرام التصرف ولا تثبت علاقة المدیونیة لأن بقاء الفاتورة في حیازة الدائن    

نتقل السند التجاري لحیازة المدین بمجرد الوفاء یلا یعني أنھ لم یستوفي قیمة الدین، في حین 
دین ولا یمكن للدائن أن یتمسك ببقاء السند في حیازتھ بعد قبض المبلغ المستحق بھ لأن بال

الملتزمین الآخرین بدعوى الرجوع، وھو الأمر المدین قد یحتاج إلى استخدام ھذا السند ضد 
          .مخالصة تثبت وفاءه للدیني یقتضي وجود السند بیده مرفوقا بالذ
ن من ھو الذي یمثل الضمان لتخلص المدی تحتویھ السندات التجاریة إن المبلغ النقدي الذي   

الشرعي الأخیر للسند عند میعاد ي، إذ بمجرد قبضھ من طرف الحامل التزامھ الصرف
الاستحقاق تبرأ ذمة المدین تجاه جمیع الدائنین، فالعبرة بدفع مقابل الوفاء، أما وسیلة الدفع فقط 

، أما الفاتورة تھم الحامل بقدر ما یھمھ قبض المبلغ النقدي ولا 311تطورت في العصر الحدیث
كان دولیا أو وطنیا لما لھا من أھمیة في الإثبات سواء ما  البیوع سواء جمیعفتھم المشتري في 

وأكثر من ذلك فإن  312تعلق بإبرام العقد ومراحلھ أو ما تعلق بالسلع والبضائع محل البیع
، لأن الفاتورة تعد قرینة ولو للمبیع عند نقلھ من مكان لآخر الفاتورة تعد بمثابة جواز سفر

 .بسیطة على تملك البضاعة بطریقة مشروعة، وتثبت مصدرھا منعا للتھریب والتقلید
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د.د.ن، 2، الجزء الأول، مصادر الالتزام، طالنظریة العامة للالتزامحسام الدین كامل الأھواني،  د/ -309

المعارف، الإسكندریة، ، منشأة أصول الالتزامات، مصادر الالتزامجلال العدوي،  د/و .225ص ،2000
ة ، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النھضالنظریة العامة للالتزامجمیل الشرقاوي،  د/. و215، ص1997

  منشأة  امز في مصادر الالتزـالموجور سلطان، ـأن د/ :كذلك. و97، ص1976العربیة، القاھرة، 
  .83، ص1995 المعارف إسكندریة،

إن المبلغ النقدي في السندات التجاریة یكون محددا من حیث المقدار ونوع العملة الواجب الوفاء بھا  -310
ومنعا للغلط اعتاد العرف وأقره التشریع أن یتم كتابة المبلغ مرتین، مرة بالحروف، ومرة بالأرقام، وفي حالة 

للمبلغ المكتوب بالحروف، وإذا كتب أكثر من مرة بالحروف أو بالأرقام وكان الاختلاف بین الاختلاف فالعبرة 
  الكتابتین فالعبرة بالمبلغ الأقل، أما الفاتورة فتثبت نوعیة البضاعة وقیمتھا، فھي بمثابة بطاقة 

  التعریف والھویة للمبیع.
دراسة اقتصادیة لبعض مشكلات زین الدین، للإطلاع على الوسائل الحدیثة في الدفع أنظر: د/ صلاح  -311

، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون المشار إلیھ وسائل الدفع الالكتروني
المؤتمر  سوق النقود الالكترونیة (الفرص، المخاطر، الآفاق)عبد الباسط وفا،  د/و. 112-97سابقا، ص

شرطة  ةبأكادیمیالقانونیة والأمنیة للعملیات الالكترونیة، مركز البحوث والدراسات  العلمي الأول حول الجوانب
  .512-490، ص3، ج2003أفریل  28-26دبي، الإمارات العربیة المتحدة، الفترة من 

دروس في قانون التجارة الدولیة مع الاھتمام بالبیوع الدولیة (اتفاقیة فیینا ثروت حبیب،  د/ :أنظر -312
قواعد الإثبات في المواد أحمد شرف الدین، ، و130-125، ص1995الجلاء الجدیدة،  ، مكتبة2ط ،)1980
  ل ـالنقأحمد محمود حسني،  د/، و117-97، ص2004ادي القضاة، مصر، طبعة ن ة،ـة والمدنیـالتجاری

  .220-215، ص1989، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2، طالدولي البحري للبضائع
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  :لـة الفصـخلاص
  

 في خلاصة ھذا الفصل یمكن القول بأن السندات التجاریة في منظور المشرع الجزائري لا    
تختلف كثیرا عن ما ھي علیھ في تشریعات الدول الأخرى سیما العربیة منھا، إذ اھتم الفقھ 

عتبارھا أدوات للوفاء اببتعریفھا مرتكزا على جوانبھا الشكلیة والتفصیل في تحدید أدوارھا 
لدیون ولقیامھا مقام النقود في تسویة المعاملات في الحیاة التجاریة، غیر أن المشرع لم یقحم با

نفسھ في متاھات التعاریف وتحدید المعاني وإنما لجأ إلى تبیان العناصر والضوابط التي تكسب 
البیانات المنصوص علیھا في الصك صفتھ التجاریة، فاعتبر السند سفتجة كلما توفرت فیھ 

عناصر التي عدھا في المادة الق.ت.ج واعتبر السند سندا لأمر متى اشتمل على  390مادة ال
ق.ت.ج وأضفى صفة الشیك على الصك الذي تتوفر فیھ البیانات المدرجة في نص المادة  465
  .ق.ت.ج 472

المؤرخ  59-75رقم للأمر خلافا للعدید من التشریعات، لجأ المشرع الجزائري في تعدیلھ     
المؤرخ في  02-05المتضمن القانون التجاري بموجب القانون رقم  26/09/1975ي ف

إلى إدراج أنواع أخرى من السندات التجاریة واعتماده لسند الخزن وسند النقل  06/02/2005
  ق.ت.ج. 18مكرر  543مكرر إلى  543وعقد تحویل الفاتورة وذلك في المواد من 

ف ھذه السندات الجدیدة التي تختلف من حیث المحل عن عمد المشرع الجزائري إلى تعری    
السندات التقلیدیة التي یكون محلھا دائما مبلغا من النقود فعرف سند الخزن بكونھ استمارة 

عقد  14مكرر  543كما عرفت المادة  ضمان ملحقة بوصل البائع المودعة بالمخازن العامة
خصصة تسمى "وسیط" محل زبونھا "المنتمي" تحویل الفاتورة بأنھ عقد تحل بمقتضاه شركة مت

ة عدم یعندما تسدد فورا لھذا الأخیر المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبع
تنص  8مكرر    543ما فیما یخص سند النقل فقد جاءت المادة أالتسدید، وذلك مقابل أجر، 

كیة البضائع سندا تجاریا عندما یصدر و/أو على أنھ: "یصبح سند النقل باعتباره وثیقة تمثل مل
  یظھر للحامل أو لأمر".

ة من السندات التجاریة محاولة عمد إلى إضافة ھذه الفئة الأخیر أنھ یتبین من موقف المشرع    
منھ لمواكبة سیاسة الحكومة في توجھاتھا الجدیدة الرامیة إلى تنظیم السوق التجاریة غیر أن 

بقیت لحد الآن  18مكرر  543مكرر إلى  543لتي تضمنتھا المواد من ھذه النصوص الجدیدة ا
على أنھ تحدد  5مكرر  543مجرد مواد معلقة على صدور نصوص تنظیمیة إذ تقضي المادة 

 543مختلف الأشكال التي یمكن أن یكتسبھا سند الخزن عن طریق التنظیم كما تقضي المادة 
فاتورات لأجل محدد وشروطھ وكذلك شروط إصدار ال یحدد محتوى" :على أنھ 18مكرر 

  تأھیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة عن طریق التنظیم".

إن تعلیق تطبیق النصوص القانونیة على صدور نصوص تظیمیة من شأنھ أن یعیق التطبیق     
عة السلیم والشفاف للقواعد المقررة لأنھ في ھذه الحالة تكون القاعدة القانونیة غیر متمت

بالإستقلالیة الذاتیة فھي حبیسة صدور نصوص أخرى أقل منھا درجة من حیث الحجیة 
  أحكام القانون التجاري. فيوالمصدر، لذلك فقد زرعت ھذه المواد الجدیدة بعض الغموض 
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بالرجوع إلى منظزر المشرع الجزائري للسندات التجاریة فإنھ یتضح بأنھا تتمیز بمجموعة     
تجعل منھا أدوات للوفاء قابلة للتداول عن طریق التظھیر ومستحقة الدفع  من الخصائص التي

من دونھا یفقد السند إما في تاریخ معین أو لدى الاطلاع غیر أنھا تنفرد بحسب نوعھا بممیزات 
مدلولھ وصفتھ، فلا یمكن اعتبار السند سفتجة إذا لم یشتمل على أطرافھ الثلاث أي الساحب 

علیھ ولا یمكن اعتبار الصك سندا لأمر دون ظھور طرفیھ وھما المتعھد  والمستفید والمسحوب
وقابلا للدفع  والمستفید، ولا یمن اعتبار كذلك السند شیكا إذا لم یكن مرتبطا بمؤسسة مصرفیة

  ق.ت.ج. 501بمجرد الاطلاع ضمن المواعید المبینة في نص المادة 

تمییزھا عن بعض الأوراق التجاریة التي إن مجمل خصائص السندات التجاریة تمكننا من     
المصرفیة وتسویة علاقات المدیونیة ویتجلى ھذا التمییز على تتكامل معھا في إتمام العملیات 

الخصوص في الجوانب الشكلیة التي عمد المشرع إلى تبیانھا وتحدیدھا تحدیدا دقیقا في 
ا تحت طائلة خروج السند من السندات التجاریة والتي جعلھا على شكل بیانات یجب توافرھ

عداد زمرة الأوراق التجاریة كما أن لمصدرھا وللدور المنوط بھا أھمیة في تفرقتھا عن 
ن الصرف إلا إذا قضي المشرع الأوراق التجاریة الأخرى التي لا تخضع بصفة إلزامیة لقانو

الأخرى ھي قابلیتھا بذلك، ولعل أھم مسألة تمیز السندات التجاریة عن بقیة الأوراق التجاریة 
وھو المنصوص علیھ في نص للتداول عن طریق التظھیر الذي قد یكون تاما وناقلا للملكیة 

حتى ینقل جمیع الحقوق ق.ت.ج والذي یجب أن یكون تاما وغیر معلق على شرط  396المادة 
أمینیا، أو تق.ت.ج، وقد یكون توكیلیا  397الناشئة عن الورقة التجاریة عملا بأحكام المادة 

فالأول یعطي للمظھر إلیھ سلطة تحصیل المبلغ لفائدة الحامل صاحب الحق، أما الثاني فیعد 
رھنا للورقة التجاریة وضمانا لدائن الحامل الذي یجوز لھ التنفیذ على الورقة التجاریة إذا حان 

      ق.ت.ج. 401 اء بھ، وھذا تطبیقا لأحكام المادةأجل الدین وتقاعس المدین في الوف

كان أكثر اجتھادا في نقل في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن المشرع التجاري الجزائري     
من التقنین الفرنسي وأحكام اتفاقیات جنیف سیما  الأحكام والقواعد الخاصة بالسندات التجاریة

والمتعلقة بأحكام الشیك، وفي نظرنا استیراد القواعد لا  1931و 1930تلك الصادرة سنتي 
دم الحیاة التجاریة نظرا لاختلاف البیئة التي تطبق فیھا وھو ما قد یؤدي إلى العزوف عن یخ

  التعامل بھا میدانیا. 

تتمیز بنوع من الإرتجال والتسرع في سن إن نظرة المشرع الجزائري للسندات التجاریة     
منھا والتي  أحكامھا، فھي وضعت وفق ما كانت علیھ تشریعات الدول الأخرى، سیما الغربیة

استمدت قواعدھا من أحكام الإتفاقیات الدولیة، ولم یراع في سنھا العرف السائد بین التجار 
بما تركھ وأوضاع السوق في الجزائر، كما أن المجتمع الجزائري الذي تحرر من الإستعمار 

تمد التي تعلم یكن بوسعھ العمل بأحكام السندات التجاریة من فقر وجھل وأمیة في أوساطھ 
       أساسا في استخدامھا على الكتابة.
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  الأحكام القـانونية
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  ي انالفصل الثـ

  الأحكام القانونیة الخاصة بالسندات التجاریة
  

اصة بھا، الأحكام القانونیة الخیتعین البحث في  التطرق لماھیة السندات التجاریة بعد     
 انقضاءشائھا، تداولھا أو الوفاء بھا والأحكام التي سنھا المشرع الجزائري سواء فیما یتعلق بإنو

أي الأحكام التي سنھا المشرع الجزائري حتى یكون السند قد أنشئ بطریقة الإلتزام الصرفي، 
ي ومن ثمة صحیحة أي تتوفر فیھ كل الشروط والبیانات التي تجعلھ یكتسب صفة السند التجار

یكون صالحا للتداول بھ أي انتقالھ من شخص لآخر في عملیات تجاریة مختلفة، ویكون الصك 
  لائتمان عندما یسمح القانون بذلك.عبارة عن أداة لتسویة الدیون ولعب دور ا

التجاریة تتعلق أساسا بتلك التي تمس الجانب الشكلي  إن الأحكام القانونیة الخاصة بالسندات     
صورة الورقة التجاریة والبیانات الواجب توافرھا لصحتھا أو تداولھا وإجراءات الوفاء بھا أي 

  بالإضافة إلى القواعد الموضوعیة الواجب توافرھا في السندات التجاریة.
تداول لأحكام القانونیة الخاصة بإنشاء ولدراسة ھذه الأحكام نخصص المبحث الأول ل     

مبحث الثاني نتطرق فیھ للأحكام الخاصة بالوفاء وانقضاء الالتزام السندات التجاریة، أما ال
  الصرفي.

   
  ـث الأولبحالم

  تداول السندات التجاریةحكام القانونیة الخاصة بإنشاء والأ
  

خاضعة لقانون الصرف إلا إذا نشأت وفق الشروط تكون صحیحة و إن السندات التجاریة لا    
فإنھا تكون  313إذا نشأت صحیحةمنھا أو الموضوعیة وواء الشكلیة التي حددھا المشرع س

لھذا نتعرض في المطلب الأول للأحكام القانونیة الخاصة ، تداولھاستعمالھا وصالحة لاجاھزة و
ھذه السندات في  314المطلب الثاني للأحكام المتعلقة بتداول نخصصیة وبإنشاء السندات التجار

  الحیاة التجاریة بین المتعاملین بھا.
  
 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد لإلزامیة التي نص علیھا المشرع وتنشأ السندات التجاریة صحیحة إذا توفرت فیھا البیانات الشكلیة ا -313

لدفوع كما تكون مرتبة لآثار قانونیة حتى إن تخلف فیھا بعض الشروط الموضوعیة لأن التظھیر یطھر بعض ا
  ستقلالیة التوقیعات.ایطبق فیھا كذلك مبدأ 

  التداول معناه انتقال السند التجاري من شخص لآخر بإجراء یسمى التظھیر أو التسلیم. -314
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  لـب الأول مطال
  الأحكام القانونیة الخاصة بإنشاء السندات التجاریة 

  
من الوظائف والأحكام إلا أنھا تتمیز عن شتراكھا في الكثیر ارغم تشابھ السندات التجاریة و    

وتتمثل ھذه الأحكام القانونیة في تلك  طبیعتھالبعض بقواعد تتماشى مع كل سند وبعضھا 
الشروط التي وضعھا المشرع والواجب توافرھا في السندات التجاریة حتى تكتسب ھذه الصفة 

ار، وتنقسم ھذه الشروط وحتى تكون خاضعة لأحكام قانون الصرف وما یترتب عن ذلك من آث
إلى شكلیة وأخرى موضوعیة، لذلك نتناول في فرع أول الشروط الشكلیة في إنشاء السندات 
التجاریة ونخصص الفرع الثاني للشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لصحة التصرف 

   .القانوني المتمثل في إنشائھا
  

  الفرع الأول
  الشكلیة لإنشاء السندات التجاریةالشروط 

  
افرھا عند إنشاء السند التجاري تختلف ھذه الشروط المتمثلة أساسا في البیانات الواجب تو      
، لھذا نستعرض شروط یلعبھقد خص المشرع كل سند ببیانات تتلاءم مع طبیعتھ والدور الذي و

نظرا لما تطرحھ من إشكالات فقھیة، ونظرا كذلك بدءا بالسفتجة  إنشاء كل سند بصفة منفصلة
خاصة وأن المشرع خصھا بحكم مخالف عن بقیة الأوراق التجاریة  تشعب عناصرھا،ل

  .ثم بعدھا نتطرق لأحكام إنشاء السند لأمر ثم الشیك 315الأخرى
  

  :إنشاء السفتجةب الخاصة الشروط الشكلیة : أولا
  

لسند  عتبار اایمكن  ، ولاالتداول قصد الوفاء بالدیون إن الغرض من إنشاء السفتجة ھو     
ھ في الحدود التي وتم التعامل ب إذا كان وفقا للأشكال القانونیة تجاریا بوصفھ "سفتجة" إلا

نظام العام فبدونھا ینتفي وجود السفتجة وتصبح مجرد سند قد جعلھا من ال رسمھا المشرع والتي
ھا من بمن ثمة یتعین أن یتم التعامل إن توفرت فیھ شروط  ذلك النوع و رشكلا آخ یصلح لیأخذ

  .316خلال قالب خاص ھو ما نسمیھ بالأركان الشكلیة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكما یقضي بجعل التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص عملا  ق.تمن  03أورد المشرع في نص المادة  -315

ة ن كان من بین التجار بمناسبحتى إوتجاریا بحسب الشكل دون النظر إلى صفة الشخص المتعامل بالسفتجة 
بالسفتجة عملا تجاریا بحسب شكلھ، وھذا ما یعطي  عتبر المشرع التعاملاأعمال مدنیة ففي جمیع الحالات 

  إذ تخضع جمیعھا  ،ى ھذا النوع من الأوراق التجاریةلكل التصرفات التي ترد عل أھمیة أكبر
  من ق.ت.ج. 389ھذا الحكم أكدتھ المادة ت والسرعة في الإجراءایز بالمرونة ولقانون الصرف المتم

  .47صالمرجع السابق، ، عبد الرافع موسى د/ -316
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لإنشاء السفتجة یتطلب توفر شروط شكلیة حددھا المشرع بصفة خاصة لھذا النوع من    

 موضوعیة عامة والتي یجب أن تتوفر في أي تصرف قانوني أخرىالأسناد التجاریة وشروط 
  .317الأطراف والغیر منتج للآثار بین

 ،منھ وما یلیھا 390جاء في المادة بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري سیما ما     
  ستخلاص الشروط التالیة: ایمكن 

  
   ة:شرط الكتاب -1

    
من  390وبما أن المادة  318شترط الكتابة بوسیلة معینةالا یوجد أي تشریع دولي أو وطني    

ات إلزامیة لابد من توافرھا لكسب السند صفة السفتجة لذلك فإنھ من غیر حددت بیان ق.ت
الممكن تصور وجود سفتجة شفویة بالإضافة إلى كون الشكل الكتابي ھو الذي یسمح بتداول 

یمكن أن یكون إلا بوجود الكتابة إلا أن السؤال المطروح  السفتجة وتظھیرھا فالتوقیع علیھا لا
  ؟لتحقق ھذا الشرط لملائمةماھي الكتابة ا

، مما یضفي الصحة على الحالتین 319عرفیةالكتابة إن كانت رسمیة أو لم یحدد المشرع نوع    
فإن المحرر العرفي ھو الأرجح  إلا أنھ نظرا لما تتطلبھ الكتابة الرسمیة من إجراءات وتعقیدات

ط أن تكون الورقة كما أن المشرع لم یشتر ،للمرونة والسھولة في تجسیده ستعمال، نظراللا
  .320 توقیعھ وعنوانھ تحويالعرفیة كلھا مكتوبة بخط الساحب وإنما یكفي أن 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستعرض أولا الشروط الشكلیة الواجب توافرھا لإنشاء كل سند ثم نتطرق للشروط الموضوعیة الواجب  -317
  الأركان  عتبار سحبھا تصرف قانوني یشترط توفراإنشاء السندات التجاریة با لصحة توافرھ

  الموضوعیة الواجب توافرھا لإبرام التصرف أو ما یسمى بأھلیة الأداء.
  .21ص المرجع السابق، ،د بني مقدادمحمد علي محم د/ -318
غیر ان ھذه قمیة عبر الأنترنت إنھ بالإضافة إلى الكتابة الرسمیة أو العرفیة فقد ظھرت الكتابة الر -319

الأخیرة تثیر العدید من الإشكلات سواء في إنجازھا أو إثبات مدلولھا ومرجعیتھا ولم یتوصل التشریع الحدیث 
المنازعات حول رامي محمد علوان، ھذه الظاھرة. أنظر في ھذه المواضیع: إلى وضع كل الظوابط التي تحكم 

-69، ص2005ینایر  19سنة  22عدد  مجلة الحقوق الكویتیة،الإنترنت، المعاملات التجاریة وأسماء مواقع 
، مجلة مركز 2جحجیة رسائل البیانات الإلكترونیة في المواد المدنیة، عادل حسني علي، د/ كذا و. 71

، 2006یولیو  30عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن، القاھرة، العدد بحوث الشرطة، الصادرة 
مجلة الإقتصاد والقانون، العدد بعض الجوانب القانونیة للتوقیع الإلكتروني، د/ علي سید قاسم، ، 87-83ص
ندوة متخصصة حول التجارة الإلكترونیة، التعاقد والدفع الإلكتروني، كذا یونس عرب، . و127-125، ص72

  ، على الموقع:2002معھد التدریب والإصلاح القانوني بالخرطوم، كانون الأول، 
           commerce contrats&taxes.doc-http://www.arablaw.org/download /E     

et ALAXANDRE Raymond, la signature électronique : une évolution 
fondamentale du droit de la preuve, presse universitaires d’ AIX MARSEILLE, 
2002 , p 131-133. et CHAMOUX Françoise, la preuve dans les affaires :de l’écrit 

au microfilm, éd LITEC, Paris, 1979, p 91-94.                           
  .32ص ،المرجع السابقأصول القانون التجاري، ، مصطفى كمال طھ د/ -320

  



99 
 

   
فلا  ،لتزاما صرفیااإن شرط الكتابة یستنتج من طبیعة السفتجة ذاتھا كونھا سندا تجاریا و    

یمكن تصورھا دون وجود ھذه الصورة(الكتابة) خاصة إذا كان وجودھا أساسا الغایة منھ 
 إضافة أنھ لا ھي التثبت من إرادة المدین في الإلتزام بالسفتجة،التداول، والحكمة من الكتابة 

غیر الكتابة كشھادة الشھود مھما كانت  أخرىیجوز إقامة الدلیل على إصدار السفتجة بوسائل 
، أو أیة وسیلة أخرى 321الصوتيأو بالتسجیل  القیمة المذكورة في السندات أو صفة المتعاقدین،

جة وفي الأوراق التجاریة ھي وسیلة للتثبت من إرادة المدین في إنشاء شتراط الكتابة في السفتاف
ویمتنع إقامة  لتزام الصرفيالإلتزام فھي لیست فقط أداة إثبات وإنما تعد شكلا جوھریا منشئ للا

أو الیمین وإذا لم تشمل الورقة على جمیع  السفتجة بالبینة أو الإقرارات الدلیل على إصدار
ت خارجة استعانة بوسائل إثبنقص منھا بالا ة المطلوبة فلا یجوز تكملة ماالبیانات الإلزامی

  .322عنھا
ولا یشرط القانون أن  ،323لتزامھاالسفتجة ولإثبات إرادة المدین و إذا الكتابة أساسیة لإنشاء   

تحتوي على  ى التعامل على وجود أوراق مطبوعةیحرر السند بكاملھ من الساحب ولكنھ جر
البیاض المتروك فیھا ویلزم مضمونھا الساحب بمجرد  بملءاد حیث یقوم الساحب الأسن صیغة

  .324وضع توقیعھ أو بصمتھ أو خاتمھ علیھا
إن إفراغ السفتجة في شكل معین وجعلھا صكا مكتوبا وفق أوضاع محددة  ھو الذي یكسبھا    

  .325من بیانات معینة""لا توجد السفتجة قانونا إلا إذا أصدرت في شكل یتض إذ صفة السفتجة،
للسفتجة وجعلھا شروطا لإنشائھا خاصة  أن المشرع حدد البیانات الشكلیةمما سبق یتبین ب       

حتى تكتسب صفة السفتجة الصحیحة القابلة للتداول بالطرق  ق.تمن  393في المادة 
ي أو آثر قانونیؤدي حتما إلى بطلان السند وعدم ترتیبھ لأي  التجاریة، إلا أن تخلف بعضھا لا

، إذ من آثار ھذا المحرر في جمیع الأحوال، فلا یعني أن تنعدم كل المدین لأي إلزام على عاتق
الممكن أن یختلف عنھ وفقا لنظریة تحول الباطل أو إنقاصھ إلزاما عادیا صحیحا وفقا للقواعد 

 . 326العامة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،الجامعیةدیوان المطبوعات  الجزائر، التجاریة، القانون التجاري، تداـالسن، ان الدین جملـبرھ أ/ -321

 .33ص، 1984
 .33د/ مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص -322
 یمكن لا تعد الكتابة غایة في حد ذاتھا وإنما تظھر أھمیتھا في الإجراءات التي تتم بواسطتھا والتي لا -323

إنجازھا شفاھة أو بطرق أخرى ولعل من أھم ھذه المسائل التي تكون الكتابة أو الخط ھو العنصر المثبت لھا " 
-DURIAC Isabelle, la signature, thèse de doctorat, Paris, II, 1997, p70التوقیع". أنظر: 

72, NAIMI-CHARBONIER Marine, la formation et l’exécution, du contrat 
électronique, thèse pour le doctorat en droit, université panthéon-Assas, Paris II, 
2003, p111-113. et GHESTIN Jaques, traité de droit civil, la formation du contrat, 

3° éd, L.G.D.J, Paris, 1993, p89-91.                       
  .32السابق، ص صبحي عرب، المرجع د/ -324
  .94ص ،2001الإسكندریة، منشأة المعارف، الأوراق التجاریة، عبد الحمید الشواربي، د/ -325
  .31ص المرجع السابق، ،الأوراق التجاریة والإفلاس د/ مصطفى كمال طھ، -326
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   على متن السند: شرط التسمیة بذكر كلمة "سفتجة" -2
  

منازعة  ، أو أيیبقى أي مجال للشك السند حتى لاى شترط المشرع ذكر كلمة السفتجة علا   
عتبر التعامل االمدین في الإلتزام التجاري سیما وأن المشرع  في تحدید مدى توجھ إرادة

شتراط ذكر الذلك كان لزاما  ق.تمن  03بالسفتجة عملا  تجاریا بحسب الشكل في نص المادة 
لذلك  ،زم بخصوص نوع السند التجاريلملتتبقى أیة ذریعة ل كلمة سفتجة على السند حتى لا

، و"ترجع تحریرهفي متن السند نفسھ وباللغة المستعملة في  شترط القانون ذكر كلمة سفتجةا
البیان إلى التعریف صراحة بالسند على أنھ سفتجة ولیس سندا آخر ولفت  الحكمة في ذكر ھذا

  .327لتزام صرفي"ال في إنشاء دمون علیھ والذي یتمثنظر الموقعین إلى أھمیة التصرف الذي یق
نلاحظ بأن المشرع أراد أن یكون ھذا البیان  ،ق.تمن  390بالرجوع إلى أحكام المادة    

لذلك  نتباه منشئھ والموقعین علیھ،االمتمثل في تسمیة السفتجة أول بیان یشمل علیھ السند للفت 
  من المادة المذكورة أعلاه. الأولىجعلھ في الفقرة 

صفتھ كسفتجة  سم السفتجة على متن السند یؤدي ذلك حتما إلى فقدان السنداغفال ذكر إنھ بإ    
إذ یصبح السند مجرد  ستنتاجاا قیاسا ولا عتباره كذلك لااولا یمكن في آي حال من الأحوال 

السند سواء صك عادي إذا توافرت فیھ شروط صحتھ، وتكتب كلمة السفتجة عادة في متن 
كما یمكن أن توضع  ،328"إدفعوا بموجب ھذه السفتجة" د أو ذكر جملةكعنوان في أعلى السن

كلمة سفتجة في زاویة السند "ویشترط في ھذه الحالة أن تكون ھذه الورقة تحمل توقیع 
شترط أن تكون التسمیة في متن السند نفسھ وباللغة ا،أما المشرع الجزائري فقد 329"الساحب

  المستعملة في تحریره.
    

  :سم الساحب وعنوانھ وتوقیعھا شرط ذكر -3
  
سم ایحتوي السند على  فمن غیر المعقول أن لا یعترف المشرع بالسند المجھول المصدر لا  

فلا یمكن  الساحب الذي ھو الملتزم الأصلي والمسؤول عن الدفع وعن وجود مقابل الوفاء،
  . سم وعنوان الساحب الضروریاناتصور قبول المستفید لسند لا یحتوي على 

سم یمكن كل المتعاملین بالسند بما فیھم المسحوب علیھ إنھ في حالة عدم دفع مقابل الوفاء فالإ   
السند ومع ذلك فإن المشرع الجزائري لم یشترط ذكر اسم الساحب وعنوانھ  من معرفة مصدر

ت فجاء فقط ضرورة توقیعھ، وإلا لا یعتد بالورقة التي لم یوقع علیھا الساحب، شترطاوإنما 
 مؤكدة على توقیع الساحب الدال عن إرادتھ في الإلتزام بدفع قیمة السند، كما لم 390/08لمادة ا

أنھ جرت العادة على التوقیع في أسفل  یبین المشرع موقع التوقیع في الورقة التجاریة، إلا
 ورد في الورقة التجاریة. الورقة  للتأكید عن الإلتزام  بكل ما

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .22المرجع السابق صالأوراق التجاریة في القانون الجزائري، ، نادیة فوضیل د/ -327
  .22المرجع السابق، ص د/ نادیة فوضیل، -328
  .34ص ،المرجع السابق ،صبحي عرب د/ -329
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فھو غیر كافي إن لم یذكر مجھول  على توقیع المعقول أن یحتوي السند التجاري من غیر     

وبذكر عنوانھ یكون مصدر السند سم الساحب الك نجد عادة التوقیع  بجانب سم الساحب، لذا
ي، كما تتجلى كذلك في التعامل التجار الضروریان والائتمانمعلوما، العلم الكافي لزرع الثقة 

بقیمة السفتجة، فھنا متناع  المسحوب علیھ عن الوفاء اسم والعنوان في حالة الإ أھمیة ذكر
وذلك حتى یسھل   ،سمھ وعنوانھ جرت علیھ العادةافذكر  تظھر ضرورة الرجوع إلى الساحب

فھو الأداة   330متناع المسحوب علیھ عن الدفع أما التوقیعاعلیھ في حالة  على الحامل الرجوع
سواء  لواردة فیھبسائر البیانات ا -السند التجاري الذي ھو منشئ-لتزام الساحب االدالة على 

لك یتعین أن یكون التوقیع لذ ،یده أو تمت كتابتھا من طرف الغیرالذي كتبھا بخط  كان ھو
كن تعتبره كأنھ لم ی أن للمحكمة ، وإلا جازغامض ویجب أن یكون على نحو مقروءغیر ظاھرا 

القانون  "ویجوز أن یقوم الخاتم أو بصمة الأصبع مقام الإمضاء في الأحوال التي یتطلب فیھا
  .331التوقیع على الورقة  التجاریة"

إن سحب السفتجة وتوقیعھا یطرحان إشكالات قانونیة عندما یتعلق الأمر بسحب السفتجة     
  لذمة الغیر أو في حالة سحبھا بواسطة وكیل .

  
  حالات سحب سفتجة لذمة الغیر: -أ

  
ا، لكن یتم ذلك بأمر من سمھ كساحب ویوقعھاقد یسحب شخص (وكیل بالعمولة) سفتجة ب    

سمھ ولا توقیعھ على ا الساحب الحقیقي الذي یسمى عادة الآمر بالسحب فھذا الأخیر لا یظھر
  السفتجة وقد یرجع ھذا الإخفاء لعدة أسباب قانونیة وموضوعیة وواقعیة.

إن ھذه الحالة تطرح إشكالات قانونیة حسمھا المشرع، إذ جعلت الساحب ملتزما ومسؤولا    
فتعاملھم مع الساحب الظاھر  اه المستفید والمظھرین،لأن الآمر بالسحب خفي یجھلونھتج

لتزام، لذلك جعلھ المشرع مسؤولا أمامھم ویمكن الرجوع علیھ المنشئ للا بالسحب ھو المأمور
، كما أنھ إذا تعدد ساحبوا السند فیجب أن یشمل على توقیع كل منھم عدم الوفاء في حالة

  .332ین تجاه الحامل بالوفاءویكونوا متضامن
تربطھ علاقة مدیونیة بالمسحوب علیھ فھذه العلاقة  فإن الساحب الظاھر لا أخرىمن جھة 

تكون قائمة بین الآمر بالسحب (الساحب الخفي) والمسحوب علیھ، لذلك جعل المشرع مسؤولیة 
المسحوب علیھ تقدیم مقابل الوفاء على الساحب الحقیقي الذي یمكن الرجوع علیھ من طرف 

مر بالسحب والساحب الظاھر المأمور ة بین الآالعلاق أما دون الرجوع على الساحب الظاھر،
الظاھر المأمور  فتعاملھم مع الساحب فتحكمھا القواعد الخاصة بعقد الوكالة في القانون المدني،

  لیھ في حالةویمكن الرجوع ع مسؤولا أمامھملتزام، لذلك جعلھ المشرع المنشئ للاھو  بالسحب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .88صالمرجع السابق، ون التجاري، ـ، القانفائق الشماع د/ :رـأنظ توقیـعللتفصیل في مسألة ال -330

   ر الالتزام،الإثبات وآثا الجزء الثاني،الوسیط، السنھوري، و .51ص المرجع السابق،سعدون العامري،  د/و
  .172، ص1956القاھرة، 

. وكذلك: 74ص المرجع السابق،سلیمان مرقس،  د/و .48ص المرجع السابق، د/علي البارودي، أنظر: -331
  .44، ص1978، دمشق، الحقوق التجاریةجاك یوسف الحكیم،  د/

 .39د/محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص-332
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مة السفتجة شخص آخر بغیر تفویض منھ تؤول إلیھ الحقوق التي ، وإذا أوفى بقیعدم الوفاء
لى النائب الذي تجاوز حدود كانت تؤول إلى من ادعى النیابة عنھ، ویسري ھذا الحكم ع

  .333سلطتھ
  
  حالة سحب السفتجة بواسطة الغیر:-ب
  

بوكالة تعطیھ سلطة سحب مثل ھذه الأسناد  334الغیر شخص سفتجة بواسطة قد یسحب    
لتجاریة فیشترط في ھذه الحالة أن تكون ھذه الوكالة ظاھرة في تعاملھ مع المستفید والمظھرین ا

  .وذلك بالإشارة إلیھا أمام  توقیعھ
فإن  335بما أن سحب السفتجة تصرف قانوني بكامل ما یحتویھ ھذا التعبیر من معنى     

 لو كان الموكل قاصرا أو یتجاوزطرف الغیر قد یثیر مشاكل قانونیة  كما  نإصدار ھذا السند م
غیر مسؤول، وھذا ما قد  أو الموكل الوكیل حدود وكالتھ، ففي القواعد العامة یكون القاصر

(عدم مسؤولیة  بمصالح الأطراف الأخرى خاصة بمصلحة الحامل تجاه الوكیل والموكل یضر
لذلك  لتزاما صرفیا)،إ ھلتزاماالثاني حدود الوكالة، وعدم مسؤولیة الثاني بعدم  الأول لتجاوز

بجعل الوكیل المزعوم  393/03الجزائري لھذه الحالة في نص المادة  تصدى المشرع التجاري
مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن مبلغ السفتجة وفي حالة قیامھ بوفاء قیمتھا تترتب لھ نفس 

لوكیل المزعوم) أنھ ھو الذي قام بالوفاء أي أنھ (ا الحقوق التي كانت تترتب للموكل المزعوم لو
في إطار الحقوق التي یكفلھا قانون  الآخرینیخول لھ القانون حق الرجوع على الملتزمین 

  الصرف.
بالمتن، بما أنھ یجوز سحب السفتجة لحساب شخص آخر دون الالتزام بذكر اسم الأصیل      

  .336عمولةب شخص آخر وبین الوكالة بالن بین عملیة السحب لحسافإن جانب من الفقھ قد قار
  
  شرط الأمر:  -4
  

العبارة الموجھة من الساحب للمسحوب علیھ لكي یدفع مبلغا من النقود   یقصد بالأمر تلك    
 ق.تمن  390ستحقاق، وجاء ھذا الشرط في الفقرة الثانیة من المادة للحامل عند تاریخ الا

یة منھ إظھار نیة شترط المشرع أن یكون ھذا الشرط غیر معلق على قید أو شرط ، الغااو
الساحب  في دفع مبلغ من النقود وقد منع المشرع "التعامل بالنقد الأجنبي وكانت قوانین النقد 

  . 337لتعامل یكون بالعملة المحلیةیجوز مخالفتھا فا من النظام العام لا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62-61سى، المرجع السابق، صد/عبد الرافع مو-333
كما  یمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسھ ،و"من ق.ت.ج:  391/2نص المشرع في المادة -334
  ل ـى أن مقابـعل من ق.ت.ج 395كما نصت المادة  ن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغیر،ـیمك

  ."الوفاء یكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابھ السفتجة
  .58ص ، المرجع السابق،د/عبد الرافع موسى -335
 ,J.ESCARRA , Manuel de droit commercial ? T 2,  Serey; 1948           أنظر: -336

no1137, M..Jenntin op. cit., no.295.Roblot, op. cit., 115.                                          
   .35جع السابق صالمر ،د/ برھان الدین جمل- 337



103 
 

ستعمالھا في إعطاء الأمر، وإنما  یصح أن االعبارة  الواجب  لم یحدد المشرع المصطلح أو    
دفعوا لأمر فلان...) ومع ذلك فإن عدم إدراج  شرط ایة عبارة  تفید المعنى كعبارة ( تستعمل أ
كل  على أنھ التي تنص ق.تمن   396عملا بنص المادة یمنع من تداول السفتجة  الأمر لا

  . كون قابلة للتداول بطریق التظھیرسفتجة وإن لم یشترط فیھا صراحة كلمة الأمر ت
وھذه  "لیست لأمر" ق لمسألة إدراج عبارةنجد بأن المشرع تطر 396من خلال نص المادة     

والمشرع سمح  بتداول عدم تداول السفتجة عن طریق التظھیر  العبارة یؤدي وجودھا إلى
یكون عن طریق التظھیر الكامل  التداول التي لم یدرج فیھا صراحة شرط الأمر، لكنالسفتجة 

  لأن التظھیر الجزئي حسب ذات المادة یعتبر باطلا.   
حتوى السند افي ھذه الحالة یعد بمثابة الأمر بالدفع، لكن إذا  إن التداول عن طریق التظھیر    

ویصح لأن یكون  سندا آخر إذا توفرت  فیھ  على شرط یعطل الأمر یفقد السند صفتھ كسفتجة
  شروطھ.

    
  ید:سم المستفاشرط تبیان  -5
  
ترط شاد لھ من طرف الساحب وقد إن المستفید ھو أول مالك للسفتجة وھو الذي حرر السن   

 ولا مانعق.ت من  390سمھ في الفقرة السادسة من المادة االمشرع الجزائري  ضرورة ذكر 
تفید یجب أن یكون تعیینا دقیقا سم المساتعیین ، و338"لأمر الساحب نفسھ"لسفتجة في تحریر ا

عوا لأمر مدیر دفا مثلا: بصفتھ وبوظیفتھ كأن یذكر یوجد مانع من أن یعین المستفید وكافیا ولا"
فلا یصح  339یترك ھذا البیان مجالا للشك في شخصیة المستفید" أن لا شركة كذا... شریطة

  .لصانع الزجاج دفعواامثلا القول: 
عتباره المستفید والمظھر الأول  في االدفع لھ أو لأمره بیان جوھري بسم من یجب اإن     
من تحرر السفتجة  شخاص "الأساسیین في السفتجة وھوداول السفتجة وھو ثالث الأت حالة

 سم المستفیداومنھ فإن  340صك  وقت إنشائھ"سمھ في صلب الالصالحھ وكذا یتعین أن یذكر 
شترط المشرع ذكره عند إنشاء السند وجعلھ اوري لمعرفة أول المظھرین للسفتجة، لذلك ضر

  بیان إلزامي.
  
  سم المسحوب علیھ وعنوانھ:اشرط تبیان  -6 

    
الدفع  في السفتجة لأنھ ھو المكلف بالدفع فبدون معرفة مكان إن المسحوب علیھ طرف مھم    

من  جب علیھ الدفع في الفقرة الثالثةالمشرع شرط من یلذلك أورد  تصبح السفتجة لا معنى لھا
قابل الوفاء ، فالمسحوب علیھ یلتزم بالوفاء بقیمة السفتجة  إذا كان مق.تمن  390نص المادة 

  ملزما بالوفاء حتىأصبح  اقـستحقخ الاـقبل تاریوإذا قبل السفتجة  ستحقاقموجودا عند تاریخ الا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ."یجوز أن تكون السفتجة محررة لأمر الساحب نفسھ" :على أنھ 391نصت المادة  -338
  .   23المرجع السابق ص ،د/ عبد الحمید الشواربي -339
  .54ص ،حلمي عباس، المرجع السابق أ/ -340
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مركز المدین  لأن قبولھ لھا یبوئھ حقاقھاستالوفاء عند إنشائھا أو في میعاد إن لم یوجد مقابل ا
من الموقعین علیھا بما فیھم الساحب ضامنین وھذا الإلتزام نصت غیره  الأصلي فیھا ویصبح

یھ شخصا واحدا أو عدة ، "ویمكن أن یكون المسحوب علق.تمن  407علیھ المادة 
زم بالسفتجة إلا إذا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، إذن المسحوب علیھ" لا یل 341أشخاص"

 .342وقع علیھا بالقبول"
  
  شرط تحدید مبلغ السفتجة: -7
  

المبلغ  أن تلعب دور الوفاء إذا لم یكن ئتمان فلا یمكنھاوابما أن السفتجة ھي وسیلة وفاء     
النقدي الذي تحملھ محددا، وكتابة مبلغ السفتجة  یكون إما بالحروف أو بالأرقام لأن المشرع 

على أنھ إذا التي تنص  ق.تمن  392ر للساحب ویتجلى ذلك من خلال نص المادة ترك الخیا
ختلاف بالمبلغ المحرر كتب مبلغ السفتجة بالحروف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الا

بالحروف الكاملة وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام، فالعبرة عند 
جمیع لزام ا الحكمة من ذلك أن المبلغ الأقل قاسم مشترك في الإلتختلاف لأقلھا مبلغا أمالإ

حتمال الخطأ في الكتابة بالأحرف أقل مما ھي علیھ في الكتابة اكما أن نسبة  ،الأطراف
  ام.ـبالأرق
ختلاف في حالة كتابة المبلغ بالأحرف اإن المشرع الجزائري تصور ما قد یحدث من        

المشرع الحریة لمحرر  مرات فأعطى حلولا لذلك وھذا یبین مدى تركوالأرقام أو كتابتھ عدة 
كتابة المبلغ مرتین بالأرقام مرة ثم  إلا أنھ" جرت العادة على السفتجة  في كتابة المبلغ النقدي،

بین القیمة المحررة بالحروف وتلك المحررة  ختلافابالأحرف، لكن إذا حدث  أخرىمرة 
  .343قد حسم القول" 392بالأرقام فإن نص المادة 

لا شك فیھ أن مبلغ السفتجة ھو العنصر الأھم بالنسبة للأطراف، فمن المتوقع  أن یعتني  مما    
لأن محل السفتجة یثري ذمتھ المالیة والوفاء تبرأ ذمة  ة أكبر المستفیدجبمراقبتھ الساحب وبدر

الساحب الذي "یحدد مبلغ المدین ومع ذلك فإن مسؤولیة تحدید المبلغ وكتابتھ تقع على عاتق 
  .344بل الوفاء عند المسحوب علیھ"السند الذي أنشأه ویجب أن یراعي عند إنشائھ ما لھ من مقا

إن مبلغ السفتجة عنصر جوھري في البیانات الإلزامیة إذ یجب أن یكون محددا وثابتا     
الفائدة في  تماشیا مع نص المادة الخامسة من قانون جنیف الموحد والخاص ببطلان شرط

 جللاعتبارات التي تتعارض مع مبدأ وحدة الدین واستثنى من ھذا الحضر والسفات جالسفات
المستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة معینة من الاطلاع، وبھذا یمكن احتساب الفائدة مضافا 

  . 345إلى أصل قیمة السفتجة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3المرجع السابق ص صبحي عرب، د/ -341
  .24، المرجع السابق صمصطفى كمال طھ د/ -342
  .24، المرجع السابق صنادیة فوضیل د/ -343
  .17، المرجع السابق صراشد راشد د/ -344
  د/ محمد علي محمد و  .81عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/ :لمزید من التفاصیل، أنظر -345

  .280. وكذلك، د/ محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص26بني مقداد، المرجع السابق، ص
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  ھ:تحقاق ومكانسشرط تعیین تاریخ الا -8
  
 ستحقاقھا مؤجلا لبضعة أشھر أوائتمان وعادة ما یكون تاریخ ر الابما أن السفتجة تلعب دو     

في التعامل بھذا  لزرع الثقةان ضروریان ریخ ومكان الأداء أمر، فإن معرفة ھذا التاأسابیع
ستحقاق ھو التاریخ الذي یحدد حلول حق الحامل في قبض مقابل فمیعاد الا تجاريالسند ال

من المسحوب علیھ كما أن لھذا التاریخ أھمیة إجرائیة في حساب المواعید في حالة إثبات   الوفاء
  إھمال الحامل للسفتجة.

ستحقاق وھي إما أن تكون مستحقة الدفع لدى دت مواعید الاحد ق.تمن  410إن المادة     
عتبر المشرع كل أجال االإطلاع  أو أجل معین التاریخ أو لیوم محدد وخلافا لھذه المواعید 

      ستحقاق الأخرى باطلة.الا
لم تجعل من عدم  ذكر مكان الدفع عیبا یشوب السند ونصت على  ق.تمن  390إن المادة     

المسحوب علیھ یعد مكانا  اسمیذكر فیھا مكان خاص للدفع فإن المكان المبین بجانب  أنھ إذا لم
  للدفع.

  
   ھ:شرط إظھار تاریخ إنشاء السفتجة ومكان -9
  

 ھماشترط المشرع الجزائري ذكراو ،تاریخ ومكان إنشاء السفتجة لھما أھمیة قانونیة بالغة    
(المنشئ) بالأھلیة  عرفة مدى تمتع الساحبویسمح تاریخ الإنشاء بم 390/07في نص المادة 

، كما یمكن الحامل من معرفة تاریخ التقدم أمام المسحوب علیھ إذا ة وقت إنشاء السندیالقانون
كانت السفتجة قابلة للدفع بعد أجل معین من تاریخ إنشائھا كما یفید في حساب المدة التي یجب 

ن إنشائھا یسمح بتحدید القانون الواجب التطبیق كما أن مكا التقدم فیھا للمسحوب علیھ للقبول،
  في حالة تنازع القوانین كما لو سحبت السفتجة لتدفع في الخارج.

ي عتبر المشرع الجزائري فاإذ  ،یشكل عیبا في السند إن عدم ذكر مكان إنشاء السفتجة لا    
ھو الذي یعتمد مكان أن المكان الموجود بجانب اسم الساحب  (الفقرة الأخیرة) 390نص المادة 

التاریخ المكتوب حجة على أطراف السفتجة وعلى الغیر أیضا إلى أن یثبت  للساحب ویعتبر
  .346العكس

إن تاریخ الإنشاء یوضع عادة إلى جانب مكان الإنشاء ویكون إما في أعلى السند أو في     
ى تقدیم تواریخ الإنشاء ، ویجب أن یكون تاریخ الإنشاء حقیقیا وجدیا ویعاقب القانون علأسفلھ

 ،347ویعتبرھا تزویرا وقد یلجأ المدین إلى ذلك للإفلات من فترة الریبة إذا كان في حالة إفلاس
  الساحب في ا إذا كانتاریخ الإنشاء یفید في معرفة م بالإضافة إلى كل ھذا فإن الفائدة من ذكر

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23المرجع السابق ص ،نادیة فوضیل د/ -346
الوسیط في شرح القانون  للمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع، أنظر:د/صلاح الدین الناھي، -347
   .110ص، 1962 بغداد، ع والنشر الأھلیة،ـشركة الطب ة،ـام الأوراق التجاریـأحك ي،ـاري العراقـالتج

 الوجیز في القنون التجاريي، ـعزیز العكیل د/و . 84ق، صـع السابـر، المرجـد/ عبد القادر العطیو
  فوزي  د/وكذلك: .79، ص2000، 1ط(الشركات والأوراق التجاریة، المتجر، العقود التجاریة، التجار)، 

  .55محمد سامي، المرجع السابق، ص
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المتعددة المسحوبة على مقابل وقت سحب السفتجة، كما یفید في ترتیب السفاتج  348فترة الریبة

  وفاء واحد، فالأولویة للأسبق في التاریخ.
إن ھذه البیانات قد أخذت بھا معظم التشریعات بما في ذلك التشریع المصري الذي یسمیھا    

  .349"كمبیالة" ثلاثیة الأطراف
مدى صحة السفتجة عند إنشائھا في حالة تخلف البیانات  إن السؤال المطروح ھو   
  لإلزامیة؟ا

السؤال یمكن التمییز بین حالات الترك العمدي لأحد البیانات أو أكثر أو  اللإجابة عن ھذ    
  .یرھاأو تحریفھا وتزو ظھورھا على غیر حقیقتھا (الصوریة )

  
  :أحد البیانات الإلزامیة أو أكثر الة الأولى: تركالح

  

على السفتجة ویكون ذلك  امیة أو أكثرلإلزاك معناھا عدم ظھور أحد البیانات إن حالة التر   
السھو جع الترك إلى التعمد أو الترك غیر الإرادي كا من خلال النظرة الأولى وقد یرجلی

جة أو من أحد البیانات كذكر كلمة سفت عتبر ھذا السند الناقصاالمشرع الجزائري فوالنسیان 
سندا لا یعتد بھ  ،تجة أو غیرھاالسف  م المسحوب علیھ أو تحدید مبلغساتوقیع الساحب أو ذكر 

أو قابلا  نصت على أنھ إذا كان العقد باطلامن القانون المدني  105إلا أن المادة  ،كسفتجة
عتباره العقد الذي توفرت فیھ اعقد آخر فإن العقد یكون صحیحا ب للإبطال وتوفرت فیھ أركان

لذلك فقد تتحول السفتجة م ھذا العقد ا إلى إبراتجھا في نیتھما ركانھ إذا تبین أن المتعاقدین قدأ
إلى سند عادي إذا لم تشمل على كلمة سفتجة بل قد تفقد السفتجة قیمتھا حتى كسند عادي وذلك 

  .350لم یذكر فیھا بیان قیمة السفتجة فتصبح ورقة بدون موضوع في حالة ما إذا
لزامیة یفقد صفتھ كسفتجة كون أن السند التجاري إذا تخلفت فیھ أحد البیانات الإ إذن فالقاعدة    

المترتبة عن  الآثارالبیانات التي اشترطھا المشرع من النظام العام نتیجة خطورة وأھمیة 
 بل وتبطل بصفتھا تصرف قانوني ولا ینشئ" التعامل بالسفتجة لخضوعھا لقانون الصرف،

  .351"عامةستثناءات ترد عن ھذه القاعدة الاإلا أنھ ھناك عدة  لتزام كان،انھا أي ع
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن الدفع إلى غایة الحكم بشھر الإفلاس. فترة الریبة ھي الفترة الممتدة من تاریخ التوقف -348
الكمبیالة ثلاثیة الأطراف تتضمن ظھور ثلاثة أشخاص، الساحب وھو من أصدر أمرا بالدفع،  -349

یھ الذي یتلقى الأمر بالدفع، والمستفید (أو الحامل) وھو من صدر الأمر لصالحھ، ولقد نظمت والمسحوب عل
عتبرت ورقة تجاریة في كل الأحوال او 188إلى  105المجموعة التجاریة الملغاة أحكام الكمبیالة بالمواد من 

كان القانون القدیم یعتبر الكمبیالة ففي ھذه الحالة فقط  مرأة لا تعمل بالتجارة،اإلا إذا كان التوقیع صادرا من 
تم إلغاء ھذا النص الذي كان یعد أمرا ناشزا في  17/1999) وبصدور القانون رقم 109عملا مدنیا (المادة 

  ع في ـراج .عنصریة امفاھیمالقواعد التي تحكم الأعمال التجاریة إذ یخفي تحت طیاتھ 
  .18-17، ص المرجع السابق عبد الرافع موسى، د/ :ھذا الموضوع

  .29، المرجع السابق صنادیة فوضیل د/ -350
بعدم ذكر میعاد الاستحقاق، فإذا تخلف، اعتبرت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد  الاستثناءاتتتعلق ھذه  -351

الاطلاع وكذلك مكان الوفاء ومكان الإصدار، فإذا تخلف الأول اعتد بالمكان المبین بجانب المسحوب علیھ، 
  لمزید من التفاصیل أنظر:  أنھ المكان المبین بجانب الساحب الثاني فیحسب علىأما تخلف 

  .99إلى  94عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/
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في السفتجة یفقدھا صفتھا كسفتجة ویخرج خضوعھا من  الإلزامیةإن ترك أحد البیانات     

آخر غیر السفتجة  ة بوصفھ سندادائرة قانون الصرف ولا مانع من ترتیب السند لآثار قانونی
وإما إلى  "كما قد یؤدي نقص أحد البیانات الإلزامیة إما إلى فقدان السفتجة لقیمتھا القانونیة،

إما إلى تحویلھا إلى  العادي، للالتزامتحویلھا إلى سند عادي إذا توفرت فیھ الشروط اللازمة 
  .عرفي مدنيأو إلى سند  352شروطھ باستكمالسند تجاري من نوع آخر 

مما سبق یتبین بأن المشرع لم یفرق بین الترك العمدي والسھو أو النسیان  في إدراج    
ستكمال البیانات الإلزامیة أو بنقصانھا وھذا من شأنھ أن یضع حدا لأي جدال االبیانات فالعبرة ب

        ایرمي إلى الخوض في مسائل الإرادة، فلا جدوى في البحث فیما إذا كان الترك عمدی
القانوني یترتب بناء على الحالة الشكلیة للسند التجاري، فإذا توفرت فیھ  فالأثرأم نتیجة نسیان 

بھ المشرع في  نرجع إلى ما قضى أكثر كل البیانات الإلزامیة فھو سفتجة وإذا تخلف أحدھا أو
  .المدني من القانون105أوالمادة انون التجاريقالمن  396و 393 ،391 ،390 أحكام المواد

  
  :ةة الصوریلالحالة الثانیة: حا

  
أكثر لا یمثل ما ھو في الحقیقة أي أن البیان  بیانا أو الحالة مفادھا أن یرد في السفتجةھذه    

ستكمال السفتجة للبیانات الإلزامیة اأي أن  ،لما ھو موجود في الواقع المدون في السند مخالف
اھري لا یدل على أي إخلال من شأنھ أن یزعزع یكون على نحو یخالف الحقیقة فشكلھا الظ

تفترض صحة البیانات في السفتجة حتى یثبت العكس ویقوم الدلیل ي السند التجاري لذلك الثقة ف
، وإذا ثبت بأن ھناك تحریف إجرامي فیھ كل الطرق تجوز وإثبات الصوریة حر ھایتصورعلى 

م الصرفي ینشأ من الورقة التجاریة وفق ما لأن الإلتزا فإن القانون الجنائي ھو الواجب تطبیقھ
  .353تحملھ من بیانات

تاریخ التحریر أو قیمة السفتجة أو سبب  سم الموقع أوصفتھ أواإن الصوریة قد تمس      
القواعد العامة فإنھ  یة "وبالرجوع إلىمسائل قد یجھلھا المتعامل حسن النالإلتزام وكل ھذه ال

 لأنھ من غیر ،354أي بالعقد الصوري" لظاھرةبالأوجھ ایحق لھ ولخلفھ الخاص التمسك 
معلوم لدیھم، فلھم الحق  ھو غیر أو خلفھ الخاص ما ل المتعاقد حسن النیةالمعقول أن نحم

على السند  ظاھر لتزام غیرامن الأحوال تحمیلھم  یمكن في أي حال لاف بالتمسك بما ھو ظاھر
"حجة في  ریة وفیما یخص السفتجة فإنھا تعتبرإلا إذا تم إثبات علمھم ومشاركتھم في الصو

وتثبیت الصوریة بجمیع الطرق بما فیھا  ھایتصورویقوم الدلیل على  بیاناتھا حتى یثبت العكس
  .355على القانون والقرائن لأنھا تخفي أحیانا غشا وتحایلا الإقرارو البینة
       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .105ص المرجع السابق، عبد الرافع موسى، د/و .46المرجع السابق، ص ،برھان الدین جمل د/ -352

  .157-145ص المرجع السابق، حامد الشریف،وكذلك: 
  .86د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -353
  والخلف  فالدائنین المتعاقدین م عقد صوريإذا أبر" :من القانون المدني على أنھ 198تنص المادة  -354

  ."النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري الخاص متى كانوا حسن
 .51والإفلاس، المرجع السابق ، ص  الأوراق التجاریة د/ مصطفى كمال طھ، -355
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إذن فالمشرع الجزائري لم ینص على حالة الصوریة ،إلا أنھ في مثل ھذه الحالات یتم     

من القانون  198لقواعد العامة خصوصا الأحكام الواردة في المادة الرجوع إلى تطبیق ا
شتملت على بیانات غیر مطابقة للحقیقة حق لحاملھا الذلك "یتضح أن السفتجة إذا  المدني،

    .356الحسن النیة أن یتمسك بھا
  

   حالة التحریف: الحالة الثالثة:
  

إلا أنھ تم تغییر أحد البیانات  الإلزامیة، التحریف معناه أن السفتجة متضمنة لكافة البیانات   
ففي ھذه  القبول أو شرط عدم القبول، ستحقاق أو شطب بیانكتحریف المبلغ أو تقریب تاریخ الا

لتزمت ا بیاناتھا وأطراف أخرى لتزمت بالسفتجة قبل تحریفا الحالة نجد أطرافا تكون قد
نسبة لھذه الأطراف الملتزمة في ظروف فما حكم الإلتزام بالسند بالبالسفتجة بعد التحریف، 

   مختلفة؟
مسألة الإلتزام  حسموإنما  ري لم یبطل السفتجة بسبب التحریفإن المشرع التجاري الجزائ     

بقولھا "إذا وقع تحریف في نص السفتجة  صریحة ق.تمن  460المادة فیھا فجاءت 
أما الموقعون  ،نص المحرفحریف ملزمون بما تضمنھ التفالأشخاص الموقعون علیھا بعد ال

التحریف ملزمون بما تضمنھ النص الأصلي" أي أن المشرع أخذ في الحسبان حسن  علیھا قبل
"وفقا لھذا النص فإن كل  نیة المتعاقدین ولم یجعل سوء نیة بعضھم سببا لبطلان التصرف،

وقعون السابقون المتعمد یكون مسؤولا طبقا لحكمھ،أما الم موقع على السفتجة بعد ھذا التغییر
  .357د البیانات الأصلیة قبل التغییر"على التغییر فلا یسألون إلا في حدو

بالبیانات التي  السفتجة ملتزمین ستقلال التوقیعات یفرض جعل الموقعین علىا مبدأ إن    
، كما أنھ من غیر كان التوقیع قبل التحریف أو بعدهتشتمل علیھا وقت التوقیع علیھا سواء 

   .موجودا وقت التوقیع على السفتجة لھلتزاما على موقع لم یكن محارتب أن ن المنطق
مما سبق یظھر بأن حالتي الصوریة والتحریف لا تؤثران في صفة السند التجاري كسفتجة      

غیر إرادیا ا حالة الترك فسواء كان عمدیا أوأم ،رھما في مسألة الإلتزام بالسفتجةوإنما یكون تأثی
مانع أن تكتسب صفة سند آخر  صفة السفتجة من الورقة التجاریة ولا انتزاع ھيفنتیجتھ 

، إلا أن ھذا التحریف إذا ارتقى إلى واقعة التزویر فإن ھذا الدفع یمكن تجاریا كان أم مدنیا
  . 358حامل للورقة ولو كان حسن النیةالتمسك بھ في مواجھة أي 

ھي الكفیلة بإنشاء السفتجة  ق.تمن  390المادة إن الشروط سالفة الذكر والتي نصت علیھا     
عملا تجاریا بحسب الشكل وإعتبرھا  ق.تمن  03عتبر المشرع التعامل بھا في المادة االتي 

من  390المادة  نص من خلال، وعملا تجاریا مھما كان الأشخاص ق.تمن  389في المادة 
  :التاليك محررانموذج السفتجة  یمكن تصورق.ت 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29المرجع السابق، ص، نادیة فوضیل د/ -356
) وھي نفسھا المادة 464(م 17/1999ھذا ما نص علیھ كذلك المشرع المصري في قانون التجارة رقم  -357
  .105-100عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص د/من القانون التجاري الفرنسي. أنظر:  178
  .110فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص د/ :أنظر -358
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   2006سبتمبر 12البویرة في :
  ).07، فقرة 390(المادة 

  
    )دج100.000مائة ألف دینار  جزائري( : إدفـعــوا بـمـوجـب ھـذه السـفـتـجـة  مبلغ   

  ) ق.تمن  2و1،فقرة390(المادة  
  

  )   ق.تمن  5رة ـفق 390المادة  (                                                           بالـــبویــــرة
  ق.ت)من  6رة ـفق 390(المادة                                             أحمد علي : لأمـر السـیــد

  
  ق.ت)من  4رة ـفق 390(المادة                                            12/12/2006 وم:ـوذلك ی

                                                                                       
  ر ـــــمـد  عـمـأح : الساحب

  رة. ــال، البویــي البرتقـح
                                                             ــــــــــع)ــــیـــوقــ(الت  
                                                                                   )8فقرة  390(المادة   

  ـھــــمســحــوب عـلــیـــال                                                                              
  البویرة. -البنك الوطني الجزائري

  ق.ت) 3قــرة ف 390 (م                                                                     
  

، وإنما ھو مجرد ترجمة لما ورد في نص لمحرر سابقا لیس حصریا ولا مطلقاإن النموذج ا    
ریخ إنشاء السفتجة ، فلا حرج أن تتغیر مواقع البیانات كأن یكون مكان تاق.تمن  390المادة 

نھ على جانبي سم الساحب وعنواان التسمیة كعنوان أو أن یدون تكوأو أن  في أسفل السند
غیرھا من التفنن في رسم شكل السفتجة، فالعبرة في  الورقة التجاریة من جھتھا العلویة أو

  .359تحمل أي لبس أو أكثر من معنى إظھار البیانات بصورة واضحة ودالة لا
  

  إنشاء السند لأمر:الشروط الشكلیة الخاصة ب ثانیا:
  

، الفصل التاني من نظم أحكامھ في الكتاب الرابعتجاریة و إعتبر المشرع السند لأمر ورقة     
ختصر في تفصیل أحكامھ كون امن ق.ت، و 471إلى  465لھ المواد من خص الباب الأول و

ما تعارض مع طبیعتھ كسند لأمر وھذا ما قضت  معظمھا تطبق علیھ أحكام السفتجة ذاتھا، إلا
وھو موقف "یتلاءم مع ما جاء في قانون جنیف الموحد الذي  ق.تمن  467/01ة بھ الماد

قانوني یشترط إذا كان سحب السند لأمر تصرف ف ،360ر معالجة مختصرة"ـج السند لأمـعال
 شكلیة أركانشترط توفر االعامة سالفة الذكر، فإن المشرع لصحتھ الأركان الموضوعیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كما أنھ یجوز أن تضاف إلى البیانات الإلزامیة بیانات أخرى یتوخى فیھا تحقیق مصلحة لواحد أو  -359

  .123: د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، أنظر .أكثر من أطراف السفتجة
  .119، المرجع السابق، ص د/ راشد راشد -360
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فما ھي ھذه الشروط لصحة إنشاء السند لأمر صحیحا حتى یكون مرتبا للآثار القانونیة، 
  الواجب توافرھا؟

 465ینشأ السند لأمر إذا توفرت فیھ البیانات التي عددھا المشرع الجزائري في نص المادة    
  .361عل وجودھا سببا في إنشائھمن ق.ت و ج

  
  شرط الأمر أو تسمیة السند: -1 
  

ق.ت في فقرتھا الأولى على شرط أو تسمیة السند بنفس النص وباللغة  465تنص المادة     
ي المستعملة لتحریره "غیر أنھ لیس من الضروري أن تحمل ھذه الورقة ھذه التسمیة، بل یكف

ذلك على الورقة ذاتھا وباللغة المستعملة في تحریره"  تبیجب أن یكو ،362شرط الأمر"
ا تضمن السند عبارة "لیس لأمر" فیكون ھذا السند قابل للتداول بالتظھیر ویكون ویلاحظ بأنھ إذ

ذلك إلى بطلان  شرط یحد من التعامل بالسند یؤدي أي أن وجود ،363إن وجد" الشرط لاغیا
  الشرط وبقاء السند صحیحا قابلا للتداول بتظھیره لغیره.

  
  الوعد بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین:  -2
  

یجب أن یكون التعھد بات وغیر مشروط بدفع مبلغ معین من النقود، لذلك لا یصح أي شيء     
  "تعھد بالوفاء وقد  آخر غیر النقود محلا للسند لأمر، فیشترط أن یتضمن السند لأمر

دم تعلیق التعھد شترط القانون أن یكون التعھد مطلقا لكي یصبح دفع المبلغ مؤكدا، لذا یجب عا
  .364ید"على شرط أو ق

إن تعلیق التعھد بالدفع على قید أو شرط یؤدي حتما إلى المساس بالثقة في التعامل بالسند      
"فإذا كان التعھد معلقا على شرط أو كان غیر معین تعیینا دقیقا، فإنھ یؤدي إلى بطلان السند 

امة في كورقة تجاریة و یمكن أن یعتبر بمثابة سند عادي تسري علیھ أحكام القواعد الع
  وذلك بحسب نوع السند العادي الذي تتوفر فیھ شروطھ.، 365السندات"

  
  :الاستحقاقتعیین تاریخ  -3
  

 جاريتانون القالمن  466/02ستحقاق، إلا أن المادة الا خمن المعلوم أنھ یشترط تعیین تاری     
ستحقاقھ المحدد عتبرت السند لأمر غیر ااو ستحقاقعدم تحدید تاریخ الا لم ترتب البطلان على

  واجب الدفع لدى الإطلاع.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا  465انات المبینة في المادة السابقة ق.ت.ج على أنھ إذا خلا السند من أحد البی 466تنص المادة  -361
  قد أعطى المشرع حلولا : ویةیعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال المنصوص علیھا في الفقرات التال

  .ان إنشائھ أو عدم ذكر مكان الدفعوعدم تعیین مك الاستحقاقلعدم تعیین تاریخ  استثنائیة
  .108، المرجع السابق، صنادیة فوضیل د/ -362
  .272ص المرجع السابق، سامي، فوزي محمد د/ -363
  .26-25محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -364
  .341ص  المرجع السابق،عزیز العكیلي، د/ -365
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شترط في السند انجد بأن المشرع التجاري  ق.تمن  471بالرجوع إلى أحكام المادة      
خلال مدة سنة من  ھیخ الإطلاع عرضھ على المسحوب علیرالواجب بھ بعد مدة معینة من تا

أشیر مؤرخا وموقعا منھ وتبدأ مدة إنشائھ للتأشیر علیھ بما یفید الإطلاع "ویجب أن یكون ھذا الت
بورقة  امتناعھمتنع المحرر من وضع التأشیرة وجب إثبات االإطلاع من تاریخ التأشیر، أما إذا 

، لذلك فإن سحب 366في ھذه الحالة بدایة لسریان مدة الإطلاع" الاحتجاج، ویعتبر تاریخ احتجاج
لبدأ تقدیمھ للساحب للإطلاع علیھ  دمستفیالالسند لأمر للوفاء بھ بعد مدة من الإطلاع وجب على 

كون الساحب أو المتعھد یجمع في شخصھ شخص الساحب  الاستحقاقتاریخ  بحسا
  والمسحوب علیھ في آن واحد.

  
  تعیین المكان الذي یجب فیھ الأداء: -4
  

لا أنھ المكان الذي یجب فیھ الدفع، إ اختیاربما أن المحرر ھو الذي یتعھد بالدفع فیجوز لھ       
إذا لم یعین في السند المكان الذي یجب فیھ الوفاء فیعتبر مقر الملتزم ھو المكان الذي یتوجھ 

على  الاتفاقوھو مكان وجود الساحب ویمكن الوفاء في مكان الغیر إن تم  بالمبلغ إلیھ للوفاء
  .367ذلك"

  
  سم الشخص الذي یجب أن یتم الأداء لھ أو لأمره:ا-5
  

تعھد  ساحب بدفع مبلغ لشخص غیر معلوم ویجوز ذلك تعیین المستفید سواء لا یصح أن ی     
لذلك "فإن الشخص الذي یجب أن یتم الأداء لأمره،  كان الشخص المحرر لفائدتھ السند لأمر أو

نص القانون على وجوب ذكر ھذا البیان في السند لأمر یدل دلالة واضحة على عدم جواز 
المستفید مقترن الأمر، أوغیر مقترن بھ كأن  اسمذكر  من لا بدو أو غیر تحریر السند لحاملھ،

  .368یقال أتعھد بأن أدفع لأمر السید فلان أو أتعھد بالتظھیر
، إلا أنھ في تنظیمھ لأحكام السند لأمر اسمھسمح المشرع بتظھیر السفتجة لحاملھا دون ذكر    

  .369لھ" ءالوفاالمستفید الذي یتم  اسم"ذكر  اشترط
  
  تعیین المكان والتاریخ اللذین حرر فیھما السند: -6
  
إن تاریخ إنشاء السند لأمر بیان إلزامي لما یترتب عن عدم ذكره من مشاكل في حساب  

أسباب ما تعیین المكان فلم یعتبر المشرع عدم ذكره سبب من أالمواعید والأھلیة وما إلى ذلك، 
  ان نفسھ المعین بجانب الملزم.إنما أعتبره ھو المكعدم صحة الورقة التجاریة و

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .108نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  د/ -366
  .275، المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي د/ -367
  .342د/ عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  -368
  .424المرجع السابق، ص  رابي،عبد الحمید الشو د/ -369
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  :زم)ل(الم من حرر السندیع توق -7
  
إن التوقیع ھو العنصر الدال على إرادة المحرر في الإلتزام فعدم توقیعھ یؤدي حتما إلى      

یرى البعض و الإمضاء أو بوضع بصمة الأصبع وأدلیل الإلتزام، والتوقیع یكون بالختم  انتفاء
تعھد كان و أن الالتوقیع تم أمامھما  أنان على دیشھد شاھ یجب أن الأخیرة أنھ في ھذه "الحالة
  .370لتزامھم بالتضامن"ایجوز تعدد المتعاھدین في السند الواحد على أن یكون بمضمون السند و

إن مثل ھذا الشرط (إلزامیة وجود شاھدین) من شأنھ عرقلة التعامل بالسند لأمر ویؤدي     
ستجابة لمقتضیات المعاملات التجاریة في السرعة والبساطة في لاذلك إلى تعطیل وظیفتھ في ا

الإجراءات لذلك سواء كان التوقیع بالختم أو الإمضاء أو بوضع بصمة الأصبع فذلك یحقق ما 
  .ق.ت من 456/07المشرع في المادة  ھشترطا

امیة ن المشرع أشار إلى سبعة بیانات إلزأق.ت.ج نجد ب 465ع إلى نص المادة بالرجو    
من المادة المذكورة أعلاه إلزامیة بیان توقیع من حرر السند أي الملزم  وأشار في الفقرة السابعة

، لأن التوقیع وحده قد لا یكفي للتعریف بالملزم فكان من سم محرر السندادون أن یشترط ذكر 
  .371رر السند إلى جانب توقیعھسم محاشتراط ذكر االأجدر على المشرع 

  
  الساحب أو المتعھد: سما ذكر -8
  

ق.ت.ج لأن السند لأمر لا  465تعمدنا إضافة ھذا البیان رغم عدم وروده في نص المادة    
"یجمع في  بالوفاء خاصة وأن الساحب سم الملتزم أو المتعھدایمكن تصور وجوده دون ذكر 

بصفة  شخصھ بین صفتي الساحب والمسحوب علیھ القابل للسفتجة وذلك لأنھ یلتزم بالوفاء
 .372السند مما یجعلھ في مركز ساحب السفتجة" منشئأصلیة كالمسحوب علیھ كما أنھ ھو 

انات الإلزامیة الواجب یالب ق.تمن  465الجزائري قد حدد في نص المادة  بأن المشرعیظھر 
ستثناءات تیسیرا منھ للتعامل بھا اتوافرھا في السند لأمر، إلا أنھ "وضع في المادة التي تلیھا 

  .373ووضع قرائن في حالة عدم ذكر البیانات"
ما جزاء تخلف أحد البیانات الإلزامیة الواجب توافرھا في السند إن السؤال المطروح ھو     

 اقترانجاء الصك خالیا من تسمیتھ أو غیر محتویا على توقیع المتعھد بدفع المبلغ أو  اإذلأمر؟ 
   لـولا تسري علیھ أحكام قانون الصرف بالتعھد بقید أو شرط، فإن السند" یعد باطلا 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 344المرجع السابق، ص  ،عزیز العكیلي د/ -370
الفقرة الأخیرة نجد بأنھا تنص على أن السند لأمر الذي لم یذكر بھ مكان  466بالرجوع إلى نص المادة  -371
سم الملزم بیانا إلزامیا اعتبر ذكر اھ یعتبر محررا بالمكان المعین بجانب الملزم، یفھم من ھذا أن المشرع إنشائ

  وھو كذلك لأن بدونھ یبقى السند مجھولا و لا معنى من تعھد شخص غیر معروف ورغم ذلك 
  سم الملزم أو محرر السند.الم یشترط المشرع التجاري الجزائري صراحة ذكر 

  .417المرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، د/ -372
  .220د/ أحمد محرز، المرجع السابق ص  -373
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، إذ لا یكون دائما باطلا وإنما 374البطلان" تسري علیھ أحكام القانون المدني وھذا بحسب درجة
لتزاما اقد یصح لیكون سند آخر إذا توفرت فیھ شروطھ، إلا أنھ في جمیع الأحوال لا ینشئ 

  .375لتزام مدني"ا یا" واعتبر مجردصرف
 ،ختیاریة في السند لأمرابالإضافة إلى البیانات الإلزامیة المذكورة سابقا یجوز إدراج بیانات     
على تطبیق أحكام السفتجة على السند لأمر فیما لا یتعارض  ق.تمن  467نصت المادة كما 

قاق، الوفاء، الرجوع بعدم الوفاء، ستحمع طبیعتھ وذلك في الأحوال التالیة: التظھیر، الا
التحریف والتقادم، كما قضت المادة  ، سند الرجوع، الوفاء بطریق التدخل، الفسخ،الاحتجاجات

إخضاع السند لأمر لأحكام السفتجة الواجبة الدفع لدى الغیر أو في منطقة  ق.ت.جمن  468
ختلاف البیانات المتعلقة بالمبلغ اغیر المنطقة التي یوجد فیھا المسحوب علیھ والأحكام الخاصة ب

من  406و 393 ،392 ،391المواد ن توكیل أو تجاوز حدود الوكالة (وأحكام التوقیع بدو
  ).ق.تمن  409(المادة  حتیاطي، وكذا أحكام الضمان الإ)ق.ت
عتبر السفتجة عملا انجد بأن المشرع  ق.تمن  389و 3بالرجوع إلى أحكام المادتین     

كانت صفة الأشخاص المتعاملین بھا، لذلك فھي تخضع دائما لقانون الصرف  تجاریا مھما
ویترتب عن الإلتزام بھا الخضوع لأحكام قانون الصرف بغض النظر عن ما إذا كان الملتزم 
تاجرا أم لا وسواء تعلق التعامل بعمل تجاري أو مدني وھذا الحكم لم یقرره المشرع الجزائري 

یھ فالصفة المدنیة أو التجاریة لھذه الورقة تخضع لطبیعة التعھد الذي بالنسبة للسند لأمر وعل
  كان عند إصداره أو عند ظھوره وھذا التعھد سواءعلى أساسھ وقع السند لأمر 

أي خصص تجاري،  اتفاقالذي على أساسھ وقع لا یعتبر تجاریا إلا إذا كان مرتبطا بتسویة 
لیھ غیر تاجر، كما یعتبر السند لأمر عملا تجاریا إن كان الموقع علأداء عملیة تجاریة حتى و

  .376إذا كان موقعھ تاجرا سواء كان مترتب على معاملة تجاریة أو مدنیة
ستعمال سند السحب ا"ولقد قل  الائتمانالسند لأمر شأنھ شأن السفتجة دوري الوفاء و یؤدي    

داخلیة لكنھا تستعمل بكثرة لوفاء أو السفتجة في الوقت الحاضر كأداة للوفاء أي وفاء الدیون ال
ن السند لأمر إ، لذلك ف377السند لأمر" الدیون الخارجیة أما وفاء الدیون الداخلیة فیتم بواسطة

خاصة عندما یتعلق الأمر بالصفقات الداخلیة، التجاریة  یصلح للعب دور الوفاء في المعاملات
ئع مھلة للمشتري لدفع ثمن البضاعة محل كما أنھ قد یحدث في المعاملات التجاریة أن یمنح البا

نتقال رؤوس اعقد البیع لأسباب عدیدة تھدف في مجملھا إلى تسھیل تداول السلع وتسدید ثمنھا و
الأموال فإذا منح البائع مھلة للمشتري لدفع الثمن مقابل التعھد بالدفع بعد مدة زمنیة معینة 

 حالة قد منح البائع للمشتري مھلةكون في ھذه المدین السند لأمر لفائدة الدائن البائع یالوحرر 
ئتمان خلال انقضاء ھذه المدة فیكون قد منحھ اسیدفع الثمن بعد  المشتري بناء على ثقتھ بأن

المدة المذكورة وینطبق نفس الحكم عند تحریر المشتري سند السحب لصالح البائع على مدین 
  .378ةلھ بنفس المبلغ مستحق الدفع بعد مرور ھذه المد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121المرجع السابق، ص ، راشد راشد د/ -374
  .109نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  د/ -375
  .122راشد راشد، المرجع السابق، ص  د/ -376
  .269، المرجع السابق، ص عزیز العكیليد/ -377
  .07المرجع السابق، ص سامي، د/ فوزي محمد -378
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ئتمان التي یلعبھا السند لأمر أساسھا منح الدائن مھلة للمدین للوفاء بدین قائم إن وظیفة الا   
  ستحقاق الذي یكون عادة بعد مدة قصیرة.وبقاء الدائن ینتظر في میعاد الاعلى عاتقھ 

  
  بإنشاء الشیك: الخاصة  ثالثا: الشروط الشكلیة

  
الشیك من بین السندات التجاریة وخصھ بأحكام مشتركة مع المشرع الجزائري عتبر القد     

فما ھي ھذه التعامل بھ،  السند لأمر، كما میزه بأحكام أخرى لا تنطبق إلا علىالسفتجة و
  ؟الأحكام

قد أخذت معظم التشریعات نشائھ أو بتداولھ أو الوفاء بھ وإن أحكام الشیك تتعلق إما بإ    
وفاء فقط دون الخروج عن طبیعتھ ة اأن الشیك یعد أدجنیف الموحد خاصة و بأحكام قانون

لا ینشأ إلا بتوافر بیانات  فتجة والسند لأمرالس الشیك شأنھ شأنو 379ئتماناعتباره أداة اوعدم 
  .380زائريججاري التانون القالمن  472حددھا المشرع في نص المادة 

مشرع بیانات إلزامیة في الشیك لكي یكتسب ھذه على غرار السندات الأخرى، اشترط ال    
الصفة ولكي یكون خاضعا للقواعد المخصصة لھ، وتتمثل أساسا في بیانات شكلیة نبینھا على 

  الشكل التالي: 
   
  تسمیة السند بذكر كلمة شیك: -1
  

ة إن تسمیة الشیك ضروریة لیتم تفرقتھ عن الأوراق التجاریة الأخرى سیما السفتجة الواجب   
الشیك كلمة جتھاد القضائي أن السند الذي لا یتضمن في متنھ عتبر الااالدفع لدى الإطلاع "وقد 

یبقى من الناحیة الجزائیة محتفظا بھذه الصفة فیعاقب الساحب إذا لم یكن لا یفقد صفتھ كشیك و
شرع وقد نص الم ،381لدى المسحوب علیھ بتاریخ إنشائھ مقابل الوفاء اللازم لتأدیة قیمتھ"

بإلزامیة ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسھ  472/1التجاري الجزائري في المادة 
باللغة التي كتب بھا وھذا تماشیا مع ما جاء في أحكام قانون جنیف الموحد الذي یشترط ذكر 

  .382عبارة شیك على متن الصك
  
  :أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین -2

    
لأن  أما السند لأمر فیتضمن تعھد غیر مشروط، بین الشیك والسفتجة،ھذا البیان مشترك    

  لذلك لا یجوز في الشیك تعلیق الأمر  ستحقاق،المتعھد ھو الساحب الذي یدفع عند میعاد الا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3ص المرجع السابق،عصام حنفي محمود،  د/ :في ھذا المعنى أنظر -379
انات عتبار السند شیكا إذا لم یحتو على أحد البیاق.ت.ج بعدم  473ع في نص المادة قرر المشر -380

  من مكان أو عدم ذكر مكان  ستثناء بیان عدم ذكر مكان الوفاء أو ذكر أكثرامع  472المذكورة في المادة 
  لول لذلك.، ففي ھذه الحالات تصدى المشرع للنقص بإعطاء حإنشائھ

  . 136ص صبحي عرب، المرجع السابق، د/ -381
  وتشریعات الدول  1999لسنة  17رقم  في قانون التجارةالشیك  لدین عوض،جمال اعلي  د/ -382

  .48ص ،2000بیة، القاھرة، ردار النھضة الع ،العربیة
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لاع ـواجب الدفع بمجرد الإط سندبالدفع على شرط أو تقیید ذلك بزمن معین كون ھذا ال
عادة عند سحب الشیك من قبل مصرف على أحد فروعھ یتم ، إلا أنھ 383عتباره أداة وفاءاب

د المبلغ النقدي تحدیدا دقیقا عند إعلان مسبق للمسحوب علیھ ویجب تحدی تعلیق أمر أدائھ على
  .384سحب الشیك

  
  سم الشخص الذي یجب علیھ الدفع(المسحوب علیھ):ا -3

وب علیھ مصرفا أو مؤسسة مالیة أو صكوك بریدیة أو خزینة عامة أن یكون المسح یجب    
، إلا أنھ یجوز أن سسات المصرفیة المرخص لھا قانوناأو قباضة مالیة أو غیرھا من المؤ

منع لأن الیسحب المصرف شیكا على فروعھ أو أن یسحب الفرع على مركزه الرئیسي مع 
  .ق.تمن  477ت بھ المادة یكون الشیك في ھذه الحالات لحاملھ وھذا ما قض

  
  بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع: -4
  

لإنشاء الشیك بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع إلا أن المادة الموالیة  472/4 شترطت المادةا    
عتبرت عدم ذكر مكان الوفاء نقصا لا یؤدي إلى عدم صحة ا جاريتانون القالمن  473لھا 

من ھنا فإن خلو الشیك  للدفع، اسم المسحوب علیھ مكاناین بجانب عتبرت المكان المباالشیك و
واجب الأداء في المكان الذي یقع فیھ المحل  هعتبارامن بیان مكان الدفع یؤدي ذلك إلى 

  الأصلي للمسحوب علیھ.
عتبر المكان المبین اإلى عدم صحة الشیك و یؤدينقصا لا یعد مكان الوفاء إن عدم كتابة   

من ھنا فإن خلو الشیك من بیان مكان الدفع یؤدي ذلك  لمسحوب علیھ مكان للدفع،سم اابجانب 
  .ع فیھ المحل الأصلي للمسحوب علیھواجب الأداء في المكان الذي یق عتباراإلى 

  
  بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانھ: -5
  
أن عدم الشیك ومكانھ إلا  بیان تاریخ إنشاءعلى  ق.تمن  472/5نص المشرع في المادة    

فقرة  443"المادة  385سم الساحباذكر مكان إنشائھ یعتبر بأنھ قد تم في المكان المبین في جانب 
 ولم یرتب المشرع البطلان على الشیك الذي یحتوي تاریخ مزور وإنما قرر أخیرة من ق.ت"

 أیضاصدار الإعتبر كذلك المشرع المصري موطن الساحب ھو مكان اوقد  .386عقوبات لذلك
لم یبطل  إلا أن المشرع، 387م 1943فبرایر  1 من المرسوم الفرنسي المعدل في 8مادة ال

   ون التجارة المصري علىـ/ب من قان474إذ نصت المادة  في حالة عدم ذكره، الشیك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، 1983 ،النھضة العربیة دار، جاريتانون القالجاریة في الأوراق الت كمال محمد أبو سریع، د/ -383
  .381ص

  .267، ص1993دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،الأوراق التجاریة محمود سمیر الشرقاوي، د/ -384
   أنظر: .لقانون اللیبي المأخوذ عن قانون جنیف الموحداوھو نفس الموقف المتخذ في ق.ت.م و -385

  .737، ص2000، القاھرة، لتعلیق على قانون التجارة الجدیدامحمد إبراھیم خلیل، 
  . 05/ 472یلتزم بأحكام المادة  تغریم الساحب الذي لا ق.تمن  537قضت المادة  -386
387-          J.ESCARA. Cours de droit commercial: Paris 1952, op. Cit, p480  
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ھذا خلافا صدر في موطن الساحب و عتبر أنھاخلا الشیك من بیان مكان إصداره  أنھ إذا
 1999لسنة  17في قانون التجارة رقم  ، فاعتبر المشرع المصريلموقف المشرع الجزائري

قد ند إصداره تنتفي عنھ صفة الشیك وأن الشیك الذي لا یحمل تاریخا ع /ھـ)473(المادة 
  . 388سارت على ھذا الحكم محكمة النقض بفرنسا

اء الشیك تتجلى في معرفة مدى تمتع الساحب بالأھلیة وكذا توفر إن أھمیة ذكر تاریخ إنش  
الشیك، أما مكان السحب فیفید في تحدید  ه عند تحریرمقابل الوفاء لأن الرصید یشترط وجود

والقانون الواجب التطبیق في حالة التنازع والمشرع تصدى لحالة عدم ذكر مكان  ختصاصالإ
سم االسحب ھو المكان الذي ذكر بجانب یك أعتبر مكان السحب، فإذا "لم یذكر مكان سحب الش

  .389"الساحب
ببیان  الأمرتقرر البطلان عندما یتعلق  كالتشریع المصري ،بعض التشریعات غیر أن   

التاریخ فإذا كان الشیك یحمل تاریخین فیعتبر ھذا الدفع من أھم الدفوع التي تثار في جرائم 
في العدید من أحكامھا كما  ستقرت علیھاكمة النقض قد ید حیث أن أحكام محالشیك بدون رص

یفقد الصك صفة د باطلا وأن الفقھ المصري قد أجمع على أن الشیك الذي یحمل تاریخین یع
ستنزال ما دفع من قیمتھ الأصلیة قد حمل ان الشیك بعد التأشیر علیھ بالشیك ولذلك فإذ كا

حین تقدیمھ للبنك مقوماتھ كأداة وفاء تجري وإلى  تاریخین فإنھ یفقد بذلك منذ ھذه اللحظة
من قانون  337تخرج بذلك عن نطاق تطبیق المادة  ائتمانمجرى النقود وینقلب إلى أداة 

وھذا الحكم لم یأخذ بھ ، 390عقوبات التي تسبغ حمایتھا على الشیك بمعناه المعروف بھ قانوناال
  المشرع التجاري الجزائري. 

  
  ك(الساحب):توقیع من أصدر الشی -6
  
، لأن 472/6توقیع الساحب عملا بنص المادة  إن إنشاء الشیك بصفة صحیحة تقتضي ظھور   

العنصر الدال على الإلتزام فبدون توقیع الساحب یكون السند بدون قیمة ولا وجود  التوقیع ھو
" ضروري في جمیع التصرفات القانونیة التي تفرغ في شكل مكتوب ، فھولتزام بموجبھالأي 

سم المستفید اأما فیما یخص ذكر ، 391"إذ بدون توقیع ساحب لا یكون للصك المحرر أیة قیمة
سم المستفید یجعل الشیك افإن المشرع التجاري الجزائري لم یعتبره بیانا إلزامیا لأن عدم ذكر 

یر فلا یحتاج في ھذه الحالة إلى تظھ ،392صادرا لحاملھ و یكون قابلا للتداول بمجرد التسلیم
  الحامل الشرعي.

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م24/6/1997 يـتجاري فرنس نقض-. لاـیكون باط السنةو رـدد تاریخھ بالیوم والشھـك الذي لم یتحـالشی -388

نسي من التشریع الفر 28المادة - COBRILLAC -655-1997فصلیة القانون التجاري - 933-1997الوزد
   1992جوان  16راجع أیضا نقض تجاري فرنسي م و1991دیسمبر  30الصادر في 

  .24المرجع السابق،ص أشار إلیھ د/عصام حنفي محمود، .نالمجلة الفصلیة للقانو
  .113ص د/ نادیة فوضیل، المرجع السابق، -389
  . 23ص ،المرجع السابق حامد الشریف، -390
  .138ص المرجع السابق، ،صبحي عرب د/ -391
  . 1999في قانون التجارة لعام  3/ 477المشرع المصري في نص المادة ھو ما أخذ بھ كذلك و -392
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  الخاصة بإنشاء السندات التجاریة:جزاء تخلف البیانات الإلزامیة رابعا: 
  

فقد دات التجاریة فإنھ كقاعدة عامة، یإذا تخلف بیان من البیانات الإلزامیة عند إنشاء السن    
سند آخر إذا توفرت فیھ شروطھ، غیر أن بعض السند صفتھ التجاریة وقد یكتسب صفة 

  لا تؤثر في صحة إنشاء السند. البیانات أوجد لھا المشرع حلولا ومخارج قانونیة بحیث
ق.ت.ج نجد بأن المشرع لم یبطل السندات  473و 366، 390بالرجوع إلى أحكام المواد     

موجود إلى جانب الساحب ھو مكان التجاریة في حالة عدم ذكر مكان إنشائھا، إذ یعتبر المكان ال
، وإذا الاستحقاقالإنشاء، كما یعتبر أن السند واجب الدفع بمجرد الإطلاع إذا لم یذكر فیھ تاریخ 

لم یذكر مكان الوفاء، فإنھ یؤخذ بالمكان الموجود إلى جانب المسحوب علیھ، وإذا كانت ھناك 
  عدة أماكن فالأخذ یكون بالمكان الأول. 

    
  یة:رفي السندات التجا الاختیاریةبیانات ال خامسا:

  
إنھ بمجرد توفر البیانات الإلزامیة ینشأ السند ویكون قابلا للتداول، وزیادة عن ھذه البیانات    

سابقا لا مانع في أن تحتوي السندات على بیانات أخرى لا تأثیر لھا  الإلزامیة التي تطرقنا إلیھا
وتشجع قبولھا كأداة تعامل في التجارة  والائتماني الوفاء في إنشائھا وإنما تزید من قیمتھا ف

وتسھل طریقة تداولھا والوفاء بھا، ھذه البیانات إما أن تزید أو تنقص في الإلتزام بشرط ألا 
  منھا:وتتعارض مع أھداف وجود السند  أو تداولھ 

  
   بیان شرط عدم الضمان: -1
    

ط عدم ضمان الوفاء ،لأن مثل ھذا الشرط یتنافى لا یمكن تصور إمكانیة إدراج الساحب لشر   
ضمان فعدم الضمان یخص القبول، إذ بإمكان الساحب أن یدرج  شرط عدم  السندمع غرض 

الساحب التي تنص على أن  ق.تمن  394ستثناء للمبدأ المنوه عنھ في نص المادة االقبول ك
 فإنبإعفائھ من ضمان الوفاء  أما إذا أدرج الساحب شرط یقضي ،ضامن قبول السفتجة ووفائھا

أن یتذرع بإدراج  ، أما السفتجة فتبقى صحیحة ولا یمكن للساحبویعد كأنھ لم یكن الشرط باطل
 ستبعدام الضمان في السفتجة فمعناه أنھ "وإذا وضع الساحب شرط عد،شرط عدم الضمان

  .393رین في مواجھة الحامل"لتزامھ بالضمان عن عاتقھ وعاتق كل المظھا
أما بخصوص السند لأمر فإنھ ما دام لا یقدم للقبول، فإن المراد من عدم الضمان ھو عدم     

ضمان الوفاء، إذ یجوز للمظھرین إدراج ھذا الشرط في السند لأمر، غیر أنھ لا یجوز للساحب 
شتراط اأي المتعھد إدراج شرط عدم ضمان الوفاء، لأن ذلك یتنافى مع وظیفة السند وغایتھ و

بالوفاء دون قید أو شرط "فإذا وضع مثل ھذا الشرط في السند، فإن الشرط یكون لاغیا، الأمر 
  .394شترطھ فقط "اوالشرط الموضوع من المظھر یقتصر أثره على من 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .31ص، راشد راشد، المرجع السابق د/ -393
  .278فوزي محمد سامي،المرجع السابق، ص  د/ -394
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امل من التقدم للمسحوب علیھ لطلب لشرط عدم الضمان لا یعني منع الح دراج الساحبإن إ    
صحیحا منتجا لكل  المسحوب علیھ فیكون ھذا القبول ، فإذا تقدم وتحصل على القبول منالقبول
حتجاج ولا مباشرة القبول فلا یجوز للحامل تحریر الامتنع المسحوب علیھ عن اإذا أما  آثاره،

لسند من الساحب أو قبولھ لالضمان كان بادیا وقت شرط عدم لأن  الضمانى الرجوع عل
  ئتمان.اأو  المظھر كوسیلة وفاء

  
   بیان شرط تعیین محل الوفاء المختار: -2 
  

 أنھ قد إلا في موطن المسحوب علیھ لوفاء بھاالأصل ھو أن تسحب السندات التجاریة  ل   
ستحقاق، كما قد عند حلول أجل الا وب علیھالمسح تغیب إمكانیةمن  یحتاط الساحب والمستفید

ختیار محل  وفاء اأو قد تستدعي  ،المسحوب علیھ شاقا ومكلفا ومتعبا موطن یكون التنقل إلى
 في غیر موطن المسحوب علیھ أسباب أخرى واقعیة أو موضوعیة فأجاز المشرع في نصآخر 
إما في  في موطن شخص من الغیر،(بالنسبة للسفتجة) أن یعین مكان الدفع  391/03المادة

  أو في موطن المسحوب علیھ أو في منطقة أخرى. المنطقة التي یقع فیھا
 كما أن ملزم بالدفع یكون المسحوب علیھ غیر إنھ في حالة تعیین موطن مختار للوفاء   

ما لتزااسمھ في السند لا یرتب علیھ اورود  فعلیة بالسند و الشخص المعین لیست لھ أیة علاقة
  لتزامات. اصرفیا خاصة وأنھ لم یشارك في إنشائھا ولم یوقع على ما ورد فیھا من 

یتم الوفاء في موطن شخص غیر موطن المسحوب  أنشتراط ا كذلك بالنسبة للشیك یجوز   
كما  ،395"جاريتانون القالمن  478المادة " علیھ بشرط أن یكون ھذا الغیر بنكا أو مؤسسة مالیة

قد یدرج في السند لأمر رغم أنھ عادة ما یكون مكان الوفاء ھو المكان المحدد  أن ھذا البیان
سم المتعھد، أي أن الساحب یتعھد بدفع مبلغ معین في تاریخ محدد في موطنھ، إلا أنھ لا ابجانب 

بالسند لأمر، أي أنھ "یجوز وضع  ختیار مكان آخر غیر موطن المتعھد للوفاء فیھامانع من 
وقد نص على ذلك المشرع التجاري الجزائري  396محل مختار في السند لأمر"ي شرط الدفع ف

   .ق.ت.ج 478و 467في أحكام المادتین 
  
  :حتیاطيالإشرط الوفاء بیان  -3

متناع المسحوب علیھ ا ھذا الشرط یقتضي بتعیین شخص آخر یتكفل بواجب الوفاء في حالة    
ھرین قصد إعطاء أكثر ثقة بالسند التجاري عن ذلك ویضع ھذا الشرط إما الساحب أو المظ

في آن  وائتمان وفاء أو ائتمانالراضي بھ كأداة وفاء أو  في نفس المتعامل طمئنانالإوإرساء 
  . واحد
یسمح للحامل بمضاعفة إمكانیة الحصول على مقابل الوفاء  حتیاطيالإإن تعیین الموفي     

وفي  ،حتیاطيالإفبإمكانھ مطالبة الموفي  نعامتفیطالب المسحوب علیھ في بادئ الأمر وإذا 
 محل في حتجاجالإویقتضي الأمر تحریر على ضامني السند  كذلك یجوز لھ الرجوع امتناعھحالة 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .250المرجع السابق ص ،أحمد محرز د/ -395
  .279زي محمد سامي، المرجع السابق، صد/ فو -396
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 ، و قد نصت المادةامتناعھیحل محل المسحوب علیھ في حالة  الذي حتیاطيالإالموفي 
ق.ت.ج على أنھ تطبق على السند لأمر أحكام السفتجة فیما لا یتعارض مع طبیعتھ في  467

ف الساحب أو من طر حتیاطيالإیجوز وضع شرط الضمان ، و397أحوال عدیدة منھا الوفاء
یحل محلھ  عندئذوب علیھ سوف یقوم بالوفاء ومن أن المسح اعندما لا یكون واثق المظھر
 رـللوفاء ومثل ھذا البیان یصح في كل السندات التجاریة سواء تعلق الأم حتیاطيالإ الضامن

حتیاطي مؤسسة مصرفیة أو بالسفتجة أو السند لأمر أو الشیك شرط أن یكون ھذا الموفي الإ
  ق.ت.ج). 478مكتبا للصكوك البریدیة (المادة 

  
  بیان شرط الإخطار أو عدم الإخطار: -4 
  

توصیل العلم للمسحوب علیھ بوجود سند مستحق الدفع وسعي المستفید  بالإخطار المقصود   
وقد یضع الساحب شرط الإخطار أو عدم الإخطار في  أو الحامل للحصول على مقابل الوفاء

د لأمر لذلك لا یلزم المسحوب علیھ بالوفاء بقیمة السفتجة إلا بعد تحقق الشرط السفتجة أو السن
حساب المسحوب علیھ أولا ثم  ستحقاق متوقف على إخطارأن میعاد الإ في حالة الإخطار، أي

 لاستقبال ستعدادوالإویسمح عادة ھذا الشرط للمسحوب علیھ بتحضیر مقابل الوفاء  ،المیعاد
 الاتصالعدم الإخطار فالمسحوب علیھ یفي بالمبلغ المستحق دون  الشرط ھو السند، أما إذا كان

عدم الإخطار لا یتنافى مع شرط الأمر بالدفع غیر  شرط الإخطار أو، فبالساحب أو إخطاره
ك فھذا البیان لا یصح یالسند لأمر أما بخصوص الش فتجة أوالمشروط عندما یتعلق الأمر بالس

ویسمح ھذا  ع أي بیان فیھ یعرقل ھذا الوفاء،لإطلاع ولا یصح وضلأنھ قابل للدفع بمجرد ا
الشرط بتھیئة الظروف التي من شأنھا أن تسمح للمسحوب علیھ بالوفاء خدمة لأطراف السند 

  وحمایة لحقوق الدائن.
  
  أو الرجوع بدون مصاریف:  حتجاجالإشرط عدم  -5
  

الرجوع بدون مصاریف أو بدون  ق.ت.ج شرط 431أجاز المشرع التجاري في نص المادة    
حتجاج " فیمكن وضعھ في السند لأمر من قبل المتعھد وعندئذ یسري أثره على جمیع ا

لا یتم دئذ یقتصر أثره على ذلك المظھر والمظھرین أو یكون وضع الشرط أحد المظھرین فعن
راج مثل ھذا أما في الشیك لم یمنع المشرع إد .398"حتجاجالإالرجوع على الآخرین إلا بسحب 

أنھ من الناحیة العملیة لا یمكن تصور الساحب یضع ھذا الشرط لتوقعھ رجوع  الشرط، غیر
من  374الشیك بدون وفاء، لأن إصدار الشیك بدون رصید فعل جرمھ المشرع في نص المادة 

عرض عن طریق إدراجھ ھذا الشرط إلى إمكانیة تور ساحب یشیرقانون العقوبات، "فلا نتص
  .399"خطرعدم الوفاءالشیك ل

  
  ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من ق.ت.ج. 425إلى  414المواد من  -397
  .280د/ فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -398
  .163راشد راشد، المرجع السابق، ص -399
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الشیك ما و في السند لأمر  یاریةختالإمما سبق یمكن القول بأنھ یجوز إدراج من البیانات     
، إلا أن بعض البیانات لا تتلاءم مع طبیعة الورقة التجاریة كشرط یجوز إدراجھ في السفتجة

الشیك أو السند لأمر نفس البیانات  عدم التقدیم للقبول أو شرط عدم ضمان القبول، فیدون في
  .400د لأمر"التي تدون في السفتجة والتي تتفق مع طبیعة السن ختیاریةالإ

التي یمكن إدراجھا لا یجب أن تتعارض مع طبیعة السند التجاري" فلا  ختیاریةالإإن البیانات 
ر تظھیر السند بتضمینھ مثلا شرط "لیس لأمر"، لأن ذلك ظیجوز مثلا للمحرر أن یشترط ح

  .401یتعارض مع وظیفة السند ذاتھ"
  

  الفرع الثاني
  لتجاریةالشروط الموضوعیة لإنشاء السندات ا

  
الشروط الشكلیة الواجب توفرھا في السند التجاري یفرض القانون توفر  بالإضافة إلى    

شروط أخرى متعلقة بالشخص المنشئ للسند وھي شروط عامة یتطلبھا القانون في كل 
والحقوق التي یفرضھا ویحمیھا  الالتزاماتالتصرفات القانونیة حتى تنتج آثارھا وترتب 

  ثل ھذه الشروط في الرضا والأھلیة والمحل والسبب.وتتم القانون،
  

  شرط الرضا والأھلیة: أولا:
  

اف الشكلیة لیرتب آثار قانونیة بین الأطر ي أن یستوفي السند التجاري شروطھیكف لا   
ھذه التصرفات من طرف أشخاص یتمتعون بالأھلیة  وإنما یشترط القانون أن تصدر المتعاقدة

 ط لصحة الإلتزام الأھلیة لمباشرةا فیھم خال من عیوب الإرادة "ویشترالقانونیة ویكون الرض
العمل التجاري وھذا القول ینطبق على الساحب الذي ینشئ السند فھو أول الملزمین بھ وعلى 

والقابلین بطریق  حتیاطیینالإالمسحوب علیھ وباقي الملزمین من المظھرین والضامنین 
كاملة  )19( جزائري سن الرشد المدني بتسعة عشر سنةلقد حدد المشرع الو، 402التدخل"

بممارسة  "18"وسمح للقاصر الذي أتم سن الثمانیة عشر سنة ،ق.ممن  40 حسب المادة
  .403بعد ترشیده في إطار الضوابط  التي حددھا القانون الأعمال التجاریة

صرفیا بالنسبة  زاماالتإن المشرع الجزائري أبطل السفتجة بالنسبة للقصر، فھي لا ترتب    
في حق القاصر الغیر المرشد في حقوقھم  بطلان السفتجة أما بالنسبة للغیر فلا یؤثر لھم،

  التوقیعات ومبدأ تطھیر الدفوع. استقلالیةعملا بقاعدة  والتزاماتھم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .462جع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، المر -400
  . 193د/ مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص  -401
  .27المرجع السابق ص ،برھان الدین جمل أ/ -402
القاصر المرشد الذي یرید مزاولة التجارة أن یكون قد حصل مسبقا على  ق.ت.ج من 05شترطت المادة  -403

  ، ویدعم طلب حصولھ على محكمةس العائلة مصادق علیھ من العلى إذن ولیھ أو بقرار من مجل
  السجل التجاري بنسخة من ھذا الإذن الكتابي.
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بالدفوع على الحامل  الاحتجاجإلى الخروج عن قاعدة عدم جواز  عمد المشرع الجزائري   
غیر راشد أجاز لھ  وھو ر من عواقب التصرفات التي یبرمھا، فحمایة للقاصالحسن النیة

الحامل حسن النیة وھذا الحكم  التي سحبھا أو وقعھا حتى تجاه المشرع التمسك ببطلان السفتجة
 ستدراجھم لسحب سفاتج أو تظھیرھااو القصر ستغلالایعتبر سدا منیعا في وجھ كل من یحاول 

وكان قاصرا أجنبي على السفتجة  في الجزائر  أما إذا وقعقد تضر بمصالحھم " وھي تصرفات
 التزمي سن تسعة عشر سنة وكان غیر محجورا علیھ في قانون بلده في حین أن توقیعھ تم ف

  .404تعامل الوطني ظاھریا"مبالسفتجة صرفیا حمایة لل
في نص المادة  الحامل الحسن النیةإن المشرع الجزائري فضل حمایة القاصر عن حقوق      

تزام ون البلد الذي تم فیھ الإلبقان ة الشخص في التوقیع على السفتجةوتحدد أھلی ق.تمن  393
یبقى صحیحا إذا وقع توقیعھ في  التزامھفإن  ناقص الأھلیة ذا القانون یعتبرهھ"فإذا كان 

  .405یعتبره قانونھا كامل الأھلیة"السفتجة في دولة 
 05إن ممارسة القاصر للتجارة یتطلب ترشیده من جھة وتحقق الظروف المحددة في المادة     
 أن یسحب سفاتج ویوقع علیھا، ذا الشخص المرشدھ یستطیعمن جھة أخرى، فلھذا  ق.ت.جمن 

  .406العبرة بإلزامیة توفر الأھلیةف التجارة المرخص لھ بممارستھالكن یكون ذلك في حدود 
، املة مع الترشید لممارسة التجارةسن الرشد أو بلوغ سن الثمانیة عشر سنة ك استكمالإن     

د أو المرشد السلامة من عیوب الإرادة الراش رضيیكفیان لصحة تصرفاتھ إن لم یلازم  لا
  .الاستغلالكالغلط والتدلیس والإكراه أو 

  
  :بشرطي المحل والسب ثانیا:

  
بعمل  التزامإن محل السند التجاري ھو مبلغ معین من النقود فلا یصح لأن یكون بضاعة أو  

  ذه أي محل آخر یفقد السفتجة صفتھا ھف، ق.تمن  390/02وقد نصت على ذلك المادة 
أما  ،الآدابمخالف للنظام العام أو  ممكننا ومشروعا دائما غیر ویفترض "أن یكون ھذا المحل

ھذا  احترامإذا منع القانون مسألة التعامل بالعملة الأجنبیة داخل البلاد كما في الجزائر، فیجب 
  .407وعدم تضمین السفتجة بأن یكون الوفاء بقیمتھا بعملة أجنبیة" الحظر

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .62المرجع السابق ، ص ،صبحي عرب د/ -404
  .32ص المرجع السابق، علي البارودي، د/ -405
ق.م)، سن الرشد في القانون التجاري المصري  40سن الرشد في القانون الجزائري تسعة عشر سنة (م -406

یكون أھلا لمزاولة التجارة مصریا كان أو " ق.ت.م الجدید) التي تنص على أنھ: 11/1إحدى وعشرین سنة (م
  أجنبیا:

من بلغ سنة إحدى وعشرین سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ تعتبره قاصرا -أ
ق.م  43ملة (میة عشر سنة شمسیة كاأما سن الرشد في القانون المدني الأردني فھو ثمان  في ھذه السن".

، "تخضع الأھلیة التجاریة لأحكام القانون المدني" من ق.ت الأردني على أنھ: 15أردني)، كما نصت المادة 
  محمد  د/ أنظر: للتفصیل في الموضوع، سنة.18أي أن الأھلیة التجاریة في الأردن محددة بسن 

  .14المرجع السابق، صعلي محمد بني مقداد،
  .30ص المرجع السابق، ل،برھان الدین جم د/ -407
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وظیفتھا  إلى مر منطقي بالنظرشتراط أن یكون محل السفتجة مبلغا من النقود أاإن     
إلا أن تحقق ھذا الشرط ینبغي أن یقترن بشرط آخر وھو أن یكون  ،ئتماناعتبارھا أداة وفاء واب

 أن یكون مبلغ یصح مثلا فلا ،والائتمانالمحل ممكننا ومؤدیا لوظیفة السفتجة في الوفاء 
مبلغا من النقود المستعملة في الجزائر أثناء الدولة العثمانیة، أو من فئة  2006السفتجة في سنة 

السوق، بمعنى آخر یجب أن یكون محل السفتجة مبلغا  الأوراق المالیة التي لم تعد متداولة في
  من النقود المقبولة في السوق كأداة وفاء للدیون. 

الساحب والمستفید والتي لقصد بھ الدافع لإنشاء السند أو العلاقة الأصلیة بین أما السبب فا    
لذا یشترط أن یكون  (المستفید)، علاقة مدیونیة بین المدین (الساحب) والدائن وجود ھي أصلا

، فلا یصح السبب غیر المشروع سند التجاري مشروعا وغیر مستحیلاسبب الإلتزام في ال
تعامل بالمخدرات أي أن السبب غیر المشروع یؤدي إلى إبطال الإلتزام الناجم عن صفقة في ال

  .408مثلا سداد دین قمار" "في العلاقة بین الساحب والمستفید الأول 
ساحب والمستفید أي دائنھ إذن فالبحث عن السبب یقتصر فقط في العلاقة المباشرة بین ال     

وز للساحب أن یدفع في مواجھة المستفید وفي ذ یجإ لأن ھذا العیب یطھره التظھیر، ،المباشر
حتجاج بذلك نعدام السبب أو عدم مشروعیتھ، لكنھ لا یستطیع الااة بمواجھة الحامل السیئ النی

علاقة  نعدام السبب أو بعدم مشروعیتھ فيا، لذلك ینحصر الدفع ب409النیةعلى الحامل الحسن 
نتقلت إلى الحامل حسن ا، فإذا تجاریةرقة حة السفتجة كوالساحب  والمستفید ولا یؤثر على ص

  .  410وز للساحب أن یحتج علیھ بالبطلانالنیة فلا یج
  

  :جزاء عدم توفر الشروط الموضوعیة ثالثا:
  

ل من انعدام مما سبق یتضح بأن المشرع فضل حمایة القاصر على أطراف السفتجة وجع    
حتى  حتج بھذا الدفع ضد كل صاحب حقی أو عدم الترشید سببا للبطلانالأھلیة بسبب القصر 

ما تنتقل إلى یؤدي إلى بطلان السفتجة عند إلا أن ھذا العیب لا ،حسن النیة وإن كان حاملا
القاصر  لتزامات وتنتج الآثار بین الأطراف لأن عیب الأھلیة مقرر لفائدةفھي ترتب الا الغیر،

، فھذا الدفع اھم إن كانت حسنة أو سیئةفي نوایتجاه الغیر دون النظر االذي بإمكانھ التمسك بھ 
  .تھافي مدى صحؤثر ی بالنسبة للغیر فلا إلا یطھره التظھیر بالنسبة لھ لا

أما إذا تخلف ركن المحل أو كان شيء آخر غیر النقود فھذا بطبیعة الحال یمكن التأكد منھ     
الحامل حتى وإن كان  حتجاج بھذا العیب علىبمجرد النظرة الأولى للسفتجة، فلذلك یجوز الا

الذي  أما فیما یخص سبب الإلتزام، في ھذه الحالة صفتھا كسفتجةلأن الورقة تفقد  حسن النیة،
منعدما فیكون  فإذا كان مخالفا للنظام العام أو ،ھو العلاقة الأصلیة التي أدت إلى إنشاء السند

المعیب في شرط السبب  ريالسند التجاوبمجرد تظھیر  الإلتزام باطلا بین طرفیھ المباشرین،
كل  ھویرتب التعامل ب ندطھر السی-أي الذي لا یعلم بالعیب الذي مس السبب -للغیر حسن النیة

 القانونیة.   الآثار
     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21ص المرجع السابق، ،ادیة فوضیلن د/ -408
  .64سابق، صالمرجع ال ،د/ صبحي عرب -409
  .33ص ،المرجع السابق علي البارودي، د/ -410
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  المطلب الثاني
  الأحكام القانونیة الخاصة بتداول السندات التجاریة

  
المتعاملین إن السند التجاري إذا نشأ صحیحا بكافة بیاناتھ الإلزامیة یكون قابلا للتداول بین     

غیر أن مسألة  ، 411السبب من علاقة لأخرىولا تأثیر لتغیر  ستحقاق،إلى أن یحین میعاد الا
ئتمانا كما الدور الذي یلعبھ إن كان وفاء أو التداول تختلف أحكامھا من سند لآخر بحسب ا

تختلف من حیث الطریقة سواء عن طریق التظھیر أو المناولة فإذا كان التظھیر تاما أي ناقلا 
یان على ظھره یمكن أن یقتصر على تدوین بلزم توفر شرطین ھما تسلیم الصك وللملكیة یست

توقیع المظھر على ظھر الصك أما في ظل غیاب ھذا البیان فإن التسلیم المادي للصك لا یكفي 
وسنتعرض لموضوع تداول السندات التجاریة  ،412فاء صفة الحامل الشرعي على حائزهلإض

جاریة عن طریق تداول السندات التلونخصص الفرع الثاني عن طریق التظھیر في فرع أول 
  عن طریق التسلیم.  المناولة الیدویة أو

  
  الفرع الأول

  ندات التجاریة عن طریق التظھیرالأحكام القانونیة الخاصة بتداول الس
  

الوسیلة الطبیعیة التي أقرھا قانون  وات التجاریة عن طریق التظھیر، وھیتم التداول بالسند     
وضوابطھا وأثارھا لأن تداول السندات التجاریة عن  الصرف وعالجھا المشرع بتحدید أحكامھا

د مفھوم لذلك یتعین علینا تحدی 413قلیل الوقوع خوفا من خطر السرقةطریق المناولة الیدویة 
 القانونیة المترتبة عن ھذا التداول. للآثارثم التطرق تداولھا عن طریق التظھیر

  
  ظھیر:مفھوم تداول السندات التجاریة عن طریق الت : أولا

  
ستحقاق للحصول على مقابل الوفاء وبذلك یعطل نتظار میعاد الاانادرا ما یعمد المستفید إلى     

ینتقل من شخص لأخر لتسویة دیون  وظیفة السند التجاري في السوق، فھو یحرر من أجل أن
د قد یجمد المستفید السند لدیھ حتى یحین موع ستحقاق، إلا أنھعدیدة  قبل وصول تاریخ الا

، وللإلمام ي بذلك حیاتھ إذا تم ھذا الوفاءستحقاقھ فیقدمھ للمسحوب علیھ للمطالبة بوفائھ وتنتھا
  بمفھوم تداول السندات التجاریة نتعرض لتعریف التداول وأھمیتھ وأنواعھ وشروطھ.

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

411- Le Galle (J-P) Droit commercial, éd. Dalloz, 10° éd 1995, P .66 -Cass.   Com.13 
oct, Bull.1970, IV, N° 256. - Cass. Com.27 Fev 1990, Bull 1990, IV IR , 419, obs 
Cabrillac (M)- Cass.Com 27  N° 56- Paris 19 déc. 1984 , D 198 Fév 1990, R.T.D 

.Com , 1991 .P . 73 , obs . cabrillac (M) et Teyssé (B).                 
  .5و 4ص ،المرجع السابق أشار إلیھ د/كیلاني عبد الراضي محمود،

  .79ص المرجع السابق ،عبد الفضیل محمد أحمد د/ :ر في ذلكأنظ -412
  .117د/ إلیاس حداد، المرجع السابق ، ص  -413
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I- :تعریف التظھیر  
  

بالنسبة  396 كام الموادحالسندات التجاریة في أ أجاز المشرع التجاري الجزائري تظھیر    
ن الفقھ حاول إلا أ ،لم یعط لھ تعریفاو بالنسبة للشیك 485و بالنسبة للسند لأمر 467للسفتجة،

قد تم تعریفھ بكونھ بیان یكتب على ظھر الورقة عادة ینقل المظھر حصر معنى التظھیر و
اد من نصوص  المو 414مر المظھر إلیھ أو لإذنھالثابت في الورقة لأ بموجبھ ملكیة الحق

المذكورة أعلاه  یتبین بأن السندات التجاریة تنتقل من شخص لأخر عن طریق ھذا الأسلوب 
الذي ھو طریق قانوني تنتقل بموجبھ السفتجة وما تحملھ من حقوق من شخص یسمى المظھر 

  .415ر الورقة التجاریةلھ ویتبین ھذا عادة على ظھ إلى شخص أخر یسمى المظھر
كما یسمح لحامل الورقة التجاریة  ة التي تسمح للسفتجة بأداء وظیفتھا،إذا التظھیر ھو الوسیل  

ستحقاق ھذا عن طریق التنازل عنھا لشخص من على المال السائل  قبل تاریخ الا لحصول
الغیر یسمى المظھر إلیھ أو الحامل الجدید، أما الحامل الأصلي للورقة التجاریة یسمى 

وما  نتقال السفتجةایسمح ب ھیر ھو مجرد تصرف قانونيذا التظومنھ یتبین أن ھ ،416المظھر
تنتقل بواسطتھ  على السفتجة "بیان یكتبھ المظھر ھأي أن ،تحملھ من حقوق  من شخص لآخر

  .417"الحق الثابت بھا إلى المظھر إلیھملكیة 
ق.ت.ج فإن المشرع قد أحال تطبیق أحكام السفتجة  467بالرجوع إلى أحكام المادة       

كما  ،ق.ت.ج 402إلى  396الأحكام الواردة في المواد من  صة بالتظھیر على السند لأمر،الخا
  .      418ق.ت.ج تسمح بتداول الشیك عن طریق التظھیر 485أن المادة 

ق.ت.ج نجد بأن المشرع ربط التداول بطریق التظھیر بوروده  485من خلال نص المادة   
وجاءت الفقرة الثانیة من المادة نفسھا لتقرر بأن  صیغة صریحة للأمر أو بدونھ في الشیك

لا یتداول  أو شرط مماثل الشیك المشترط دفعھ إلى شخص مسمى مع شرط "لیس لأمر"
بطریق التظھیر وإنما ینتقل لصالح الغیر بطریق الحوالة المدنیة حسب أحكام القانون 

  .419المدني
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

414-      Villefranche -sur saône com , 1° déc . 1949 R.T.d com 1950 , p 86 obs.   
Houin. -Jglart (M) et Ippolito(B) op.cit.,p. 130N° 69 كیلاني عبد الراضي  د/ :أشار إلیھ  

  .4ص ،المرجع السابقمحمود، 
  .60ص  ،المرجع السابق، مصطفى كمال طھ د/ -415
  عبد الرافع موسى، المرجع السابق،  د/وكذلك:  .38المرجع السابق، ص ،نادیة فوضیل د/ أنظر: -416

  .160-152ص
   .65، ص1975سنة ،ةـمنشأة المعارف بالإسكندری ،اريـون التجـالقان علي البارودي، د/ أنظر: -417

  .130مطبعة جامعة عین شمس، د.ت.ن، ص الأوراق التجاریة،ونس، علي حسن ی د/وكذلك: 
صریح (للأمر)  اشتراطق.ت.ج "إن الشیك المشترط دفعھ إلى شخص مسمى بموجب  485تنص المادة -418

و جاءت الفقرة الثانیة من المادة المذكورة مستثنیة الشیك  ،"أو بدونھ یكون قابل للتداول عن طریق التظھیر
  داول المشترط دفعھ إلى شخص مسمى مع شرط (لیس لأمر)أو شرط مماثل لا یكون قابلا للت

  إلا حسب الأوضاع المقررة للإحالة العادیة و ما یترتب علیھا من النتائج.
  .125ص المرجع السابق، راشد، راشد د/-419
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یتبین بأن السفتجة قابلة "للتداول بالتظھیر بقوة القانون  ق.تمن  396مما سبق سیما المادة      

ن تسمحا 485و 467كما أن المادتین  ،420"لتامسم التظھیر ااطلق على التظھیر الناقل للملكیة وی
 495الذي یجوز تظھیره على سبیل التوكیل وھذا ما قضت بھ المادة بتداول السند لأمر والشیك 

وتمنح ھذه المادة للمظھر لھ حق ممارسة الحقوق الناجمة عن الشیك، لكن لا یجوز لھ تظھیره 
یر التوكیلي لصالح مصرف لیقوم بقبض إلا على سبیل التوكیل "وكثیرا ما یجري العمل بالتظھ

  .421"قیمة الشیك لحساب المظھر
إلى جانب التظھیر یتم تداول الشیك عن طریق التسلیم وذلك عندما یحرر لفائدة حاملھ،   

  .422"لحاملھ یتداول عن طریق المناولة "فالشیك
لحاملھ لا یمكن  سمھ "ولو حدث وأن ظھر شیكاالبیاض أو كتابة  بملءإن المناول غیر ملزم   

  .423بأي حال أن یصبح شیكا لأمر"
قد یحتفظ المستفید في الشیك بالسند التجاري ویلجأ مباشرة إلى المسحوب علیھ لطلب        

من شخص  الانتقال، كما سمح المشرع بطرح التداول ونھ واجب الدفع لدى الإطلاعإالوفاء و
ول الشیك بتظھیره "ویجري التظھیر في نفس لآخر إذا لم یحتو على بیان یمنع ذلك، ویتم تدا

السفتجة مع عدم إمكانیة تصور تظھیر الشیك على  الأشكال والشروط التي یجري فیھا تظھیر
واجب الدفع بمجرد الإطلاع "فالمستفید  ھأن فبما، 424نظرا لحیاة الشیك القصیرة"وجھ الضمان 

عید تقدیمھ قصیرة لكي یحتفظ بالمستفید ستیفاء قیمتھ عند تقدیمھ للمسحوب علیھ، كذلك مواالھ 
لذلك تداول الشیك غیر شائع في الحیاة العملیة، كما أن  ،425بحق الرجوع في حالة عدم الوفاء"

  .426"الشیك یحرر على عدة صیغ وتختلف طرق تداولھ حسب تلك الصیغ"
  
II- :مزایا التظھیر  
ھیر كان یتوخى تحقیق أھداف لا شك أن المشرع الذي سن حكم التداول عن طریق التظ   

وبصفة عامة تحقیق وتدعیم السرعة في  ومزایا تسھل أداء المعاملات التجاریة وتصفیة الدیون،
، فللتظھیر مزایا متعددة تتجلى والائتمانالتعامل والمرونة في الإجراءات وخدمة الثقة 

سترتب علیھ التنازل عنھا  ستخدامھا كأداة لوفاء الدیون التياأھمھا"بالسماح لحامل السفتجة من 
ستحقاقھا عن طریق خصمھا لدى اعلى قیمتھا قبل موعد  لدائنھ بتظھیرھا لصالحھ أو الحصول

 .427أحد المصارف"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .119صالمرجع السابق، د/ إلیاس حداد، -420
  .122د/ نادیة فوضیل، المرجع السابق،ص -421
   ،1973 ،ة العربیةـدار النھض ،وكـة وعملیات البنـالأوراق التجاری ي جمال الدین عوض،لع د/ -422

  .220-217ص
 .150المرجع السابق ، ص ،د/ صبحي عرب -423
  . 152د/ راشد راشد، المرجع السابق، ص -424
  . 251د/أحمد محرز، المرجع السبق،ص -425
  .150ص ،المرجع السابق د/ صبحي عرب،-426
   .120، المرجع السابق،ص د/إلیاس حداد-427
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III- ر:أنواع التظھی  

  
ورقة التجاریة وما تحملھ من یختلف التظھیر بحسب الھدف الذي یحققھ فقد ینقل ملكیة ال   

إعطاء سلطة التوكیل للغیر من شخص لأخر فیسمى بالتظھیر الناقل للملكیة كما قد یحقق  حقوق
، التظھیر التوكیليلمستفید أو الحامل القیام بھ على سبیل التوكیل فیسمى ببما یتعین على ا للقیام

في السفتجة  دة المظھر في رھن الحقوق الثابتةوأخیرا یمكن للتظھیر أن یلعب دور إظھار إرا
  للمظھر إلیھ ویسمى ھنا التظھیر بالتظھیر التأمیني.

رة سابقا تختلف من حیث الشروط إن الأحكام المتعلقة بكل نوع من ھذه الأنواع المذكو    
  لذلك یتعین التطرق لكل منھا منفصلة. والآثار

    
  : ةالتظھیر الناقل للملكی -1
  
التظھیر الناقل للملكیة ھو ذلك البیان أو التوقیع الذي ینقل الحق الثابت في السفتجة إلى    

لأنھ  ،التظھیر التام اسمیھ التجاریة "أو یطلق عل المظھر إلیھ أي الذي ینشأ مالكا جدیدا للورقة
ویعد التظھیر الناقل للملكیة  السفتجة لصالح المظھر إلیھ، ینقل الملكیة التامة للحق الثابت في

  . 428أكثر شیوعا في العمل من التظھیر التوكیلي والتظھیر التأمیني"
ع جمی لتزام صرفي فلا یكن صحیحا إلا بتوافرا"تصرف قانوني یرتب  یرى البعض بأنھ  

  .429الشروط الشكلیة والموضوعیة اللازمة للتظھیر"
خر، إلا أنھ إذا لة وبسیطة یحول الملكیة من شخص لآإذن التظھیر الناقل للملكیة وسیلة سھ   

نتقال ملكیة السفتجة فھي "لیست بالطریقة الوحیدة فإلى كان التظھیر ھو الطریقة الأساسیة لا
ریق حوالة الحق، فقد تنتقل  بأسباب أخرى كالوصیة أو جانب إمكانیة التنازل على السفتجة بط

كما أن تظھیر الشیك  430نتقال المعروفة  في الشرع العام"المیراث أو غیرھا من أسباب الا
الشروط المتعلقة بالسفتجة لذلك یترتب عن تداول الشیك اقلا للملكیة یتم بنفس الكیفیة وتظھیرا ن

ونیة التي تترتب على تظھیر السفتجة سواء فیما یتعلق عن طریق التظھیر "نفس الآثار القان
أن ویلاحظ  431حتجاج بالدفع عن الحامل حسن النیةبالتضامن بین المدینین أو مبدأ عدم الا

 489لمادة ابھ  المدینین في الشیك متضامنین ولو كان الشیك معتبرا عملا مدنیا" وھذا ما قضت
سم شخص اسمھ أو ب باھیر على بیاض أن یملأظالتالتي أجازت لحامل الشیك إن كان  ق.تمن 

آخر وأن یظھر الشیك من جدید على بیاض، أو أن یسلم الشیك لشخص من الغیر لأجنبي بدون 
  و یظھر الشیك.أأن یملأ البیاض 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .129-126الشرقاوي، المرجع السابق، ص
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أو  ،یا أو تظھیرا على بیاضسما الناقل للملكیة فقد یكون تظھیرا تتعدد أشكال التظھیر قد     
ظھر إلیھ ویحتوي على عبارة یعین فیھ المظھر والم، فالتظھیر الإسمي ھو الذي تظھیرا للحامل

سم إلى الشخص المظھر لھ المعلوم الإ نتقال ملكیة السفتجة من شخص المظھر الثابتاتفید 
بھا وأن تشتمل  ثبت التظھیر على السفتجة ذاتھا أو على ورقة ملحقة بھا أي متصلةویجب أن ی

ق.ت.ج من  397، والتظھیر على بیاض نص علیھ المشرع في المادة على توقیع المظھر
یعین في التظھیر الشخص المستفید منھ أو أن یقتصر على توقیع المظھر  "یجوز أن لابقولھ: 
اریة بحیث ستعمال الورقة التجاإلى إعطاء أكثر مرونة وسھولة في وھنا عمد المشرع  فقط..."

 ،فیھاالسفتجة لیصبح صاحب الحق  سم غیره علىاسمھ واختیار للمظھر لھ في تدوین یترك الا
سم شخص اسمھ أو االمظھر لھ  أوشترطت أن یدون الحامل ا ق.تمن  397أن المادة  إلا

إلیھ أن یرد  سم المظھراوقیع المظھر دون ذكر على بیاض بت أخر"ویشترط إذا كان التظھیر
على صدر  متصلة بھا وذلك أن مجرد التوقیع ھیر على ظھر السفتجة أو على ورقةالتظ

  .التوقیع أراد قبول السفتجة" عتقاد أن صاحبالسفتجة قد یؤدي إلى الا
یكتب عبارة  ا أنأنھ یتم بإحدى الصورتین فإم لقد أجاز المشرع التظھیر على بیاض، "إلا    
وإما أن یضع المظھر توقیعھ مجرد  سم المظھر إلیھ،اویوقع المظھر دون ذكر  "ا لأمردفعوا"

  .432من أي عبارة"
فبالإضافة إلى  رع التعامل بالسفتجة وتبسیط إجراءاتھا"یظھر مدى تسھیل المش امن ھن    

 ن یحتفظ بالسفتجة حتىلھ أ ختیارات التي منحت إلى المظھر إلیھ تظھیرا على بیاض یجوزالا
، كما یجوز أن یكون التظھیر للحامل 433طالب المسحوب علیھ بقیمتھا"ستحقاقھا فیایحین موعد 

، فالتظھیر للحامل یعد بمثابة )390/06المادة (من یجب الدفع لھ  سماشترط المشرع ذكر ا إذ
دة بأن كل سفتجة حیث تقضي ھذه الما ق.ت 396/02المادة التظھیر على بیاض تطبیقا لأحكام 

ولو لم تحمل شرط الأمر صراحة تتداول بطریق التظھیر وتضیف إذا وضع في السفتجة شرط 
وإنما تصبح غیر قابلة  ةلیست لأمر أو ما یماثل ھذه العبارة فإن الورقة لا تفقد صفتھا كسفتج

  .434للتداول إلا بطریق الحوالة المدنیة
من ق.ت  390ز التظھیر للحامل رغم منع المادة یجی ع الجزائريبأن المشریرى البعض     

وسبب ھذا المنع لتفادي ضیاع السفتجة أو سرقتھا، وللمستفید من  من إصدار السفتجة لحاملھا،
سفتجة للغیر دون أن التظھیر لحاملھ أن یظھر السفتجة  للحامل أو على بیاض، ولھ أن یسلم ال

یر على توقیع المظھر فقط ویسمى في ھذه كما أنھ في الشیك یجوز أن یقتصر التظھ یظھرھا
  .435الحالة التظھیر على بیاض

سم المظھر اشترط ذكر ا، بل التظھیر للحامل إن الأصح ھو أن المشرع الجزائري لم یبطل    
الذي الحامل سم اشترط تبیان اتنتقل للمظھر إلیھ وأكثر من ذلك على ظھر الورقة التجاریة حتى 

 سم المظھراظھور شتراط االوفاء أمام المسحوب علیھ، والحكمة من  یسعى للحصول على مقابل
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عتباره واحدا من الملتزمین بالسفتجة، اللسفتجة ھو تمكین أصحاب الحقوق في الرجوع علیھ ب
، كما أن عدم ذكر سمھ لأن ذلك یمكنھ من الإفلات من تحمل المسؤولیةاعدم ظھور  فلا یجوز

  .اسمھ ینقص من ضمان الوفاء بالسند التجاري
ھیر الناقل للملكیة یعد من أھم الأشكال وأبرزھا من حیث ترتیب الأثار القانونیة لأنھ التظ     

  .436ویلزم المظھر بضمان "القبول" ینقل ملكیة السفتجة من شخص إلى آخر
  
  شروط التظھیر الناقل للملكیة:-أ

  
ا ضوعیة لیكون صحیحا ومنتجموقانوني یستلزم توفر شروط شكلیة وإن التظھیر تصرف     

  عدم تجزئة التظھیر.لیة في الكتابة وبیان التوقیع وتتمثل ھذه الشروط الشك، ولآثاره
  
  ة:الكتاب -
  

على  لا یمكن تصور وجود تظھیر شفوي فالكتابة وحدھا ھي الدالة على وجوده والقادرة    
من ق.ت على إلزامیة وقوع  396/08، لذلك  نصت المادة إثباتھ وإثبات تطابقھ وصحتھ

الشفوي لا یعتد بھ كما یجب أن یرد على السفتجة ذاتھا أو على  یر بالكتابة "فالتظھیرالتظھ
  .437ورقة متصلة بھا وذلك إعمالا لمبدأ الكفایة الذاتیة"

من خلال نص المادة السابقة یتبین بأن التظھیر یكون دائما ملازما للورقة التجاریة ومتصلا     
إن كان یصح ھذا التصرف بوصفھ أو "یعتبر باطلا وأما إذا ورد على ورقة مستقلة  بھا،

  .438ستوفى شروطھا"امتى عتباره حوالة حق تخضع لأحكام القانون المدني ا
على ورقة متصلة بھا ھو  إن الحكمة من ورود التظھیر على الورقة التجاریة نفسھا أو    

مضمونھا  فإذا وقع التظھیر  ستقلالیة الذاتیة للورقة التجاریة وحتى تنبئ " بذاتھا عنتحقیق الإ
ري علیھ قواعد القانون على ورقة مستقلة عن السفتجة فلا یعتبر تظھیرا بل حوالة مدنیة تس

  .439"المدني
قة بالورقة من ق.ت أجاز المشرع كتابة التظھیر على ورقة ملح 396من خلال نص المادة      

بصفة حصریة  ن المشرع لم یحددسم الورقة الإضافیة أو الوصلة.إاالتجاریة یطلق علیھا 
شترط أن یكون دالا وواضحا ومترجما لإرادة المظھر في نقل وتحویل اصیغة التظھیر وإنما 

ھرت لفلان أو تدفع لأمر فلان أو ستخدام عبارة ظافي السند إلى المظھر إلیھ سواء بحقھ الثابت 
ل للحق عن العبارة الأخرى ناقعبارات تمیز ھذا التظھیر الدفعوا المبلغ لأمر فلان وھي كلھا ا

كالقیمة للتحصیل أو القبض التي تدل على التظھیر التوكیلي أو عبارة القیمة رھنا أو القیمة 
  ضمانا للدلالة على التظھیر التأمیني.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جوز لھ إدراج شرط عدم الوفاء.ی یجوز للساحب إدراج شرط عدم القبول ولا -436
    .98المرجع السابق،ص ،إلیاس حداد د/ -437
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  ع:ـالتوقی -
  

لذلك "لا  ،لتزامھاو إن التوقیع ھو البیان الذي یدل على إرادة المظھر في إجراء التصرف   
فقط، سمھ ا دون أن یكتفي بذكر یوقع المظھر یكفي لصحة التظھیر أن یقع كتابة بل لابد من أن

لتظھیر غیر المؤشر إذ تسقط أي قیمة ل ،یع أھم بیانات التظھیر الإلزامیةویعتبر التوق
للمظھر بأن من ق.ت نجد بأن المشرع ترك الحریة  396بالرجوع إلى المادة ، ف440بالتوقیع"

ء أو الخاتم یجوز التوقیع بالإمضافي طریقة أخرى غیر المخطوط بالید یضع إمضاءه بیده أو بأ
التوقیع قد یأخذ عدة أشكال ولصحتھ فإنھ "یشترط مجرد توقیع المظھر ف 441أو بصمة الأصبع

ھ المظھر إلی سما في صیغة التظھیر وقد یعین المظھر ،یسمى بالتظھیر على بیاض وھذا ما
  .442سمي ویجوز أن یكون التظھیر لحاملھ"وھذا ھو التظھیر الإ

من ق.ت نجد بأن المشرع لم یشترط ذكر تاریخ التظھیر  396بالرجوع إلى نص المادة      
غیر أنھ من الناحیة الشكلیة حتى وإن كان لھ تأثیر في مدى صحة التظھیر، فإن أھمیتھ تكمن 

ین إن كان المظھر ائھ للتصرف، فالتاریخ ھو الذي یبفي تحدید مدى أھلیة المظھر وقت إجر
ذا كان التظھیر تم قبل شھر ید ما إأم محجورا علیھ وقت التظھیر،"كما یف راشدا أم قاصرا

  .443لاس أو بعده"الإف
ذكر التاریخ قد یطرح إشكالات قانونیة في حالة وجود أكثر من تظھیر على الورقة  عدم     

ة الحامل الشرعي التظھیرات اللاحقة لمعرف 444من تسلسلح بالتأكد التجاریة، فالتظھیر یسم
من  402أھمیة إدراج تاریخ التظھیر یتجلى أكثر بالرجوع إلى أحكام المادة ، فللورقة التجاریة

یر إذ یعتبر المشرع بأن التظھ ،ستحقاقبعد تاریخ الا ق.ت.ج التي تطرح مشكلة التوقیع قبل أو
، على خلاف ذلك لم تقم الحجة حتجاج مانقضاء الأجل المعین للااا قبل بدون بیان لتاریخھ واقع

نقضاء الأجل المعین امتناع عن الدفع أو بعد حتجاج عن الاأما التظھیر الحاصل بعد تاریخ الا
یة على التظھیر اللاحق حتجاج فلا ینتج إلا أثار التنازل العادي وأضفى المشرع المشروعللا

 حتجاج لم یقع،الاستحقاق مادام نفس المرتبة كالتظھیر السابق للا ھ فيستحقاق وجعللتاریخ الا
متنع المدین احتجاج إذا "وتنظیم الا ق تقدیم سفتجتھ للوفاءستحقاویكون للمظھر لھ بعد تاریخ الا

  .445حتفاظھ بحق الرجوع على الملتزمین بھا"اعن الدفع مع 
ظھیر كشرط من شروطھ من طرف المشرع إنھ من الواضح أن عدم إدراج بیان تاریخ الت     

لأن عدم وجود تاریخ التظھیر یعیق إمكانیة التأكد من وقوع  یعد إھمالا أو تركا في غیر محلھ،
عتبار التظھیر واقعا االذي دفع بالمشرع إلى  الأمر ستحقاق أو بعده،ھذا التصرف قبل تاریخ الا

  ذه الحالة إلى غایة إثبات العكس.حتجاج في مثل ھنقضاء الأجل المعین لتاریخ الااقبل 
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مما سبق یتبین بأن تاریخ التظھیر یفید في حل إشكالات عدیدة ویعتبر عنصرا أساسیا في     
ج تاریخ التظھیر لم یعتبره تحدید مدى مشروعیة التصرف ومدى أھلیة المظھر، وعدم إدرا

وترتیبھ ستحقاق المشرع إخلالا جوھریا بالشروط الشكلیة وأقر شرعیتھ إن تم بعد میعاد الإ
حتجاج وكان "بعد تحریر الإ غیر أنھ إذا تم ستحقاق،ثار نفسھا للتظھیر الواقع قبل الإللآ

نقضاء ایر قد تم بعد ھلوفاء بقیمة السفتجة وكان التظمتنع عن الدفع عن ااالمسحوب علیھ قد 
  .446"اعادی تجاج فإن التظھیر یعد تنازلاحالمدة القانونیة للا

إن المرونة التي أبداھا المشرع في بیان تاریخ التظھیر من عدمھ ربطھ بحكم صارم فیما     
لأن السماح  447یتعلق بتقدیم تواریخ الأمر بالدفع وجعل ذلك جرما یدخل في نطاق التزویر

لتزامات سواء من ستحقاق یفتح المجال للتلاعب والتھرب من الإأوالإریخ الأوامربتقدیم توا
  المظھر إلیھ. طرف الحامل المظھر أو

  
  ا):یر كلیعدم تجزئة التظھیر (أن یكون التظھ -
نجد بأن المشرع نص ببطلان التظھیر الجزئي إذ من ق.ت.ج  396جوع إلى نص المادة بالر   

اقل للملكیة یسمى جزء من الحقوق الثابتة بالسند التجاري فالتظھیر النلا یجوز الإلتزام بنقل 
لذلك أوجب المشرع أن یكون التظھیر بدون قید أو شرط وفي حالة تقیید  ،بالتظھیر التام

فیكون الشرط كأنھ لم یكن ویبقى التظھیر صحیحا بصیغتھ الكلیة  التظھیر وتعلیقھ على شرط،
  .448جزئیا فحكمھ البطلان التام أما إذا كان التظھیر  تماما،

من طرف المظھر إلیھ أي  یجوز للمظھر أن یشترط عدم تظھیر السفتجة مرة أخرى    
امل الشرعي لھا إلى حین ل بالسفتجة وبقاء المظھر إلیھ ھو الحشتراط تجمید التداوالھ یجوز

السفتجة من قبل ستحقاق، إلا أن المشرع لم یجعل ھذا الشرط سببا مانعا لتظھیر میعاد الا
اه الأشخاص المظھر إلیھ وإنما أعفى المظھر الذي أدرج شرط عدم التظھیر من الإلتزام تج

شتراطھ عدم التظھیر"ومع ابعد  السفتجة الذین ظھروا الملتزمین فيالجدد أصحاب الحقوق و
  .449ذلك یبقى ملتزما تجاه المظھر إلیھ الذي لم یلتزم بشرط المنع من التظھیر"

التظھیر تصرف قانوني، لذلك یجب أن تتوفر فیھ بالإضافة إلى الشروط الشكلیة فإن      
لتزام، وھي الرضا، االشروط الموضوعیة التي توجبھا القواعد العامة في القانون المدني في أي 

 . 450المحل والسبب ة،یلھالأ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70ص  المرجع السابق، ،والإفلاس الأوراق التجاریة ،ي الباروديد/عل -446
وإلا كان ذلك :"یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع ق.ت.ج فقرة أخیرة على أنھ  402نصت المادة  -447

ستعجال الوفاء اب الحقوق في الورقة التجاریة من عتبار تقدیم التواریخ تزویرا ھو منع أصحااسبب وتزویرا "
  تجاري للمسحوب علیھ الضامن للوفاء بفعل تقدیم السند الان، لأن ذلك قد یفاجئ الملتزم أوالأوقبل 

  ستحقاق.قبل میعاد الا
  "...و یعد التظھیر الجزئي باطلا..." :ق.ت.ج بقولھا 396جاء في أحكام المادة وذلك ما -448
  ن ویك جدید وفي ھذه الحالة لا ولھ أن یمنع تظھیرھا من"على أنھ: التي تنص 398/02نص المادة  -449

  لذین تظھر لھم السفتجة فیما بعد"ملزما بالضمان للأشخاص ا
  .55المرجع السابق،ص ،د/برھان الدین جمل-450
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  أھلیة المظھر:-
  
 398و 03بما أن تظھیر السفتجة عمل تجاري یدخل في نطاق التعامل بھا وفقا لنص المادة    

الأھلیة لممارسة الأعمال التجاریة في شخص المظھر سواء من ق.ت.ج، لذلك لابد من توفر 
مركز الساحب تجاه المظھر إلیھ بحكم تظھیره  یتبوأببلوغھ سن الرشد أو ترشیده ،لأن المظھر 

الناقل للملكیة لذلك "فإن التظھیر الصادر من قاصر باطل بالنسبة إلیھ فیجب على المظھر أن 
  .451"یكون متمتعا بأھلیة التصرف القانوني

   
  :رضى المظھر والمظھر لھ -
  

وإنما "یجب أن  لا یكفي مجرد تحقق بلوغ سن الرشد أو الترشید لممارسة الأعمال التجاریة   
ھذا ما أخذت بھ معظم و 452التدلیس" لط أو الإكراه أومن العیوب كالغ یسلم رضا الطرفین

  .453 22/2التشریعات بما فیھا قانون الكمبیالات الإنجلیزي في مادتھ 
شترط كذلك ضرورة الم یشترط فقط توفر الرضا في جانب المظھر فقط وإنما  المشرعإن   

توفر القبول الصحیح من طرف المظھر إلیھ "ویثبت القبول بمجرد وجود السند في حوزة 
  .454المظھر لھ ولكن إذا لم یقبل المظھر لھ ھذا التظھیر فتسقط قیمتھ القانونیة"

  
  :رل التظھیحم -
  
من  396/06لأن المادة  ،الوارد في السند بأكملھ على المبلغ النقدي یجب أن یرد التظھیر   

عدم  05یشترط المشرع في المادة المذكورة أعلاه فقرة  كما ،ق.ت.ج تبطل التظھیر الجزئي
ن إبطال أ ، كمالق علیھ التظھیر یعد كأنھ لم یكنتعلیق التظھیر على أي شرط وأن كل شرط یع

الحاصل أثناء التظھیر یعد حكما مخالفا للشرط الحاصل أثناء سحب السفتجة "ویختلف  الشرط
فتراض سحب السفتجة بادئ ذي بدء بشرط بكون السفتجة اجزاء تعلیق التظھیر على شرط عن 

  .455كلھا تكون باطلة لا الشرط وحده"
ى شرط ، فإذا "وقع إذن محل التظھیر یجب أن یشمل كل مبلغ السفتجة ولا یكون معلقا عل    

 وإذا علق على شرط كان الشرط كأنھ لم یكن. ،456التظھیر على جزء فقط من الحق كان باطلا"
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .61المرجع السابق ص ،أصول القانون التجاري مصطفى كمال طھ، د/ -451
  .40ص المرجع السابق، ،نادیة فوضیل د/ -452
  Law of commercial transactions .by J.P MALLOR ,M.J PHILLIPS :   أنظر -453

p221  
  .66ص  المرجع السابق، ،صبحي عرب د/ -454
  .41المرجع السابق،ص  نادیة فوضیل، د/ -455
  . 62كمال طھ، المرجع السابق ص مصطفى د/ -456
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  التظھیر: بسب -
  
العامة والنظام  ب أن یكون حقیقي ومشروع فإذا خالف الآدابیج لتزامللإإن السبب المنشئ    

ضة تكون مفتر غیر أن مشروعیة السبب ،وفاء دین قمار یكون حكمھ البطلانب لتزامالعام كالإ
حتجاج ببطلان السبب على الحامل حسن یجوز الا كما لا ،دائما إلى غایة إثبات عكس ذلك

  النیة.
الموضوعیة السابقة حتى یرتب التظھیر أثاره القانونیة وإنما لا یكفي توفر الشروط الشكلیة و   

ھر والمالك الحقیقي یجب إلى جانب ذلك أن یكون المظھر ھو صاحب الحق في السند المظ
أي أنھ ھو الحائز الذي یثبت حقھ بسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات حتى ولو  ،والقانوني لھ

"والشرعیة بھذا ق.ت من  399علیھ المادة نصت  كان أخرھا تظھیرا على بیاض وھذا ما
المشطبة تعد على  والتظھیراتستعمال جمیع الحقوق الصرفیة شرط ضروري لا المعنى ھي

  .457ھذا الوضع كأن لم تكن"
یصح أن یحصل التظھیر سواء من قبل الحامل الشرعي للسفتجة أو نائبھ "فلا یملك المظھر    

لسفتجة تظھیرا ناقلا للملكیة فیجب فقط للمظھر إلیھ توكیلیا إلیھ توكیلیا أو تأمینیا أن یظھر ا
  .458یر السفتجة على سبیل الوكالة"تظھ
إن شرط الملكیة ھي أساس سلطة التصرفات لفائدة الغیر في الحق الثابت في السند التجاري،    

جة كل حائز إذ لا یمكن تسویة علاقة المدیونیة مما ھو مملوك للغیر ویعتبر "حاملا شرعیا للسفت
كان أخرھا  لھا متى أثبت أنھ صاحب الحق فیھا بسلسلة غیر متقطعة من التظھیرات ولو

المقصود بسلسلة من التظھیرات ھو أن یكون المستفید ھو المظھر ، و459تظھیرا على بیاض"
  الأول ومن ثم یصبح كل مظھر إلیھ مظھرا للمظھر الذي یلیھ بصفتھ مظھر إلیھ.

  
  لي:التظھیر التوكی-2
  

سلطة التصرف عن نفسھ ویستعین بھ لأن الإنسان قد  ن لغیرهالتوكیل ھو أن یطلق الإنسا   
، والتظھیر التوكیلي مفاده أن المظھر یقوم بتوكیل 460عن أن یقوم بجمیع شؤونھ وأعمالھ یعجز

 نكا،وعادة ما یكون ھذا المظھر إلیھ بالاستحقاق المظھر إلیھ لتحصیل قیمة السفتجة عند میعاد 
 .461(التحصیل) یكون "میسور للبنوك بما لھا من فروع في أماكن مختلفة" ھذا الإجراء لأن

 
 
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61ص ،كمال طھ، المرجع السابق مصطفى د/ -457
  .122المرجع السابق،ص ،حداد إلیاس د/ -458
  .45ص ، المرجع السابق،راشد راشد د/ -459
   ،1968-1967دمشق،  ،بع ألف باء، الأدیبمطا ،1، جدخل الفقھي العاممال ،لزرقاءمصطفى أحمد ا -460

  .553ص
  .78المرجع السابق ص كمال طھ، مصطفى د/ -461
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  التظھیر التأمیني: -3
  

السند التجاري من شخص إلى آخرعلى سبیل الضمان أي  انتقالالناجمة عن  الآثاریقصد بھ     
، وضمانا لھذا الدین یقدم ین في ذمة المظھر تجاه المظھر لھب نقل السند ھو وجود دأن سب

لھ الورقة التجاریة  على دینھ ولیكون ضمانا لھ فینقل المظھر السند  لدائنھ المظھر لھ لیطمئن
"القیمة موضوعة  بإجراء التظھیر ولتمییزه عن التظھیر الناقل للملكیة أو التوكیلي تدرج عبارة 

  .أیة عبارة أخرى تفید ذات المعنى أو "أو "القیمة موضوعة رھنا "اناضم
  
  

IV- المترتبة عن التداول بالسندات التجاریة: الآثار  
  
ختلاف انتقال السفتجة من شخص لأخر عن طریق التظھیر یرتب أثار قانونیة تختلف باإن    

 ،مة على سبیل التأمین أو الرھنلقینوع التظھیر سواء كان ناقلا للملكیة أو توكیلیا أو كانت ا
  .لذلك یتعین التطرق للآثار المترتبة عن كل نوع من ھذه الأشكال

  
   الناقل للملكیة: أثار التداول عن طریق التظھیر -1
  

التي تنص على أنھ ینقل التظھیر جمیع الحقوق  ق.تمن  397بالرجوع إلى نص المادة     
  لسفتجة للغیر یفقد المظھر الحقوق الواردة فیھا وفي الناشئة عن السفتجة، إذ بمجرد تظھیر ا

نتقال الحقوق الناشئة عن السفتجة من المظھر ابح المظھر إلیھ مالكا لھا "ویتم الوقت نفسھ یص
المسحوب علیھ أو إخطاره  اتوقیع أي من یوم التظھیر، دون رضإلى المظھر لھ من تاریخ ال

  .462ذا تفوق آخر للتظھیر"ھو مقرر في حوالة الحق وفي ھ على عكس ما
نتقال الوفاء الموجود عند المسحوب علیھ لمالكھ الشرعي ایحدث بقوة القانون إن التظھیر      

من ق.ت.ج التي تنص على أنھ  395/03یھ تطبیقا لأحكام المادة الجدید الذي ھو المظھر إل
ثم یصبح المظھر إلیھ یتمتع  المتعاقبین ومن تنتقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة

ستحقاق والظفر لاحتفاظ بالسند إلى غایة میعاد اإذ بإمكانھ الا ت المخولة للمالك،بكافة السلطا
في السوق والتداول بھ  استعمالھبالمبلغ المحدد فیھ بعد وفاء المسحوب علیھ بقیمتھ، كما یمكنھ 

 الاستحقاقم السند للوفاء عند میعاد تقدی التزامیحملھ  لصفة الحامل الشرعي اكتسابھإلا أن 
، ود المدة الزمنیة المقررة قانوناالمسحوب علیھ عن الوفاء في حد امتنعإذا حتجاج وتحریر الا

في السند ویتعرض لجزاء الإھمال عتبر مھملا فیفقد حقھ في الرجوع على الملتزمین اوإلا 
نتقل معھا كافة التأمینات المرتبطة بھا "السفتجة للمظھر لھ ت بانتقاللأنھ  463یھدر بذلك حقوقھو

إنما قررت لضمان تداول السفتجة والحق  لأن ھذه التأمینات لم تقرر لصالح المستفید شخصیا،
  .464الثابت فیھا"

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .63المرجع السابق ،ص  برھان الدین جمل، أ/ -462
  .71ص كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، د/ -463
  .48ص  راشد راشد، المرجع السابق، د/ -464
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إن التأمینات المقررة لضمان تداول السفتجة كالرھن أو الكفالة تنتقل من حامل إلى آخر      

یر لضمان "لھذا منع المشرع التظھللأنھا مقررة لصالح الحق في السفتجة أي أنھا تمتین 
إجراءات عدم القبول أو عدم الوفاء في المدة القانونیة بالنسبة  اتخاذالجزئي الذي یتعذر فیھ 

  ، ویمكن تلخیص الأثار المترتبة عن التظھیر فیما یلي:465للجزء الغیر المظھر في السفتجة"
  
   التظھیر ینقل ملكیة السفتجة:-أ

  
نونیا للسفتجة أي بمعنى حاملھا الشرعي إلا البعض بأن المظھر إلیھ لا یعتبر حائزا " قا یرى   

إلا أن ھذا الحكم لیس مطلقا لأن التظھیر یطھر  ،466بعد أن یثبت صحة كل التظھیرات السابقة"
، وتنتقل إلیھ جمیع إلیھ الأخیر حسن النیة الدفوع فالحامل الشرعي للسند التجاري ھو المظھر

  الحقوق.
  
  ضمان المظھر للقبول والوفاء:-ب
  
 398جاءت بھ المادة  رط خلاف ذلك وھذا ماتألزم المشرع بقبول السفتجة ووفائھا ما لم یش   

حكم یختلف عن ما ھو مقرر في القواعد العامة أین یضمن المدین وجود  من ق.ت.ج وھو
إن   .467الاستحقاق حوالة ولا یجبره المشرع ضمان یسرالمدین عند میعادالحق المحال وقت ال

ضمان  عن ذلك ظھور ، فكلما ظھر ینجریعد ضمانا إضافیا للسند التجاري لكیفیةھذه ابالتظھیر 
  .  وائتمانالسند كأداة وفاء  باستخدامجدید وھذا من شأنھ أن یشجع المتعاملین في السوق 

خلافا لما نصت  على المظھر أكبر التزاما 398إن المشرع التجاري یرتب في نص المادة    
  منھ. 245و 244ي القانون المدني في المادتین علیھ القواعد العامة ف

  :التي تنص على أن ق.تمن  389/01یرى البعض بأن المادة     
تعفي المظھر الذي یشترط عدم  لم یشترط خلاف ذلك المظھر ضامن للقبول والوفاء ما"

اللاحقون علیھ فیظلون  الضمان  من المسؤولیة، أما المظھرون السابقون لھ والمظھرون
  .  468"نین قبول المسحوب علیھ بالدینضام
من المعلوم أن الساحب بإمكانھ وضع شرط عدم القبول لكنھ لا یمكن إعفاء نفسھ من ضمان     

 من ق.ت سمحت للمظھر أن یعفي نفسھ من القبول والوفاء معا، 398/01أما المادة  الوفاء،
المظھر مع  التزاملھذا یختلف ، وإنما یوجد في مركز الضامن، یعتبر ملتزما أصلیا لأنھ لا
الساحب یقتصر فقط على ضمان الوفاء ولا یضمن قبول  التزامالساحب بحیث أن  التزام

 .469المظھر فھو ضامن لقبول السفتجة ووفائھا التزامالسفتجة للمظھرین اللاحقین عكس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .64المرجع السابق،ص ،دین جملبرھان ال أ/ -465
  .70الأوراق التجاریة والإفلاس،المرجع السابق،ص ،ھمصطفى كمال ط د/ -466
  ل إلا وجود ـن المحیـة بعوض فلا یضمـإذا كانت الحوال" من ق.م.ج على أنھ : 244تنص المادة  -467

  ".یقضي بغیر ذلك اتفاقما لم یكن ھناك  الحق المحال بھ وقت الحوالة،
  .64ص المرجع السابق، ،أ/ برھان الدین جمل -468
  .50ص ،راشد راشد، المرجع السابق د/ -469
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ختیاریة التي یستطیع المظھر أن یدرجھ في السفتجة إذن شرط عدم الضمان من البیانات الإ   
إذ یقتصر أثره  ،السفتجة ائتمانعند تظھیرھا وعدم ضمان القبول والوفاء "لا یؤثر كثیرا على 

  .470حده"علیھ و
من الواضح أنھ كلما ظھرت السفتجة تظھیرا تاما ناقلا للملكیة دون قید أو شرط ودون     

إدراج  شرط عدم الضمان تدعم حقوق الملتزمین بضمان جدید إلا أن"شرط  الإعفاء من 
ھو، أما المظھرون السابقون لھ  یستفید منھ إلا ضمان القبول والمدرج من المظھر لا

  .471لاحقون علیھ فیظلون ضامنین قبول المسحوب علیھ والوفاء بالدین"والمظھرون ال
المظھر یختلفان في كون الأول یلتزم فقط  والتزامالساحب  التزاممما سبق یتبین بأن      

والوفاء إلا أنھ یستطیع التخلص  أما الثاني فإنھ یلتزم بالقبول بالوفاء، إلا إذا أدرج شرط القبول،
"التظھیر بھذا  اقترنفإذا  ،ق.تمن  398عدم الضمان تطبیقا لأحكام المادة وضع شرط بمنھما 

ویطبق الفقھ على ھذه العملیة  الشرط لا یكون للمظھر إلیھ حق الرجوع على المظھر بالضمان،
  .472قواعد التأمین"

  
  أثار التظھیر التوكیلي: -2
  

للملكیة فإن التظھیر التوكیلي یرتب التام أو الناقل  المترتبة عن التظھیر الآثارإلى جانب     
ویستند "التظھیر التوكیلي إلى  أثار سواء بالنسبة للطرفین في علاقة الوكالة أو بالنسبة  للغیر

أثار  انطباقوسیتبع ذلك  لھ، والوكیل ھو المظھر ھو المظھر فكرة الوكالة العادیة فالموكل ھنا
تلحق طرفي  يعن التظھیر التوكیل المترتبةالآثار فإن لذلك 473الوكالة العادیة على ھذا التظھیر"

  التوكیل وھما المظھر والمظھر لھ توكیلیا والغیر.
  
  أثار التظھیر التوكیلي بالنسبة للمظھر والمظھر إلیھ:-أ

  
یعتبر المظھر وكیل من أجل تحصیل قیمة السفتجة لحساب المظھر، لذلك تخضع  ھذه    

إذ أن المظھر لھ أي الوكیل یتصرف في  ،474الوكالة العادیة العلاقة لأحكام القواعد العامة في
ولھ  حدود الوكالة  فیقوم  بتقدیم السفتجة للقبول والوفاء وبعد تحصیل قیمتھا یسلم المبلغ للمظھر

المسحوب علیھ عن الوفاء، وفي حالة الإخلال  امتناعفي حالة  الاحتجاجحق الرجوع وتحریر 
كون مسؤولا مسؤولیة مدنیة تجاه المظھر، فدور المظھر لھ تظھیرا بواجباتھ في حدود الوكالة ی

 لھ كوكیل التنازل عن الدین أو توكیلیا مقتصرا على تحصیل قیمة السفتجة "لذا لا یجوز
 .   475المصالحة علیھ وكما یمتنع علیھ إعادة  تظھیر السفتجة  تظھیرا ناقلا للحق"

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .77ص  د/علي البارودي، المرجع السابق، -470
  .64ص  المرجع السابق، أ/برھان الدین جمل، -471
  .71المرجع السابق،ص ،د/مصطفى كمال طھ -472
  .160المرجع السابق، ص  د/ إلیاس حداد، -473
  .70، المرجع السابق ،ص أ/ برھان الدین جمل -474
  .161المرجع السابق ص اس حداد،د/ إلی -475
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یرى البعض بأن المظھر لھ لا یھم إن كان راشدا أم لا فیكفي أن یكون ممیزا لیكون تصرفھ    
 باسمبل  باسمھصحیحا "لأن الوكالة لا تفترض في الوكیل أھلیة الإلتزام، فھو لا یعمل 

وع علیھ في حالة عدم ، إلا أن توكیل شخص غیر كامل الأھلیة  یطرح مشكلة الرج476الموكل"
  .الإلتزام بالوكالة وتسببھ في إحداث ضرر بالمظھر

 وضع عبارة تفید أن التظھیر توكیلیا ولیس  ناقلا للملكیة اشترطإن المشرع الجزائري      
و "التظھیـر توكیلي" أو أي ارة "القیمة للتحصیل" أو"القیمة للقبض" أبع فتمییزه تقتضي إدراج

معنى وخروجا عن القواعد العامة التي تحكم ال ا لا یدع أي مجال للشك ھذاأخرى تفید بم عبارة
عقد الوكالة في حالة موت الموكل فإنھ في القواعد العامة تنتھي الوكالة بموت أحد أطرافھا 

من القانون المدني أما المشرع التجاري الجزائري فقد قضى في نص  586 طبقا لنص المادة
 ،وفاة الموكل أو بفقدانھ للأھلیة التظھیر بسبب یتضمنھاالنیابة التي  انقضاءبعدم  401/3المادة

  إذ یبقى الوكیل أو المظھر لھ ملتزما بتحصیل قیمة السفتجة  وتسلیمھا للورثة.
  
  أثار التظھیر التوكیلي بالنسبة للغیر: -ب
  

حق ممارسة فإن المظھر لھ تظھیرا توكیلیا لھ  ق.تمن  401/01الرجوع إلى أحكام المادة ب   
جمیع الحقوق الناشئة عن الورقة التجاریة ولم یمنع علیھ المشرع سوى تظھیرھا تظھیرا ناقلا 

في تاریخ                   للقبول والمطالبة بقیمتھا حق تقدیم السفتجة لھ للملكیة "لذا یكون
الإجراءات  واتخاذاللازمة في حالة عدم القبول أو الوفاء  الاحتجاجاتوتقدیم الاستحقاق 

التحفظیة لحمایة حقوق موكلھ كحجز ما للمدین لدى الغیر ویستطیع أیضا إقامة الدعوى 
  .477قیمة السفتجة " لاستیفاء

 إن المشرع الجزائري منع على المظھر إلیھ تظھیر السفتجة تظھیرا ناقلا للملكیة، وھو    
  منھ. 18/02لمادة الموحد في ا جنیفالمشرع الفرنسي وأقره قانون  ذھب إلیھ مسعى

   من الدفوع  لتظھیر التوكیلي لا یطھر السفتجةإنھ بخلاف التظھیر الناقل للملكیة فإن ا    
خاصة بینھ  جھة المظھر لھ بدفع متعلق بعلاقةولكن لا یجوز للمدین الصرفي أن یدفع في موا"

  478وبین ھذا الوكیل شخصیا"
، ففي حالة إفلاس ھذا لثابتة في السند للمظھر لھا التوكیلي لا ینقل الحقوق رالتظھیبما أن     

السند من المظھر لھ وإخراجھ من المال الخاضع للتفلیسة ومع  استرجاعالأخیر یجوز للمظھر 
 مع أموال-لمسحوب علیھفي حالة قبض مبلغھا من ا-ذلك قد تختلط الأموال المحصل علیھا 

متعذرة ولا یبقى للمظھر سوى  تصبح ترداداسدعوى فإذا كان في حالة إفلاس فإن " المظھر لھ،
والخضوع للتوزیع الذي سیتم بین  سفتجةبالدخول في تفلیسة المظھر لھ كدائن عادي 

  .479الدائنین"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78ص ، المرجع السابق،د/ مصطفى كمال طھ -476
  .162ص  ،لمرجع السابقا إلیاس حداد، د/ -477
  .51، ص نادیة فوضیل، المرجع السابق د/ -478
  .163، المرجع السابق ،صإلیاس حداد د/ -479
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إمكانیة تظھیر السفتجة تظھیرا توكیلیا وكذا  اتوكیلیمن بین السلطات المخولة للمظھر إلیھ     
فا لھذا الحكم تنتھي ، وخلاة المظھر أو فقدان أھلیتھتحصیل قیمتھا حتى بعد وفا استطاعتھ

الوكالة الممنوحة بواسطة التظھیر التوكیلي في السفتجة بالأسباب الأخرى المعروفة في عقد 
  الوكالة المدنیة.

  
  أمیني:تأثار التظھیر ال -3
  
نجد بأن المشرع  منح للمظھر إلیھ  تظھیرا  ق.ت.جمن  401بالرجوع إلى نص المادة     

منھ التظھیر فلا یعد  مترتبة عن السفتجة ولكنھ إذا حصلحقوق التأمینیا سلطة ممارسة جمیع ال
للملتزمین أن یتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنیة على  ا إلا على سبیل الوكالة ولا یمكنتظھیرھ

تلحق السفتجة الإضرار بالمدین و علاقاتھم الشخصیة بالمظھر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمھ
  بالغیر.طرفي التظھیر ولتظھیر التأمیني بآثار ا

  
  أثار التظھیر التأمیني بالنسبة للطرفین:-أ

  
ملكیة التأمیني للمظھر إلیھ حق نقل قیمة السفتجة للغیر " فلا تنقل إلیھ  ل التظھیرلا یخو    

سبیل الوكالة  رھنھا وإذا ما جرى  تظھیرھا فلا یعد ذلك إلا على السفتجة ولا یكون لھ إعادة
  .480بالبیع أو الرھن أو ما إلى ذلك"ا فیمتنع علیھ التصرف بالسفتجة بقصد تحصیل قیمتھ

 للاستحقاقعلى الورقة التجاریة المرھونة ولھ أن یقدمھا  إن المظھر لھ بإمكانھ المحافظة    
مسؤولا في حالة تقصیره " أمام المسحوب علیھ في المواعید المحددة وفي الوقت نفسھ یكون

  .481التي تلحقھ"قبل المظھر على الأضرار 
لھ المرتھن كضمان لدینھ فإذا وفى بالدین جاز لھ  تكون الورقة التجاریة في ید المظھر    

السند من المظھر لھ أما إذا حل أجل الدین المضمون ولم یقم المدین بالوفاء بالدین  استرجاع
ع الباقي لمن مبلغ دینھ مع إرجا واستقطاع"فإن الدائن المرتھن یحق لھ تحصیل مبلغ السند 

، لذلك عادة ما یقبل المظھر لھ السفتجة كضمان لدینھ عندما  یكون مبلغھا 482ظھر لھ السفتجة
السفتجة  استحقاقأما إذا حل میعاد  ،الراھن مساویا أو یفوق مبلغ الدین القائم في ذمة المظھر

قى مبلغ السفتجة قبل حلول أجل الدین المضمون  في ھذه الحالة یكون للدائن المرتھن أن یستب
  .483الدین استحقاقلحین حلول میعاد 

الراھن المظھر في الوفاء بدینھ الدین ویتقاعس المدین  استحقاقكما یحدث أن یحل میعاد     
أن  یمكنھعلى السفتجة  المرھونة و أن یباشر التنفیذلھ للمظھر لھ في ھذه الحالة یجوز للمظھر 

الأفضل تفادیا لھبوط  یتملكھا وھو الحلي المزاد العلني أو یطلب من القاضي إما الإذن ببیعھا ف
  .484لدى أحد المصارف بعد ذلك ا عن طریق البیع لیخصمھاقیمتھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75ص  ،برھان الدین جمل، المرجع السابق أ/ -480
  .54، ص المرجع السابق، د/نادیة فوضیل -481
  .58ص ،، المرجع السابقد راشدد/ راش -482
  .76ص  ،المرجع السابق ،أ/ برھان الدین جمل -483
  .169المرجع السابق ،ص  ،د/ إلیاس حداد -484
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  التظھیر التأمیني بالنسبة للغیر: أثار-ب
  

المترتبة عن التظھیرالتوكیلي وقد نصت  الآثاریرتب التظھیر التأمیني بالنسبة للغیر ذات       
التمسك ضد الحامل من طرف  ق.ت عن ذلك بعدم ترك إمكانیةمن  الفقرة الأخیرة 401المادة 

الملتزمین بالدفوع المبنیة على علاقتھم الشخصیة بالمظھر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمھ 
فالتظھیر التأمیني یؤدي إلى تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع شأنھ شأن  السفتجة الإضرار بالمدین،

وزیادة  طمئنانوالإللملكیة وسبب تبني المشرع لھذا  الحكم ھو زرع الثقة التظھیر الناقل 
بین المتعاملین في السفتجة  إلا أن ھناك رأي یقول بأنھ لا یجوز للمظھر لھ تأمینیا أن  الائتمان

للمبلغ  بالنسبة یفید من قاعدة تطھیر الدفوع إلا بقدر مصلحتھ أي بمقدار دینھ المضمون أما
دار دینھ المضمون فیعتبر بمثابة المظھر لھ الوكیل ویصح بھذه الحالة الإدلاء في الزائد عن مق

  .485مواجھتھ بالدفوع التي یكون للمدین أن یتمسك بھا إزاء المظھر
    

V-وع:التظھیر یطھر الدف  
  

 إن التظھیر یطھر جملة من الدفوع شرط أن یتعلق الأمر بتظھیر ناقل للملكیة لأنھ لا مجال    
لا یفید من ھذه القاعدة إلا المظھر إلیھ و 486ع في التظھیر التوكیليث عن تطھیر الدفوللحدی
تنص المادة و، 487ون حقھ جدیرا بالحمایةمن ثمة یكدفع قیمة الورقة لمن تلقاھا منھ، و الذي
من القانون التجاري على أنھ "لا یمكن لأشخاص المدعى علیھم بمقتضى السفتجة أن  400

 لحامل بالدفوع المبنیة على علاقاتھم الشخصیة بالساحب أو بحاملیھا السابقین مایحتجوا على ا
فبالرجوع إلى نص المادة  ضرار بالمدین"للسفتجة الإ اكتسابھلم یكن الحامل قد تعمد عند 

المذكورة، فالمشرع أراد أن یقول بأنھ لا یمكن للأشخاص المدعى علیھم بمقتضى السفتجة أن 
، وھذا خصیة بالساحب وبحاملیھا السابقینل بالدفوع المبنیة على علاقاتھم الشیحتجوا على الحام

 ne peuvent pas opposer au":لفرنسي الذي جاء بالصیغة التالیةواضح من النص ا
porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels... ».   أي أن المشرع

عیوب التي قد تشوبھا فالحامل حسن النیة في حمایة من ھذه سعى لحمایة وظیفة السفتجة من ال
  العیوب التي قد تنجر من العلاقة الشخصیة القائمة  بین الساحب أو الحاملین السابقین.

إن قاعدة تطھیر الدفوع نتیجة التظھیر لیست عامة ومطلقة و تعد من أھم قواعد قانون      
التام بصفة خاصة وأكثر قواعد قانون ھیر الصرف بصفة عامة و أھم أثر من آثار التظ

   حجر الزاویة في قانون الصرف - دون مبالغة- العامة فھي  الصرف خروجا على القواعد
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   والتقاضي الأوراق التجاریةمحمود محمد ھاشم، وكذلك:  .170ص المرجع السابق، ،د/ إلیاس حداد -485

  . 92، ص1988د.د.ن، ، في منازعاتھا في النظام السعودي
  .123المرجع السابق ، ص كیلاني عبد الراضي محمود، د/ -486
  .99ص ،المرجع السابقعبد الفضیل محمد أحمد،  د/ -487
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، كما أن ھناك بعض العیوب لا یطھرھا 489، إلا أن تطبیقھا یقتضي توفیر شروط معینة488كلھ
مشرع سعى عمدا إلى حمایة أطراف أخرى أولاھا عنایة أكبر حتى على الحامل التظھیر كون ال

  حسن النیة.
  
  شروط تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع: -1
  

إن تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع تستلزم توفر شروط معینة لأن الأصل أنھ لا یمكن للملتزمین     
تعمد الحامل  صیة بالمظھر إلا إذاعلى علاقاتھم الشخ نیةأن یتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المب
  فیما یلي: ویمكن تلخیص ھذه الشروط 490عند تسلمھ السفتجة الإضرار بالمدین

إذ لا مجال لتطبیق لھذه القاعدة عندما یتعلق الأمر  یجب أن یكون التظھیر ناقلا للملكیة، - 
  بالتظھیر التوكیلي أو التأمیني.

ل حسن النیة الذي لا یعلم بوجود العیب في السند یقتصر تطبیق ھذه القاعدة على الحام - 
  نتقالھ إلیھ.االتجاري عند 

یجب أن تكون ھذه الدفوع غیر ناشئة عن العلاقة الشخصیة بین الشخص المتمسك بھا  - 
  والمدین الصرفي.

الأمر الذي  ستقر بھا التعامل،اإن قاعدة تطھیر الدفوع قاعدة عرفیة أخذ بھا البعض بعد أن     
عتمادھا في الكثیر من التشریعات ومن بینھا التشریع التجاري الجزائري، رغم أن اى إلى أد

عتبارات العملیة البحتة التي أوجدتھا تحدد نطاق تطبیقھا نتیجة الإ بضوابطھذه القاعدة لا تتمیز 
الذي فتطبیق المبدأ  إلا أن التظھیر لا یمس كافة الدفوع، 491وتكفل العرف بتعیین حدود تطبیقھا

تقرر لمصلحة الحامل الأخیر أو صاحب الحق یطبق فقط عندما یتعلق الأمر بجملة من الدفوع 
  التي یطھرھا التظھیر.

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .104، ص1999، 3ط دار النھضة العربیة، ،الأوراق التجاریة سمیحة القلیوبي،د/ -488

التوقیعات  استقلالیةالشروط بجملة من الدفوع التي یمكن للتظھیر أن یطھرھا عملا بمبدأ تتعلق ھذه  -489
  أخرى.على علاقات بعض الأطراف الشخصیة تجاه أطراف  المبنیةعلى الغیر بالدفوع  الاحتجاجبعدم و
"مع  :ھق.ت.م على أنمن  398ق.ت.ج كما نصت المادة من  ةفقرة أخیر 401ھذا ما قضت بھ المادة و -490

من ھذا القانون (الخاصة بحمایة ناقصي الأھلیة) لیس لمن أقیمت علیھ  385عدم الإخلال بأحكام المادة 
دعوى بكمبیالة أن یحتج على حاملھا بالدفوع المبنیة على علاقاتھ الشخصیة بساحبھا أو بحاملیھا السابقین 

ق.ت.ف  121ن ابل ھذه المادة المادتیتقو ما لم یكن قصد الحامل وقت حصولھ علیھا الإضرار بالمدین"
  كیلاني  د/ :أنظر .بالنسبة للشیك 1935أكتوبر  30من مرسوم قانون  22بالنسبة للكمبیالة و

  .112و 111ص المرجع السابق،عبد الراضي محمود، 
   ،1، دار المعارف، الإسكندریة، طالأوراق التجاریة القانون التجاري المصري، ،محسن شفیق د/ -491

  .227ص ،1954
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   الدفوع التي یطھرھا التظھیر: -أ
  

إن التظھیر إجراء یطھر السند التجاري من بعض العیوب التي تشوبھ كعدم مشروعیة     
  .انعدامھالسبب أو 

  
  :انعدامھعدم مشروعیة السبب أو  -
  

ورة ضمحع إذا سحب السند التجاري بمناسبة إبرام صفقة مخالفة للقانون كشراء بضائ    
علیھ أن یدفع سلحة والمخدرات أو سحب من أجل الوفاء بدین قمار فلا یحق للمسحوب كالأ

  .492بعدم مشروعیة السبب
السبب أو عدم مشروعیتھ حمایة  انعدامإن التظھیر یخلص السند من العیوب الناشئة عن     

الحامل م إلى للحامل حسن النیة لأن السبب یتغیر كلما تم تظھیر السفتجة عن طریق التظھیر التا
وع مستندا إلى عدم مشروعیة ھذه الدفبیدفع ن حسن النیة فلا یجوز للمدین أن یحتج علیھ بأ

لا تخضع لھذه القاعدة ولا الدفوع التي لا یطھرھا التظھیر وغیر أن ھناك بعض  ،493السبب
  لأحكامھا.

  
  الدفوع التي لا یطھرھا التظھیر:-ب
  

وقیع، الدفع بالتوقیع بدون ، الدفع بتزویر التأھلیة المدین دامانعتتمثل ھذه الدفوع في نقص أو    
  حالة العیب الشكلي الجوھري في السند التجاري.و تفویض

  
  أھلیة المدین: انعدامالدفوع المتعلقة بنقص أو -
  

صاحب الحق حتى عن  فضل حمایة عدیم أو ناقص الأھلیة سبق وأن أشرنا إلى أن المشرع    
إذ یجوز لمن كان ناقص الأھلیة أو عدیم الأھلیة  عندما یكتسب أھلیتھ أن  ،وإن كان حسن النیة

یحتج على الحامل حتى وإن كان حسن النیة ومن حقھ إبطال التصرف ولا یمكن لصاحب الحق 
أو  أو الحامل أن یتمسك بقاعدة تطھیر الدفوع لأن التمسك بھذا الدفع مخول لناقص الأھلیة

ق.ت.مصري  386ي تقابلھا المادة تق.ت.ج وال 393المادة  عدیمھا فقط وھو ما قضت بھ
  .494ق.ت.فرنسي 114/2المادة و
  
  الدفع بتزویر التوقیع:-
  

یجوز لمن تم تزویر توقیعھ أن یتمسك بھذا الدفع تجاه الحامل الأخیر حسن النیة لأنھ من     
متناع جوز للمدین الإمن زور توقیعھ وی والتزامغیر المعقول أن یرتب التزویر أثار قانونیة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .67ص ،مل، المرجع السابقبرھان الدین ج أ/ -492
  . 44المرجع السابق، ص نادیة فوضیل، د/ -493
  .179، صالمرجع السابق ،د/أبو زید رضوان -494
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بسبب  قد یقع التزویرو 495كانت درجة إتقانھأیا  عن الوفاء للحامل والتمسك بتزویر توقیعھ

یوفر لھ دون قصد الظروف الملائمة التي لتوقیع المزور كأن یسھل للمزور وإھمال صاحب ا
الحامل مسؤولیة تقصیریة عما  تدفعھ للتزویر ففي ھذه الحالة یسأل صاحب التوقیع المزور تجاه

كما یرى البعض بأن  496التجاري أصابھ من ضرر وخیر تعویض ھو إلزامھ بدفع قیمة السند
  .497صدور التوقیع من المدین وھو في حالة غیبوبة مثل التوقیع المزور

  
  الدفع بالتوقیع بدون تفویض: -
  

شخص آخر بدون تفویض، فإن الحامل حسن النیة لا یمكنھ التمسك  باسمإذا وقع شخص    
نیابة عنھ أن  ادعىیجوز لمن  لذلك ،دون تفویض باسمھالدفوع تجاه من وقع  بقاعدة تطھیر

ثبت عدم وجود نیابة أصلا  كما أنھ إذا ،498یدفع بعدم إلزامھ حتى في مواجھة الحامل حسن النیة
أو أن النائب تجاوز حدود نیابتھ فإن تصرف مدعي النیابة أو متجاوزھا لا یلزم  انقضاؤھاأو 

  .499الأصیل
  
  حالة العیب الشكلي الجوھري : -
    
بشرط  ب الشكلي الواضح من الإطلاع على السند التجاري لا یطھره التظھیر لتعلقھإن العی   

السند یفقده صفتھ كسند تجاري  ، فنقص أحد البیانات الإلزامیة فيذاتھالسند من شروط صحة 
طبقا لقواعد قانون الصرف بحیث یمكن التمسك بھذه  التزامھمن حق الملتزم أن یدفع بعدم و
  .500لو كان حسن النیةللورقة و ملأي حادفوع في مواجھة ال
  

  الفرع الثاني
  التسلیمتداول السندات التجاریة عن طریق 

  
إذا كان التظھیر ھو الطریقة والإجراء المناسب والطبیعي لتداول السندات التجاریة وانتقالھا     

  بتة فیھ منالثامن شخص لآخر، فإنھ لیس بالإجراء الوحید الذي یسمح بانتقال السند والحقوق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (خاص بالشیك) 23رقم  ،163ص ،18ة ـالسن ،المجموعة ،1921ي ـجانف 19 ،ريـنقض مص -495
رس ما 20محكمة باریس التجاریة  -. 113، رقم 609ص ،28السنة  ،المجموعة ،1977مارس  7نقض-

 CASS.Com.12 déc. 1973 Banque 1974 644    - ،136ص ،م1973م، المجلة الفصلیة، 1973
paris  9 Fév. 1993 JCP 1963 2, not goré et contre paris 12 mai 1958 , D. 

1958, 1, 641 note goré ./151كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص أشار إلیھ د.  
  .695، ص1982، القضاءمكتبة رجال  المصري، جاريتانون القال د/ثروت عبد الرحیم، -496
  .143صالمرجع السابق، د/علي سید قاسم،  -497
  .83ص  المرجع السابق، ،د/علي البارودي -498
  المرجع السابق، ، 2000 قانون المعاملات التجاریة، الإفلاس، ،د/محمود مختار أحمد بریري -499

  .328ص
  .149و 148ص المرجع السابق، ،د/كیلاني عبد الراضي محمود -500



142 
 

الحامل الشرعي إلى الغیر، بل ھناك وسیلة أخرى أقرھا المشرع التجاري الجزائري وھي 
للإجابة عن ھذا السؤال،  فما المقصود بھا وما ھي الآثار المترتبة عنھا؟عملیة التسلیم، 

  نستعرض أولا مفھوم التسلیم، ثم ثانیا، الآثار المترتبة عنھ.
  

  أولا: مفھوم التسلیم:
  

وم التسلیم ینبغي معرفة معناه اللغوي والقانوني وأطرافھ، ثم صوره  ووسائلھ لتحدید مفھ    
  التي یتم بھا.

  
  تعریف التسلیم: -1
  

لغویا التسلیم معناه إعطاء الشيء بالمناولة الیدویة، فسلمھ الشيء معناه أعطاه الشيء، أي     
التسلیم معناه تمكین الغیر من من الناحیة القانونیة، و .501جعلھ في متناولھ وبیده وتحت سیطرتھ

الشيء بإرادة المسلم، فالمسلم لھ یحوز الشيء موضوع التسلیم ویجعلھ تحت حیازتھ وتحت 
سیطرتھ، فیقال: "یلتزم الناقل بتسلیم البضاعة إلى المرسل إلیھ في المكان المتفق علیھ، 

  .502"وللمرسل أن یطلب تسلیمھ البضاعة ووثیقة الشحن
  
  :مأطراف التسلی-2
  
لا یمكن للشخص أن یسلم البضاعة لنفسھ، فھذه العملیة لا تتم إلا بین شخصین أو أكثر،    

فتسلیم السند التجاري یجب أن یكون بین الحامل الشرعي لھ باعتباره القائم بالتسلیم والحامل 
  السابق وبین المالك الجدید أي الشخص الذي انتقل إلیھ السند وھو الشخص المستلم.

  
  :لسندلخص المسلم الش-أ

  
صحتھ توفر الأركان الموضوعیة من أھلیة ورضا لعملیة التسلیم إجراء قانوني یشترط    

ومحل وسبب، فحتى ینتج التسلیم أثره ینبغي أن یكون صاحب السند التجاري أھلا للتصرف 
  فلا، 503ون موجودا فعلاـھ، أي یجب أن یكـبالتسلیم للغیر بإرادة سلیمة، والمحل ھو السند ذات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .278ص المرجع السابق، الجیلاني بن الحاج یحیا، بلحسن البلیش، علي بن ھادیة،أنظر القاموس:  -501
  . 235ص ،المرجع السابق سمیر جمیل حسین الفتلاوي، رالموضوع، أنظ للمزید من التفصیل في -502
ق.ت.ج  399و 397، 3ف 395رط في التسلیم توفر أركان العقد لأنھ بالرجوع إلى أحكام المواد یشت -503

 للتفصیل فیھا، أنظر:د/ .فإن ھذا الإجراء ینقل الحقوق إلى الغیر، لذلك یستلزم توفر الأركان الموضوعیة للعقد
میر عبد السید تناغو، س د/-.125-120، ص1980، 4عالم الكتب، القاھرة، ط عقد البیع،سلیمان مرقس، 
، النظریة العامة للالتزامأحمد شوقي محمد عبد الرحمن،  د/–. 69-67، ص1999د.د.ن،  مصادر الالتزام،

د/عبد - .89، ص2004، النسر الذھبي للطباعة، القاھرة، أحكام الالتزام والإثبات في الفقھ وقضاء النقض
  ، دار يـمیة والقانون الوضعنظریة العقد في الشریعة الإسلاالمنعم فرج الصده، 

  .140-135، ص1990النھضة العربیة، القاھرة، 
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السبب یجب أن یكون مشروع تصح عملیة تسلیم لسند ضائع أو متلف أو وھمي، كما أن 
  .505عن طریق شخص آخرسلم للسند أن یقوم بذلك بنفسھ أو، ویجوز للشخص الم504وقانوني

  
  الشخص المستلم:-ب
  

الذي تؤول إلیھ الورقة التجاریة، والذي تنتقل إلیھ الحقوق الثابتة في السند ھو ذلك الشخص     
یجوز للشخص المستلم ، إذ 506ق.ت.ج 489و 399، 397، 395لتجاري عملا بأحكام المواد ا

أن یقوم بذلك بنفسھ أو عن طریق شخص آخر بموجب وكالة عادیة أو تجاریة وینبغي على ھذا 
 التزامالتھ تحت طائلة المساءلة من الغیر عن أي تجاوز یحملھ الغیر أن یلتزم بحدود وكا

  .تجاھھ
  
  صور التسلیم:-3
 

یمكن أن یأخذ التسلیم عدة صور مختلفة، فقد یكون تسلیم فعلي أو قانوني للسند التجاري،       
ویعد ذلك إحدى طرق تداولھ في المعاملات التجاریة، ومھما اختلفت صور ھذا التسلیم، فإنھا 

  تج نفس الآثار القانونیة مادام المشرع یقر بھا.تن
  
  التسلیم الفعلي:-أ

 
ھو أن یضع حامل السند التجاري ھذا الأخیر بین یدي الحامل الجدید أو بین یدي أي      

في یدخل ضمن ھذه الصورة إیداع السند ، كما آخر یختاره لینوب عنھ في استلام السندشخص 
   لدى الكاتب،كأن یطلب منھ إیداع السند التجاري لدى المحاسب أو  أي مكان یختاره الشخص المستلم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عملیة التسلیم تصرف قانوني یلتزم بمقتضاھا الحامل للسند التجاري نقل السند والحقوق الثابتة فیھ إلى  -504

یشترط  صرف الحامل المسلم للسند التجاري التزام قانونيشخص آخر یتبوأ مركز المالك الجدید، لذلك یعتبر ت
 للمزید من التفاصیل، أنظر: .توفر أركانھ وھي الأركان العامة الواجب توافرھا في كل العقود

BENABENT Alain, droit civil, les obligations,MONTCHRESTIEN, Paris1994                                                 
p120-122.  et  TERRE François , SIMLER Philippe,  LEQUETTE yves ,droit civil, 

Les obligations , 7° édition DALLOZ, paris1999 ,p135-140..   :إبراھیم الدسوقي  د/ وكذلك
د/عبد الودود یحیى،  –. 230-215، ص1995، 1، جامعة الكویت، ط، العقد والإرادة المنفردةأبو اللیل

-115، ص1994مصادر الإلتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  الموجز في النظریة العامة للالتزامات،
120.  

إن ھذا الشخص الآخر إذا تصرف في حدود الوكالة لا یكون مسؤولا تجاه الغیر بشرط أن یظھر الوكالة  -505
  د الوكالة، فیكون مسؤولا تجاه الغیر صرفیا إذا وقع على السند في تصرفھ، أما إذا تجاوز حدو
  ق.ت.ج) ویكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة تجاه الموكل. 389التجاري (م

  السفتجة المتعاقبین"  ةحمل إلى"تنتقل ملكیة قابل الوفاء قانونا ق.ت.ج:  395/3تنص المادة  -506
ظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة، وإذا كان ینقل الت" :على أنھ ق.ت.ج 397تنص المادة  كما 

أن یظھر -2  أن یملأ البیاض بوضع اسمھ أو اسم شخص آخر،-1التظھیر على بیاض جاز لحاملھا: 
  أن یسلم السفتجة إلى شخص من الغیر -3 ر، ـالسفتجة من جدید على بیاض أو أن یظھرھا لشخص آخ

  بدون أن یملأ البیاض ودون أن یظھرھا.
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في صندوق البرید أو أي مكان یأمر بھ المستلم، فبمجرد تنفیذ رغبة المستلم، یكون الشخص أو 

  لا السند التجاري لحاملھ الجدید.المسلم قد سلم فع
  
  :التسلیم القانوني -ب
 

بأن السند التجاري قد  507یمكن للحامل الجدید أي الشخص المستلم أن یثبت بشتى الطرق      
ھذه الحالة یقع علیھ، عكس لو كان السند التجاري  يغیر أن عبء الإثبات ف انتقل إلیھ قانونا،

في یده أین یكون عبء الإثبات على عاتق من یدعي بأنھ لم یسلم قانونا، إذ یقضي المشرع 
أي أنھ  "یعتبر من بیده السفتجة أنھ حاملھا الشرعي..." على أنھ: 399التجاري في المادة 

یرات التي أوصلت السند إلیھ حتى وإن كان آخرھا على بیاض اعتبر بمجرد إثبات سلسلة التظھ
  ھو الحامل الشرعي وكل من یدعي عكس ذلك یقع علیھ عبء إثبات ما یدعیھ. 

  
  وسائل التسلیم: -4
  

وسائل التسلیم قد تتعدد وقد تكون یدویة أي المناولة المباشرة أو عن طریق البرید أو     
  المتطورة. تصالالإوسائل حدیثة المرتبطة بخرى بما فیھا البالطرق الأ

  
  لمناولة الیدویة:االتسلیم عن طریق  -أ

  
إن ھذه الطریقة ھي المتداول بھا وھي الأمثل لھذا النوع من السندات لأن حاملھا الجدید     

 397 منح لھ عدة إمكانیات في المادتین یحتاج إلى استعمال ھذا السند خاصة وأن المشرع
إذ یجوز لھ بعد أن یستلمھا أن یظھرھا للغیر أو أن یسلمھا دون أن یظھرھا أو  ق.ت.ج، 489و

  .یحتفظ بھا إلى غایة میعاد الاستحقاق
إن التسلیم الیدوي قرینة قاطعة على وصول السند التجاري للمسلم لھ، فلا یحتاج لأي دلیل     

یفید الشخص المسلم في وقت آخر لإثبات الواقعة، غیر أنھ لا مانع من طلب وصل بالاستلام قد 
  ما.
  
  :التسلیم عن طریق البرید-ب
  

 عویستحسن أن تكون م 508یسمح المشرع بالتسلیم عن طریق البرید برسالة موصى علیھا     
   .إلیھ إشعار بالعلم بالوصول الذي یقوم مقام الدلیل القطعي على استلام السند من قبل المرسل

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یثبت كل عقد " ق.ت.ج التي تنص على أنھ: 30/6حریة الإثبات في المسائل التجاریة طبقا لنص المادة  -507
  تجاري: بالإثبات بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا".

سوى ة ضده لا یمكن دحضھا إن توقیع المرسل إلیھ على الإشعار بالوصول والاستلام یعد قرینة قاطع -508
  إرسال الأشیاء عن طریق البرید تلتزم فیھا الإدارة بتحقیق نتیجة ولیس بالدفع بالتزویر في التوقیع و

  ببذل عنایة لذلك فإن مصالح البرید تكون مسؤولة عن الضیاع أو التقصیر في أداء مھمتھا.
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  التسلیم بالطرق الأخرى:-ج
  

یم بأیة طریقة أخرى شرط أن یثبت المرسل وصول السند یجوز أن تتم عملیة التسل     
واستلامھ فعلا من طرف المرسل إلیھ، وقد تطورت وسائل الاتصال بشكل كبیر إلى درجة 

والتي  509استخدام الإرسال الرقمي والالكتروني وما إلى ذلك من الوسائل السریعة والمتطورة
  . 510ااعتھنجمازالت تثیر بعض الإشكالات في استخدامھا وفي 

  
  التسلیم: المترتبة عن الآثار : ثانیا

  
یرتب تسلیم السند التجاري من طرف حاملھ الشرعي إلى شخص آخر الأثار نفسھا التي    

ق.ت.ج  489و 399، 397، 396، 3ف 395للملكیة عملا بأحكام المواد  یرتبھا التظھیر الناقل
  تلخیص ھذه الآثار فیما یلي:ویمكن وتختلف ھذه الآثار بحسب طرف عملیة التسلیم 

  
  آثار التسلیم بالنسبة للمسلم:-1
  

وتنتقل الحقوق الثابتة فیھ للشخص الآخر ویصبح  ملكیتھ هم السند التجاري لغیره یفقدمسل     
الشخص المسلم ضامنا للوفاء بالسند التجاري ویجوز الرجوع علیھ ومطالبتھ بالوفاء عند میعاد 

  متنع المسحوب علیھ عن أداء قیمة السند التجاري.الاستحقاق إذا حدث وأن ا
  
  آثار التسلیم بالنسبة للمسلم لھ:-2
  
جمیع الحقوق الناشئة عن السند التجاري، إذ سمح لھ المشرع تملك السند المسلم لھ یكتسب    

 397ظھیر السند عملا بأحكام المادتینأو إعادة تسلیمھ لشخص آخر مسمى أو غیر مسمى أو ت
  .511.جق.ت 489و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الھیئة المصریة البرید الإلكترونيفاروق حسین،  للإطلاع على وسائل الاتصال الحدیثة، أنظر: د/ -509

  العولمة والتجارة الالكترونیة، رؤیة بھاء شاھین، - .120-115، ص1999العامة للكتاب، مصر، 
  .90-85، ص2000، القاھرة، 1یثة للطباعة والنشر،طالفاروق الحد إسلامیة،

إن وسائل الاتصال الحدیثة بالقدر الذي فاجأت مستعملیھا من حیث دقتھا وسرعة تنفیذھا للعملیات بالقدر  -510
للإطلاع على ھذه  .الذي تطرح فیھ مشكلات مستعصیة غالبا ما یجد المستعمل نفسھ عاجزا أمامھا ومرتبكا

، المؤتمر العلمي الأول حول نظرات قانونیة للتجارة الإلكترونیةحسین محمد الماحي،  د/المشكلات أنظر: 
الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، مركز البحوث والدراسات بأكادیمیة شرطة دبي، الإمارات 

استخدام وسائل ، د/محمد حسام محمود لطفي- .269-250، ص2003أفریل  28-26المتحدة العربیة، الفترة 
  ، دار الثقافة للطباعة والنشر، الاتصال الحدیثة في التفاوض على العقود وإبرامھا

  .110-97، ص1993القاھرة، 
إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك خصوصا ملكیة ق.ت.ج على أنھ:" 489تنص المادة  -511

  لھ:مقابل الوفاء وإذا كان التظھیر على بیاض جاز لحام
  أن یظھر الشیك من جدید على بیاض أو لشخص -2أن یملأ البیاض باسمھ أو باسم شخص آخر، -1

  سلم الشیك لشخص من الغیر لأجنبي بدون أن یملأ البیاض او یظھر الشیك".یأن -3  آخر،
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  :512آثار التسلیم بالنسبة للغیر-3
  

ئة عن السند التجاري، إذ یحق یحق للشخص المستفید من التسلیم ممارسة كل الحقوق الناش    
لھ المطالبة بالوفاء عند میعاد الاستحقاق أو الرجوع على الملتزمین في حالة النكول أو التملص 

لتزام، كما أن لھؤلاء مواجھة الحامل بكل الدفوع التي یجوز لھم التمسك بھا ضده من تنفیذ الإ
  .513لإلتزام الصرفيوفي مقدمتھا الدفع بالإھمال وسقوط الحق نتیجة انقضاء ا

  
  المبحث الثاني

  الأحكام القانونیة الخاصة بالوفاء 
  الإلتزام الصرفي وبانقضاءبالسندات التجاریة 

  
إذا نشأت السندات التجاریة صحیحة في الشكل المنصوص علیھ قانونا وتم التداول بھا قبل       

فإن مصیرھا النھائي ھو الوصول إلى حتفاظ بھا إلى غایة تاریخ الوفاء ستحقاقھا أو تم الاامیعاد 
المسحوب علیھ أو الملتزم بدفع قیمتھا المتمثلة في المبلغ النقدي الذي تحملھ ویكون ذلك من حق 

ستحقاق أو في أحد یومي الحامل الشرعي للسند أو ما یسمى بعملیة الوفاء والتي تتم في یوم الا
وھو  514ستحقاق فحسب، كما جاء حرفیاالا ستحقاق ولا یقتصر على یومالعمل التالیین لیوم الا

نقضى الإلتزام بأي سبب آخر برئت ذمة ا ما سنتعرض لھ في مطلب أول ثم إن تم الوفاء بھا أو
ذلك ما نتطرق إلیھ في نقضاء الإلتزام الصرفي واالمدین في السند التجاري وكنا أمام ما یسمى ب

  المطلب الثاني. 
  

  المطلب الأول
  ة الخاصة بالوفاء بالسندات التجاریةالأحكام القانونی

  
ستعراض الضمانات التي أقرھا المشرع للحصول على اإن البحث في مسألة الوفاء تقتضي    

عملیة الوفاء في حد ذاتھا والتي المبلغ النقدي وتمكین الحامل الشرعي منھ، ثم دراسة بعد ذلك 
طریق القضاء واتخاذ التدابیر التي تكون إما اختیاریا من قبل المسحوب علیھ أو بإلزامھ عن 

 توفرھا الدعوى الصرفیة وھو ما یسمى بالوفاء الإجباري.
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقصد بالغیر الملتزمین الآخرین والضامنین في السند التجاري من ساحب والمسحوب علیھ القابل  -512

  د التجاري والذین یرتب علیھم توقیعھم التزاما.نوقعین على السوالضامن الاحتیاطي والمتدخل وكل الم
عبد الحمید الشواربي،  د/ .17-14القادر، المرجع السابق، ص محمدین عبد : د/في ھذا الموضوع أنظر -513

محمد شتا أبو  د/و .82-80، المرجع السابق، صعبد الرحیمثروت علي  . د/135-130ق، صـالمرجع الساب
  .250-248المرجع السابق، د/محسن شفیق،  وكذا: .1878ع السابق، صالسعد، المرج

  .188ص المرجع السابق، ،1988 ،الحقوق التجاریة، جاك یوسف الحكیم -514
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  الفرع الأول
  ضمانات الوفاء بالسندات التجاریة

  
لكن لا یستطیع اري یقع في مركز الدائن للساحب وخر شخص حامل للسند التجآإن      

بالوفاء  ایكون المدین ملزم قتھا فقطو 515ستحقاقبحلول میعاد الإبمقابل الوفاء إلا  مطالبتھ
المتعامل بھا یمكن تعدیل التاریخ المنصوص علیھ في صلب الورقة التجاریة  والأصل أنھ لا

المشرع عملیة الوفاء  وأحاط 516إلى درجة مطالبة البعض بعدم تمدید الأجل إلا بحكم قضائي
یة وأخرى احتیاطیة وذلك نتیجة أھمیة ھذه المسألة بالنسبة لجمیع الأطراف وفي بضمانات أصل

  مقدمتھم حامل السند التجاري.
بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجد بأن المشرع قد میز بین الضمانات الأصلیة للوفاء     

صلیة، ثم بعد ذلك بالسندات التجاریة والضمانات الإحتیاطیة، لھذا نتعرض أولا للضمانات الأ
  نتطرق للضمانات الإحتیاطیة والتي تلعب في مجملھا دور الضمان في الوفاء. 

  
   أولا : الضمانات الأصلیة للوفاء بالسندات التجاریة:

  
تتمثل ھذه الضمانات الأصلیة في مقابل الوفاء الذي یكون لدى المسحوب علیھ والذي یمثل 

ھ، بالإضافة إلى القبول، وقد نص علیھما المشرع في إما الحق الثابت في السند أو جزء من
  ق.ت.ج. 403و 395المادتین 

  
I- ند التجاريمقابل الوفاء كضمان للوفاء بالس:  

  
أو توجیھھ وجھة أخرى  استردادهفي الأصل ملك للساحب الذي یمكن لھ  مقابل الوفاءإن     

لزاما على ، ویكون  517ستحقاقالإكونھ غیر مسؤول عن وجوده لدى المسحوب علیھ قبل میعاد 
لأن مقابل الوفاء موجود لدى المسحوب علیھ  518عند حلول أجل الوفاءلتحصیلھ الحامل السعي 

ویمثل الدین الثابت بالورقة التجاریة فعلى الدائن واجب تحصیلھ عكس القاعدة المقررة في 
بل وفاء ودون أن یكون قادون م قد تسحب السفتجة، و519القانون المدني وھي أن الدین یحمل

 وھي للساحب حین یھتز مركزه المالي ائتمان حوب علیھ الوفاء بھا وذلك لإنشاءالمس في نیة
  .520المجاملة)" سفتجةب(التي تسمى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .364، المرجع السابق ، صعبد الرافع موسى د/ :أنظر -515
  مركز الدراسات والبحوث  الوسیط في الأوراق التجاریة في التشریع التونسي، الطیب اللومي، أ/ -516

  .243ص ،1993 تونس، والنشر،
  .137عبد الرافع موسى، المرجع السابق ، ص د/ -517
   مطبعة الجامعة السوریة، ،4ج، موسوعة الحقوق التجاریة رزق الله أنطاكي ود/نھاد السباعي، د/ -518

  .244ص ،1957 شق،دم
  .425ص ،مرجع السابقال صلاح الدین الناھي، د/ -519
 .78المرجع السابق،ص  ،برھان الدین جمل أ/ -520
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دفع  استحقاق على أنھ "یكون مقابل الوفاء موجودا عند ق.تمن  395/02تنص المادة     
یساوي على الأقل  لمن سحبت لحسابھ بمبلغ السفتجة إذا كان المسحوب علیھ مدینا للساحب أو

  :الشروط التالیة استخلاصفمن نص المادة المذكورة أعلاه یمكن   521مبلغ السفتجة"
  
  أن یكون مقابل الوفاء مبلغا نقدیا: -1
  

آخر  شيءبما أن الحق الثابت في السفتجة مبلغ نقدي، فلا یمكن أن یدفع المسحوب علیھ     
  اء بضائع أو تقدیم خدمات أو سندات.غیر النقود لذلك لا یصح أن یكون مقابل الوف

  
  :ستحقاقالإأن یكون مقابل الوفاء موجودا عند تاریخ  -2
  

قد یكون مقابل الوفاء غیر موجود عند إنشاء السفتجة أو أثناء تداولھا وھذا لا یؤثر في مدى    
  د حلول أجل ـوجوده عن اشترطمن مظھر لآخر، إلا أن المشرع  وانتقالھاصحة إنشائھا 

 بقولھا "یكون مقابل الوفاء ق.ت.ج 395/02السفتجة وھذا ما نصت علیھ المادة  تحقاقاس
دفع السفتجة ..."، ویتقدم بطلب الوفاء الحامل ذاتھ أو وكیلھ أو نائبھ  استحقاقموجودا عند 

ویرى البعض  522قیمة الورقة التجاریة توكیلا عادیا باستلامویجوز أیضا توكیل شخص آخر 
المسحوب علیھ أداء مقابل الوفاء للحامل حسب القواعد  استطاعةھ أن یكون في أنھ "یجب علی

 استحقاقالعامة ولا یعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا أشھر إفلاس المسحوب علیھ قبل میعاد 
 لأن المسحوب علیھ لا یفي 523لمفلس من التصرف في أموالھ"یمنع ا السفتجة لأن الإفلاس

قبل  فإذاھ الخاصة إلا إذا كان مقابل الوفاء غیر موجود ورغم ذلك بمبلغ السفتجة من أموال
أما إذا قبل  المسحوب علیھ السفتجة، ففي ھذه الحالة یسأل عن مقابل الوفاء في أموالھ الخاصة،

المسحوب علیھ السفتجة فیعد ھذا القبول من طرفھ" تنازل عن أجل توفیر مقابل الوفاء،  
، غیر أن المشرع اشترط بخصوص الشیك 524"ستحقاقالإمیعاد فیفترض بذلك أنھ موجود قبل 

إلزامیة توفر مقابل الوفاء عند سحبھ وإلا یقع الساحب تحت طائلة قانون العقوبات ومع ذلك لا 
  .یمكن التأكد من وجود الرصید أو عدمھ إلا عند تقدیم الشیك للوفـاء

 علیھ والذي یساوي المسحوباحب على مما سبق یتبین بأن مقابل الوفاء "ھو دین نقدي للس     
 . 525" ستحقاقالإالأداء في میعاد  مستحق على الأقل لمبلغ السفتجة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .58ص  المرجع السابق، ،د/ نادیة فوضیل -521
  .198صالمرجع السابق،  عبد القادر العطیر، د/ -522
  .58ص  المرجع السابق، یة فوضیل،ناد د/ -523
  .59ص  المرجع السابق، ،د/نادیة فوضیل- .174ص  المرجع السابق،حمید الشواربي، عبد ال د/ -524
  .78ص  المرجع السابق،أ/ برھان الدین جمل،  -525
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   :الاستحقاقأن یستحق الدین بحلول أجل  -3
  

فإذا كان  ،ستحقاقالإجب الدفع بحلول أجل یجب أن یكون الدین القائم على عاتق الساحب وا   
مقابل الوفاء غیر  اعتباربإمكانھ  السفتجة فإن الحامل استحقاقالدین مستحق الأداء بعد میعاد 

المسحوب علیھ السفتجة وكان وھذا ما یخول لھ حق الرجوع على الساحب "وإذا قبل  موجود،
عن  تنازل السفتجة فیكون قبولھ بمثابة اقاستحقالثابت في ذمتھ مستحق الأداء بعد میعاد  الدین

یلزم  فلا ،526السفتجة" استحقاقاد ـموجودا قبل میع اءـحقھ في الأجل وبالتالي یصبح مقابل الوف
كما یجب أن یكون الدین معین  المقدار وغیر  ،ستحقاقالإالمسحوب علیھ بالوفاء قبل تاریخ 

  . 527معلق على قید أو شرط
  
  :ند التجاريالوفاء عن مبلغ السأن لا یقل مقابل  -4
  

بین مصدر المقابل الذي یمكن أن نقودا لھذا یتعین التفرقة بینھ ون المقابل لابد أن یكون إ    
 الذي یكون كاملا من حق الحامل الشرعي، 528یكون شیئا آخرا یختلف عن طبیعة ونشأة المقابل

من ق.ت.ج شرط أن  405/3ادة وھذا ما قضت بھ المغیر أنھ یجوز أن یكون الوفاء جزئیا 
من ق.ت.ج تنص على أنھ لا یجبر  416لأن المادة  الاستحقاقیكون ھذا الوفاء عند میعاد 

  .529ستحقاقالإقیمتھا قبل  استلامحامل السفتجة على 
  
   ملكیة مقابل الوفاء: -5
  

د حالة خاصة إذا كنا بصدإن مسألة ملكیة مقابل الوفاء تطرح إشكالات قانونیة وعملیة    
طل الساحب أو المسحوب یقد  إن كانو المالك من شأنھ أن یعطي حلولا تحدید من ھف إفلاس،

  وإلحاقھ بالأموال الأخرى التي یمسھا الحجز؟ ندفھل یجوز الحجز على الس ،الحامل أو علیھ
نجد بأن المشرع حسم الجدال المطروح ق.ت.ج من  395/03بالرجوع إلى نص المادة     

ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة  انتقالة مقابل الوفاء بنصھ على بشأن ملكی
  ین.بالمتعاق

    
  النتائج التالیة: استخلاصإن انتقال ملكیة مقابل الوفاء للمظھر إلیھ یؤدي إلى 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59ص  ق ،د/ نادیة فوضیل، المرجع الساب -526
  .80، ص المرجع السابقأ/ برھان الدین جمل،  -527
528-  p85-90. o.p, ،GAVALDA ET J STOUFFLET 

-M .JEANTIN Droit commercial (instrements de paiement et de credit) Dalloz 1994 no 
325 Roblot les Effets de commerce Sirey 1975 no 180 .                          

  .125ص السابق، عالمرج، سىوأشار إلیھ د/عبد الرافع م
 "لا یجبر  :التي تنص على أنھ 428/1جاء المشرع التجاري المصري بنفس الحكم في نص المادة  -529

  .الاستحقاقحامل الكمبیالة على قبض قیمتھا قبل میعاد 
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  لس.لا یجوز الحجز على مقابل الوفاء وجرده ضمن أموال الساحب المف - 
  المسحوب علیھ عن التصرف في مقابل الوفاء بعد إخطاره من طرف الحامل. امتناع - 
لیس بإمكان الساحب أن یمنع المسحوب علیھ بالوفاء بالسفتجة للحامل الذي یثبت شرعیتھ  - 

المسحوب علیھ بشرط أن یتم ذلك عند حلول أجل الاستحقاق ویكون  بالتظھیرات المتسلسلة،
  .530الاستحقاقاء قبل میعاد عن الوف مسؤولا

على أن ملكیة مقابل الوفاء تنتقل من مظھر  ق.ت.جمن  395/03نستنج من نص المادة      
لآخر بحكم القانون وتنتقل معھ كافة التأمینات العینیة أو الشخصیة وقد تثبت ھذه الملكیة للحامل 

  في الحالات التالیة: الاستحقاققبل تاریخ 
  
  حوب علیھ للسفتجة:حالة قبول المس -أ

طلب القبول أمر جائز لا من حامل السفتجة فحسب بل من كل حائز لھا مادامت ھذه      
الحیازة مشروعة قانونا فلا یشترط في طلبھ صفة معینة كما ھو الحال في طالب الوفاء الذي 

یع صحیح و مشروع في یجب أن یكون فعلا الحامل أو المستفید الذي یستند إلى توق
  .531تجةالسف
یحملھ مسؤولیة المحافظة على مقابل  الوفاء إلى حین  532إن قبول المسحوب علیھ للسفتجة     

لذلك یعمد المسحوب علیھ في الغالب إلى تجمید مقابل الوفاء ومنع الساحب  الاستحقاقتاریخ 
   استرداده.من 

  
  ل الوفاء:بحالة تخصیص مقا -ب
  

لحامل على تخصیص مقابل الوفاء ورضي  المسحوب علیھ الساحب والمستفید أو ا اتفقإذا     
تجمید مقابل الوفاء والمحافظة   التزامبذلك التخصیص المقرر لفائدة الحامل، فقبولھ یرتب علیھ 

التخصیص صریحا أو ضمنیا وقد یرد على السفتجة ذاتھا أو  علیھ لفائدة الحامل وقد یكون ھذا
  مستقل عن السفتجة. شيءعلى سند مستقل ملحق بھا لأن التخصیص 

  
 حالة الإخطار: -ج
  

لھ بمقابل الوفاء إلى غایة  الاحتفاظقد یحصل أن یخطر الحامل المسحوب علیھ ویطلب منھ     
بمقابل الوفاء من یوم  بالاحتفاظ، أمام ھذه الحالة یلتزم المسحوب علیھ الاستحقاقمیعاد 

  ولیة تجاه الحامل.الإخطار وأي إخلال بھذا الإلتزام یحملھ ترتیب مسؤ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
530-   1966  J.Hamel G Lagard et A jauffret, Traite de droit commercial t. 2 Dalloz  

no1444 ; p 35. 
  إتحاد الذمة  الإلتزام الصرفي بغیر الوفاء أي بالتجدید أو الإبراء أومصطفى كمال طھ،  د/ :أنظر -531

  .281، ص1958 د.د.ن، الأوراق التجاریة،أو المقاصة، 
یمكن للساحب أو الملتزمین في السفتجة تعیین شخص آخر غیر المسحوب علیھ لقبول السفتجة ویدعى  -532

قابل  باعتبارهیرجع إلیھ عند الضرورة لیعرض علیھ السند لقبولھ  أو المفوض، الاحتیاطيالمسحوب علیھ 
  ،1990 حلب،، الجزء الثاني، منشورات جامعة القانون التجاري البريھشام فرعون،  د/ :أنظر .احتیاطي

  .48ص 
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زید الحامل لمقابل الوفاء یوتملك " فتجة للحامل من شأنھ إرساء الثقةإن انتقال الحق في الس    
  .533"ائتمانویمكنھا القیام بوظیفتھا كأداة  من فرص الوفاء وییسر تداولھا

  
 إثبات مقابل الوفاء: -6
  

"یكون من لھ مصلحة في  مس الأطراف المختلفة فقدیإثبات وجود مقابل الوفاء قد  إن     
، ویمكن التمییز بین 534ھو الساحب وقد یكون الحامل كذلك وقد یكون المسحوب علیھ" ھإثبات

  علاقات الأطراف التالیة:
  

  علاقة الساحب بالمسحوب علیھ:  - أ
  

"وعلى الساحب وحده  سواء حصل القبول أو لم یحصل أن  ق.تمن  395/04تنص المادة     
لزمھ یثبت في حالة الإنكار أن المسحوب علیھ كان لدیھ مقابل الوفاء في میعاد الإستحقاق وإلا 

ویمكن للمسحوب علیھ الرجوع على ، ضمانھا ولو قدم الإحتجاج بعد المواعید المحددة"
الصرفیین للوفاء بقیمة السفتجة إما بدعوى الرجوع وھي الساحب أو المظھرین أو الكفلاء 

دعوى صرفیة أو بدعوى مدنیة تخضع للقانون المدني كالوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب 
"إذا قام المسحوب علیھ بالوفاء بعد القبول ولم یكن في الواقع  مدینا و 535بحسب الأحوال

بحیث یجب علیھ أن یثبت أنھ لم یكن  یقع على عاتقھ، فإن عبء الإثبات للساحب بمقابل الوفاء،
  . 536مدینا بمقابل الوفاء للساحب عند الدفع"

 
 علاقة المظھرین  بالمسحوب علیھ: -ب
  

لا یمكن للمظھرین التمسك بوجود مقابل الوفاء تجاه المسحوب علیھ، إلا إذا كان قد سبق لھ      
  . 537إنھ یشكل قرینة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكسوأن قبل السفتجة، فإذا تحقق ھذا القبول ف

  
 علاقة الساحب والمظھرین بالحامل: -ج
  

المسحوب علیھ عن الوفاء على  امتناعإن الحامل غیر المھمل بإمكانھ الرجوع في حالة      
حتى وإن تعسف المسحوب كانوا مظھرین أو ساحب  جمیع الموقعین والملتزمین بالسفتجة سواء

  یخول للساحبوحق الرجوع ھذا  موجودا، الوفاء ي عدم الوفاء أي حتى وإن كان مقابلعلیھ ف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .52ص  المرجع السابق، برھان الدین جمل، أ/ -533
  .83ص  ،المرجع السابق ،رھان الدین جملأ/ ب -534
  كلیة  ،رسالة الدكتوراه ،الورقة التجاریة على الملتزمین بھارجوع حامل  ،حسین محمد سعید د/ -535

  .259عین شمس ،بدون تاریخ ،ص الحقوق
  .60المرجع السابق،ص ،د/ نادیة فوضیل -536
  على وجود مقابل الوفاء وھذا القبول   "إن القبول قرینة ق.ت على: 395/03نصت المادة  -537

  ھرین".حجة على ثبوت  مقابل الوفاء بالنسبة للمظ
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وھنا یجب أن نمیز بین ما  538غیر مضمون من أحدیع الموقعین ونظرا لكونھ ھو الضامن لجم
إذا كان المسحوب علیھ قابل للسفتجة أو لا، فإذا أقحم نفسھ كطرف في السفتجة بقبولھ لھا 

یرجع الساحب و ،ضده الاحتجاجمما یخول الحامل حق توجیھ  یصیر ملتزما ومدینا أصلیا بھا،
مكانھ للسفتجة فإن الحامل بإ بدعوى صرفیة، أما إذا كان المسحوب علیھ غیر قابلھ علی

أما إذا كان الحامل مھملا ولم یتقدم أمام المسحوب علیھ لطلب الوفاء ، 539الرجوع بدعوى مدنیة
في الرجوع على الملتزمین ، فإنھ یفقد حقھ المناسب المطلوب في الوقت الاحتجاجأو لم یقدم 

غیر أن ھذا الأخیر لا یمكنھ إعفاء نفسھ من المسؤولیة  ،سواء كانوا مظھرین أو ساحببالوفاء 
وفي حالة ثبوت ذلك  ،الاستحقاقفي میعاد  د مقابل الوفاء عند المسحوب علیھإلا إذا أثبت وجو

  .  540لم یعد للحامل سوى الرجوع على المسحوب علیھ إن كان قابلا للسفتجة
  
  اء:آثار تملك مقابل الوف-7
  

حصانة مقابل تتمثل في إذا ثبتت ملكیة مقابل الوفاء للحامل یترتب عن ذلك آثار قانونیة    
أما مساءلة المسحوب علیھ  من الإخطار في حالة القبول إعفاء الحامل، والوفاء من التصرف

تزام عن دائرة الإل یبقى أجنبیا عن السند وبعیدا  ھمشترطة بإخطاره المسبق لأن غیر القابل فھي
فمن لحظة توقیعھ یصبح المسحوب علیھ الملتزم الصرفي الرئیسي بأداء قیمة  541الصرفي

السفتجة في تاریخ الإستحقاق لحاملھا ومتضامنا مع غیره من الموقعین علیھا بأداء تلك 
  . جاريتانون القمن ال 407عملا بنص المادة  542القیمة

  
II- يبالسند التجارالقبول كضمان أصلي للوفاء:  
  
ق.ت نجد بأن المشرع جعل القبول سببا لتحویل المسحوب  407بالرجوع إلى نص المادة    

قبولھ على السفتجة یضمن  ء أي أنھ بمجرد وضع المسحوب علیھعلیھ إلى ملتزم أصلي بالوفا
  .543الاستحقاقكان مقابل الوفاء غیر موجود في میعاد  إنو رفھالحامل الوفاء من ط

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بعة النھضة ) مط(العقود التجاریة والأوراق التجاریة دروس في القانون التجاري ،أكثم الخولي د/ -538
  .557ص ،1957 ،المصریة

  .235، المرجع السابق، صمحمد علي محمد بني مقداد د/ -539
  ق.ت. 437المادة جاء في نص ھذا ما  -540
  .182ص ، المرجع السابق ،مد علي محمد بني مقدادمح د/ -541
  .183المرجع السابق ، ص ،محمود مختار بریري د/ -542
و ما یلیھا من ق.ت إذ سمح بعرض  403نص المشرع التجاري الجزائري على القبول في المواد  -543

ى غایة تاریخ السفتجة للقبول سواء من طرف الحامل أو من أي شخص آخر حائز لھا من یوم سحبھا إل
وھذا الإجراء تنفرد بھ السفتجة عن غیرھا من السندات الأخرى كون الشیك لا یقدم للقبول لأنھ  الاستحقاق

مستحق الدفع بمجرد الإطلاع كما أن السند لأمر لا یعقل أن یقدم للقبول لأن الساحب أو المتعھد ھو المسحوب 
  القبول في الشیك كأنھا لم تكن ولا  غةبعض التشریعات كتابة صی اعتبرتو علیھ في آن واحد
  .16المرجع السابق،ھامش ص ،د/محمدین عبد القادر محمد :المعنىفي ھذا  أنظر، یعتد بھا
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إن القبول قد یتم من طرف المسحوب علیھ مباشرة وھو قبول أصلي یحول مركز     
لى ملتزم أصلي المسحوب علیھ من شخص لا علاقة لھ بالسفتجة من ناحیة الإلتزام الصرفي إ

علیھ، یتدخل  غیر المسحوب 544ضامن للوفاء، كما قد یتم ھذا القبول من طرف شخص آخر
ھذا الأخیر لضمان طرف معین أو الساحب إن لم یكن المستفید من ھذا التدخل  امتناععند 

   .ھذا القبول بالقبول بالوساطة معلوما ویسمى
  
  المسحوب علیھ:الصادر من قبول ال -1
  

ویتم ھذا  الاستحقاقتعھد المسحوب علیھ بأداء قیمة السفتجة في میعاد  "ھو القبول كان إذا   
عبارة تدل علیھ كأن یكتب المسحوب علیھ  حیث یذكر القبول بصورة خطیة على السند نفسھ،

إنھ بمجرد قبول المسحوب علیھ للسفتجة یصبح ملتزما ف .545كلمة مقبول و یتبعھا بتوقیعھ"
قبل التأشیر بالقبول علیھا "یكون الساحب ھو وحده المدین الأصلي عن قیمة بالوفاء بھا ف

السفتجة، أما بعد التأشیر فیكون المسحوب علیھ مدینا أصلیا الذي یجب أن یطالب بالوفاء 
 لا یسأل عن قیمة السفتجة إلا عند قیام المسحوب علیھ بالوفاء، احتیاطیافیصبح الساحب مدینا 

  .546وب علیھ بالسفتجة یجعل منھ شخصا غریبا عن الإلتزام الصرفي"أما عدم قبول المسح
       

  شكل القبول: -أ
  
إن شكل القبول قد یتجسد في توقیع المسحوب علیھ أو وضع خاتمھ أو بصمة أصبعھ مع     

تفید ذات المعنى و"حتى أن مجرد إمضاء المسحوب  أخرىذكر كلمة "مقبول" أو أیة كلمة 
  یعتبر قبولا منھ". علیھ على السفتجة

إن الإلتزام الصرفي الذي ینشئھ القبول لا یرجع إلى وجود علاقة مدیونیة  بین المسحوب    
 547علیھ والساحب وإنما أساسھ وضع القبول نفسھ و ھذا الإجراء شرع للسند لا للشخص مقدمھ

ملزما تجاه فإذا كان المسحوب علیھ قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبولھ یصبح 
المدینین الآخرین بما تضمنتھ الصیغة التي عبر بھا عن قبولھ مع العلم أن طلب القبول إما أن 

  .548یكون إلزامیا أو إختیاریا بالنسبة للحامل
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وتأخذ بھ معظم التشریعات كما ھو الاحتیاطيیدعى ھذا الشخص الآخر بالمفوض أو المسحوب علیھ  -544

   ، )199/1 م(  ق.ت. الأردني،  )485/1م(  وريـق.ت.الس،  )450/1 م( في ق.ت المصري  الحال
  .113ص ،المرجع السابق ،د/محمد علي محمد بني مقداد :نظرأ

  .86المرجع السابق، ص ،د/ صبحي عرب -545
  .61راشد راشد، المرجع السابق ،صد/ -546
  .155المرجع السابق ، ص ،أبو سریعمحمد ل د/كما -547
إذا ضمن الساحب السفتجة شرط تقدیمھا للقبول أو كانت مستحقة الدفع بعد فترة معینة من تقدیمھا للقبول  -548

، أما إذا كانت السفتجة للمسحوب علیھ ولا یصح المطالبة مباشرة بالوفاء فإن الحامل یكون ملزما بتقدیم السند
  د میعا انتظارھذا الشرط فإن الحامل یكون مخیرا بین تقدیمھا لطلب القبول أو  غیر مشتملة على

  للمطالبة بالوفاء مباشرة. الاستحقاق



154 
 

عدم تحدید نسبة القبول مبلغ السند التجاري و جاز المشرع أن یشمل القبول جزءا فقط منأ   
أي قبول  ھ قبولا تاما،للمبلغ الذي قبلھ في السفتجة یعني قبول أي عدم ذكر المسحوب علیھ

للسفتجة  بكل ما تحملھ  من حقوق "لذا توجب على المسحوب علیھ تحدید المبلغ الذي قبلھ 
  .549ولیس للحامل رفض ذلك القبول"

من ھنا فإن المشرع  أجاز من جھة القبول الجزئي ومنح سلطة في ذلك للمسحوب علیھ     
لقبول الجزئي ضد المسحوب علیھ ولا یمكن لم یسمح للحامل الإحتجاج على ا أخرىومن جھة 

لا یمكن ومتنع المسحوب علیھ عن الوفاء اتحریر إحتجاج بعدم الدفع إذا حل أجل الإستحقاق و
ان للساحب أن یعفي نفسھ من المسؤولیة المترتبة عن عدم القبول إلا أذا أدرج شرط عدم الضم

  .   550قعین على السندالذي لا یقتصر أثره علیھ فقط بل یمتد إلى بقیة الموو
إن المشرع لم یشترط ثبوت القبول بالكتابة عبثا وإنما قضى بذلك نتیجة الآثار البالغة     

لا یلتزم المسحوب علیھ بالسفتجة ولا یعتبر مدینا للحامل بدین قبل القبول ف المترتبة عنھ،
  .551صرفي حتى ولو كان مدینا للساحب بمقابل الوفاء

قبول إلى جانب توفرمقابل الوفاء یزید من الضمان ویدعم عنصر الثقة إن وجود ال      
ساحب والإئتمان في التعامل بالسفتجة التي تنفرد بالقبول فلا محل للقبول في السند لأمر لأن ال

كما لا محل  ،القبولالحاجة إلى  المسحوب علیھ فتنتفيیجمع في شخصھ مركز الساحب و
  .552وما حال تقدیمھ للوفاءللقبول في الشیك لأنھ مستحق د

  
  اد التقدیم للقبول:میع -ب
  

یجب على الحامل التقدم أمام المسحوب علیھ لطلب  الذي زمنيالوقت یثور التساءل حول ال    
  ؟  مقصرا أو لقبول حتى لا یعتبر مھملاا

ئین الأول ستثنااإلا أن ھذا المبدأ مقید ب ،لحظة ةسفتجة للقبول في أیالإن المبدأ ھو تقدیم     
 ارتكب، فإذا حدث وأن بالحامل هأو إضرار المسحوب علیھ تعسف ومنعتفاقي اقانوني والثاني 

المطلقة في تحدید مبلغ امل "یعود لقاضي الموضوع السلطة خطأ سبب بموجبھ ضررا للح
  . 553"ارتكبھمدى الإھمال الذي  الاعتبارالضرر مع الآخذ بعین 

ق.ت.ج عندما یتعلق الأمر  403المنصوص علیھ في المادة ھو إن الإستثناء القانوني    
بسفتجة محررة لأجل معین لدى الاطلاع، إذ یجب أن تعرض للقبول خلال مھلة سنة من 

    خلال مدة متفق علیھا.جاز المشرع أن تقدم للقبول أتاریخھا، كما 
د میعاد الوفاء الذي إن سبب تقدیم السفتجة المستحقة الوفاء بعد مدة من الإطلاع ھو تحدی    

لذلك لا یمكن حسابھ دون تقدیم سفتجة للمسحوب علیھ كما  یبدأ حسابھ من تاریخ الإطلاع،
   خـلقبول ھنا فرصة للمسحوب علیھ للتدبر والإستعداد للوفاء بالمبلغ في تاریلر التقدیم ـیعتب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 218ص المرجع السابق، ،شواربيد/عبد الحمید ال -549
  .159صالمرجع السابق،  ،نھاد السباعي د/، ويكرزق الله أنطا د/ -550
  .  199ص  المرجع السابق، والإفلاس، مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة د/ -551
  .87ص ،المرجع السابق ،أ/ برھان الدین جمل -552
  .61 ص المرجع السابق،راشد راشد،  د/ -553
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عدم تقدیم سفتجة للقبول في ھذه الحالة یعتبر إھمالا من طرف الحامل  و ،554الإستحقاق    
من  403نص المشرع في المادة  ، وقدیة تعویض الضرر الناجم عن تقصیرهیرتب علیھ مسؤول

، كما 555دین الأصلي تقدیم السفتجة للقبولق.ت.ج على إمكانیة إشتراط الساحب بإعتباره الم
 الامتناعفإنھ لا یمكن للمسحوب علیھ  لتجاري على تقدیم السفتجة للقبول وقبولھا،جرى العرف ا

من  403ذلك تقصیرا من جانبھ فبالرجوع إلى نص المادة  اعتبروإلا  ریح بالقبول،صعن الت
من التصریح بالقبول بمجرد إنقضاء أجل مناسب  الامتناع، فإنھ لا یمكن للمسحوب علیھ ق.ت

   .للعرف التجاري
  
  الإتفاقي على عدم تقدیم السفتجة للقبول: الإستثناء -ج
  

السفتجة على ھذا البیان لا یجوز  احتوتفإذا  على إدراج شرط عدم القبول، الاتفاقیجوز    
فإذا كان ھذا المنع مطلقا یلتزم بھ الحامل إلى غایة  للمستفید أو الحامل  تقدیم سفتجة للقبول،

كون تاریخھ محدد ولا یجوز إدراج تواریخ متعاقبة لأن ذلك الذي یجب أن ی الاستحقاقمیعاد 
كما قد یتم الإتفاق حول مدة زمنیة معینة یمنع فیھا تقدیم  ،556یؤدي إلى بطلان الورقة التجاریة

  السفتجة للقبول وبعد إنقضاء تلك المدة یجوز طلبھ من المسحوب علیھ .
الحامل علیھ الإلتزام  بھذا الشرط، لكنھ إذا فإن  إذا كانت السفتجة تتضمن شرط عدم القبول،    

فإن  ستطاع الحصول على قبولھ رغم وجود الشرط،احصل وأن تقدم أمام المسحوب علیھ و
، أما إذا إمتنع المسحوب علیھ عن القبول صحیحا وینتج أثاره في حق القابل القبول یكون ھذا

  الإلتزام الصرفي.    إمتثالا للشرط الوارد في السفتجة فإنھ یبقى في مأمن من
لأن الساحب ھو الذي یدرجھ رغم ما لھ من إنقاص في الضمان اتفاقي إن شرط عدم القبول     

قبلوا  مافإذا  ،ول السفتجة كأداة للوفاء بدیونھمإلا أن المستفید والمظھرین لیسوا مجبرین على قب
قبلوا ھذا الشرط مما یجعلھم  الوفاء وتسویة دیونھم بسفتجة علیھا شرط عدم القبول فمعناه أنھم

  .557عادة ما یدرج لغرض توفیر مقابل الوفاء وھوأطرافا في إدراجھ 
لا یجوز إدراج شرط عدم القبول عندما تكون السفتجة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، إذ نصت 

من ق.ت على أن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الدفع عند  411المادة
یمھا على أن لایتجاوز میعاد سنة من تاریخھا مع إمكانیة تقصیر أو تمدید ذلك من طرف تقد

  الساحب.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،الرباط مطبعة المعارف الجدیدة، ،1ج ،الوسیط في الأوراق التجاریة ،أحمد شكري السباعي د/ -554
  .238ص  ،1998

جاء نص المادة مطولا لا یلیق بما كام القبول وق.ت على أح 403ئري في المادة نص المشرع الجزا -555
قضى المشرع بإمكانیة إشتراط الساحب عرض السفتجة للقبول ن علیھ صیغة القاعدة القانونیة ویجب أن تكو

ل إذا كانت محررة لأجل معین لدى الإطلاع یجب أن تعرض للقبول خلاو عرضھا للقبول بعد أجل معین، وأ
، اما المظھرین الأخیرة أو أن یشترط أجلا أطولا مھلة سنة من تاریخھا ویجوز للساحب أن یقصر ھذه المھلة

  حمل المسحوب علیھ سقوط الأجل مع ت إلى عن القبول یؤدي الإمتناعمكانھم إختصار الآجال المذكورة وفبإ
  المصاریف.مبلغ النفقات و

  . 45ص ،ابقالمرجع السعلي جمال الدین عوض،  د/ -556
  .69ص  المرجع السابق، د/ نادیة فوضیل، -557

  



156 
 

  
  

إن القبول ھو تعھد بالوفاء عند میعاد الإستحقاق، فإذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى    
 403وتنص المادة  الإطلاع فإنھ متى تقدم الحامل أمام المسحوب علیھ فذلك ھو أجل إستحقاقھا

 تاریخ یةالغن یعرض قبول السفتجة على المسحوب علیھ من ق.ت على أنھ "یمكن أ 01فقرة 
تدل على أن  "نكالإستحقاق سواء من قبل الحامل أو من أي شخص أخر حائز لھا "وعبارة یم

  .558المبدأ ھو أن القبول غیر إلزامي وإنما یمكن الإستفادة من ھذه الضمانة أو الإعراض عنھا
بول یمكن تقدیمھ من طرف الحامل الشرعي یستفاد من نص المادة أعلاه أن طلب الق    

شخص أخر  أو أي 559ظاھرة على السند ذاتھ نائبھ ولا یشترط أن تكون الوكالة للسفتجة أو
   .بشرط أن یكون حائزا لھا

  
  ول:بشروط الق -د
  
المشرع توفر شروط شكلیة  اشترطأن القبول تصرف قانوني ینتج أثار بوقوعھ  بما  

  یلي: لیھا فیماوموضوعیة لذلك نتطرق إ
  
  ول:روط الشكلیة للقبالش -
  

ظھوره على السند إجراء قانوني یشترط لصحتھ یشترط المشرع الكتابة في بیان القبول لأنھ     
ة ھذا البیان یتبعھ شرط عدم شطبھ، لأن الشیك والسند لأمر لا یخضعان للقبول وكتاب فتجة"الس"

من  405/01نصت علیھ المادة  ري وھذا ماوجود لقبول شفھي في حكم التشریع الجزائفلا 
حفظ یرد على شرط لأن أي ت اق.ت.ج، غیر أن صیغتھ یجب أن تكون مبسطة ولا یكون معلق

شرط غیر  أو على أن یكون القبول بدون قید 405/03لذلك نصت المادة  560على القبول یلغیھ
  .أن یحصره في جزء من مبلغ السفتجةأنھ یمكن للمسحوب علیھ 

بأجل معین بعد تقدیم  اما كتابة التاریخ یعد مھما عندما یكون تاریخ الإستحقاق محددأ    
الحالة "یجب على الحامل حفاظا لحقوقھ أن یثبت ھذا السھو بمقتضى  هالسفتجة للقبول ففي ھذ

  .561الإحتجاج یحرره في الأجل القانوني"
كانت السفتجة واجبة الدفع في  على أنھ إذا 405/02إن المشرع الجزائري قضى في المادة     

أجل معین لدى الإطلاع أو إذا كان ینبغي عرضھا للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص 
لم یطلب الحامل أن یؤرخ بیوم العرض، وإذا خلا  یجب أن یؤرخ القبول بالیوم الذي تم فیھ ما

المظھرین والساحب  القبول من التاریخ فإنھ یجب على الحامل حفظا لحقوقھ في الرجوع على
الإستحقاق قد  لذلك فإن تحدید تاریخ ،یحرر في الأجل القانوني باحتجاجأن یثبت ھذا السھو 

  میة بالغة في عملیةھمن أیكون معلقا على تاریخ القبول من ثمة یشترط أن یكون القبول مؤرخا لما لھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .189ص ،، المرجع السابقد قاسمعلي سی د/ -558
  .154، ص المرجع السابق ،أبو سریعمحمد كمال  د/ -559
  .252ص عبد الرافع موسى، المرجع السابق، د/ -560
  .92ص أ/ برھان الدین جمل، المرجع السابق، -561
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مع ذلك فإن المشرع الجزائري لم ینص على حالة عدم إدراج و 562الاستحقاقحساب تاریخ 

بأن القبول غیر المؤرخ یعتبر صادرا عن القابل في  563القبول وفي ھذا یرى البعض تاریخ
  من المیعاد المقرر قانونا أو إتفاقا لتقدیم سند السحب للقبول. الیوم الأخیر

  
  ول:الشروط الموضوعیة للقب -
  

ص القابل توافر الأھلیة والرضا والمحل القبول تصرف قانوني یشترط المشرع في شخ     
   .، إذا أن القابل یجب أن یكون أھلا لممارسة التجارة ویكون رضاه صحیحاوالسبب

  
  أثار حصول القبول أو الإمتناع عنھ: -ھـ
  

إن إعطاء القبول من طرف المسحوب علیھ أو الإمتناع عنھ یترتب عنھ آثار قانونیة تختلف     
  بإختلاف الملتزمین في السفتجة .

"القبول یلزم المسحوب علیھ بأن یدفع مبلغ السفتجة في على أن من ق.ت  407تنص المادة     
الإستحقاق وعند عدم الدفع یمكن للحامل وإن كان الساحب نفسھ رفع الدعوى مباشرة على 

  .564 "434و 433القابل والناجم عن السفتجة  للمطالبة بكل ما یحق بمقتضى المادتین 
دفع مبلغ  التزامالمشرع حمل المسحوب علیھ القابل  إنھ بالرجوع إلى المادة أعلاه نجد بأن     

الحالة التي تكون كالسفتجة للحامل الشرعي لھا، وقد یكون ھذا الأخیر ھو الساحب نفسھ 
  .  565السفتجة محررة لأمر الساحب نفسھ أو مسحوبة على الساحب نفسھ

القابل ھو المدین یؤدي  إلى تغیر في مراكز الأطراف "فیصبح المسحوب علیھ إن القبول    
الضامنین الآخرین ویتوجب على الحامل أن  ثلالأصلي بینما یتحول الساحب إلى ضامن مثلھ م

  .566یبدأ بمطالبة المسحوب علیھ القابل أولا"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .92محمد علي محمد بني مقداد ، المرجع السابق ، ص د/ -562
  .266ص  ، المرجع السابق،سید قاسم علي د/ -563
  "یمكن للحامل أن یطالب كل من قام علیھ دعوى الرجوع على ما یلي : 433تنص المادة  -564

   مبلغ السفتجة التي لم یحصل قبولھا أو وفاؤھا. -1      
  وبمصاریف الإحتجاج والإخطارات الموجھة وغیرھا من النفقات. -2      

سعر  ع قبل الإستحقاق فإنھ یطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم و یحسب علىوإذا إقیمت دعوى الرجو 
الخصم الرسمي للمصرف المركزي الجزائري الجاري بھ التعامل في تاریخ رفع الدعوى في مكان موطن 

  غ الذي ـ"یجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن یطالب ضامنیھ بكل المبل : أنھ على 434تنص المادة و الحامل".
  ."ما دفعھ من المصاریفه واأوف

على  ر الساحب نفسھ أو أن تكون مسحوبةمن ق.ت بأن تكون السفتجة محررة لأم 391أجازت المادة  -565
  كما یمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغیر وھذا لا یتناقض مع وصفھا بأنھا  الساحب نفسھ ،

  ثلاثیة الأطراف .
  .90ص ، المرجع السابق،صبحي عرب د/ -566
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احب السفتجة وقابلھا ومظھرھا وضامنھا سجعلت كل من  ق.ت.جمن  432إن المادة 

الإحتیاطي ملزمون جمیعا لحاملھا على وجھ التضامن وأعطت الحق للحامل الشرعي في 
  مجتمعین. الرجوع علیھم جمیعا، سواء منفردین أو

  
  القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء:  -و
  

المسحوب  توقیعبأن "القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء، ف ق.تمن  395/04تنص المادة 
لھذا لا یمكن  567بما ورد بھا ویفقد أي طلب بعد ذلك لتجزئة الدین صرفیا ملتزما علیھ یصبح

   .تصور إعطاء المسحوب علیھ للقبول دون التأكد من وجود مقابل الوفاء لدیھ
رتب ھذا الشرط إلتزاما على الساحب وعلى السفتجة على شرط القبول  احتوتإذا     

وإذا  المظھرین تجاه الحامل الذي بإمكانھ في أي لحظة قبل میعاد الإستحقاق المطالبة بالقبول،
رفض ذلك المسحوب علیھ یحق لھ الإحتجاج أمام الساحب والمظھرین السابقین لھ وبمجرد 

مل ویأخذون مركز الضامنین في حین قبول المسحوب علیھ للسفتجة تبرأ ذمتھم جمیعا تجاه الحا
لو تحفظ یة وامل الكمبیالة حسن النحیلتزم بصفة قطعیة لمسحوب علیھ یصبح ملتزما أصلیا وا

  .568ل الوفاء أو إذا قبل على المكشوففي قبولھ بأنھ لم یتلق مقاب

  
  القبول مطھرا للدفوع:  -ز
  
التي كان بإمكانھ (أي المسحوب  یؤدي قبول المسحوب علیھ للسفتجة تطھیرھا من الدفوع    

"فلا یمكن أن یرفض الوفاء  عن الوفاء الامتناعالتمسك بھا تجاه الساحب من أجل تبریر  علیھ)
  .569تجاه الحامل حسن النیة "

على القابل ویمكنھ "رفع  الاحتجاجإن قبول المسحوب علیھ للسفتجة یخول الحامل سلطة   
فالسؤال المطروح ماھو مصیر ، 570أحد المظھرین" الدعوى على المسحوب علیھ في محكمة

  .571؟الاستحقاقمیعاد  سحوب علیھ قبلالقبول في حالة إفلاس الم
ففي  علیھ قبل أن یحین موعد الوفاء بالسفتجة،إنھ غیر مستبعد أن یشھر إفلاس المسحوب     

الساحب وباقي الملزمین ھذه الحالة یفقد القبول معناه ویبقى أمام الحامل الرجوع على المظھرین و
اء ـللوف یفقد القبول قیمتھ كضمانالقابل  لأنھ في حالة إفلاس الاستحقاقحتى قبل میعاد 

  ن قبل المسحوبـم اقـالاستحقویصبح عدیم الجدوى لتعذر الوفاء قانونا في تاریخ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .268ص  لسابق،، المرجع اعبد الرافع موسى د/ -567
 C.cass.com.24Mai التالیةقارن بالأحكام الأخرى أنظر إلى حكم النقض الفرنسي و -568

1994,RJDF,1175. 153المرجع السابق، ص، 1سمیحة القلیوبي، نبذة  :لدى، مشار إلیھ.                
  إلیھ  أشار  C.cass. Com. 19 Mai 1992./Bull. Civ.IV.;no.192أنظر بصدد الحامل سیئ النیة و

  .271، المرجع السابق ، صموسىعبد الرافع  د/
  .   68ص  المرجع السابق، ،الأوراق التجاریة راشد راشد، د/ -569
  .98ص المرجع السابق،، برھان الدین جمل أ/ -570
  خص لھ المواد ئري في الكتاب الثالث في ق.ت،  والإفلاس تعرض لھ المشرع التجاري الجزا -571

  عالجھ مقترنا بالتسویة القضائیة و رد الإعتبار.و 388إلى  215من 
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أما إذا أفلس الساحب وكانت السفتجة  من ق.ت، 426/02قضت بھ المادة  وھذا ما، 572علیھ 

متضمنة لشرط عدم تقدیمھا للقبول فالضامنین الذین أقیمت علیھم دعوى الرجوع بالضمان أن 
وى  طلبا للمحكمة یلتمسون فیھ منحھم أجلا للوفاء على یقدموا خلال الثلاثة أیام من رفع الدع

الطلب من طرف  سفتجة كمیعاد إستحقاق ویقدم ھذاأن لا یتعدى ھذا الأجل ذلك المحدد في ال
الضامنین وفق إجراءات  القضاء الإستعجالي على أن الأمر الذي یصدر بشأن الأجل یكون 

وإفلاس الساحب لا  جل كون ھؤلاء ضامنینوسبب منح الأ، غیر قابل للمعارضة ولا الإستئناف
  .573دخل لھم فیھ ومطالبتھم بالوفاء قبل أجل الإستحقاق یعد إجحافا في حقھم

  
  ة:القبول بالوساط -2
  
رفض المسحوب أجاز المشرع للغیر التدخل لقبول السفتجة لطرف معین وذلك في حالة     

 تدخل شخص لقبول سفتجةریق التدخل بعن طن القبول بالوساطة أووویكعلیھ إعطاء القبول "
عریض من جرى عن القبول والحكمة من ھذا التدخل ھو عدم ت امتنععن أحد الملتزمین بھا إذا 
، وقد یكون 574"وائتمانھتھ عالرجوع المباشر تفادیا للإساءة إلى سمالتدخل لمصلحتھ لخطر

    التدخل أساسھ الاتفاق أو الإرادة المنفردة.
     

  ة :ول بالوساطحالات القب  - أ
  

الذي یتم في الظروف المبینة في و 575زائري القبول بالوساطةالمشرع التجاري الج أقر   
  الحالات الأربع المشار إلیھا أدناه:

  .576سحوب علیھممن ال حالة رفض القبول-
  حالة القبول الجزئي من المسحوب علیھ الذي یعد في الوقت نفسھ رفض جزئي. -
  ب إذا كانت السفتجة  مشمولة بشرط عدم تقدیمھا للقبول.حالة إفلاس الساح -
  حالة إفلاس المسحوب علیھ سواء كان قد قبل السفتجة أو لم یقبلھا. -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، د.تالأنجلو المصریة، ، مكتبة ايـع الكونـي التشریـة فـالأوراق التجاری، محمد حسني عباس د/ -572

  .132ص
  .150ص ،المرجع السابق سعید،حسین محمد  د/ -573
  .70ص  المرجع السابق، ،راشد راشد د/ -574
  وھي مادة مطولة  449ق التدخل و خص لھ المادة القبول بالوساطة سماه المشرع القبول بطری -575

  ھذا التصرف القانوني.إشتملت على كل أحكام فقرات و 7تضمنت 
نصت  بالقبول بالوساطة مادام لم یحرر الإحتجاج على عدم القبول و ذلك ما المشرع الجزائري یسمح -576

: "إن القبول بطریق التدخل یمكن حصولھ في جمیع الأحوال التي تكون فیھا ق.ت بقولھا 449علیھ المادة 
أن أما في القانون المصري فیلاحظ  لحامل السفتجة واجبة التقدیم للقبول حق الرجوع قبل الإستحقاق ..."

الإحتجاج بعدم قبول المسحوب قبول الكمبیالة بالتدخل تحت ظل القانون القدیم لا یكون إلا بعد إتخاذ إجراءات 
من القانون التجاري الفرنسي قد وضع أساسا مؤداه أن القبول بالتدخل لا  167یلاحظ أن نص المادة علیھ، و

  المرجع  عبد الرافع موسى،د/أنظر: .یكون إلا بعد المطالبة أو حلول میعاد الإستحقاق
  .281، صالھامش ،السابق
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یتم التدخل لقبول السفتجة من طرف الغیر "عندما یتأكد أن المسحوب علیھ ممتنع عن قبول 
كما یتم بمجرد ثبوت الحالات الأخرى المشار إلیھا  ،577"حتجاجالإالسفتجة أو ساعة تحریر 

  سابقا.
  
  ة:شروط القبول بالوساط -ب
  

بل یجب أن یخضع  ،ق.ت.ج 449بالوساطة من نص المادة ص شروط القبول تستخل     
القبول بالتدخل من الغیر أو أحد الملتزمین لذات الإجراءات الخاصة بالبیانات الإلزامیة الخاصة 

  .578في السفتجة
قبول عن طریق التدخل تنقسم ھذه الشروط إلى شكلیة وأخرى موضوعیة بدونھا یكون ال    

فلا  ة ذاتھا،ذكر القبول بطریق الوساطة في السفتج، وتتمثل الشروط الشكلیة في نكأنھ لم یك
الشخص الذي  اسمذكر ، المتدخل وتبیان توقیعھ اسمذكر ، یصح أن تكون في ورقة مستقلة

  صدر التدخل لصالحھ وإذا أغفل تعیینھ عد القبول صادرا لمصلحة الساحب.
جب أن یتم التدخل لقبول السفتجة من طرف الوسیط في بالإضافة إلى ھذه الشروط الشكلیة  ی   

یمكن للحامل رفض القبول عن طریق  رة سابقا وفي غیر ذلك من الأحوالالحالات المذكو
القبول بالوساطة ، بالإضافة إلى ذلك ف579من ق.ت 449قضت بھ المادة  التدخل وھذا ما

، والتدخل رادة غیر مشوبة بعیوبلیة أداء وإتصرف قانوني یشترط في المتدخل أن یكون ذو أھ
  الشروط التالیة: لا یكون صحیحا إلا إذا توفرت فیھ

  .تناع المسحوب علیھ لقبول السفتجةثبوت إم - 
  لقبول سفتجة مشروطة  ، إذ لا یصح التدخلمر بسفتجة واجبة التقدیم للقبولأن یتعلق الأ - 

  .بعدم القبول  
  .580"یخ الإستحقاقل حق الرجوع قبل تار"أن یكون للحام - 
إنھ بمجرد وقوع القبول عن طریق التدخل بالشروط الشكلیة والموضوعیة والظروف     

قانونیة بالنسبة لأطراف السفتجة وللملتزمین یكون صحیحا وملزما ومنتجا للآثار الالسابقة فإنھ 
  بھا.

  
  الأثار القانونیة المترتبة عن القبول بالوساطة:-ح
  
وساطة أثارا بالنسبة للعلاقة ما بین القابل بالتدخل والشخص المتدخل لصالحھ یرتب القبول بال   

والملتزمین الآخرین وبین القابل بالوساطة وحامل السفتجة وأخیرا بین حامل السفتجة 
  والملتزمین بھا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72ص  ،المرجع السابق د/ نادیة فوضیل، -577
  .287ص ، المرجع السابق،عبد الرافع موسى د/ -578
القبول بالتدخل على  التي تنص على أنھ "یذكرو ،ق.ت.مصري 452ق.ت.ج المادة  449ة تقابل الماد -579

  . فإذا خلا القبول بالتدخل من ھذا سم من حصل التدخل لمصلحتھان فیھ یبیالكمبیالة ویوقعھ المتدخل و
  ھذا الحكم مماثل لما ذھب إلیھ المشرع الجزائري.لمصلحة الساحب" ویر أعتبر حاصلا البیان الأخ

  103ص برھان الدین جمل، المرجع السابق، /أ -580
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 والتزامھ الاستحقاقالقابل بالوفاء بمبلغ السفتجة عند حلول أجل  التزامیرتب القبول بالوساطة   
فالمتدخل یلتزم  ،الثاني لتزاملاالأول تابع  التزامھو على عاتق المتدخل لمصلحتھ لأن  بكل ما

مركز الكفیل لمن  ویتبوأفي مواجھة جمیع الموقعین اللاحقین لمن حصل التدخل لمصلحتھ 
تدخل لمصلحتھ لذلك یجوز للمتدخل أن یتمسك بالدفوع التي للمتدخل لمصلحتھ حق التمسك بھا 

من الأحوال مجرد  لا یعد بأي حالولا یقل درجة عن حقوق سلفھ  التزامھتجاه الحامل لأن 
  .581احتیاطي التزام

المتدخل بالوساطة لقبول السفتجة یمنح الحامل والمظھرین حق الرجوع علیھ  التزامإن     
حقین تزم تجاه الموقعین اللا، إلا أنھ یل582ضده في حالة تقاعسھ عن الوفاء الاحتجاجوتحریر 

لیھ أو الساحب أو الملتزمین فقط دون السابقین الذین بإمكانھم الرجوع على المسحوب ع
  الآخرین دون القابل بالوساطة.

في المقابل یمكنھ ق.ت.ج ، و من 06ف 449القابل بطریق التدخل تضمنتھ المادة  التزامإن     
  .583أن یتمسك بإھمال الحامل في المطالبة بقیمة الورقة التجاریة في المواعید المحددة قانونا

بعد  الاستحقاقریق الوساطة في حالة وفائھ للسفتجة في میعاد كفل القانون للمتدخل عن ط   
الموقعین السابقین لھ أي  نینعلى من تدخل لمصلحتھ والضام المسحوب علیھ أن یرجع امتناع

الصرفیة لحلولھ مكان  لك إما طریق الدعوىلتدخلھ ومطالبتھم بما وفاه للحامل ولھ أن یس
مع  اتفاقیة بناء على فضالة إذا كان تدخلھ دون المتدخل لمصلحتھ أو طریق الدعوى الشخص

على عكس قواعد ، والمتدخل لمصلحتھ أو على دعوى الوكالة إذا وجد عقد وكالة بین الطرفین
  .584التوقیعات" استقلالیةیضل صحیحا تطبیقا لمبدأ  المتدخلالتزام  القانون المدني فإن

صرفیا بغض النظر عن صفتھ  لتزامااإن المشرع الجزائري قد حمل القابل بالوساطة     
والحامل لا یرجع على الكفیل إلا في حدود الحقوق التي لھ على الشخص الذي  كتاجر أو لا

  .585تدخل لحمایتھ 
بما أن القابل المتدخل یقوم بالوفاء بالسفتجة فإنھ یحق لھ أن یستلم السفتجة من الحامل  

حقھ  لاستیفاءفي الرجوع على مدینھ  عمالھاستوالحصول على إیصال بالوفاء حتى یتمكن من 
  .586منھ
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .298، المرجع السابق ، ص عبد الرافع موسى د/ -581
إن الغایة من القبول عن طریق التدخل تتمثل في الوفاء فإذا إمتنع المسحوب علیھ القابل و تمت مطالبة  -582

  جب علیھ الوفاء تحت طائلة متابعتھ طبقا لقواعد الصرف لأن توقیعھ بالقبول القابل بالوساطة و
  ق.ت.ج . 389و 03یلزمھ طبقا لأحكام المادتین 

  .74، ص المرجع السابق ،محمدین عبد القادر محمد د/ -583
  .91ص المرجع السابق، الإفلاس،الأوراق التجاریة و ،د/ مصطفى كمال طھ -584
  . 247ص  ،المرجع السابق الشواربي،أ/ عبد الحمید  -585
م یتم تعیین المستفید من التدخل یمكنھ الرجوع على المتدخل لمصلحتھ إذا تم تعیینھ أو على الساحب إذا ل -586

   بینذلك إما بدعوى صرفیة أو بدعوى مدنیة سواء على أساس الوكالة إذا وجد إتفاق بینھ وو
  یكن ھناك إتفاق مسبق.المتدخل لمصلحتھ أو على الفضالة إذا لم 
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إذا وفى القابل عن طریقة التدخل بمبلغ السفتجة یكون الحامل مجبرا على تسلیم السفتجة     
 براء إذا سددوا المبالغ المتمثلة في قیمةمع إیصال بالإ ،لمن صدر القبول لمصلحتھ ولضامنیھ

  .587"والإخطارات الموجھة وغیرھا من النفقات الاحتجاجالسفتجة "ومصاریف 
یرى البعض أنھ "یجوز للحامل أن یرفض القبول بطریق التدخل ذلك أن القابل المتدخل قد     

القبول بالتدخل یسقط حقھ في  ارتضىیكون شخصا معسرا لا یتمتع بثقة الحامل، أما إذا 
  .588وعلى الموقعین اللاحقین حتیاطيالإعلى من عین ھذا  الاستحقاقالرجوع قبل 

عدم  احتجاجبتنظیم  الاستحقاقمیعاد  انتظارعن القبول یقوم الحامل دون  اعالامتنفي حالة  
المسحوب علیھ عن القبول لیستند إلیھ في الرجوع على ضامني  امتناعالقبول مثبتا فیھ واقعة 

    .589القبول
للسفتجة فإن إمتناعھ لا یحملھ أي إلتزام صرفي ولایجوز  إذا لم یكن المسحوب علیھ قابلا    
ضده ومع ذلك یجوز للحامل أن یطالبھ بمقابل الوفاء لأنھ بحلول  الاحتجاج امل أن یحررللح

على الساحب  الاستحقاقیجوز للحامل الرجوع قبل تاریخ  ، كمایصبح ملكا لھ الاستحقاقمیعاد 
عن القبول یشكل حالة خاصة منح  متناعالإمن ق.ت لأن  426والمظھرین عملا بنص المادة 

ع الحامل حق مطالبة مقابل الوفاء قبل الأوان، أما في حالة إفلاس المسحوب بموجبھا المشر
عتبار وجود القبول من لساحب والمظھرین دون أخذ بعین الاعلیھ فللحامل حق الرجوع على ا

لشرط عدم تقدیمھا للقبول فإنھ یجوز ، أما إذا أفلس الساحب وكانت السفتجة متضمنة 590عدمھ
وع علیھم اللجوء إلى رئیس المحكمة في دائرة إقامتھم في أجل أقصاه للضامنین في حالة الرج

أیام من تاریخ الرجوع علیھم للمطالبة من الإستفادة بمھلة للوفاء بشرط أن لاتتعدى  )03( ثلاثة
لأنھ إذا أفلس الساحب  ،ق.تمن  426التاریخ المحدد للإستحقاق وھذا مانصت علیھ المادة 

إذ یكفیھ إبراز  ،الاحتجاجرجوع فورا على الضمان دون تحریر سقط الأجل وحق للحامل ال
  .591حكم إفلاس الساحب

  
  لعدم القبول: الاحتجاجكیفیة تنظیم  -ك
  

بواسطة إجراء لدى كتابة  الاحتجاجالمسحوب علیھ عن القبول یحرر الحامل  امتنعإذا     
وتترك نسخة حرفیة منھ  592عنھ الامتناعالضبط یثبت فیھ واقعة التقدیم للقبول، وواقعة 

 أوجب المشرع القیام بھذا الإجراء،و  من ق.ت 441دة للمسحوب علیھ وھذا ما قضت بھ الما
أو في موطن الأشخاص المعینین في  الوفاء  إما في موطن الشخص الذي كان یجب علیھ

  . في موطن الشخص الذي قبلھا بطریقة التدخل السفتجة لوفائھا عند الحاجة أو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .105ص  المرجع السابق، ،برھان الدین جمل أ/ -587
  .249ص  د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، -588
  .98ص ،برھان الدین جمل، المرجع السابق أ/ -589
دا بعدم الحصول على إذا تعرض الملزم بالوفاء للإفلاس فإن صاحب الحق في السفتجة یجد نفسھ مھد -590

  المبلغ النقدي المستحق بموجب السند التجاري لذلك منحھ المشرع فرصة المطالبة بحقھ قبل جماعة 
  الدائنین و ذلك بسقوط الآجال و منحھ حق الأسبقیة.

  .173د/ علي البارودي، المرجع السابق،ص  -591
  .167ص  ،ق، المرجع السابمحمد علي محمد بني مقداد د/ -592
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   :الاحتجاجمحتوى  -ن
  
 اشتمالمن ق.ت ومنھا بالأخص  443ادة مالعدة بیانات ذكرتھا  الاحتجاجیتضمن إجراء     

على نسخة حرفیة من نص السفتجة ویشار فیھ ما إذا كان الشخص الذي یجب علیھ  الاحتجاج
ت في الدفع حاضرا أو غائبا مع تبیان أسباب عدم تحقق القبول "ویجب إتباع ھذه الإجراءا

أي إجراء أخر یصدر عن  الاحتجاجلعدم القبول دون غیرھا إذ لا یقوم مقابل  الاحتجاجتحریر 
من  428وما یلیھا والمادة  420الحامل فیما عدا الأحوال المنصوص علیھا في المادة 

   .593ق.ت.ج"
ھو الوسیلة التي یثبت بھا الحامل حرصھ وعدم إھمالھ وسعیھ  الاحتجاجإن تحریر     

لحصول على الحق الثابت في السفتجة یذكر فیھ إمتناع المسحوب علیھ عن القبول و أسبابھ ل
فعدم تحریر  594أسبابھء وبینما یذكر في إحتجاج عدم الوفاء إمتناع المسحوب علیھ عن الوفا

حدد لأن الإحتجاج عند عدم القبول یؤدي إلى إلزام الحامل تحریر الإحتجاج في الوقت الم
سقوط حق الحامل المھمل في الرجوع وذلك عند عدم القیام ببعض الواجبات التي  المشرع قرر

  .595نص علیھا في مواعید محددة عند إمتناع المسحوب علیھ عن دفع قیمة السفتجة"
  

  :ندات التجاریةللوفاء بالس الاحتیاطیة اتالضمان ثانیا:
  

والذي یقوي  لاحتیاطيابالإضافة إلى الضمانات الأصلیة نص المشرع على الضمان    
  القانونیة؟ هثارآھي شروطھ و فما ،الائتمان

یتعین علینا الإلمام بمفھومھ وذلك بتعریفھ  ،ثار الضمان الإحتیاطيآرق لشروط وقبل التط    
  وتبیان أشكالھ.

  
-I  الاحتیاطيتعریف الضمان:  
  
التعامل بالسفتجة وقد ومصداقیة  والائتمانعنصر من عناصر تقویة الثقة  الاحتیاطيالضمان    

من ق.ت ویقصد بھ" كفالة الدین الثابت في  409المشرع الجزائري في المادة  ھتناول
 .596السفتجة"

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ق.ت تجیز لصاحب السفتجة غیر المقبولة إذا ضاعت منھ المطالبة بالوفاء بموجب  420إن المادة  -593
أما إذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فالوفاء بنسختھا لا یتم إلا بموجب  لسفتجة الضائعة،نسخ ا

من ق.ت فتقتضي في فقرتھا الثانیة بحالة التسویة بمقتضى  428أمر من القاضي بعد تقدیم كفیل ،أما المادة 
قبل  ھذا الشیك في موطن وفاء السفتجة اءلعدم وف الاحتجاجالمشرع تبلیغ  اشترطشیك عادي لم یقع أداءه  أین 

  لھ. العمل المواليفي یوم  الاحتجاجمدة تقدیم الشیك وإذا تم في الیوم الأخیر یحرر  انقضاء
  .155ص المرجع السابق، ،علي جمال الدین عوض د/ -594
  .260ص ،د.تا ،الأردن دار الفكر العربي للطباعة، ،الأوراق التجاریة ن علي یونس،د/ حس -595
  .96المرجع السابق، ص  صبحي عرب، د/ -596
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 عكس نظیره المصري الذي عرفھ في الاحتیاطيإن المشرع الجزائري لم یعرف الضمان     
 الاحتیاطي الضمان كفالة صرفیة یقدمھا الاحتیاطيالضمان ":بقولھ ق.تمن  418 ادةمال

في میعاد  الوفاءبضمان  التزامھویكفل بمقتضاھا أحد الموقعین على السفتجة في 
 السفتجة عن طریق شخص یطلق كفالة الدین الثابت في" :أنھ ویعرفھ البعض "،الاستحقاق

  .597الاستحقاقفي میعاد  ، بمقتضاه یضمن الوفاء بقیمة السفتجةالاحتیاطيالضامن علیھ 
الضامن ووصف  اسمیقع بتدخل شخص یطلق علیھ  الاحتیاطيبھذا المعنى فالضمان    

كفالة صرفیة یقدمھا " عرف بأنھیلذلك  ي لوقوعھ إلى جانب الضمانات الأصلیةبالاحتیاط
أحد الموقعین على الكمبیالة في إلتزامھ بضمان الوفاء  ویكفل بمقتضاھا الاحتیاطيالضامن 

من طرف شخص یضمن الوفاء بمبلغ  امقدم ا"ضمان. كما یعد 598"في میعاد الإستحقاق
  .599لضامن كفیل متضامن والتزامھ التزام صرفي"السفتجة في تاریخ استحقاقھا وا

"الذي یضمن وفاء السفتجة عن أحد  الاحتیاطيأساسھ تدخل الضامن  الاحتیاطيإن الضمان     
كان الساحب أو أحد المظھرین أو المسحوب  على وجھ التضامن مع من ضمنھ سواءالموقعین 

  .600علیھ"
یشكلھ تدخل شخص یسمى  الاحتیاطيكون الضمان على التعریفات السابقة تجتمع كلھا إن     

یمكن القول أن و الضامن الإحتیاطي لكفالة أحد الملتزمین بالسفتجة ولضمان الوفاء بقیمتھا
من  409ھو ذلك الإجراء الذي نص علیھ المشرع الجزائري في المادة  الاحتیاطيالضمان 

اما صرفیا بالوفاء بقیمة ق.ت والذي بموجبھ یلتزم شخص یدعى الضامن الإحتیاطي إلتز
بالوفاء وذلك في حالة السفتجة عند حلول أجل الإستحقاق بدلا من أحد الأشخاص الملتزمین  

لذلك فعادة ما یكون ھذا الضامن الإحتیاطي إما مصرفا أو  ،تقاعسھ أو تنصلھ من إلتزام الوفاء
قع منھ خطأ في شخصا موثوقا بھ ومعروفا بیسره وحتى یكون تدخلھ صحیحا یجب أن لا ی

  .601الوفاء كأن یوفي لحامل مھمل دون أن یحتج علیھ بسقوط حقھ بسبب الإھمال
من شأنھ "تیسیر تداول الأوراق التجاریة إن كان الحامل في شك من  الاحتیاطيإن الضمان     

 ،602بنكا أو شخصا معروفا بالیسار" الاحتیاطيأحد الموقعین والغالب أن یكون الضامن  یسار
"یضمن القبول والوفاء بقیمة سواء وفاءا كلبا أو  الاحتیاطيا البعض الأخر یرى بأن الضامن أم

 .603جزئیا وذلك عند حلول أجل الإستحقاق"
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .127ص المرجع السابق، أحمد محرز، د/ -597
  .139ص ، المرجع السابق،د/ مصطفى كمال طھ -598
  .72ص راشد، المرجع السابق، راشد د/ -599
  .96، صالمرجع السابق صبحي عرب، د/ -600
  جامعة فؤاد الأول،مطبعة الشیك، وة، الكمبیالة والسند الإذني یالأوراق التجار محمد صالح بك، د/ -601

  .264، ص 1950
  .122ص ،، المرجع السابقد/ مصطفى كمال طھ -602
  .80ع السابق، صنادیة فوضیل، المرج د/ -603
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تماشى مع موقف المشرع الجزائري یضامن للقبول والوفاء لا  الاحتیاطيالضامن  اعتبارإن    
یلتزم بضمان الوفاء ولم یشمل  الاحتیاطيأن الضامن ق.ت.ج  409في نص المادة  اعتبرالذي 

لة تعتبر عملا إلتزامھ القبول وعلیھ فإن الضامن الإحتیاطي یحقق كفالة الوفاء والأصل أن الكفا
مدنیا لكن الكفالة التي ترد على صورة الضمان الإحتیاطي تكون دائما عملا تجاریا لأن التعامل 
بالسفتجة جعلھ المشرع تجاریا دائما مھما كانت صفة المتدخل وإذا كان ھذا المتدخل المسحوب 

  .604ھعلیھ غیرالقابل فإن تدخلھ یرتبھ إلتزام الوفاء إذا إمتنع المتدخل لمصلحت
  
  :الاحتیاطيأطراف الضمان  -1
  

من التعریفات السابقة نستخلص بأن الضمان الإحتیاطي تصرف قانوني تشكلھ أطراف     
  ثلاث وھي:

  
   :الضامن الإحتیاطي -أ

  
یجوز و ،تتوفر فیھ الأھلیة القانونیة  اأو معنوی اطبیعی اشخصإما  الضامن الإحتیاطي یكون   

تیاطي ھو الساحب نفسھ أو المسحوب علیھ "غیر القابل بإعتبارأنھ أن یكون ھذا الضامن الإح
  . 605سوف یتحول إلى مدین بالوفاء بقیمة السفتجة بمجرد القبول

  
  الشخص المضمون:-ب
  
فھو الملتزم في   الاحتیاطيھو الشخص الذي تدخل لمصلحتھ الضامن  الشخص المضمون   

لكفالتھ، والضمان جائز بالنسبة لأي واحد من  يالاحتیاطالورقة التجاریة الذي تدخل الضامن 
  .606الملتزمین مھما كانت صفتھ

ذكر في الضمان  يجارتانون القالمن  409 في نص المادة اشترطإن المشرع الجزائري    
  .المضمون وإلا عد للساحب اسم الاحتیاطي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السفتجة لھ في مواعید  فإن إلتزامھ بالوفاء مرتبط بتقدیم المسحوب علیھ قابلا للسفتجة،إذا كان  -604
اما إذا كان  ،فیةإذا إمتنع یكون عرضة لدعوى صریمكن لھ التنصل من واجب الوفاء و، إذ لا الإستحقاق

إمتنع ھذا الأخیر ، و إذا ومشروط بإمتناع الشخص المضمونالمسحوب علیھ غیر قابل فإلتزامھ بالوفاء مقترن 
إلا حوب علیھ الذي یجب علیھ الوفاء ولا یمكن للحامل توجیھ الإحتجاج قبل مطالبة الشخص الضامن أي المس

حقھ الرجوع على الشخص  إذا وفى أصبح منى الصرفیة ویعرضھ إلتزامھ للمطالبة وفق إجراءات الدعو
  ذمتھم. ىءبریالملتزمین لأن تدخلھ و وفاءه المضمون و

  .230ص  ،السابقالمرجع  ،د/ حسن علي یونس -605
، احتیاطيق.ت.ج بأن دفع مبلغ السفتجة یمكن أن یضمنھ كلیا أو جزئیا ضامن  409نصت المادة  -606

   اسمالمادة على ذكر  اشترطتویكون ھذا الضمان من الغیر أو حتى من أحد الموقعین على السفتجة، و
   المضمون وإلا عد للساحب .
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  ل:الحام-ج
  

ة الملتزمین بإمكانھ مطالبو المستفید منھ،الشخص الذي صدر لمصلحتھ الضمان فھو  ھو     
  .607دعوى أصلیة مع طلب الإذن بالنفاذ المعجل طریقعن بالوفاء 

  
  :الاحتیاطيكال الضمان أش -2
  

، أحد ھذه الأشكال الاحتیاطيالمعروف أن التأمینات عینیة وشخصیة وقد یأخذ الضمان      
  اء تعق الأمر بتقدیم تأمین عیني كرھن لمال منقول أو عقار أو تقدیم كفیل.سو
  
  الضمانات العینیة: -أ

  
ھناك "من و، كرھن عقار أو منقول ضمانا للوفاءیمكن ضمان السفتجة بتأمین عیني       

 ة" التيیالناحیة العملیة صور معروفة للسفتجة المرھونة رھن حیازي وتسمى "السفتجة المستند
المستندي كما لھا دور ھام  الاعتمادتقوم بدور ھام في عملیات  البنك التجاري وھي عملیة  فتح 

 إذ تعتبر في ھذه  " 608في المعاملات الخارجیة على الأخص في تنفیذ عقود بیع البضائع
  .609العملیات البضاعة المشحونة رھنا لضمان قیمة السفتجة "

تساعد على تحقیق ضمان الوفاء بقدر ما ترھق كاھل المستفید أو  إن التأمینات العینیة بقدر ما   
إلى طلب  عملیة الوفاء قد تدفع الحامل تكتسیھاإلا أن الأھمیة التي  الحامل في إنجاز إجراءاتھا،

  .610كالرھن العقاري أو الحیازي حتى یضمن ھذه السفتجة ضمانات إضافیة وقد تكون عینیة
  
  الضمانات الشخصیة: -ب
  
یضمن  احتیاطيعلى إمكانیة تقدیم ضامن  ق.تمن  409نص المشرع الجزائري في المادة    

الوفاء كلیا أو جزئیا بمبلغ السفتجة وقد یكون ھذا الكفیل من أحد الملتزمین بالسفتجة أو من 
ضمانا  التزامھالغیر ومن الأجدر أن یكون من غیر الملتزمین بالورقة التجاریة حتى یزید 

  یق الوفاء كما سبق وأن تعرضنا إلیھ.إضافیا لتحق
  
  :الاحتیاطيشروط الضمان  -3
  
یقوم بھ شخص  اتصرف واعتبرهأقره المشرع الجزائري وسن أحكامھ  الاحتیاطيالضمان      

لیكون معینة ، لذلك یجب أن تتوفر فیھ شروط والتزاماتقانوني وبالتالي تترتب عنھ أثار 
  .وموضوعیة، وھذه الشروط شكلیة ملزماصحیحا و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .315ص المرجع السابق، ،اللوميالطیب  أ/ -607
  .267ص ،د/عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق -608
  . 81ص ،لمرجع السابقا د/ نادیة فوضیل، -609
  . 140ص المرجع السابق، ،د/ علي البارودي -610
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   :الاحتیاطيان الشروط الشكلیة للضم -أ
  
من ق.ت.ج نستخلص الشروط الشكلیة الواجب توفرھا في  409نص المادة  استقراءمن   

  وھي : الاحتیاطيالضمان 
  
  :ةابتشرط الك-
  
یدعي نفسھ  ولا یصح التعھد الشفھي الصادر عن شخص الاحتیاطيیجب أن یدون الضمان   

الكتابة وتعد  ،"احتیاطيقبول كضمان ، بل یجب أن یعبر عنھ بكلمة "مكفیلا لأحد الملتزمین
  .611شرط لوجود الإلتزام الصرفي ولیست شرط لإثباتھ فحسب

   
  بالسفتجة: الاحتیاطيشرط إلحاق الضمان -
  

على السفتجة نفسھا أو ورقة متصلة بھا أو بسند یبین فیھ  الاحتیاطيیجب أن یكتب الضمان     
على الورقة التجاریة  احتیاطيل كضمان عادة أن تكتب عبارة مقبو والأصل ،مكان صدوره

التأمینات مع السفتجة من شخص لأخر دون الخوف من الضیاع  وانتقالنفسھا  تسھیلا للتعامل 
  والتلف. 

  
  شرط إمضاء الضامن الإحتیاطي:-
  
أن یرد إمضاء الضامن الإحتیاطي إلى جانب العبارة التي تفید الإلتزام  612إشترط المشرع  

   .التصرف القانونيوقوع القرینة على ھ لأن یاطيبالضمان الإحت
  
   شرط ذكر إسم المضمون وإلا عد الضمان للساحب: -
  

ره إذا لم المشرع التصرف القانوني المتمثل في الضمان واردا للساحب من دون غی اعتبر   
في حالة عدم ذكر المستفید منھ ووجب ذكر إسم الشخص المكفول ف ،یذكر إسم المستفید منھ

  .613"قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس"وھي  لفائدة الساحب حاصلاعتبر ی
  
  الشروط الموضوعیة للضمان الإحتیاطي: -ب
  

بل یجب توفر ، الإحتیاطي لیرتب أثاره القانونیةلا یكفي توفر الشروط الشكلیة في الضمان     
ن العیوب ون إرادتھ خالیة مالأھلیة اللازمة للقیام بالأعمال التجاریة كما یجب أن تك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .270المرجع السابق، ص ،د/ عبد الحمید الشواربي -611
  و یعبر عنھ بكلمات كھذه "مقبول كضامن إحتیاطي" أو بما في " على أنھ : 409/4تنص المادة  -612

  ."مؤداھا ثم یوقع الضامن الإحتیاطي علیھا بإمضائھ
  .81ص  المرجع السابق، د/ نادیة فوضیل، -613
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بالإضافة إلى وجود الشروط الموضوعیة العامة ، و614لتزامھ"یفترض وجود سبب مشروع لا
 409و 03المادتین  على أحكام اطي إلتزام صرفي بناسالفة الذكر فإن إلتزام الضامن الإحتی

یتعارض مع لأن ذلك  ،خعلیق ضمانھ على شرط واقف أو فاسلذلك لا یجوز لھ ت ق.ت.ج
إذا توفرت في الضمان الإحتیاطي الشروط الشكلیة والموضوعیة ، وطبیعة الإلتزام الصرفي

ضمنھ باطلا، لأن حیحا حتى وإن كان الإلتزام الذي فإن الإلتزام بضمان الوفاء یكون ص
لتزم بھا الضامن الإلتزامین مستقلین رغم إرتباطھما بالمحل المتمثل في دفع القیمة المالیة التي إ

والسبب في ذلك بقاء الحامل غریبا عن لسفتجة بكاملھ أو جزء منھ الإحتیاطي سواء كان مبلغ ا
العیوب الشكلیة سببا  إلا أن المشرع اعتبر 615لموقعینالعلاقة الأصلیة التي وجدت بین مختلف ا

  للبطلان لأن العیب في الشكل من النظام العام.
  
  لضمان الإحتیاطي: ار المترتبة عن الأثا-4
  

، بما فیھم الضامن نفسھ ختلفة بالنسبة إلى أطراف السفتجةما یرتب الضمان الإحتیاطي أثار   
  ھذه الأثار التي نتعرض لھا على النحو التالي: ق.تمن  409وفصلت المادة 

  
  ثار الضمان الإحتیاطي بالنسبة لعلاقة الضامن بالحامل:آ-أ

  
بما أنھ إلتزم و 616مدنیةن من الآثار صرفیة واطي یرتب نوعیإن إلتزام الضامن الإحتی   

الضامن  ، فإنھ یلتزم تجاه الحامل وبما أنغ السفتجة بدلا عن الشخص المضمونبالوفاء بمبل
الإحتیاطي بوصفھ كفیلا متضامنا لیس لھ أن یدفع لمطالبة الحامل بوجوب البدء بالرجوع على 

كما یحرم من الدفع بالتقسیم في حالة تعدد لدفع بالتجرید، على أموالھ وھو االمضمون والتنفیذ 
    .617الضامنین الإحتیاطین

إن شرعیة حق الحامل تكسبھ سلطة مطالبة الملتزمین بالسفتجة سیما الضامن الإحتیاطي     
أما إذا كان  ،على وجھ السفتجة ادالذي لا یمكنھ التھرب من إلتزامھ إذا كان الضمان وار

رد في ورقة مستقلة عن السفتجة فإنھ لا یلتزم إلا قبل الشخص الذي أعطاه الضمان قد و
  .618الضمان ویكون إلتزامھ صرفیا متى حدد المبلغ المضمون ومدة الضمان

الضامن الإحتیاطي یأخذ مركز الكفیل إلا أنھ في القواعد العامة لا یكون إلتزامھ صحیحا إن     
ي أن إلتزام الكفیل وإلتزام المكفول متلازمان من حیث إذا كان إلتزام المكفول كذلك أ إلا

الصحة والبطلان، أما المشرع التجاري فقد خرج عن ھذه القاعدة لأن الأمر یتعلق بالتزام 
صرفي ومن ثمة فإن إلتزام الضامن الإحتیاطي یعد صحیحا إلا إذا تعلق الأمر بخرق الأشكال 

ففي ھذه الحالة یبطل إلتزام الضامن الإحتیاطي بسبب الجوھریة كإغفال بیان إلزامي في السفتجة، 
  حتى ولوكان إلتزام المضمون باطلا في الشكل الظاھر، لذلك فإن "إلتزام الضامن یكون صحیحاعیب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .142ص  المرجع السابق، ،د/ علي البارودي -614
  .118، صالمرجع السابق د،محمد علي محمد بني مقدا د/ -615
  .329، المرجع السابق، صعبد الرافع موسى د/ -616
  . 273المرجع السابق، ص ،عبد الحمید الشواربي د/ -617
  .81نادیة فوضیل، المرجع السابق، صد/  -618
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لنقص الأھلیة أو لعیب في الرضا أو لغیر ذلك من الأسباب تطبیقا لمبدأ إستقلال التوقیعات ولا   
نقص كمن ذلك إلا الحالة التي یكون فیھا إلزام المدین المضمون باطلا بعیب شكلي ظاھر شیئ 

صفة الضامن ، فمن ق.ت" 409/08في السفتجة وھذا طبقا للمادة أحد البیانات الإلزامیة 
الإحتیاطي ككفیل تمنح لھ حق مواجھة الحامل بالدفوع التي یجوز للشخص المضمون إستعمالھا 

ل أن یحتج بسقوط حق الحامل بسبب الإھما لا یجوز للضامن الإحتیاطي أنھ ، غیرحاملالضد 
"إذا كان قد تدخل لمصلحة ، أما 619ذلك للملتزم المضمون إلا في الحدود التي یجوز فیھا

المسحوب علیھ القابل أولمصلحة الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، فلا یسوغ لھ أن یتمسك 
   .620بالسقوط"

زام الضامن الإحتیاطي مرتبط بإلتزام الشخص المضمون فیبقى قائما طالما الشخص إن إلت    
ینقضي حقھ في ، لذلك فإن الحامل ن الوفاء بھالمضمون مدین للحامل بالدین الذي تعھد الضام

على الضامن في حالة إنقضاء الإلتزام المضمون لأي سبب من أسباب الإنقضاء  الرجوع
  .621(التقادم)

  
  لضمان الإحتیاطي في علاقة الضامن بالمدین المضمون:ار اأث-ب
  

دائما للضامن  یحققد یعود إلى الإتفاق أو الفضالة فلذلك  سبب إلتزام الضامن الإحتیاطي   
من إجراءات المطالبة ولا یجوز  بدلا عنھ لحمایتھ الرجوع على المدین المضمون بما دفعھ

قد إستقر الفقھ  من على المدین المضمونللمدین الرجوع على ضامنھ وبخصوص رجوع الضا
  .622القواعد العامة في الحلولمستمدا من  لقضاء على إعتبار حقھ في الرجوعوا

بتسویة دینھ  جة تخول لھ إجبار المدین المكفولإن وفاء الضامن الإحتیاطي بقیمة السفت    
شخصیة ناشئة عن  ولھ أن یقاضیھ بدعوى بین دعوى الناشئ بفعل تنفیذ الإلتزام بالضمان

  .623الكفالة ودعوى الحلول التي یحل فیھا الضامن محل الحامل  الذي تلقى الوفاء
 أو بالمصاریف یكون إنطلاقا مون بما وفاهإن رجوع الضامن الإحتیاطي على المدین المض    

في مركز الدائن بدین تجاري،  جعلھھذه الصفة التي ت ،من إكتسابھ صفة الموفي للسفتجة
مكانھ الرجوع بدعوى الصرف التي یباشرھا كحامل شرعي للسفتجة كما یستفید من مبدأ فبإ

حیث لا یجوز للمدین المضمون أن یحتج في مواجھتھ بالدفوع التي تحق لھ  تطھیر الدفوع،
التمسك بھا تجاه  الحامل السابق وفي حالة سقوط حقھ في رفع الدعوى الصرفیة في التقادم أو 

امن الإحتیاطي الرجوع عن المدین المضمون بمقتضى الدعوى الشخصیة إھمالھ یجوز للض
  .624التي تقررھا القواعد العامة لكل كفیل على المدین الأصلي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .273ص  د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، -619
  .101ص  المرجع السابق، ،د/ مصطفى كمال طھ -620
  .134ص  د/ أحمد محرز ، المرجع السابق، -621
  .82ص  المرجع السابق، د/ نادیة فوضیل،-622
  .98، ص المرجع السابق، د/ صبحي عرب-623
  . 275ص  ، المرجع السابق،د/ عبد الحمید الشواربي-624
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 إعتبار المشرع التعامل بالسفتجة عملا إن أساس الحق في الرجوع بالدعوى الصرفیة ھو
أما أساس الدعوى  ،زائريججاري التانون القالمن  03 جاریا بحسب الشكل في نص المادةت

 672في مادتھ  ة  التي نص علیھا القانون المدنيالشخصیة فھي القواعد التي تحكم عقد الكفال
لة قد عقدت التي تنص بأن یكون للكفیل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین  سواء كانت الكفا

یرجع الضامن الإحتیاطي على المدین "بأصل الدین والمصروفات غیر و بغیر علمھ وبعلمھ أ
أنھ فیما یخص المصروفات لایرجع الكفیل إلا بالذي دفعھ من وقت إخبار المدین الأصلي 

  .625بالإجراءات التي أتخذت ضده
تحققھ  إنھ من مصلحة الضامن الإحتیاطي الرجوع على دائنھ المضمون بدعوى صرفیة لما    

ع ھذه ئل الإثبات "ولكن إذا سقط حق رفلھ من مزایا ومرونة في الإجراءات وإتساع في وسا
للضامن الإحتیاطي عندئذ أن یرجع ضد  الدعوى بمرور مدة التقادم أو إھمال الحامل یجوز

المدین المضمون بمقتضى دعوى الكفالة الشخصیة التي تقررھا القواعد العامة لكل كفیل ضد 
  .626الأصلي المدین

  
  أثار الضمان الإحتیاطي  في علاقة الضامن بالموقعین الآخرین للسفتجة:-ج
  

یحق للضامن الإحتیاطي الرجوع على الملتزمین  بالسفتجة لأن وفاءه بقیمتھا  للحامل یبرء      
فى الضامن الإحتیاطي عن أحد المظھرین  فلھ الرجوع على ھذا  ذمتھم تجاه ھذا الأخیر فإذا أو

وإذا أوفى  ،627المظھر والملتزمین السابقین علیھ حتى الوصول إلى الساحب فالمسحوب علیھ
الضامن الإحتیاطي عن الساحب فلا یجوز لھ الرجوع إلا على المسحوب علیھ الذي تسلم مقابل 

أما إذا أوفى الضامن الإحتیاطي عن  الوفاء دون الرجوع على المظھرین  اللاحقین للساحب،
لیھ فلیس أمامھ الرجوع إلا على الساحب على أن لا  یكون قد سلم مقابل المسحوب ع

  .628الوفاء"
مما سبق یتضح بأن المشرع أقر مبدءا صرفیا یقضي بإلتزام كل موقع على السفتجة بما     

یرتبھ توقیعھ من أثار، فالضامن الإحتیاطي یضاف إلى الضمانات الممنوحة  للحامل للوفاء 
ي حالة إمتناع المسحوب علیھ عن ذلك وعمد المشرع إلى فسح المجال للحامل بقیمة السفتجة ف

في السفتجة بالإستفادة من التضامن من أوسع أبوابھ، إذ خول لھ التوجھ بالمطالبة إلى كل موقع 
 كالساحب والمسحوب علیھ والمظھرین بل والضامن الإحتیاطي والقابل بطریق التدخل إذا

لضبط المعاملات التجاریة وتشجیع الأشخاص على إبرام العقود  غیرأن المشرع یسعى وجد،
واجبات  حقوق الدائنین یشدد علىوضبط القواعد المحددة للإلتزامات، فمقابل حرصھ على ضمان 

  ثار الضمانآیجوز تعدیل " ھـمالھم تجاه مدینیھم، ومن القانون الحقوق لكي یحمي ھذه الفئة أصحاب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .133المرجع السابق، ص  ،د/ أحمد محرز -625
  .78ص  د/ راشد راشد، المرجع السابق، -626
  إذا دفع الضامن الإحتیاطي قیمة السفتجة فقرة أخیرة إذ تقضي:" 409ھذا ما نصت علیھ المادة  -627

  ."ضى السفتجةیكتسب الحقوق الناتجة عنھا تجاه المضمون والملتزمین لھ بمقت
  .111ص  المرجع السابق، ،أ/ برھان الدین جمل -628
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من قیمة السفتجة أو أن الإحتیاطي بالإتفاق كأن یقتصر الضامن على ضمان الوفاء بجزء 
یقتصر على ضمان الحامل الحالي دون الحملة اللاحقین أوأن یشترط عدم رجوع الحامل علیھ 

  .   629"لھبعد تجرید المدین المضمون من أموا إلا
  

  الفرع الثاني
  عملیة الوفاء بالسندات التجاریة

  
حد ذاتھا تشكل المرحلة الأھم في حیاة السند التجاري لما ینجر عنھا من  إن عملیة الوفاء في    

حقوق بالنسبة للحامل وانقضاء الإلتزام بالنسبة للموقعین وقد تتم إما طواعیة وبطریفة اختیاریة 
ذلك عن طریق القضاء واتخاذ التدابیر التنفیذیة بفاء أو یتم إجباره للقیام من طرف الملتزم بالو

  الخاصة بالدعوى الصرفیة.
  

  فاء الإختیاري بالسندات التجاریة:الو أولا:
  
إلا أنھا تتمیز ببعض الخصوصیات دات التجاریة، تشابھھا في كل السنإن أحكام الوفاء رغم    

لطرف الذي یقع علیھ طرف المسحوب علیھ والذي یعتبر اوقد یتم ذلك إما من  من سند لآخر،
أنھ یجوز أن یتم ذلك من طرف شخص آخر یدعى الموفي الإحتیاطي أو واجب الوفاء، غیر 

   الوفاء عن طریق التدخل.
  
I- :الوفاء الإختیاري من طرف المسحوب علیھ  
  

وسبب إنشائھا فإذا سحبت  ة للسفتجة ھي تسویة الدیون، فالوفاء غایتھایسإن الوظیفة الأسا    
صحیحة وتم تداولھا عن طریق التظھیر أو الإحتفاظ بھا من طرف الساحب فإذا حل میعاد 

لأن الحامل أساسا ھو دائن  الإستحقاق كان للحامل الشرعي لھا حق التقدم للمسحوب علیھ
ة ھي المسماة لیإستبدالھا بالمبلغ النقدي المدون علیھا وھذه العمو 630المباشر المسحوب علیھ
ھي مھمة المسحوب علیھ الذي یقوم بھذا الدور بناء على أمر الساحب أي و بالوفاء بالسفتجة

 الصرفي بغض النظرالتزامھ ان قابلا للسفتجة فإن الوفاء یتم بناء على تعھده وأما إذا ك ،دائنھ
یدعى      طرف شخص آخرمن  عن أمرالساحب كما یحدث على سبیل الإستثناء أن یتم الوفاء

بالموفي الإحتیاطي، وفي جمیع الحالات فإن السفتجة یتم الوفاء بھا إما طواعیة أي بصفة 
إختیاریة وإرادیة وإما بطریقة قضائیة یلزم فیھا الملتزم بالوفاء بأداء مبلغ السفتجة للحامل 

 الشرعي غیر المھمل أي عن طریق ما یسمى بالدعوى الصرفیة. 
 
  
  
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .79راشد راشد، المرجع السابق، ص -629
  .374عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -630
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  تقدیم السفتجة للوفاء: -1
  

ویكون ذلك أمام المسحوب علیھ  لھامن طرف الحامل الشرعي  یتم تقدیم السفتجة للوفاء    
یكون من طرف المسحوب علیھ و یعینھ الساحب عند میعاد الإستحقاق أو في المكان الذيو

التي حددھا المشرع وجرت علیھا  عند حلول أجل الإستحقاق بالكیفیةبصفة أصلیة ویتم ذلك 
   .631الأعراف التجاریة وبالمكان المبین في السفتجة

  
  ان الوفاء :كم-2
  

ن البیانات التي د منجد بأن المكان الذي یجب فیھ الدفع یع ق.تمن  390بالرجوع إلى الماة    
جانب المسحوب وإذا لم یبین على وجھ الخصوص فیعد المكان المبین ب نص علیھا المشرع

والغالب یكون المكان  ،وفي الوقت نفسھ مكان موطن المسحوب علیھ علیھ ھو مكان الدفع
یقدم المختار مصرفا یتعامل المسحوب علیھ معھ فیھ، لذلك یتعین على الحامل في ھذه الحالة أن 

وطن المسحوب علیھ بیانا م"البعض أن یرى ، و632ستیفاء قیمتھالھذا المصرف لاالسفتجة 
ي غیر محل إقامة المسحوب لذلك یجوز إشتراط الوفاء بالسفتجة  في المحل المختار أ ،إختیاریا

  .وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري، 633"علیھ
  
  تحدید الحامل الشرعي:-3
  
تجة ھو الشخص الذي یجب الدفع لھ، فلا یكفي أن یستظھر الحامل للسفالحامل الشرعي    
أن یثبت حقھ  399إشترط المشرع في نص المادة  ، بلثبت صفتھ كحامل شرعي للسندتل

التظھیرات ولو كان آخرھا تظھیرا على بیاض لذلك  یجب على  بسلسلة غیر منقطعة من
ن مدى صحة وشرعیة حیازتھ للسفتجة أن یتأكد من صفة الحامل والتحقق م المسحوب علیھ

لھ نسخة  وقد منحھ المشرع إمكانیة أخذ مھلة، وإذا وفى بھا یحق لھ بطلب من الحامل أن یسلم
بعد و القانون التجاري الجزائريمن  415بالوفاء وھذا ماقضت بھ المادة  السفتجة موقعا علیھا
تحقاق وأحقیة الحامل على مقابل من وجود مقابل الوفاء وحلول أجل الإس تأكد المسحوب علیھ

  العملیة  تدعى بالوفاء بالسفتجة.الوفاء ینفذ أمر الساحب بدفع المبلغ وھذه 
  
   صور الوفاء بالسفتجة:-4
  

       إن الوفاء بمبلغ السفتجة من أھم العملیات التي ترد على السند بل ھي غایة وجودھا    
 كن أن یكون ھذا الوفاء كلیا أو جزئیا. ویم في المعاملات التجاریة،دورھا الأساسي و
  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
631-C. cass.com..29.; Juin 1965, D. S. 1965.823, Banque ,1966,131,obs.Marin  
  . 121ص 0000 المرجع السابق، ،برھان الدین جمل  أ/ -632
  . 540ص  ،المرجع السابق ،علي البارودي د/ -633
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  فاء الكلي بالسفتجة: الو-أ
  
الذي "یعد من البیانات  غمبلالیصدر الأمر من الساحب بدفع ھو وظیفة السفتجة إذ الوفاء     

 اتأیة صعوب تثور ولذا لا البیان المتعلق بالمبلغ المستحق، علیھا السفتجة، الإجباریة التي تشمل
أن یطلب من الحامل تسلیمھا حول مبلغ الحق، ویمكن للمسحوب علیھ عند أدائھ مبلغ السفتجة 

 ،634"الذي یصبح بعدھا بلا قیمة إلیھ بعد توقیعھا بالمخالصة وھذه المخالصة تنھي حیاة السند
ذمة كل الملتزمین تجاه الحامل ویبرء ذمة المسحوب علیھ تجاه  ىءالوفاء الكلي بالسفتجة یبرو

ن المسحوب علیھ مدینا للساحب في حدود مبلغ السفتجة، وإذا لم یك-باعتباره مدینا لھ-الساحب
وقام بالوفاء بمبلغ السفتجة ھنا یتعین على المسحوب علیھ الرجوع على الساحب وفق القواعد 

إن قام بھ یدخل في إطار إما لا یربطھ بالساحب إلتزام صرفي و العامة لأن المسحوب علیھ
  أحكام الفضالة أو الوكالة.

  
  الوفاء الجزئي بالسفتجة:-ب
  

الحامل بقبول الوفاء الجزئي  لیقوم بعد  635من ق.ت 415/02لمشرع في نص المادة أجبر ا   
ھذه القاعدة ، وم المدین بالوفاء بالجزء المتبقيذلك بتحریر الإحتجاج وإتباع الإجراءات لإلزا

وتفسر ھذه  636یلزم فیھا الدائن بقبول الوفاء الجزئي التي لاتعد خروجا عن القواعد العامة 
، ومن ثم فإن الوفاء الجزئي  یبرء ذمتھم جزئیا ویخفف بكون الأداء یھم كل الملتزمین القاعدة 

بدون وفاء  لإحتجاج  فیما یخص الجزء المتبقيومن جھة أخرى  فإن تحریر ا عنھم الإلتزام
  منھ كما لو كان الإحتجاج یشمل كل مبلغ السفتجة. یوفر أكثر حظا للوفاء

ب برئت ذمتھ حجھة السا لة من لھ حق الإحتفاظ بالسند فمنإن الوفاء الجزئي یطرح مشك   
المتبقي دینا على عاتق  الساحب في حاجة لإثبات الجزء  كما أن ھذا الأخیر جزئیا تجاه الحامل،

 مقابل الإشھاد بالوفاء الجزئي ھیحق للحامل الإبقاء على السند في حیازتف والملتزمین الأخرین،
مبلغ محل الوفاء والمبلغ وبیان ال وفاء الجزئيبما یفید ال لتجاریةبالتأشیرعلى الورقة ا ویكون
 الوفاءھذا التأشیر بھذا الوفاء الجزئي بطلب من الحامل ویترتب على على الساحب ف ،المتبقي

لغ المدفوع وعلى الملتزمین بالسفتجة بقدر المبن والمظھرین وغیرھم م براءة ذمة الساحب
  .637"قدر غیر المدفوع في السفتجةحتجاجھ على الا یمدتقالحامل 

  
  كیفیة الوفاء بالسفتجة :  -5
  

یتم الوفاء بالسفتجة إما مباشرة بالنقود أو عن طریق الشیك أو حوالة وقد أجازالمشرع ذلك    
  .جاري الجزائريتانون القالمن  428و 417في أحكام المادتین 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .94ص  ،راشد، المرجع السابق راشد د/ -634
  "لا یجوز لحامل الكمبیالة أن یمتنع عن التي تنص على أنھ: 1ق.ت.مصري ف 427تقابلھا المادة  -635

  ."قبول الوفاء الجزئي
  .342/2أخذ كذلك القانون المدني المصري بھذه القاعدة في نص المادة  -636
  .110ص المرجع السابق، د/ مصطفى كمال طھ، -637
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  الوفاء بالسفتجة نقدا: -أ
  
یطرح أي إشكال، أما إذا إشترط  قد یتم الوفاء بدفع قیمة السفتجة بالعملة الوطنیة وھذا لا     

وفاء قیمتھا بعملة أجنبیة فإن المشرع أجاز دفع مبلغھا بالنقود الرائجة في البلاد على حسب 
یم الصرف وإذا تأخر المدین عن الدفع قیمتھا یوم الإستحقاق مع مراعاة التشریع المتعلق بتنظ

فللحامل الخیار في طلب دفع قیمة السفتجة من جنس النقود الرائجة في البلاد إما بحسب قیمتھا 
یوم الإستحقاق وإما بحسب قیمتھا یوم الوفاء على أنھ یمكن للساحب أن یشترط حساب المبلغ 

  .638الواجب وفاؤه حسب السعر المعین في السفتجة
مكان الساحب إن یشترط بان یكون لوفاء فعلي بعملة أجنبیة وفي ھذه الحالة لا تطبق بإ    

كما قد یحدث أن یقع خلاف  ، من ق.ت 417الأحكام سالفة الذكر المنصوص علیھا في المادة 
حول العملة المقصودة في السفتجة في حالة ما إذا كانت عملة بلا دین تحمل الإسم نفسھ كأن 

على أمر:" إدفعو بموجب ھذه السفتجة لأمر فلان مبلغ ملیون دینار لدى تحتوي السفتجة 
المسحوب علیھ الكائن موطنھ بتونس,"فالسؤال المطروح: ھل المقصود ملیون دینار جزائري 

  ؟"أم تونسي
وإذا تعین " 417/04الجزائري فصل في ھذه المسألة بقولھ في المادة التجاري إن المشرع     

وبلد  لة تتفق بالتسمیة ولكنھا تختلف من حیث القیمة في بلد الإصدارمبلغ السفتجة بعم
  الوفاء فیحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء".

بدلا من ذلك  إلا أنھ إذا قبل لا یمكن إجبار الحامل على قبول محلا آخر للوفاء غیر النقود،    
  إن ھذه القیم تبرئ ذمة الملتزمین.منقولا أو عقارا أو خدمات ف

  
  الوفاء بواسطة شیك أو حوالة: -ب
  

نھ جعل ذلك مرتبطا بإرادة الحامل أأجاز المشرع الوفاء بواسطة شیك أو حوالة إلا 
لحوالة الواجب سحبھا على البنك المركزي الجزائري أو الحساب اوبرضاه فإذا قبل الشیك أو

ر في الشیك والحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل الجاري البریدي فإنھ إشترط أن یذك
  بین ةـالحوالة المنشأة للتسوی ھذا الشرط بالنسبة للشیكات أو أوامرالمذكور وتاریخ إستحقاقھا، وإستثنى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجة بعملة غیر متداولة في مكان إذا إشترط وفاء قیمة السفعلى أنھ :" 417نص المشرع في المادة  -638
تشریع الوفاء فیمكن دفع مبلغھا بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قیمتھا یوم الإستحقاق مع مراعاة ال

فللحامل الخیار في طلب دفع قیمة السفتجة من جنس  ،إذا تأخر المدین عن الدفعو ،المتعلق بتنظیم الصرف
تقدر قیمة العملة . إما بحسب قیمتھا یوم الوفاءقیمتھا یوم الإستحقاق وإما بحسب النقود الرائجة في البلاد 

الأجنبیة على مقتضى الأعراف الجاریة في مكان الوفاء على أنھ یمكن للساحب أن یشترط حساب المبلغ 
  الواجب وفاؤه حسب السعر المعین في السفتجة..."

فما ھي العملة الرائجة في ، ید من المشاكل العملیةیثیر العد قد حتوى ھذه المادة غامض وغیر واقعيإن م     
من وقت طرح النزاع إلى وقت حلھ بل قد تتغیر درجة ھذا الرواج  ،الرواج أكثر من عملة یمس؟ فقد دالبلا

؟ فكان من الأجدر أن ینص المشرع على أن مة العملة بحسب الأعراف التجاریةثم كیف تحدد قی ،ت فیھالبو
تشترى في البورصة مت النقود تباع وداالرسمیة، ما المصارف أي القیمةاولة في البنوك ومة ھي تلك المتدالقی

  تطرح إشكالات لا یحلھا سوى ھي المعیار قد لا تحقق الإجماع ولأن جعل الأعراف التجاریة 
  الإحتكام لقیمة العملة الحقیقیة في السوق النقدیة.
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-التى إشترطت  ق.تمن  428المادة  المصاریف بواسطة غرفة المقاصة، وھذا ما قضت بھ
لك التبلیغ بموجب ذأن یقع الإحتجاج لعدم وفاء الشیك وك-في حالة عودة الشیك بدون وفاء

  .639إجراء واحد من كتابة الضبط في مھلة لاتتعدى إنقضاء مدة تقدیم الشیك
الأمر إن المشرع الجزائري میز بین الشیك العادي والأمر بالحوالة من جھة، وبین      

بالحوالة التى رفضھا البنك المركزي الجزائري أو الصك البریدي الذي رفضھ مركز الصكوك 
البریدیة، إذ أخضع الفئة الأولى التى عادت بدون وفاء من البنك المركزي إلى الإجراءات 

رع سالفة الذكر الواجب إتمامھا في موطن وفاء السفتجة، أما الفئة الثانیة فقد نظم أحكامھا المش
الجزائري وجعل إختصاص تبلیغ الرفض یتـم بناء على إجراء كتابة الضبط لموطن القائم 

) یوما من تاریخ الإصدار، ویجوز تمدید ذلك 20( بالإصدار ضمن أجال لا تتعدى العشرین
وما یلیھا من قانون  464لغایة الیوم الأول إذا صادف یوم عطلة تطبیقا لأحكام المادة 

  .640ةالإجراءات المدنی
  
  الأحكام القانونیة الخاصة بالوفاء بالسند لأمر: -6
  

ئتمان الاالوظیفة لأنھ یلعب دور الوفاء وإن السند لأمر یقترب أكثر من السفتجة من حیث        
 470بالرجوع إلى أحكام المادة و ئتمانعكس الشیك الذي یقتصر دوره فقط على الوفاء دون الا

ع إعتبر الإلتزام في ھذا النوع من السندات التجاریة خاضعا ق.ت.ج فإنھ یتبین بأن المشر
لقانون الصرف أي عمل تجاري لأن إلتزام المسحوب علیھ القابل للسفتجة إلتزام تجاري بشرط 

  .641 لكل البیانات بما فیھا التوقیعأن یكون السند صحیحا حاملا
تؤكد ق.ت.ج التي  471لمادة إن ما یؤكد تجاریة الإلتزام بالوفاء بالسند لأمر ھو نص ا   

                          .ن واجب الدفع بعد مدة من الإطلاعالتأشیر على السند إذا كا إلزامیة تحریر الإحتجاج بعد
تظھر أھمیة مقابل الوفاء إلا إذا ر إلى أن یحین میعاد الإستحقاق وقد یتم التداول بالسند لأم    

، أما إذا لم یعرف تاریخ تظھیره فإنھ یعد حاصلا قبل الإستحقاق تم بعد میعادقد كان التظھیر 
على  یللیجوز إقامة الدتجاج ما لم یقم الدلیل على العكس، وإنقضاء المیعاد المحدد لعمل الإح

ما دام السند لأمر ثنائي و 642القرائنت بما فیھا البینة وعكس ھذه القرینة بكافة طرق الإثبا
مع بین صفتي الساحب و المسحوب علیھ، فإن الوفاء إما أن یكون الأطراف أي أن الساحب یج

من الساحب أو المتدخل إن وجد وتطبق علیھ الأحكام نفسھا المطبقة في السفتجة عملا بنص 
  .زائريججاري التانون القمن ال 467المادة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كذلك التبلیغ بموجب إجراء واحد من كتابة الضبط ینبغي فیھ أخذ اء الشیك وجراء الإحتجاج لعدم وفإن إ -639
   516 ادةمالیعاد المحدد في نص تقدیم الإحتجاج في الملإعتبار مسائل الإختصاص المحلي وبعین ا

  .جاريتمن القانون ال
  .1987دیسمبر  23المؤرخ في  20-87نظم ھذه الأحكام القانون رقم -640
"توقیع ریف، مقالة بعنوان د/علي الع :أنظر .سمھ توقیعا لھاأنھ یمكن للساحب أن یتخذ البعض  یرى -641

  في القانون الجزائري غیر أن مثل ھذا الإحتمال غیر وارد  ،31، ص48السنة  ،5المحاماة، العدد  الشیك"،
  .07ف 465شترط التوقیع في نص المادة الأن المشرع 

  .  282ص ،2000، 8ط ،د.دن ،2، جن التجاريالقانو د/السید محمد الیماني، -642
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كل شیك لھ مقابل الوفاء مطابق  على أنق.ت.ج  483نصت المادة  أما بخصوص الشیك فقد
موجود تحت تصرف الساحب یجب على المسحوب علیھ المصادقة علیھ إذا طلب الساحب أو و

ر یتم سحبھ حسب الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب علیھ أن یعوض الشیك بشیك آخ
رض وجوده عند توقیع الساحب ، فمقابل الوفاء یفت643 477/3الشروط المشار إلیھا في المادة 

 ق.عمن  374، لذلك رتب المشرع جزاءات على سحب الشیك بدون رصید في المادة للشیك
 ل الوفاءلتزام توفیر مقابالا أنھ عملیا لا یمكن التأكد من الإخلال بإفالعبرة بوقت سحب الشیك، 

 483/02الشیك للمسحوب علیھ وتم إثبات عدم توفیر الرصید وقضت المادة  لا إذا تم تقدیمإ
ق.ت على أن مقابل وفاء الشیك المعتمد تحت سؤولیة المسحوب علیھ لمصلحة الحامل إلى 

وقد تسحب عدة شیكات على مقابل  644ق.ت 509نھایة أجل التقدیم المحدد في نص المادة 
في ، فإذا كانت كلھا فضلیة لأسبقھا تاریخا في السحبھا فالألحد لا یكفي لسداد قیمتھا كفاء واالو

  .645للشیك الأسبق في رقمھ تاریخ واحد
تم من النقـود ی امن خلال الأحكام السابقة یتبین بأن مقابل الوفاء في الشیك یكون دائما مبلغ    

غیر معلق على شرط واقف  قمحق ویكون دین الساحبك التصرف فیھ من قبل الساحب بشی
ویا على اوجوده عند إصدار الشیك ویكون مس ویشترط 646مستحق للأداء غیر مقترن بأجل

الأقل لقیمة الشیك، أما إذا كان أقل من مبلغ الشیك جاز للحامل أن یطلب الوفاء بالمبلغ المتوفر 
  لدى المسحوب علیھ ولا یجوز لھ أن یرفض الوفاء الجزئي .

ق.ت.ج نجد بأن المشرع ألزم المتعھد في السند لأمر بالوفاء  470رجوع إلى نص المادة بال    
ق.ت.ج قضى المشرع  467على الكیفیة التي یلزم بھا قابل السفتجة وبالرجوع إلى نص المادة 

  بتطبیق أحكام السفتجة فیما یتعلق بالوفاء على السند لأمر.
  
  الوفاء الإختیاري بالشیك: -7
  

أحكاما تتعلق بتمدید أجل الوفاء إذا  اتضمنت جاريتانون القالمن  463-462مادتین إن ال   
ل صادف ذلك یوم عید رسمي أو الأیام المشابھة لھ، إلا أن ھذا التمدید لا یمكن أن یتجاوز أو

یرى البعض أن أجل الإستحقاق یتم تمدیده في حالة القوة ، ویوم عمل یلي یوم العید الرسمي
     .647حالة إتفاق الحامل والمسحوب علیھالقاھرة أو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یجوز سحب الشیك لحساب تحریر الشیك لأمر الساحب نفسھ و یمكن" على أنھ: ق.ت 477تنص المادة  -643

  لا یجوز سحب الشیك على الساحب نفسھ إلا في حالة سحبھ من مؤسسة على وشخص من الغیر.
  ."بشرط ألا یكون ھذا الشیك لحاملھمملوكة لساحبھ نفسھ. و أخرى مؤسسة

         م إذا كان الشیك صادرا في فرنسا افي فرنسا یجب تقدیم الشیك للوفاء في خلال ثمانیة أی -644
فترة  مستحق الوفاء في فرنسا یقدم خلالالشیك مسحوب في بلد خارج فرنسا وإذا كان ومستحق الوفاء فیھا، و

  ار ـأش .1935أكتوبر  30من المرسوم الفرنسي الصادر في  29راجع المادة  -یوما  70إلى  20من 
  .105ص ،1، ھامش حنفي محمود، المرجع السابقإلیھ د/عصام 

  اري ـون التجـدروس في القان ،انـي سلیمـوعلي عل124ص ،المرجع السابق، نادیة فوضیل د/ -645
  .41ص ،1970 ،العلیا للشرطة ألقیت في المدرسة الجزائري والإفلاس

  .262ص ،، المرجع السابقد/ أحمد محرز -646
  .85-83راشد راشد، المرجع السابق، صد/  -647
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علیھ  یثیر الكثیر  إن القول بإمكانیة تمدید أجل الإستحقاق بالإتفاق بین الحامل والمسحوب     
رف الملتزم  بتوفیر ب ھو الطإذ أن الساح ،لتي تجعل ھذا القول في غیر محلھا من الإشكالات

دون  مسحوب علیھ أن یمنح مھلة للحامللذلك لا یجوز لل مقابل الوفاء في میعاد الإستحقاق
أما إذا كان المسحوب علیھ ملتزما صرفیا بالوفاء بسبب قبولھ  للسفتجة  ساحب ورضاهال موافقة

  فالأمر یختلف ویصبح الساحب مجرد ضامن للوفاء .
إلا أنھا  من القانون التجاري أجازت تمدید میعاد الوفاء لسبب القوة القاھرة، 438إن المادة   
  تباع إجراءات معینة تتمثل في :اشترطت ا
  على الحامل  إخطار المظھر لھ بالقوة القاھرة دون تأخیر .- 
الورقة المتصلة بھا وتحدید تاریخ الإخطار والتوقیع على السفتجة أو السابق تبیان الإخطار - 
  لیھ.ع
  یجب على الحامل أن یقدم السفتجة للوفاء بمجرد زوال القوة القاھرة. - 
منح المشرع مھلة یومین على الأكثر من تاریخ  الحامل عن تقدیم السفتجة للوفاء إذا تأخر- 

إستحقاقھا لتقدیمھا وبعد فوات ھذه المدة یكون لكل مدین الحق في إیداع المبلغ على سبیل 
وتكون  ،التي یقع في دائرتھا نشاط المدینالودائع والأمانات بالمحكمة الودیعة في صندوق 

  .تسبب في التأخیر عن إتمام الوفاءمصاریف رسوم الإیداع على نفقة الحامل كونھ الم
  
II-:الوفاء الإختیاري من طرف المتدخل  
  

إلى  448من نظم المشرع الجزائري مسألة التدخل لضمان السفتجة أو الوفاء بھا في المواد     
 عھان یقبلھا أو یدفإذ أجاز لساحب السفتجة أو مظھرھا أو ضامنھا الإحتیاطي أن یعین م 454

شخص غیر  ل أو بالوساطة یقصد منھ أن یقومالوفاء بالسفتجة بطریق التدخف ،قتضاءعند الا
الوفاء  ھذا النوع من، و648اطة عن أحد الملتزمین فیھاقیمتھا بالوسدفع ملتزم بموجب السفتجة ب

یفید الحامل ویجنب الملتزمین الرجوع علیھم ماعدا المتدخل لمصلحتھ الذي یجوز  من شأنھ أن
ویثبت الوفاء بمقتضى عبارة تبرئھ تكتب على السفتجة  للشخص المتدخل الرجوع علیھ بما وفاه

اعدة الغایة من تبني المشرع لھذه الق، ف649ص الذي حصل الوفاء لمصلحتھمع الإشارة إلى الشخ
ھو إعطاء أكثر الفرص وحشد أكبر عدد ممكن من الضمانات لتحقیق الوفاء بالسفتجة خدمة 

نظم المشرع الوفاء ، وقد 650التعامل بالسندات التجاریة تشجیعلعنصري الثقة والإئتمان و
ثاره آستخلاص امن ق.ت.ج وما بعدھا ومنھا یمكن  450بطریق التدخل بدءا من المادة 

  القانونیة.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .187ص  ،، المرجع السابقزمحر أحمد د/ -648
  . 91ص  ،راشد راشد، المرجع السابق د/ -649
إمكانیة الوفاء عند حلول أجل الاستحقاق إلا أنھ في نفس إذا كان الضمان الاحتیاطي عنصرا یدعم  -650

كفیلة بالوفاء فلا في ضمانات الوفاء الأصلیة لأنھ إذا كانت ھذه الأخیرة الوقت یمكن اعتباره بمثابة تشكیك 
داعي للبحث عن ضمانات إضافیة لأن مجرد توقع إدراجھا في السند قد یزرع الشك في عدم كفایة الضمانات 

حلول  الذي یوفره الساحب لدى المسحوب علیھ والذي یكون حقا للحامل عندالأصلیة المتمثلة في مقابل الوفاء 
میعاد الوفاء وكذلك القبول الذي یحق للحامل طلبھ من المسحوب علیھ والذي یمكن صاحب الحق من الرجوع 

  على الملتزمین والمطالبة بالوفاء قبل حلول أجل الاستحقاق إذا لم یتحصل علیھ.
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  شروط الوفاء بطریق التدخل:  -1
  

ت فیھ شروط معینة حددھا إلا إذا توفرلا یكون الوفاء بطریق التدخل صحیحا ومنتجا لآثاره    
  :651ھيالمشرع و

أن یتم الوفاء بطریق التدخل في الحالات الى یجوز فیھا للحامل القیام بدعوى لرجوع سواء  -أ
متناع عن الوفاء من طرف الملتزمین إكان في الإستحقاق أو قبلھ، أي یجب أن یحصل 

ولا یمكن  الضامنین للوفاء،ھ أو الساحب وتص بھا المسحوب علیالأصلیین لأن مھمة الوفاء یخ
  التدخل للوفاء من طرف الغیر قبل أن یحجم عن القیام بھذه الوظیفة من ھو ملتزم بھا.

، لذلك وفاء عن طریق تدخل الوفاء الجزئي، إذ لا یصح في الیجب أن یكون وفاءا كلیا-ب
نسبة للمسحوب علیھ الذي ، عكس ما ھو علیھ بالغطي الإلتزام بالوفاء كل السفتجةوجب أن ی

  بإمكانھ القیام بالوفاء الجزئي.
، فإذا م یجوز فیھ الإحتجاج بعدم الوفاءلا یجب أن یتجاوز ھذا الوفاء الیوم التالي لآخر یو-ج

إضافیة نتیجة  یسبب لھ مصاریفت الإحتجاج فإن ذلك یثقل كاھلھ وباشر الحامل إجراءا
، إلا أنھ إذا قبل الحامل یاتدخل للوفاء متأخرا وغیر مجدلذي یجعل ال، الأمر االمقاومة التعسفیة

اء في المكان المحدد ، شرط ان تقدم السفتجة للوفة الملتزمینبذلك فیكون الوفاء سببا في تبرئ
، فإن ھذا التصرف ة وكان وفق الشروط المبینة سابقاإذا تم الوفاء بالوساطو 652فیھا بالضبط

  صیانة للتعامل التجاري.ع خدمة للحامل وونیة حددھا المشرقان ایرتب آثار
  
  عن الوفاء بالتدخل: الأثار القانونیة المترتبة-2
  

یمكن إستنتاجھا من أحكام المادتین ، وبالنسبة للسفتجة وللأطراف ایرتب الوفاء بالتدخل أثار
تنقل السفتجة والإحتجاج إذا كان قد سبق تحریره من الحامل إلى  ق.ت، إذمن  454و 453
ھ الموفي ـجوع على مدینفي بطریق التدخل وسبب ذلك ھو حاجتھ لإستعمالھ في الرالمو

، فالوفاء بالتدخل یضع حدا ینتھي التعامل بالسفتجة، إذ یمنع تظھیرھا من جدید، كما 653لصالحھ
لإنتقالھا من شخص لآخر عن طریق التظھیر، إلا أنھ یجوز للموفي لصالحھ إذا سوى وضعیتھ 

التدخل أن یسحب منھ السفتجة وإبقائھا في حیازتھ لأنھ بعد تبرئة ذمتھ تجاه  مع الموفي بطریق
 ي قبضالإحتیاطي الذالموفي لا یبقى أي مبرر لحیازة السفتجة من طرف الموفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوفاء من شخص یدعى  ذلك بإعطاء فرص أكثر لوقوع ھذامیسرة الوفاء بالسفتجة و 448 مجاءت  -651
ھر أو الضامن أو تدخل ظالموفي الإحتیاطي أو المتدخل للوفاء سواء تم تعیینھ من طرف الساحب أو الم

رف یومي العمل التالیین لتدخلھ وإلا كان بإرادتھ المنفردة و یجب ھنا أن یخطر الشخص المتدخل لأجلھ في ظ
یشترط أن یتم التدخل في الیوم التالي لآخر إھمالھ وعرضھ لإلزامھ بالتعویض وجبر الضرر إذا حدث جراء 

ى الشخص الذي ، كما إشترط أن یتم الوفاء كلیا بالمبلغ الواجب دفعھ علم یجوز فیھ الإحتجاج لعدم الوفاءیو
  ق.ت على قبول السفتجة  451كما سمح المشرع كذلك في نص المادة  ،یقع الوفاء لمصلحتھ

  من أكثر من متدخل.
  /أ من قانون الكمبیالات الإنجلیزي. 4فقرة  45لمادة ینظر ا -652

Bills of exchange by  M . D . CHALMERS , P. 170.    
  ، فمن حقھ إلى الشخص الذي یوفي بالسفتجة والذي یتبوء موقع المسحوب علیھ تنتقل السفتجة دائما -653

  إستلام السند مع التأثیر علیھ بما یثبت وقوع الوفاء.
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إثبات، إذ نصت أداة وفاء إلى أداة وفاء وحول السفتجة من وت الشخص المضمون ما وفاه عن
، إثباتھ بإجراء یدرج على السفتجة من ق.ت على أن الوفاء بطریق التدخل یجب 453المادة 

لذلك رغم أن الوفاء ینھي الإلتزام القانوني بالسفتجة إلا أنھا تبقى أداة للإثبات في مواجھة 
  طرف الموفي. الموفي لصالحھ من

  
  أثار الوفاء بطریق التدخل بالنسبة للملتزمین: -أ

  
كل الموقعین علیھا الوساطة أثار بالنسبة للمظھرین وللموفي الموفى لصالحھ وینتج الوفاء ب     

  بعد المدین الذي تم الوفاء بالوساطة لصالحھ.
  
  أثار الوفاء بطریق التدخل بالنسبة للمظھرین: -ب
  

ھذا ما قضت بھ المادة تم الوفاء لصالحھ بتبرئة ذمتھم ومظھرون اللاحقون لمن یستفید ال     
المظھرون ق التدخل یضمن من تدخل لمصلحتھ ومن ق.ت لأن الموفي عن طری 454/02

  .654ھذا راجع إلى كون إلتزامھ مرتبط بالتزام الشخص الذي تدخل لمصلحتھھ واللاحقون لتدخل
  
  بالنسبة للموفي:أثار الوفاء بطریق التدخل  -ج
  
لسفتجة على من قام بالوفاء عنھ وعلى یكتسب الموفي بطریق التدخل الحقوق الناتجة عن ا    

 ، لذلك یحق لھ الرجوع على الشخص الذي وفى عنھ بما وفاهالملتزمین لھ بمقتضى السفتجة
ع من ستثنى المشراو قتضى السفتجة للموفى عنھ،یجوز لھ كذلك الرجوع على الملتزمین بمو

أن الوفاء بالسفتجة عن طریق الوساطة  والحكمة من ذلكالحقوق حق تظھیر السفتجة للغیر ھذه 
تقضي الإلتزامات الصرفیة المترتبة عن السفتجة بالنسبة إلى كل الموقعین علیھا بعد المدین 

ضلیة في حالة تعدد المتدخلین للوفاء أعطى المشرع الأفو ،655تم الوفاء بالوساطة لصالحھالذي 
  لمن یرتب على إیفائھ أبراء أكثر عدد من الملتزمین.

  
  طریق التدخل بالنسبة للموفي لصالحھ:بأثار الوفاء  -د
  

الوفاء بطریق التدخل یحول الموفى لصالحھ من مدین للحامل إلى مدین للموفي الذي بإمكانھ    
فضالة أو الوكالة "إذا الرجوع علیھ بما وفاه عنھ بدعوى صرفیة أو دعوى شخصیة بناءا على ال

  .656"سبق التدخل إتفاق بین الطرفین
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بالقدر الذي یستفید المظھرون بالوفاء عن طریق التدخل بالقدر الذي یجوز الرجوع على أي منھم -654
  الصرف. طائلة المطالبة طبقا لقواعد تحت ي إخلال بھذا الإلتزام یوقعھمأل واحد منھم ضامن للوفاء وكف
  .98المرجع السابق، ص د/نادیة فوضیل، -655
  إذا كان الموفي مدینا للموفى لصالحھ بمبلغ یساوي مبلغ السفتجة یجوز لھذا الأخیر عند مطالبتھ  -656

  عتھ.بالتمسك بالمقاصة حتى و إن كان الدین مدنیا لأن العبرة في المقاصة بمبلغ الدین و لیس بطبی
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یفقد الموفى لصالحھ كل الحقوق الناشئة عن السفتجة و لا یمكن لھ الرجوع على الملتزمین لھ  
بمقتضى الورقة التجاریة لأن ھذه الحقوق إنتقلت إلى الموفي الإحتیاطي الذي بإمكانھ القیام 

  . 657بذلك
  

  أو القضائي):الوفاء الإجباري ( ثانیا:
  

وفاء عند حلول میعاد الإستحقاق ولا یجد الحامل حسن النیة الیمتنع عن قد یتعسف المدین و    
الشرعي من یتدخل بطریقة ودیة لتمكینھ من مقابل الوفاء، الأمر الذي یجبره على إتباع و

تتمثل ھذه الإجراءات فیما یسمى و ،ا لھ قانون الصرف للحصول على حقھالإجراءات التي كفلھ
  بالرجوع الصرفي.

  
I- رفي:معنى الرجوع الص  
  

سحوب علیھ عن دفع قیمة فإذا امتنع الم الرجوع معناه مطالبة الضامنین للوفاء بتنفیذ إلتزامھم   
حد للوفاء عنھ، فانھ یجوز للحامل ان یطالب الملتزمین في السفتجة ألم یتدخل السفتجة و

ین لموقعإعمالا لمبدأ تضامن اأو أن یقصر المطالبة عن بعضھم وذلك  مجتمعین او منفردین
  .658ق.تمن  432ھذا ما قضت بھ المادة على السفتجة و

إن الرجوع الصرفي یقوم بھ الحامل لضمان الوفاء بالسفتجة بعد امتناع المدین الأصلي بھا    
فكل الملتزمین بالسفتجة بعد إمتناع المدین الأصلي بھا یصلحون للمتابعة من طرف الحامل، إلا 

الحامل فإنھم لیسوا كذلك إلا ضمن شروط تختلف بإختلاف  نھ "إذا كان ھؤلاء ملتزمین تجاهأ
  .659"الموقع

ن إتباعھا وإلا حدد إجراءات لابد مرر قاعدة الرجوع وضع ضوابط لھا وإن المشرع الذي ق   
لات الضوابط تمس الحا ، وھذهعرضة لضیاع حقھ في ممارسة الرجوعكان ولحامل مھملا اعد 

  ھذا الإجراء. طریقة و التي یجوز فیھا الرجوع،
  
  حالات الرجوع الصرفي:  -1
  

الات رجوع الحامل على حدد حالجزائري نجد بأن المشرع  426بالرجوع الى نص المادة     
و حتى أجل الإستحقاق أباقي الملتزمین في حالة عدم الوفاء عند حلول المظھرین والساحب و

 تاریخ المحدد للوفاء على النحو التالي:القبل 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عادة لا یرجع الموفي الإحتیاطي على الملتزمین الآخرین في السفتجة فإلتزامھ بالوفاء تجاه الموفي  -657

في غالب الأحیان لا یكون ، وف الذي تدخل لمصلحتھ بالوفاءالإحتیاطي یدفعھ عادة بالرجوع على ھذا الطر
  تفوق و تتجاوز العلاقات المالیة أو بناء على إلتزام كان بموجبھ في  التدخل إلا بناء على علاقات

  موقع المدین بالنسبة للمتدخل لصالحھ.
  .194ص  ،محرز، المرجع السابق د/ أحمد -658
  .103د/ راشد راشد، المرجع السابق، ص  -659
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  حالة الامتناع عن القبول: -أ
 

من طرف  لعند ثبوت الإمتناع عن القبوأجاز المشرع للحامل أن یمارس حقھ في الرجوع 
دم حصولھ یؤدي الى زعزعة الثقة المسحوب علیھ سواء كان ھذا الإمتناع كلیا أو جزئیا، لأن ع

حتى لا یبقى مضطربا إلى غایة میعاد الإستحقاق یجوز لھ الحامل و لإطمئنان في نفساو
  في السفتجة.بمطالبة الملتزمین بمقابل الوفاء دون إنتظار التاریخ المحدد 

إن رجوع الحامل على الملتزمین بالسفتجة عند  ثبوت الإمتناع عن القبول مشروط بعدم     
احتواء السفتجة على شرط عدم تقدیمھا للقبول، فإذا وضع الساحب ھذا الشرط عند سحبھ 

  للسفتجة لا یجوز للحامل المطالبة بمقابل الوفاء في حالة عدم القبول. 
  
  اء في میعاد الإستحقاق:حالة عدم الوف -ب

 
على  لم یتمكن من الحصولمسحوب علیھ في میعاد الإستحقاق ومام الأإذا تقدم الحامل  

تحمل نتیجة عتبرمھملا واالمحددة وإلا  یةاء في المھلة القانونالوفاء كان علیھ واجب تقدیم الوف
  ذلك.
تنفیذ الإلتزام من وقوع الوفاء وصل، لأن التاكد إن الرجوع بسبب الإمتناع عن الوفاء ھو الأ    

كد عند میعاد الإستحقاق، فإذا تقاعس المدین عن تنفیذ إلتزامھ استوجب عن الحامل أبھ یت
ستصدار أمر أداء، الك أن یلجأ إلى لھ في ذتزمین ومباشرة حقھ في الرجوع الصرفي على المل

للدائن أن یعدل عنھ ویرجع لھ لا یمكن إذا فعل یرى معظم الفقھاء بأن ھذا الإجراء إلزامي و
غیر أن ھذا الحكم لم یأخذ بھ  660إن فعل فعلى المحكمة أن تقضي بعدم قبولھاللدعوى العادیة، و

-08المشرع التجاري الجزائري إلا بعد تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بموجب القانون رقم 
السفاتج بعد لشیكات وا 10ف 600في نص المادة  أین إعتبر 2008فبرایر  25المؤرخ في  09

یجوز القانون التجاري سندات تنفیذیة والتبلیغ الرسمي للإحتجاجات إلى المدین طبقا لأحكام 
  .661التنفیذ الجبري بھا دون اللجوء إلى الدعوى الصرفیة

  
  و توقفھ عن الدفع:أفلاس المسحوب علیھ إحالة  -ج
  

لتي ان قابلا للسفتجة وھو الجھة ااء اذا كفللو إن المسحوب علیھ ھو الملتزم الأصلي    
في كلتا إن لم یكن قابل للسفتجة، وى اء حتیقصدھا الحامل عند میعاد الإستحقاق للمطالبة بالوف

ن تدھورت أوضاع المسحوب أحوب علیھ تھم الحامل، فإذا حدث والحالتین مسألة یسر المس
فلاسھ قبل میعاد الإستحقاق، ھر إشعلیھ المالیة ووصل بھ الحد إلى إلى التوقف عن الدفع أو 

یكفیھ  لتحریر الإحتجاج، إذفإن الحامل مطالب بممارسة حقھ في الرجوع الصرفي دون حاجة 
 ر الحكم بشھر الإفلاس.استظھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ،، دار النھضة العربیةیةالوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجارأحمد السید الصاوي،  د/ -660

  .725ص ،1994 ،القاھرة
  ج التي تم تحریر السفاتى الصفة التنفیذیة على الشیكات ویلاحظ أن المشرع الجزائري لما أضف -661

  لا ندري الحكمة من ذلك.الإحتجاج بشأنھا، قد إستثنى السند لأمر و
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  حالة إفلاس الساحب: -د
  

ممارسة حقھ في الرجوع إذا أفلس وبل میعاد الإستحقاق الوفاء قیجوز للحامل المطالبة ب    
المدین لساحب ھو الملتزم واالساحب في السفتجة المتضمنة لشرط عدم تقدیمھا للقبول أین یكون 

لسفتجة التي باوضاعھ تھم الحامل الذي یسعى إلى الوفاء أتدھور وأیسره  الأصلي بالوفاء،
ق للحامل فورا الرجوع على الضامن دون تحریر أفلس الساحب سقط الأجل و ح"فإذا یجوزھا 

  .662"الإحتجاج إذ یكفیھ إبراز حكم إفلاس الساحب
إذا وجد الحامل نفسھ أمام حالة من الحالات الأربع السالفة وجب علیھ ممارسة حقھ في    

تحریر  یھا وقع الإمتناع عن الوفاء وجب علإذ، وتباع الطریقة التي حددھا المشرعاالرجوع ب
  من حقھ ممارسة الرجوع بدعوى صرفیة.الوفاء و إشعارات بعدم القبول أوتوجیھ  حتجاج ثمالإ
  
  الإحتجاج بعدم الدفع:-2
  

ذي طالب المقصود بعدم الدفع ھو التنصل من الإلتزام بدفع قیمة السفتجة للحامل الشرعي ال   
یلھا إلى نقود وھذا من بذلك في میعاد الإستحقاق، وبقاء السفتجة مجرد ورقة دون إمكانیة تحو

المشرع إلى وضع السفتجة والإحتجاج عن قبولھا كأداة وفاء، لذلك عمد ھ زعزعة الثقة فيأنش
معین لإثبات إمتناع المدین عن الدفع بتحریر الإحتجاج لعدم الوفاء مما یعرض التاجر  نظام

   .663للتشھیر بسمعتھ التجاریة
  
  تعریف الإحتجاج عن عدم الدفع: -أ

  
جراء الذي یتم أمام كتابة ضبط المحكمة الكائن في دائرة ھو ذالك الإتجاج عن عدم الدفع الإح

الذي بموجبھ یثبت و الموطن القابل بطریقة التدخل وأاختصاصھا موطن الملتزم بالوفاء بھا، 
لا یجوز سحوب علیھ) دفع قیمة السفتجة وللسفتجة امتناع من كان علیھ (الم شرعيلالحامل ا
نھ أعلى  ق.تمن  427/01ذ نصت المادة إخرى غیر الاحتجاج، أي وسیلة أمتناع باثبات الا

حتجاج لعدم القبول ء من كتابة الضبط "الإاجرإقبول أو الامتناع عن الدفع بال "یجب اثبات عدم
 .664"و لعدم الوفاءأ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ،1991الدار الجامعیة، لبنان، الإفلاس، الأوراق التجاریة واري، القانون التج علي البارودي،/ د -662
  .173ص 

  .10ص ،المرجع السابق، محمد د/محمدین عبد القادر -663
ذلك في  عنقد نص لدفع إجراء إلزامي لا بدیل عنھ وجعل المشرع التجاري الجزاائري الإحتجاج لعدم ا -664

ي إجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة فیما عدى الأحوال بقولھ لا یقوم مقام الإحتجاج أ 444المادة 
ى عدم تحریر إحتجاج قد رتب المشرع الإھمال علو 428دة والماوما یلیھا،  420ا في المادة المنصوص علیھ

 447/1لدول العربیة:المادةذات الحكم نھجتھ تشریعات معظم او ما یلیھا،و 441عدم الوفاء وذلك في المادة 
  الأردني.    /أب قانون التجاري190المادة و ،السوري/أ من ق.ت.476ق.ت.م، المادة 
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متناع  وخرج عن قاعدة ت الإالة اثبأن المشرع تشدد في مسأن نص ھذه المادة میتضح     
اشترط افراغ من ق.ت، و 30وص علیھا في المادة ثبات في المسائل التجاریة المنصالإ
لى إلك یرجع سبب ذمام كاتب الضبط، وأرسمي یتم  شكلو القبول في أحتجاج لعدم الوفاء الإ
ة الى ءسالإال لىإجراء ما یؤدي ھذا الإمتناع، كالإالوخیمة المترتبة عن حصول حالة ثار الآ

  .665متناع عن الدفعالمسحوب علیھ في حالة الإ
  
   مواعید الاحتجاج عن الدفع: -ب
  

خیر الذي ا حمایة منھ للحامل الأد قصیرة جدخص المشرع الاحتجاج عن عدم الدفع بمواعی   
جال اجراءات المتابعة، اذ آیھمھ التعجیل في ملاحقة الملتزم بالوفاء المتقاعس، لذلك تم تقصیر 

جل معین أو في أحدد میعاد تقدیم الاحتجاج لعدم الوفاء بالسفتجة الواجبة دفعھا في یوم محدد، 
 ) یوما الموالیة للیوم الذي یجب فیھ20(و من تاریخ الاطلاع علیھا خلال عشرون أمن تاریخھا 
نھ یجوز تقدیم إمر یتعلق بالسفتجة الواجب دفعھا لدى الاطلاع علیھا، فذا كان الأإدفع السفتجة 

لمعینة ھ في الآجال االقبول أي یجب تقدیم حتجاج ضمن الشروط المتعلقة بالاحتجاج لعدمالإ
جل في الحالة خیر من الأالأولى من الیوم الأ قدمت للمرة ذا كانت قدإبتقدیم السفتجة للقبول، و

من ق.ت.ج، جاز أیضا تقدیم الإحتجاج في  404المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
  .666من ق.ت.ج 427الیوم الثاني، وھذا ما قضت بھ المادة 

اصر ن ذلك یشكل عنصرا من عنتجاج بإجراء أمام كتابة الضبط، لألا یكفي القیام بالإح    
علام الساحب إذ تقوم كتابة الضبط بإطراف السفتجة، أالاحتجاج الذي یضم كذلك الزامیة اخطار

  ساعة بواسطة رسالة موصى علیھا. 48خلال 
  
  شكل الاحتجاج بعدم الوفاء:  -ج
  

ج یشمل نسخة حرفیة لنص السفتجة والقبول ن الاحتجاأمن ق.ت.ج على  443نصت المادة     
ذا كان الشخص إیذكر فیھ ما نذار بوفاء مبلغ السفتجة ومع الإنة لھا ید المبالقیووالتظھیرات و

و أرفض الوفاء و العجز عن التوقیع سباب أم غائبا، مع بیان أالذي یجب علیھ الدفع حاضرا 
 خر یصدرآ جراءإن یقوم مقام الاحتجاج أي أق.ت.ج من  444رفض التوقیع، وتمنع المادة 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  133ص  المرجع السابق،أ/ برھان الدین جمل،  -665
لسنة  1099الطعن رقم  26/04/1993ذھبت محكمة النقض المصریة في قرارھا الصادر في جلسة  -666
م أن عدم تقدیم الإحتجاج لعدم الدفع أو ما یقو ، إلا 217، ص2العدد -44السنة -نقضمجموعة أحكام ال-ق 58

زمین بالوفاء بالورقة ملتلا و یسقط حقھ في الرجوع على المقامھ في المیعاد المحدد فإنھ یعد الحامل مھم
حیث  يما ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة یتماشى جزئیا مع ما ھو مقرر في التشریع الجزائرو ،التجاریة

ھذا  امل، لكن المشرع الجزائري جعلقعة الإھمال في جانب الحاأن عدم تقدیم الإحتجاج یعد سببا لثبوت و
ق.ت.ج) عكس ما  444الإجراء أي تحریر الإحتجاج إجراء قصري و وحید لا یقوم مقامھ أي إجراء آخر (م 

  ما أو الإحتجاجذھب إلیھ القضاء المصري الذي فتح المجال لوجود إجراء آخر یقوم مقام إجراء 
  یسمیھ بالبروتستو.
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ت.ج المتعلقة بضیاع ق.من  420ل المنصوص علیھا في الماذة عن السفتجة فیما عدا الاحوا
ھي حالة التسویة بواسطة الشیك أو الحوالة ویشبھ شكل من ق.ت.ج و 428لمادة االسفتجة و

  .667الإحتجاج لعدم الوفاء شكل الإحتجاج لعدم القبول
   
  الإعفاء من الإحتجاج بعدم الدفع: -د
  

إدراج شرط الإعفاء من الإحتجاج امن الإحتیاطي الضأجاز المشرع للساحب والمظھر و   
جال الرجوع بدون مصاریف، إلا أن الشرط المذكور لا یعفي الحامل من تقدیم السفتجة في الآو
ھ قام الحامل إحتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنأمن توجیھ الإخطارات، فإذا ة وینلمعا

عن المظھرأوالضامن الإحتیاطي  ذا كان الشرط صادراإالساحب، فإنھ یتحمل مصاریفھ، و
 431وھذا ما قضت بھ المادة  اؤھا من جمیع الموقعینیمكن استفن مصاریفھ إر احتجاج، فحرو

ھذا الشرط فإنھ ینتج أثاره كلھا قبل جمیع  عإذا "كان الساحب ھو الذي وضمن ق.ت.ج، ف
ضامن ال وأوضع ھذا الشرط من أحد المظھرین  الموقعین على السفتجة، أما إذا كان

حتجاج الى ، و یجوز عندئذ توجیھ الإ668"إلا بالنسبة لمن وضعھ فقط الإحتیاطي، فإنھ ینتج اثاره
   .669)من ق.ت.ج 431/04المادة (مصاریف على حسابھم بالموقعین الأخرین و

  
  واجب توجیھ الإشعارات: -ج
  

ت بعدم القبول أو من ق.ت.ج على أنھ "یجب على الحامل توجیھ إشعارا 430نصت المادة      
إلى من ظھر لھ في أیام العمل العشرة الموالیة لیوم الإحتجاج أو لیوم التقدیم في حالة  670الوفاء

  .671"إشتراط الرجوع بلا مصاریف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  63السابق، صالتقادم ،المرجع نقضاء الإلتزام الصرفي بالسقوط وإ محمدین عبد القادر، د/ -667
      ق.ت.ج   431و بیان الرجوع بدون مصاریف في نص المادة أحدد المشرع آثار وضع شرط  -668

لتزمین إذا وضعھ الساحب و یقتصر أثره على واضعھ فقط إذا كان قد وضعھ مجعل إمتدادھا إلى كل الو
ریخ المصریة بجلستھا بتقض اھذا ما أقرتھ كذلك محكمة النأو المتدخل كالضامن الإحتیاطي، والمظھر 

  .3العدد   ،23السنة  ،مجموعة أحكام النقض المصریة-، ق38، لسنة 259، الطعن رقم 13/11/1974
  .134ص ،المرجع السابق، برھان الدین جمل و أ/ ،95نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص د/ -669
ي في الأیام عدم الوفاء، فالأول یلي الثانإجراء الإحتجاج لرقة بین إجراء توجیھ الإشعارات ویجب التف -670

ق.ت.ج أما الإشعارات  441عنھ في نص المادة  هیجب أن یتم في شكلھ الرسمي المنوالعشر الموالیة لھ و
من ثمة تبدأ عملیة تبلیغ الإشعارات من ة أعلاه إلى من ظھر لھ السفتجة ودة المذكورمفیقوم بھا الحامل خلال ال

ذلك برسالة ستلام الإخطار واالموالیین لیوم لسند على أن یتم ذلك خلال الیومین مظھر إلى من ظھر لھ ا
موصى علیھا، كما یجب إرسال الإخطار في الأجل نفسھ للضامن الإحتیاطي إذا وجد كما أن الإھمال في 

تعویض توجیھ الإخطار لا یؤدي إلى سقوط الحق و إنما یعرض المھمل إلى مساءلة مدنیة بشرط ألا یتجاوز ال
  مبلغ الإحتجاج.  

ساعة من وقوع الإحتجاج أمام كتابة  48یتم ذلك خلال أول طرف یجب إشعاره ھو الساحب و إن -671
  و نـن الآخریـي الموقعییقرالأمر ویسارع لإیجاد حل یقیھ وھ بإعتباره الملتزم الأصلي یتدبـالضبط لعل

  الصرفي.عواقب الإخلال بالإلتزام الضامنین والكفلاء من تبعة و
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ذلك من متناع واین الضامنین بما وقع من إن الإشعار أو الإخطار ضروري لإعلام الملتزم    
على  430/02ستعداد لمواجھة الوضعیة، لذلك إشترط المشرع التجاري في المادة أجل الا

وطنھ) في خلال الثمانیة متجة (إذا كان السند یتضمن إسمھ وكتابة الضبط إعلام ساحب السف
ل عن أسباب الإمتناع عن الوفاء وذلك برسالة موصى علیھا ) ساعة من التسجی48بعین (أرو
أضافت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه وجوب قیام كل مظھر خلال یومي العمل و

الذین أن یبین لھ أسماء لمظھر لھ بالإخطار الذي إستلمھ وستلام الإخطار إعلام ااالتالیین لیوم 
إذا كان لتتابع حتى الوصول إلى الساحب، وعناوینھم على وجھ اخطارات السابقة ووجھوا الإ

لأحد موقعي السفتجة ضامن إحتیاطي وجب علیھ بعد إستلامھ الإخطار أن یوجھ لضامنھ 
ه زر فأجاة سابقا، ولم یشترط المشرع شكل معین لتوجیھ الإخطاینالإحتیاطي في الأجال المب

  السفتجة. إن كان بمجرد ترجیعحتى و
  
  :إنجازهتقصیر في الأثار المترتبة عن الإثبات توجیھ الإخطار و -د
  

توجیھ الإخطار لمن ثبت ضده  من ق.ت عبء إثبات 430/07حمل المشرع في المادة      
إلى الأخیر ونزولا  من الحامل 672ةتوجیھ الإخطار لھ، لأن توجیھ الإخطارات متتالیة ومتسلسل

 كل ملتزم أن یتبت توجیھھ للإخطار ذه السلسلة، فعلىیجب أن تنقطع ھ الساحب، لذلك لاة غای
ستلام الرسالة من طرف ایعتد في تحدید الأجل بیان المعین لمن ظھر لھ السفتجة، و في الأجل

  مصالح البرید.
  
  تنفیذ الرجوع الصرفي: -3
  

على حقھ الثابت للحصول امل نفسھ مضطرا للرجوع، فإن لھ طریقتین یسلكھما حإذا وجد ال    
  في السفتجة، فإما یحاول برجوع ودي او باللجوء مباشرة إلى الرجوع القضائي.

  
  الرجوع الصرفي الودي: -أ

  
ا یتطلبھ ھذا الطریق من یسعى الحامل دائما إلى تجنب الرجوع القضائي قدر الإمكان لم    

ھم إیجاد حل ودي ع معحد الملتزمین الذین ینفأوقت، لذلك یبحث الحامل عن مصاریف وجھد و
تؤدي المطالبة القضائیة لخدش امة یفضلون الرجوع الودي "حتى لاوالتجار بصفة ع ،للمشكلة

  .673"سمعة التجار الآخرین
إذا وجد الحامل من بین الملتزمین في السفتجة من یقوم لھ بالوفاء دون الرجوع إلى القضاء     

الساحب یقوم غالبا بالأداء الودي لكي ن التداول وم "فیرجع لھ الحامل السفتجة راجیا منھ سحبھا
  دعوى الرجوعلكل من أقیمت ضده تي قد یلتزم بدفعھا في النھایة ویتجنب تكاثر المصاریف ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السفتجة ل مظھر یعرف من ظھر لھ إن تسلسل التظھیرات تقتضي تسلسل توجیھ الإخطارات لأن ك -672
  ھكذا حتى یبلغ الأمر الساحب الذي یكون قد علم بالأمر قبل غیره .و

  .118السابق، ص  المرجع صبحي عرب، د/ -673
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الإیصال بة بتسلیم السفتجة مع الإحتجاج وممن كان یمكن الرجوع ضده یحق لھ المطال أو كلا
بممارسة الرجوع على غیره من بالإبراء مقابل أدائھ للمبلغ المطالب بھ وتسمح لھ ھذه الوثائق 

  .674الموقعین
إن الرجوع الودي یسمح للحامل بالحصول على مبلغ السفتجة في أقل مدة زمنیة ممكنة، كما     

الملتزمین الآخرین طول إجراءات المطالبة القضائیة وفي الوقت نفسھ یجنب الساحب ویجنبھ 
على عاتق الحامل تصبح على عاتق  عواقب المتابعة القضائیة، إلا أن المشكلة التي كانت

  .الموفي للسفتجة
           

   جوع الصرفي القضائي:لرا-ب
  

إذا لم یفلح الحامل في إیجاد من یستجیب لھ للحل الودي من بین الملتزمین في السفتجة یجد    
 مشرع القیام بعدة إجراءات خاصةیكفل لھ الء إلى العدالة للمطالبة بحقوقھ ونفسھ مضطرا للجو

  یمكنھ القیام بالإجراءات التالیة:و 675عتبر الشیكات والسفاتج سندات تنفیذیةاوأنھ 
  
  بیع ممتلكات المدین:حجز و -
  
ستصدر من ق.ت للحامل إذا كان بصدد المطالبة بالسفتجة مقبولة أن ی 440/02تجیز المادة    

  بیع ممتلكات المسحوب علیھ.أمر على ذیل عریضة بحجز  و
  
   ى قاضي الأمور المستعجلة:اللجوء إل -
  

إذا لم یتمكن الحامل من تحقیق الحجز الذي یكفل لھ الحصول على قیمة السفتجة یجوز لھ    
 676من ق إ.م.إ 647و  646ة تطبیقا لأحكام المادتین اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجل

ا للوفاء بقیمة ھا ضمانأو التصرف فیھا و حجز لأموالھ للمطالبة بوضع حد لتھریب المدین
تزما بموجب السفتجة كالساحب والقابل "أن یكون المحجوز علیھ مل السفتجة ویجب

لإجراءات التحفظیة تجاه الساحب تخاذ كافة اا، كما یجوز لھ المطالبة من القاضي 677المظھرو
  الضامنین لھم.والمظھرین و

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .111و 110، المرجع السابق، ص راشد راشد د/ -674
الإداریة في الباب الرابع ومن قانون الإجراءات المدنیة  600لقد نص المشرع الجزائري في المادة  -675

السفاتج بعد التبلیغ الرسمي عتبار الشیكات واالتنفیذیة على  الخاص بالأحكام العامة في التنفیذ الجبري للسندات
  سندات تنفیذیة  لما ھو مقرر في القانون التجاريللإحتجاجات على المدین طبقا 

  ).600/10(المادة 
  كما ھو الحال في التشریع  تمنح معظم التشریعات إختصاص توقیع الحجز للقضاء الإستعجالي، -676

  .33، ص1988، الناشر د/فرید عقیل، الحجز الإحتیاطيم :د/فرید عقیل، اجع في ھذا المقار .الأردني
  .198ص  ، المرجع السابق،زد/أحمد محر -677
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  اللجوء إلى القاضي بدعوى الضمان: -
  
إذا لم یتمكن الحامل رغم كل الإجراءات السابقة في تحصیل قیمة السفتجة، فإنھ یضطر إلى    

و جماعیة رفع دعوى أمام قاضي الموضوع للمطالبة بالحكم على الملتزمین بصفة فردیة أ
  اریف.كافة المصللوفاء بقیمة السفتجة و

ممارسة وإذا إمتنع الملتزم بالوفاء بدفع قیمة السفتجة یحق للحامل الإحتجاج عن عدم الدفع     
  .اء حقھ من الملتزمین الأصلیین  والإحتیاطیینحق الرجوع الذي یكفل لھ إستف

  
  تضامن الموقعین: -4
  

لسفتجة على تطبق الأحكام الخاصة بامین في السندات التجاریة مفترض وتضامن الملتز    
التضامن في الشیك، إذ أن جمیع الملتزمین سواءا كان قابلا أو ضامنا إحتیاطیا أو مظھرا 

   ق.ت. 432ملزمون جمیعا لحامل السند على وجھ التضامن وھذا ما قضت بھ المادة 
، فإذا تم دفع 678إن فكرة التضامن أساسھا الكفالة التجاریة أو الوكالة حسب القانون المدني    

بعد ذلك مطالبة الموقعین  ویحق لھ عین تبرأ ذمة الملتزمین الآخرینقیمة الشیك من أحد الموق
  من ق.ت . 434الذي قام بتأدیتھ وھذا ماقضت بھ المادة  اللاحقین لھ بالمبلغ

جانب مقابل الوفاء فكلاھما یسمحان للحامل  إن التضامن یعد من بین الضمانات الأصلیة إلى    
شرط أو بیان الرجوع بلا المبلغ الثابت في الشیك الذي یجوز فیھ إدراج بالحصول على 

ق.ت.ج غیر أن ھذا الإعفاء لا یغني من  518قد نص على ذلك المشرع في المادة مصاریف و
  .679توجیھ الإخطاراتقدیم الشیك للوفاء وت

  
   جزاء تخلف مقابل الوفاء: -5
  

مایة الجزائیة فبالإضافة إلى الجزاءات المترتبة عن إنفرد الشیك عن بقیة السندات التجاریة بالح
تتحقق جریمة إصدار شیك بدون مقررة في القانون التجاري فإنھ الإخلال بالإلتزام بالشیك ال

رصید إذا إنتفى مقابل الوفاء وقت إصدار الشیك أو عدم كفایتھ، وقرر لھا قانون العقوبات 
الجزائیة للشیك ھي محل ر أن ھذه الحمایة غی ،680 375و 374صب في المادتین عقوبة الن

حصر المسألة في عاد جریمة إصدار شیك بدون رصید وجدال فقھي إذ أن ھناك إتجاه ینادي بإستب
 1937في مصر مثلا فقبل سنة والمدني و إخضاع إشكالاتھا للقانون التجاريتجاریة والمعاملات ال

  ولكن القضاء أدرك أھمیة الدور الذي الجنائیة للشیكي لتقریر الحمایة الجنائ لم یلوح المشرع بالجزاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    ,KASSIS Antoine, Théorie générale des usages du commerce Parisأنظر:  -678
L.G.D.J, 1984, p119-121.  et  MOUSSERON Jean Marc,  technique contractuelle, 

édition FRANCIS LEFEBVRE, 2édition 1999, p130-135.                  
من قانون التجارة رقم  04ف 441جاءت المادة ریف وأقر المشرع المصري شرط الرجوع بلا مصا -679
  قد سوى المشرع المصري مع ق.ت.ج شكلا ومضمونا وصیاغة و 518بق نص المادة تطا 17/1999

  ذا الشرط إلى الأطراف الملتزمین.نتقال ھانظیره الجزائري مسألة 
  . 125ص ،المرجع السابق ،د/ نادیة فوضیل -680
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ص و لكن النصو ،اول إسباغ الحمایة الجنائیة علیھیلعبھ الشیك في الحیاة الإقتصادیة للدولة فح
لذلك تضاربت أحكامھ فذھب بعضھا إلى أن من یصدر شیكا   القائمة وقت ذلك لم تكن لتسعفھ

، فقد قضى أنھ یعد من النصب عتبار أنھ مرتكب لجریمة النصباعین عقابھ على بغیر رصید یت
إلى جانب الضمانات الأصلیة یجوز تدخل شخص لضمان الوفاء و .681المعاقب علیھ قانونا 

یعتبر الضمان الإحتیاطي أحد المظھرین أو المسحوب علیھ و بالشیك كأحد الموقعین سواء كان
ینتج عن ھذه الكفالة زیادة و 682ذا كان ھناك إلتزاما صرفیاإلا إ نظاما صرفیا خالصا لا یقع

الضمانات التي تؤدي طمأنینة الحامل كأن یكفل المظھر الساحب أو المسحوب علیھ، فالمظھر 
  .683الكافل كفالة إحتیاطیة یبقى مسؤولا بالوفاء بصفتھ كفیلا ولو تخلص من مسؤولیتھ كظاھر

  
   :صیغة الضمان الإحتیاطي -أ

  
یكتب الضمان إما على الشیك ذاتھ أو على ورقة ملحقة بھ، ویعبر عنھ بجملة مقبولة     

سم اكضمان إحتیاطي ویعتبر حاصلا بمجرد توقیع الضامن الذي یجب علیھ ذكر إسمھ و
ق.ت.ج على  497قد نصت المادة إلا أعتبر حاصلا لفائدة الساحب والشخص المضمون و

 497 ـادةمال( یھلن المسحوب عذي لا یجب أن یقع مـیك الالش يإمكانیة الضمان الإحتیاطي ف
  الإفصاح عن الإرادة.لأنھ الدلیل على الإلتزام و 684ویشترط كذلك في الضامن التوقیع )02ف 
ى الضمان الإحتیاطي في إن أحكام الضمان الإحتیاطي في الشیك ھي نفسھا المطبقة عل    

حكام الضمان أمن بینھا ریة تشترك في العدید من الأحكام السند لأمر، السندات التجاالسفتجة و
  .الإحتیاطي

  
  مواعید عرض الشیك للوفاء: -ب
  

مواعید عرض الشیك للوفاء وفرقت بین الشیكات المسحوبة  ق.تمن  501حددت المادة     
ر د بلدان البحالشیكات الصادرة في أوربا أو أحا، وبین الوفاء بھا فیھ في الجزائر والواجبة

في القانون  المتوسط وبین الشیكات الصادرة في بقیة البلاد الأخرى، وحدد المشرع الأبیض
یوما  20 ـالمھل الواجب تقدیم الصك فیھا للوفاء ب 23/12/1987: المؤرخ في 87/20رقم 
لمواعید من تاریخ یوما للفئة الثالثة ویبدأ حساب ا 70و یوما للفئة الثانیة 30الأولى، و للفئة

إذا صادف میعاد یوم عطلة رسمیة یمدد ھذا المیعاد إلى یوم العمل الموالي ر الشیك، وإصدا
  القانون التجاري.من  523للعطلة، تطبیقا لأحكام المادة 

  
 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .9صالمرجع السابق،  وسف،محمد إسماعیل ی -681
  . 190ص المرجع السابق، محمود سمیر الشرقاوي، د/ -682
  .9د/ صبحي عرب، المرجع السابق، ص -683
  .245، ص1969-1968 ،، دار النھضة العربیةالموجز في القانون التجاريمحسن شفیق،  د/ -684
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تعلق  صحة التي تسري على السفتجة، سواءتسري على الوفاء في الشیك نفس شروط ال    
علیھ متى قام  ذمة المسحوب الأمر بالوفاء الجزئي أو مھلة الوفاء وحالتي السرقة والفقد وتبرأ

لم تقدم لھ معارضة وعلى المسحوب علیھ أن یتأكد من صحة التظھیرات الوفاء بالقیمة ماب
 مالمتتابعة دون أن یطالب بالتحقیق من صحة توقیعات المظھرین ویعتبر مسؤولا عن عدم تقدی

  .685ق.ت 500ادة مالع عملا بنص یكون ذلك بمجرد الإطلادام لدیھ ومقابل الوفاء ما 
 قد یحتفظ المستفید في الشیك بالسند التجاري ویلجأ مباشرة إلى المسحوب علیھ لطلب الوفاء    

نتقال من شخص الالتداول ول ھ، كما سمح المشرع بطرحنھ واجب الدفع لدى الإطلاعأو خاصة
نفس  لآخر إذا لم یحتو على بیان یمنع ذلك، ویتم تداول الشیك بتظھیره "ویجري التظھیر في

الأشكال والشروط التي یجري فیھا تظھیر السفتجة مع عدم إمكانیة تصور تظھیر الشیك على 
  .686"وجھ الضمان نظرا لحیاة الشیك القصیرة

تھ عند تقدیمھ للمسحوب مبما أن الشیك واجب الدفع بمجرد الإطلاع "فالمستفید لھ إستیفاء قی   
، 687الرجوع في حالة عدم الوفاء"المستفید بحق  ك مواعید تقدیمھ قصیرة لكي یحتفظعلیھ، كذل

ع في الحیاة العملیة، كما أن "الشیك یحرر على عدة صیغ وتختلف ئلذلك تداول الشیك غیر شا
  .688طرق تداولھ حسب تلك الصیغ"

    
  رى:ـالوفاء بالسندات التجاریة بطرق أخ : ثالثا

  
إنما ى السفتجة والسند لأمر والشیك واریة لا تقتصر فقط علإن وسائل الوفاء بالدیون التج   

كل طریقة تتلاءم مع نوع العملیة و 689تستعمل في المعاملات التجاریة ھناك طرق عدیدة
لا حریة إستعمالھا من قبل التجار و ، غیر أن المشرع یترك أحیانافیة المراد إنجازھاالصر

ل للتعامل وفق ما ھو یفضل ترك المجارق الوفاء بنصوص تشریعیة ثابتة ویتدخل لتنظیم ط
  معمول بھ في العرف التجاري.

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستحق الوفاء بمجرد  "یكون الشیك تنص على أنھ : 17/1999من ق.ت.م رقم  01ف 503المادة  -685
  ق.ت.ج  500بق الأصل للمادة خة طھذا النص نسو كل بیان یخالف ذلك یعتبر كأن لم یكن"الإطلاع، و

  الماخوذة من أحكام قانون جنیف الموحد.و
  .152، المرجع السابق ، صراشد راشد د/ -686
  .251المرجع السابق، ص أحمد محرز، د/ -687
  .150ص ،، المرجع السابقصبحي عرب د/ -688
قلیدیة المعروفة بل تطورت طرق الوفاء مع التطور التكنولوجي ولم تعد مقتصرة على الطرق الت -689

انتشرت بطاقات الوفاء والضمان واھتمت التشریعات بوضع أنظمة قانونیة جدیدة تتماشى مع ھذه الوسائل 
  النظام القانوني لبطاقات الوفاء الحدیثة. للتفصیل في ھذا الموضوع، أنظر: كیلاني عبد الراضي محمود، 

. و د/ نبیل 125-120، ص1996ة عین شمس، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، جامعوالضمان، 
مجلة الحقوق، جامعة بعض الجوانب القانونیة لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفیة، محمد أحمد صبیح، 

تسویق الخدمات . وكذلك: د/ یوسف أبو فارة، 210-205، ص2003، مارس 27، السنة 01الكویت، العدد 
 abufara.net-http://www.yusufلعنوان التالي: مقال منشور على االمصرفیة عبر الأنترنت، 

 مقـال منشور على الموقـع العقـود الالكترونیة (أنظمة الدفع والسـداد الإلكتروني)، وكذا: یونس عرب، 
http://www.sudanlaw.org/index.php?tp=6&id=8  
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، ى للوفاءعلى طرق أخر 2005زائري قد نص في تعدیلھ لعام إن المشرع التجاري الج    
لرابع تحت أوردھا في الباب ایحتویھا القانون التجاري سابقا والتي لم  منھاجاء ببعض  وقد

 مكرر 543إلى  19مكرر 543عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" وخص لھا المواد من 
  ب.السحالتحویل، الإقتطاع وبطاقات الدفع و وھي: 24
  
  ل:ـفي التحوی -1
  

لغ مالي من التحویل ھو ذلك الأمر الذي یوجھھ صاحب الحساب للمسحوب علیھ لیحول مب   
  حتوي ھذا أن ی 19مكرر 543شترط المشرع في نص المادة اد قحسابھ إلى حساب آخر و
غ م الحساب الذي یخصم منھ المبلغ والحساب الذي یحول إلیھ المبلرقالأمر على بیان الأمر و

  .690إظھار توقیع الآمر بالتحویلتاریخ التنفیذ و صاحبھ ثم إظھارو
  
  اع:ـفي الإقتط-2
  
ھو ذلك الإجراء الذي یسمح للمدین القیام بعملیات تحویل النقود أو القیم أو السندات  الإقتطاع  

 543بیانات المحددة في نص المادة من حسابھ إلى دائنھ شرط أن یتضمن ھذا الأمر بالإقتطاع ال
 كذا رقمھقتطاع وبیاناتھ الصرفیة وسم مرسل الإشعار بالااالمتمثلة أساسا في و 21مكرر

البیانات المصرفیة للمدین الآمر بالإقتطاع سم وثم الا 691الممنوح من قبل بنك الجزائر رسلكم
اع قتطالأمر غیر المشروط بتحویل الأموال أو القیم أو السندات، قیمة المبلغ المحول، فترات الإ

كثیرا المتعاملین الإقتصادیین والمؤسسات  الطریقة تفید ، وھذهثم توقیع الآمر بالإقتطاع
بصفة مستمرة، فیكون لقیام بمثل ھذه العملیات دوریا وا الشركات التي تحتاج في الغالب إلىو

  الإقتطاع ھو الحل الأنسب لتكرار العملیة.
  
  السحب:في بطاقات الدفع و -3
  

 23مكرر543ستعمال بطاقات الدفع والسحب في نص المادة االجزائري ع إبتكر المشر   
التي تسمح لمالیة المؤھلة قانونا وعرفھا بأنھا تلك البطاقات الصادرة عن البنوك والھیئات او

  لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال.
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاء، فبدون تنقلھ ب في تسویة دیونھ كما تسھل على المستفید عملیة الوإن ھذه الطریقة توفرالوقت للساح -690
المحافظة وستلام السند استلام السند التجاري یتحصل على مقابل الوفاء لأن عملیة ابدون للمسحوب علیھ و

  ا للسرقة، ـل فیھ ضیاع الورقة التجاریة أو تعرضھـعلیھ إلى غایة تاریخ الإستحقاق أمر یحتم
  یحقق غایة الوفاء دون إلزام المستفید من القیام بأي إجراء كان.فالتحویل 

 21مكرر  543 بنك الجزائر، لأن نص المادة یلاحظ أن ھذه الطریقة لا یسمح بھا لغیر المتعاملین مع -691
  من ر بیانا إلزامیا وأساسیا لإنجاز ھذه العملیة وـمن بنك الجزائ تجعل من رقم مرسل الإشعار الممنوح

  ھذه الطریقة محصور وغیر عام. فإن إستعمالثمة 
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تغني عن حمل و ا توفره من بساطةستعمال ھذه البطاقات شائع في العصر الحدیث لماإن   
ستعمال ھذه البطاقات في االتأخر في توفیرھا، فسھولة حتمال نفاذھا أو فقدانھا وات أو الشیكا

 ذات ممیزات تسمح بالإقبال علیھا رغمالدفع أو السحب ویسر نقلھا یجعل منھا وسیلة عملیة 
خطرا على الرصید بحكم الأرقام السریة  نشكلایخطر ضیاعھا إلا أن السرقة أو الضیاع لا 

الدفع أو السحب الذي تمریر الأمر با حتى تسمح للبطاقة بلعب دورھا والتي یجب إدراجھ
الإقتطاع و ق التحویلطرق الدفع عن طرینص على ي في القانون التجار شرعالمف، 692تحتویھ

  .  693الوحیدة المستعملة في الدفعأنھا لیست الوسائل  أثبتو السحبوبطاقات الدفع و
إن إلزامیة التنقل إلى مكان المسحوب علیھ دفع بالتقدم العلمي إلى إبتكار وسائل أخرى     

مر الذي من أي مكان كان، الأل ضرورة إنجاز العملیات عن بعد وللوفاء دون حاجة للتنقل ب
لمتولدة عن الثورة ھي أحدث وسائل الوفاء ابتكار طریقة الدفع الإلكترونیة وأدى إلى إ

  ت.نترنالخدمات التي یوفرھا الأالإلكترونیة والمعلوماتیة و
  
  ني:الوفاء أو الدفع الإلكترو -4
 

سویة یقصد بالوفاء الإلكتروني تلك العملیات التي تتم في البنوك الإلكترونیة قصد ت     
ظھرت لتواكب التجارة ھذه الطریقة و ،694المدفوعات عن طریق المعالجة المعلومایة

  يـرة في الولایات المتحدة الأمریكیة أین صدر قانون فـواستخدمت لأول م 695الإلكترونیة
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلزامیة التنقل إلى المسحوب علیھ أو الأماكن التي یخصصھا  ستعمال ھذه البطاقات ھواإن ما یعاب على  -692

 أنظر في ھذه السلبیات: .البنكیةلمنتشرة خارج المؤسسات المالیة وللسحب كصنادیق السحب ا
ALTERMAN Henri : les cartes bancaires et la preuve, petites affcihes, n°65, 
spécial « informatique,télematique et preuve »,29Mai1996 p 12.  

والإقتطاع وبطاقات الدفع  على الدفع عن طریق التحویلالباب الرابع من ق.ت في  المشرع نص -693
ع في ـدفھذا یعني أن المشرع لم یحصر عملیة الوالسحب تحت عنوان "في بعض وسائل وطرق الدفع" و

  بعض الوسائل.  صر إلىال ولیس الحـإنما أشار على سبیل المثالوسائل المذكورة أعلاه و
النظام القانوني لعقد البیع الدولي  حمودي ناصر، أنظر:صیل في موضوع البنوك الإلكترونیة للتف -694

جامعة مولود  رسالة لنیل درحة الدكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق ببوخالفة، الإلكتروني المبرم عبر الأنترنت،
 BRESSE Pierre, BEAURE وانظر كذلك:   ،اما بعدھو 256ص ،2009جویلیة  معمري بتیزي وزو،

 D’AUGERES Guillaume et THUILLIER Stéphanie, paiement numérique sur 
Internet « état de l’art, impact sur les métiers et aspects juridiques », THOMSON 
PUBLISHING Paris, 1997, p125-130, et SAVATIER Guy, le porte monnaie électronique 

et le porte virtuel, PUF , collection que sais-je ? Paris, mai 1997, p70.         
إن الثورة المعلوماتیة طالت جمیع المیادین ولم تسلم التجارة من ذلك فانتشر ما یسمى بالتجارة  -695

 BEN AMOR Fayçal, les clés duظر: . أنالإلكترونیة واجتھد الفقھ في إیجاد نظم تشریعیة جدیدة لھا
commerce électronique, édition C.L.E, Tunis, 2001, p150- FAUSSE Arnaud : la signature 
électronique : transaction et confiance sur internet, DUNOD ? Paris, 2001, p89- 
GUIGOU Catherine, les contracts avec les consommateurs un outil de développement du 
commerce électronique, presses universitaires d’ Aix-Marseille, 2002, p135-  LABBE Eric 
et autre, guide juridique du commerce électronique, version préliminaire,  Paris,  

2001,p215- et  MACAREZ Nicolas,  LESLE François,  le commerce 
électonique, PUF Paris, 2001, p221.                                                  
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 697، قضى بتحصیل كل المدفوعات في الفدرالیات باستعمال الشیك الإلكتروني696 1996سنة
من لما توفره ھذه العملیة من جھد و أي عن طریق المعالجة المعلوماتیة للشیكات نظرا

  .698أموال
یقابلھ تردد دول أخرى كما ھو  699یوع استخدام الشیك الإلكتروني في بعض الدولإن ش   

المعدل  2005فیفري  06لمؤرخ في ا 02-05الحال في الجزائر، إذ رغم صدور القانون رقم
المتضمن القانون التجاري ورغم الإشارة 26/09/1975المؤرخ في  59-75لمتمم للأمر رقم او

"إلى إمكانیة تقدیم الشیكات بأیة وسیلة تبادلیة  ق.ت.جمن  502و 414في المادتین 
أن ھذا التشریع أو التنظیم لم ،غیر المعمول بھما" التنظیمإلكترونیة محددة في التشریع و

   .معطلةنصوص القانونیة حبیسة الإنتظار ویظھر إلى حد الآن وھو ما یجعل ھذه ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ین التالیینطلع على الموقعإللمزید من المعلومات  -696
financiers.net/indexfr.htm?node=swift-http://www.marches 

http://www.finance.gouv.fr/commerce_electronique/monelec.htm 
      

ou VASSILEFF Ivan, paiement securisé sur internet : les points sur les solutions et les 
: en ligneprojets en cours,    http://www.Grolier.fr/cyberlexnet/SECU/compmtht.htm  

حمزة   أنظر: .أھم المسائل المطروحة في استعمال الشیك الإلكتروني مسألة توقیعھ وكیفیة إثباتھ من -697
مؤتمر تسویة المنازعات التجاریة المتعلقة الكتابة في الرسائل الإلكترونیة وحجیتھا في الإثبات، حداد، 

تحكیم التجاري لدول مجلس التعاون بتكنولوجیا الاتصالات والمعلومات والأعمال الإلكترونیة المنعقد بمركز ال
 على الموقع: 2001ماي  10-9الخلیجي بالبحرین في 

2.htm-http://www.lac.com.jo/research3 
والاقتصادیة بكلیة مجلة البحوث القانونیة نظرات قانونیة في التجارة الإلكترونیة، وكذا د/ حسین عبد الماحي، 

المنازعات حول المعاملات ، ود/ داود الباز، 30-30، ص2002أفریل  31الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
، وكذا: 327-239، ص2005ینایر  19سنة  22مجلة الحقوق، عدد التجاریة وأسماء مواقع الإنترنت، 

RENARD Isabelle, vive la signature électronique, ed  DELMAS, Paris , 2002, p117 - 
120.,  et   WERY  Etienne,  facture , monnaie  et  paiement  électronique , aspects 

juridique, LITEC, Paris, 2003, p91-95.  
سنت في حین لا یكلف الشیك  43یكلف  ة أجریت في و.م.أ، كان تحصیل شیك ورقي واحدحسب دراس -698

ملیون دولار سنویا، الأمر الذي عجل  100سنت وھذا ما یوفر للخزینة  03ى الإلكتروني لتحصیلھ سو
بالمائة  94الإحصائیات بأن زامیا للخزینة، فتقدر الدراسات وبصدور القانون المشار إلیھ سابقا والذي أصبح إل

. اـترونیمن كل الشیكات تعالج  في دفعھا الكترونیا كما أن ثلثي مدفوعات الضمان الإجتماعي تعالج إلك
  ع ـلات البیـمشكیري ھاشم المسلمي، ممدوح محمد خ للتفصیل في ھذا الموضوع أنظـر: د/

        350، ص2000، دار النھضة العریة القاھرة، ق الإنترنت في القانون المدنيـالالكتروني عن طری
       ,Catala Pierre :l’informatique et l’évolution des modéles contractuels كذلكو 

             J.C.P.1993,n°26p 280. 
یة ملیار عملیة تجار 1.46تمت معالجة  2002أظھرت دراسات بأنھ في و.م.أ خلال الربع الثاني من عام -699

مع ذلك یلاحظ عدم مسایرة اسخدام الشیك ، وترلیون دولار 3.91ذلك بقیمة بواسطة الشیكات الإلكترونیة و
لعل من أھم الأسباب التي فرملت انتشار ة التي عرفت انتشارا كبیرا، ولكترونیالإلكتروني للتجارة الإ

غیر أن ظھور البنوك الإلكترونیة قد شجع  اسستعمال الشیك الإلكتروني ھو عدم امكانیة تحصیل المبالغ فورا،
 نبیل  د/ أنظر: . للإطلاع أكثر على ھذا الموضوعاستخدام ھذه الوسیلة بین البنوك

  .  68-66ص المرجع السابق، ربي،صلاح الع
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    إن التشریع الجزائري في ھذا المجال ما یزال بعیدا عن اقتحامھ للثورة المعلوماتیة      
، فقد صدر عن م الشبكة الرقمیةاستخدامدفوعات عن طریق شبكة الأنترنت وعن معالجة الو

ویة المالیة المحلیة قد نظم عملیات التسو 700بأمن أنظمة الدفع بنك الجزائر نظام خاص
ربما سبب ذلك یعود إلى عدم یعتمد نظام الدفع الإلكتروني، و لموالدولیة، غیر أنھ لم یأخذ و

   نوك ببقاء الفي ھذا المیدان و التحكم في مجال الثورة المعلوماتیة ونتیجة التأخر المسجل
ما ذھب إلیھ  عكس ،المؤسسات المصرفیة تعمل بالأنظمة التي تعتمد أساسا على الورقو

  .701قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة 2000المشرع التونسي الذي سن في عام 
  

  يالمطلب الثانـ
  رفـيإنقضـاء الإلتزام الص

  
إذا كان المسحوب علیھ دائنا للحامل بمبلغ یساوي مبلغ السفتجة یجوز لھ إذا تقدم أمامھ      

رصة للحصول على حقوقھ فیجوز الدفع لطلب الوفاء أن یدفع بالمقاصة أي أن یستغل الف
إتجاه  نقضاء الإلتزام الصرفي أي بعدم الوفاء بالسفتجة ومقابل ذلك تبرأ ذمة الحاملاب

مدین المسحوب علیھ قد ظھر السفتجة  لغیره وأصبح ھذا الغیر ھو  المسحوب علیھ أما إذا كان
لمسحوب علیھ التمسك  لالحق فیھا فإنھ لا یجوز المستفید الجدید بالسفتجة وھو صاحب 

ن ظھروھا نقضاء الإلتزام الصرفي القائم بینھ وبین الساحب أو أحد الملتزمین بالسفتجة الذیاب
فلیس لھ أن على المسحوب علیھ التمسك بھذا النوع من الدفوع " یتعذر لغیرھم فبمجرد تظھیرھا

حامل سابق لآن د یدفع مطالبة ھذا الشخص بإجراء المقاصة بسبب دینھ إنقضى  مع حق لھ ض
، خاصة وأنھ لیس من النظام العام واعتبره المشرع 702"السفتجة طھرھا من ھذا الدفع تظھیر

 .من حقوق الأطراف التي یجوز التمسك بھا
من ثمة و في فرع أول، مفھومھ نقضاء الإلتزام الصرفي إلىنستعرض في معالجتنا لا   

وموقف الشریعة الإسلامیة منھ  بھذا الإنقضاءنتطرق إلى الأطراف التي لھا الحق في التمسك 
  .في فرع ثاني، سیما وأنھا تعد مصدرا من مصادر القانون الجزائري

  
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  37رقمة الرسمیة ، الجرید28/12/2005في  07-05 صدر نظام عن بنك الجزائر تحت رقم: -700

رغم اعتماده من طرف دول عدیدة،   یشیر إلى طرق الدفع الإلكترونیة لم، و2006یونیو  04رة یوم الصاد
  أنظر:

 COSTES Lionel :aperçu sur le droit du commerce électronique aux Etats-
Unis.droit et patrimoine,n°55decembre1997p 60- GASPERMENT Gilles : 
banque à domicile : la dimension utilisateur, banque, n°541, octobre 1993p45- 
LEMAITRE Pierre : les enjeux de la banque à distance, Banque n°587,              
                                                      décembre 1997p 60.  

رونیة التونسي، علق بالمبادلات والتجارة الإلكتمتال 09/08/2000المؤرخ في  83/2000 قانون رقم:-701
  .11/08/2000ؤرخ في الرسمي للجمھوریة التونسیة الم المنشور بالرائد

  .153ص ،یاس حداد، المرجع السابقلإ د/ -702
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  الفرع الأول
  أسبابھو نقضاء الإلتزام الصرفيا مفھوم

  
تستدعي عدم بقائھا قائمة تبھ من آثار إن كثرة المعاملات التجاریة التي تتسم بالسرعة وما تر   

سواء بالنسبة للدائن أو المدین على حد سواء  703نقضاء الإلتزام الصرفي ضرورة عملیةاللأبد ف
أھمل في  لذلك یسقط حق الحامل كقاعدة عامة في الرجوع على الملتزمین بالورقة التجاریة إذا

والتي تكون عادة  704المواعید المحددة القیام بالواجبات التي فرضھا علیھ قانون الصرف في 
متمثلة في مجمل الإجراءات التي یقع إتمامھا على عاتق الحامل، إذ أن المشرع یسعى دائما إلى 

الصرفي وصرامتھ في الحرص على التوازن بین حقوق الحامل حسن النیة وشدة الإلتزام 
امات التي إن قصر الحامل في مواجھة الملتزمین بالورقة التجاریة ولعل من أھم ھذه الإلتز

جب تقدیم الورقة التجاریة للوفاء في المیعاد المنصوص او ھو إتمامھا في الآجال المحددة قانونا
علیھ في السند وإذا لم ینص على تاریخ محدد أي اعتبار السند قابل للدفع بمجرد الإطلاع فیجب 

دم تحریر الإحتجاج بعدم الوفاء في أن تقدم السفتجة في أجل أقصاه سنة من تحریرھا، كما ان ع
  ذلك إلى سقوط حق الحامـل. يدؤالمواعید المحددة قانونا ی

إن حرص المشرع على سن القواعد التي تجبر المدین على الوفاء بإلتزامھ یقابلھ فرض    
ة الرئیسیة للإلتزام بصفة واجبات على الدائن لإثبات سعیھ للحصول على حقھ فإذا كانت السم

عكس الإلتزام الطبیعي الذي یبقى  الإلتزام الصرفي بصفة خاصة أنھ مؤقت بطبیعتھوعامة 
قائما مادام الشخص حیا وقد یتم الوفاء بھ حتى بعد الوفاة من قبل الورثة وھذا ما یفرق الإلتزام 

لھذا فأن الإلتزام ، 705القانوني عن الإلتزام الشرعي أو الدیني الذي یخضع إلى أحكام أخرى
، 706یشكل عبئا على المدین لھذا واجب ألا یلزمھ إلى الأبد بل لابد بأن ینقضي یوما ما ونيالقان

  فما المقصود بانقضاء الإلتزام الصرفي وما ھي أسبابھ؟
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا تنطبق  غیر خاضعة لإرادة المتعاقدینانقضاء الإلتزام مسألة قانونیة  -703

 ,CARBONNIER Jaenعلى الإلتزام الذي یحمیھ القانون والذي یحدد مدى ونطاق ھذه الحمایة. أنظر:
droit civil, introduction, les personnes, PUF, Paris, 1991, p117-119., et 
DUTILLEUL François Collart et DELEBECQUE philippe, contrats civils et 
commerciaux, 3éd , précis, DALLOZ, Paris, 1996, p155-158, et LARROMET, droit 
civil, t3, les obligations, le contrat, 3éd Economica, Paris, 1996, p94-97.. et 
LAURIE Philippe, AYNES Laurent et GAUTIER pierre-yves, cour de droit civil, les 

contrats spéciaux civils et commerciaux, 13° éd, Cujas, Paris, 1999-2000, p84.  
  .262ص ،المرجع السابق د/ سمیحة القلیوبي، -704
جل وتأتیھ المنیة ولم یجز حث الرسول صلى الله علیھ وسلم على الوفاء بالدین قبل أن یدرك الإنسان الأ -705

الوفاء أو حتى إذا حكم بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فقد كان صلى الله للمدین بأن یتخلص منھ ظلما لعدم 
تھنة في قبره لا تصعد على من مات وعلیھ دین بل أخبر (ص) أن روح المدین تبقى مر علیھ وسلم لا یصلي

، نیل الأوتار لشرح ملتقى الأخیار ،محمد بن علي بن محمد الشوكانيأنظر:  .حتى یوفى عنھ دینھ إلى السماء
  .38-37ھـ، ص1347مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، 

 .9ص ابق،المرجع الس، د/محمدین عبد القادر محمد -706
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  مفھوم انقضاء الإلتزام الصرفي:أولا: 
  

واستعراض  ھإن مفھوم انقضاء الإلتزام الصرفي یتجلى بوضوح عند تطرقنا لتعریف   
  خصائصھ.

  
  تعریف انقضاء الإلتزام الصرفي: -1
  

یختلف مفھوم السقوط عن التقادم، إذ أن مواعید التقادم منھا ما ھو مسقط، فیعمد المشرع       
تقریر مواعید التقادم المسقط نتیجة إھمال الحامل أو كقرینة على الوفاء وعلى وجھ  إلى

الخصوص لتحدید الوقت الذي یجب فیھ استعمال رخصة قررھا القانون "فھي مواعید حتمیة 
التي فھي تختلف عن مواعید التقادم  707لابد أن یتم العمل المعین في خلالھا وإلا كان باطلا"

   طبیعي. یتبعھا إلتزام
انقضاء الالتزام الصرفي معناه سقوط حق الحامل في الرجوع على الملتزمین بالورقة     

التجاریة نتیجة أسباب حددھا المشرع وتتمحور حول اھمال صاحب الحق في المطالبة بھ في 
دفع یحتج بھ على من یطالب بالوفاء بقیمة الورقة "الوقت المحدد، ویعرف السقوط بأنھ: 

ة إذا قصر الحامل في القیام بما فرضھ علیھ القانون من واجبات وإجراءات معینة في التجاری
 على الملتزمین الضامنینالدفع حرمانھ من الرجوع  المواعید المحددة ویترتب على ھذا

"جزاء یقرره القانون على إھمال الحامل القیام ، كما یعرفھ البعض الآخر بأنھ: 708للوفاء"
ضھا علیھ القانون في المواعید المحددة من أجل الإحتفاظ بحقھ في بالواجبات التي فر

       .709"الرجوع الصرفي على الضامنین
إن انقضاء الإلتزام الصرفي یعد مركزا قانونیا ینشأ بسبب إھمال الحامل وتوافر حالة من      

 یعد تعویضا ، وھو بمثابة جزاء مدني یترتب على الإھمال ولا710الحالات التي حددھا المشرع
، فقد لا ینجر عن إھمال الحامل ضرر للملتزم، بل أكثر من 711حتى یكون رھنا بوقوع ضرر

ذلك فقد یسبب الإھمال إثراء وفائدة للملتزمین ومع ذلك بإمكانھم ومن حقھم الدفع بالسقوط، 
  وھذا یعني أن التمسك بھذا الدفع غیر مقترن بوقوع ضرر في جانب المتمسك بھ.

  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .478عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص أنظر: د/ -707
  .196أنظر: د/ أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص -708
  .15أنظر: د/ محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص -709
  وھي أحكام  528و  527، 467، 461التقادم في نص المواد نص المشرع التجاري الجزائري على  -710

  من قانون التجارة السوري. 476من القانون التجاري المصري، والتي تقابلھا المادة  476تضمنتھا المادة 
       ،1988، مكتبة وھبة، السقوط والتقادم في الأوراق التجاریة محمود محمد سالم، د/ :أنظر -711

 .373-372ن شفیق، المرجع السابق، صد/ محس–. 126-125ص



196 
 

  خصائص انقضاء الإلتزام الصرفي: -2
  

ببعض الخصائص التي تجعل منھ  712یتمیز السقوط الصرفي أو انقضاء الإلتزام الصرفي    
   سببا للتخلص من الإلتزام دون تنفیذه أحیانا.

  
  السقوط الصرفي مبدأ قانوني: -أ

  
الملتزمین بسبب إھمالھ أو تقاعسھ في المطالیة بحقھ سقوط حق الحامل في الرجوع على     

مسألة قانونیة یحیطھا المشرع بضوابط، فھو الذي ینص علیھا ویحدد أحكامھا ومن دون وجود 
نص تشریعي لا مجال للحدیث عن سقوط الحق لأن الحمایة مقررة قانونا ولا یمكن تجرید 

تمسك بالسقوط بإمكانھ استعمال ھذا الحق منھا إلا بنص قانوني، ویبقى صاحب الحق في ال
  .713الدفع حتى وإن كان معسرا أو متوقفا عن الدفع في ذلك التاریخ

  
  أحكام السقوط الصرفي لیست من النظام العام:-ب
  

لا یمكن للقاضي أن یثیر من تلقاء نفسھ دفع السقوط الصرفي بل یجب أن یثار من قبل     
تي ھي من حق المجتمع في المسائل الجنائیة أي أطراف الدعوى، عكس انقضاء الدعوى ال

انقضاء الدعوى الجنائیة بمضي المدة من الدفوع الجوھریة وذلك لتعلقھ بالنظام بیكون الدفع 
أو من  714العام، لذلك یجوز التمسك بھ سواء من طرف المتھم ولو لأول مرة امام محكة النقض

أن یستند إلیھ ولو عارضھ أطراف الدعوى،  طرف النیابة أو إثارتھ من قبل المحكمة وللقاضي
وإذا تمسك بھ أحد الأطراف كان لزاما على المحكمة الرد علیھ قبولا أو رفضا مع التسبیب، 

  . 715وإذا أغفل ذلك اعتبر قصورا في التسبیب ویشكل ذلك وجھا من أوجھ الطعن
التمسك بھ من قبل  إن عدم جعل أحكام السقوط الصرفي من النظام العام ینجر عنھ إمكانیة

الشخص المقرر لمصلحتھ التنازل أو التنازل عنھ سواء بصفة صریحة أو ضمنیة، ویكون 
التنازل صریحا بأن یبادر الملتزم الذي تقرر لھ حق التمسك بالسقوط أن یدفع قیمة الورقة 

ي فیكون التجاریة للحامل المھمل أو أن لا یدفع بذلك السقوط أمام القضاء، أما التنازل الضمن
بكل أمر أو فعل یمكن ان یستفاد منھ ذلك، أي استخلاصھ من كل تصرف أو موقف یدل على 

قانونا كحالة رجوع أن من تقرر السقوط لمصلحتھ قد تخلى عن استعمال ھذا الدفع المقرر لھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرة عندما یتعلق الأمر باستعمال المنھج المقارن في الدراسات  إن مشكلة المصطلحات تعود في كل -712
ویقابل الوفاء  -كما ھو الحال في القانون اللیبي-القانونیة نظرا لعدم توحیدھا، فنجد احیانا التظھیر یقابلھ التدویر 

ال أحیانا تقدیم مصطلح الدفع ومنھ تستعمل عبارة الإحتجاج لعدم الوفاء للتعبیر عن الإحتجاج لعدم الدفع، ویق
الورقة للوفاء عوضا عن تقدیم الورقة للدفع، كما یستعمل مصطلح الصك المصرفي بدلا من الشیك والإشعار 

  محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق،  أنظر في ھذا الموضوع: د/ .بدلا من الإخطار
  .12-11ص

  .462-460د/علي یونس، المرجع السابق، ص :أنظر -713
  .81-80فصیل في ھذا الموضوع أنظر: حامد الشریف، المرجع السابق، صللت -714
  من قانون الإجراءات الجزائیة. 04ف 500وھذا ما نصت علیھ المادة  -715
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 الحامل المھمل على الملتزم وعدم امتناع ھذا الأخیر عن الدفع ولجوئھ إلى طلب أجل لذلك أو

كذلك المشرع المدني الدفع بسقوط الخصومة وقد جعل  ،716طلب تجزئة الدین بدفع جزء منھ
  .717دفعا لیس من النظام العام إذ لا یجوز للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ

ن یحصل أإلى أن التنازل عن حق التمسك بالدفع بالسقوط یمكن  718یذھب جمھور الفقھاء   
بلا مصاریف،  شرط الرجوع قبل وقوع الإھمال من الحامل وذلك إذا تضمنت الورقة التجاریة

ه بأنھ تنازل رإذ بموجب ھذا الشرط یعفى الحامل من إتمام الإجراءات القانونیة وھذا یمكن تفسی
یرى  719رغم أن البعض الآخر مقدما من جانب الملتزم الذي تقرر لھ الحق في التمسك بالسقوط

اج ذلك نھ على الرغم من إدرأوسع من شرط الرجوع بلا مصاریف، أي أبأن حالات السقوط 
كان مھملا الشرط في الورقة التجاریة، یستطیع الضامن أن یدفع بمواجھة الحامل بالسقوط إذا 

  في المطالبة بالوفاء في المیعاد القانوني.
  
  التمسك بسقوط حق الحامل المھمل:-ج
  
ن یتمسك بسقوط الحق نتیجة أیجب على الملتزم الذي یباشر الحامل ضده حق الرجوع      

 ویعتبر ھذا الدفع موضوعیا 720لا یجوز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقضالإھمال و
وھو الدفع بعدم القبول ولیس دفعا شكلیا، لأن ھذه الفئة الأخیرة یجب إثارتھا قبل التطرق 
للموضوع، لذلك من الضروري إذا أراد الضامن للوفاء التمسك بسقوط حق الحامل المھمل أن 

ام القضاء، إلا  أنھ لا ینبغي أن یثیره لأول مرة أمام المحكمة العلیا لعدم یثیر ھذا الدفع أم
  اعتباره من النظام العام كما سبق شرحھ.

إن حق الضامن في التمسك بالسقوط تجاه الحامل المھمل یقتصر أثره علیھ فقط ولا یتعدى    
یعد مضمونا من قبلھم، ذلك إلى بقیة الضامنین الآخرین، أي المظھرین السابقین علیھ والذي 

فإذا ما أراد الموفي الرجوع على أي من ھؤلاء فإنھ یحق لأي منھم أن یتمسك في مواجھتھ 
ما دوسبب ذلك یرجع إلى تقاعسھ في عدم التمسك بإھمال الحامل عن 721بسقوط حق الحامل

 طالبھ بالوفاء، لذلك یتحمل نتیجة تقصیره وحده ولا یمكن أن یتحمل ضامنوه ذلك.
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .462د/على یونس، المرجع السابق، ص–. 320الطیب اللومي، المرجع السابق، ص راجع: أ/ -716
  (ق.إ.م.إ) على أنھ: 02/2008/ 25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  225تقضي المادة  -717

  یا"."لا یجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائ
  . 373محسن شفیق، المرجع السابق، ص د/ -718
  . 308محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص د/ -719
  الرجوع على الضامنین في الضمان الإحتیاطي وحق الحامل في مقال بعنوان: ، كیالي زارن أنظر: د/ -720

  .54، ص1962، 4مجلة القانون، وزارة العدل السوریة، عدد الإحتیاطیین،
  للبحوث، المركز القومي 1، طالأوراق التجاریة في القانون الللیبيمفتاح عبد السلام المھدوي،  :أنظر -721

 .191، ص1999ات العلمیة، طرابلس، والدراس
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  السقوط مرتبط بالدعوى الصرفیة:-د
  

التي إن الدفع بسقوط حق الحامل المھمل دفع متعلق بالدعوى الصرفیة، فھذه الدعوى ھي    
خرى الأ تسقط إذا لم یقم الحامل بأحد الواجبات التي تقع علیھ ولا یتعدى السقوط إلى المسائل

جھتھ بسقوط حقھ اكحق الحامل في مقابل الوفاء إذ لا یستطیع المسحوب علیھ أن یدفع في مو
في الدعوى المرفوعة ضده لمطالبتھ بمقابل الوفاء لأن ھذه الدعوى لیست صرفیة وتخضع 

أي أن حق الحامل یبقى قائما خاضعا للقواعد  722المدنیة أو التجاریة ياعد العامة في الدعاوللقو
  العامة رغم سقوط حقھ في الدعوى الصرفیة.

لھذا یجب التفرقة بین سقوط حق الحامل المھمل في مباشرة إجراءات الدعوى الصرفیة ضد    
العامة، والتي تعتبر سقوط الخصومة من  اء حقھ محمیا وفق القواعدالملتزمین بالوفاء وبین بق

   .723الدفوع التي یجوز التمسك بھا إلا أنھا تعتبر من الدفوع الشكلیة
  

  ثانیا: أسباب انقضاء الإلتزام الصرفي:
  

ینقضي الإلتزام الصرفي في الظروف العادیة بالوفاء وبتبرئة ذمة الملتزمین بھ وفي بعض      
التجاري ورغم ذلك ینقضي الإلتزام الصرفي، وقد یرجع الإنقضاء  الأحیان لا یتم الوفاء بالسند

أو فسخ العلاقة الأصلیة وبطلان العقد بین الطرفین  قادمھإما لإھمال الحامل وسقوط حقھ أو ت
، وبإمكان أي موقع على الورقة التجاریة أن یتمسك بالسقوط والدفع بھ حتى المباشرین للإلتزام

نائبھ القانوني ومطالبتھ یجوز لھذا القاصر الرجوع على  ئذدوإن كان الحامل قاصرا فعن
بالتعویض مما قد یكون أصابھ من أضرار وفقا للقواعد العامة لأن النائب یكون قد قصر في 

  .724اتخاذ الإجراءات القانونیة للمحافظة على حقوق الحامل القاصر
  
I- :إنقضاء الإلتزام الصرفي بالوفاء  

  
قانون الصرف مبدأ التضامن فجعل كل الموقعین على الورقة التجاریة أقر المشرع في     

ضامنین للوفاء بقیمتھا في میعاد الإستحقاق وذلك بالرغم من أن كل مظھر إلیھ یفترض فیھ أنھ 
إلا أن مبدأ التضامن الصرفي من  725قام بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة عندما تلقاھا من المظھر

 مان ویشجع الإقدام على التعامل بالأوراق التجاریة. ئتنھ أن یقوي الاأش
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .70-69محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص د/ -722
تسقط الخصومة نتیجة تخلف الخصوم عن القیام بالمساعي " من ق.إ.م.إ  على أنھ: 222تنص المادة  -723

                     طلب السقوط إما عن طریق دعوى أو عن طریق دفع یثیره  یجوز للخصوم تقدیم ة.ـللازما
  أحدھم قبل أیة مناقشة في الموضوع".                

  محمود محمد وكذلك: . 327-325أنظر في ھذا الموضوع: السباعي وأنطاكي، المرجع السابق، ص -724
  .129-126ص المرجع السابق،سالم، 

  .15محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص د/ :أنظر -725
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ذمة الملتزمین جمیعا  ئجاري إما بالوفاء الكلي الذي یبرینقضي الإلتزام الثابت في السند الت    
ویمكن الحامل من الحصول على قیمة الصك وتؤدي ھذه الطریقة إلى منع وجود أي خلاف أو 

سفتجة فینقضي الإلتزام في ال ن علیھاأطراف الورقة التجاریة والموقعی مطالبة أو رجوع بین
أما في الشیك فنظرا بكونھ سند واجب الوفاء لدى الإطلاع تطبیقا  ،بقبض الحامل لمقابل الوفاء

إن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع وكل شرط :"من ق.ت التي تنص 500حكام المادة لأ
تاریخ لإصداره كیوم المعین فیھ قبل الن وإذا قدم الشیك للوفاء مخالف لذلك یعتبر كأنھ لم یك

فإنھ یتضح بأن المشرع قد حسم مسألة میعاد الإستحقاق  "كون واجب الوفاء في یوم تقدیمھی
ئتمان ولا یعتبر الوفاء بالدین تاما بمجرد وذلك بجعل وظیفة الشیك تنحصر في الوفاء دون الا

، أما السند لأمر 726الیوم وفي المكان اللذین یتم فیھما قبض المبلغتسلیم الشیك للمستفید إلا في 
حرر إذا تحقق ذلك یتوعلیھ،  امسحوبرف المتعھد بإعتباره ساحبا وفیجب الوفاء بھ من ط

  .الموقعون من إلتزامھم الصرفي
  
II- :إنقضاء الإلتزام الصرفي نتیجة إھمال الحامل   
  

بالوفاء في میعاد الإستحقاق أو عدم قیامھ بالإجراءات عدم مطالبتھ إن إھمال الحامل و    
نقضاء الإلتزام الصرفي المترتب على االجوھریة الضروریة لإستیفاء حقھ قد یؤدي ذلك إلى 

راجع إلى إھمال الحامل ، غیر انھ یشترط أن یكون عدم القیام بھذه الإلتزامات اتق الملتزمینع
فإن القضاء یقدر ذلك ویقضي بما یكفل حقوق الحامل وتقاعسھ، أما إذا كان سببھ قوة قاھرة 

وبفسخ  إما بسقوط ھذا الحق أو تقادمھ الإنقضاءیكون و 727المتقاعس لأسباب خارجة عن نطاقھ
التقادم معناه فقدان الحق نتیجة و بطلان العقدصلیة بالنسبة للأطراف المباشرة والعلاقة الأ

ویتعلق التقادم الصرفي  قصى للمطالبة بالحق،مضي مدة زمنیة معلومة حددھا المشرع كحد أ
تتضمنھا  تتقادم الحقوق التيو 728بدعاوى الناشئة عن إلتزام تحكمھ قواعد السندات التجاریة

 630سنة كاملة إبتداء من تاریخ قابلیتھا للتنفیذ عملا بنص المادة  15السندات التنفیذیة بمضي
نت مسألة تقویمین في البلاد تثیر بعض المشاكل، "كاو داریةدنیة والإمال جراءاتانون الإمن ق

، فقد نتساءل عن أي تقویم 729ففي بعض الأحیان قد تتضمن السفتجة تاریخا ھجریا أو میلادیا
  المیلادي؟.یستعمل في حساب التقادم أھو التاریخ الھجري أو

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   40ص ،المرجع السابق ،علي علي سلیمان د/ -726
إذا كان إعفاء الحامل من اتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إلیھا  ھكمة النقض بانحوقد قضت م -727

مرده القوة القاھرة فإن الأمر یستوجب التحقق من قیامھا وكیف حالت في الظروف التي وقعت فیھا دون اتخاذ 
كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أنھ لم یوضح ما أغفلھ من تلك الإجراءات، لما كان ذلك و

الإجراءات التي أغفل المطعون ضده الأول اتخاذھا والتواریخ التي كان یجب أن تتم فیھا وعلاقة ذلك بالوقائع 
التي اعتبرتھا أسبابا لإعفاء الحامل من اتخاذ تلك الإجراءات، كما لم یبین كیف حالت تلك الأسباب في 

ي وقعت فیھا دون اتخاذ الإجراءات المشار إلیھا فإنھ یكون مشوبا بالقصور في التسبیب، أنظر الظروف الت
  ، 34، مجموعة أحكام النقض، السنة 20/06/1983ق، جلسة  50، السنة 1685طعن رقم 

  .)67، ص1محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق، الھامش رقم  (أشار إلیھ: د/ 1447ص
  .    59ص ،2004 ،1،ط 3، جالدستوریة العلیاموسوعة النقض وجي، أحمد ملی د/ -728
  .128ص المرجع السابق، صبحي عرب، د/ -729
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یقصد بالتقادم إنقضاء دعاوي الرجوع المتعلقة ف ذلك "وینص القانون على خلاوقد      

نیة القانوك من أجل إستقرار المراكز لذالقصیر الأجل و بالسندات التجاریة بمضي التقادم
شرط  سواء تضمنت یستطیع الدفع بھ كل من یطالبھ حامل السفتجةللمتعاملین بالسفتجة و

  .730لرجوع بدون مصاریف أو لم تتضمنا
خالف المشرع الجزائري في سنھ لقواعد التقادم تلك الموجودة في القواعد العامة إذ قسم       

 مدة التقادم بحسب كل نوع، وتختلف قصر فیھائة عن السفتجة إلى ثلاثة أنواع والناشى الدعاو
  المدعى علیھ فیھا.عوى وبإختلاف الطرف الرافع للدو التجاري مدة التقادم فیھا بإختلاف السند

  
  التقادم في الدعاوى التي ترفع ضد المسحوب علیھ القابل: -1
  

فیھا إلا إذا كان المسحوب علیھ قابلا للسفتجة یجوز الرجوع علیھ بدعاوى لا یتقادم الحق     
ذلك ما اءا من یوم حلول أجل الإستحقاق وبمضي أجل حدده المشرع بثلاث سنوات تسري إبتد

لم یمیز المشرع ھنا بین المسحوب علیھ القابل جاري، ومن القانون الت 461/01 قضت بھ المادة
یع الدعاوى الناشئة عن السفتجة نصت المادة على أن جم ، إذعن طریق التدخل أو القابل

 ىھذا النوع من الدعاو، وثلاثة أعوام من تاریخ الإستحقاق مرفوعة على قابلھا تسقط بمضيالو
أخضعھ المشرع لتقادم قصیر بالنظرإلى التقادم المعروف في القانون المدني، إلا أنھ یعد تقادم 

  طویل بالنظر إلى بقیة الدعاوى المرفوعة ضد أطراف أخرى.
  
  ضد الساحب والمظھرین:  التقادم في الدعاوى رجوع الحامل-2
  

تتقادم بمضي سنة من تاریخ توجیھ الإحتجاج أو من یوم حلول أجل الإستحقاق عند وجود      
، ویفسر تخفیض مدة التقادم بكون الدعوى موجھة في ھذه 731شرط الرجوع بلا مصاریف

  .732الحالة إلى الضامنین لا إلى المدین الأصلي
  
  :فعھا المظھرون عن بعضھم البعض أوضد الساحبالتي یر ىالتقادم في الدعاو-3
   

) أشھر من تاریخ دفع قیمة 06بستة ( ىحدد المشرع مدة التقادم في ھذا النوع من الدعاو   
السفتجة أو تاریخ المطالبة القضائیة التي رفعت ضد أحد المظھرین، وھو الأجل الأقصر في 

  مھلة التقادم.
ري قصر من مھل اتقادم وجعل حدھا الأدنى ستة مما سبق یتضح بأن المشرع التجا    

  ذـبتنفی للجوء إلى القضاء والمطالبة سنوات وھذا تحضیرا منھ) 03( أقصاھا ثلاثأشھر و) 06(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .142ص برھان الدین جمل، المرجع السابق، أ/ -730
  . 207ص ،المرجع السابق د/ أحمد محرز، -731
  .377د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -732
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مرتبطا وحمایة منھ للضمان في المعاملات التجاریة حتى لا یبقى الملتزم معلقا الإلتزام و
ھو المبدأ الذي تأخذ بھ معظم تختلط الإلتزامات نظرا لكثرتھا وبإلتزامھ لمدة طویلة حتى لا 

  .733التشریعات
، الي لمیعاد الإستحقاق عطلة رسمیةبین كیفیة حساب التقادم "فإذا كان الیوم التإن المشرع    

إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الإطلاع یبدأ ادم تبدأ من یوم العمل الذي یلیھ، وفإن مدة التق
  .734التقادم من الیوم التالي لتاریخ إنشاء السفتجة

من ق.ت.ج فقد قصرالمدة إلى  527في نص المادة  أقر المشرع نفس الأحكام بالنسبة للشیك   
ستة أشھرمن تاریخ إنقضاء مھلة التقدیم فیما یخص دعاوى رجوع الحامل ضد المظھرین أو 

أما فیما یخص دعاوى المظھرین على بعضھم البعض فتتقادم  الساحب أو الملزمین الآخرین،
الشیك أو من الیوم الذي رفعت فیھ  بمضي ستة أشھر من تاریخ الیوم الذي سدد فیھ الملزم قیمة

تتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیھ بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ و الدعوى علیھ،
التقادم بق.ت.ج تقرر تطبیق أحكام السفتجة فیما یتعلق  467وجاءت المادة إنقضاء مھلة تقدیمھ،

اریخ حلول أجل الإستحقاق عندما ویلاحظ أن سریان التقادم إما أن یكون من ت على السند لأمر،
 یتعلق الأمر بالرجوع على الساحب أو من تاریخ الإحتجاج أو الوفاء عندما یتعلق الأمر

أما إذا كان السند یشتمل على شرط الرجوع بلا مصاریف  الآخرین، على الملتزمین بالرجوع
ثرالشرط في ھذه الحالة فإن التقادم یسري بالنسبة للجمیع من تاریخ حلول أجل الإستحقاق لأن أ

   .735یسري في مواجھة الجمیع
  

III- :إنقطاع التقـادم  
  

لا یسري ؤدي إلى توقف حساب مدة التقادم وأن تتدخل ظروف خارجیة ت الإنقطاع معناه    
 461لقد نص المشرع التجاري في المادة ، وعد زوال الأمرأوالحادث القاطع لھمن جدید إلا ب

التقادم في حالة رفع الدعوى أو عند صدور حكم أو إعتراف بدین على أسباب عدم سریان 
  .وتتمثل ھذه الأسباب في توفر حالات معینة بموجب إجراء مستقل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشیك فتختلف أقر التشریع التجاري المصري مھلة سنة من تاریخ إنشاء الكمبیالة أو السند الإذني أما ا -733

خلال ستحقاقھ إذا كان مسحوبا في مصر وة تقدیمھ إذ یجب تقدیمھ للوفاء خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إدم
ت.مصري) أما في 504ج مصر ومستحق الوفاء فیھا (مأربعة أشھر إذا كان مسحوبا في أي بلد آخر خار

كان صادرا في لیبیا و واجب الدفع في القانون اللیبي فیجب تقدیم الشیك للوفاء خلال خمسة عشر یوما إذا 
الجھة التي صدر فیھا أما إذا كان واجب الدفع في جھة أخرى تختلف عن مكان الإصدار فیجب تقدیمھ للوفاء 
خلال ثلاثین یوما، أما إذا كان صادرا في لیبیا و واجب الدفع خرجھا أو بالعكس فیجب تقدیمھ للوفاء خلال 

على إلزامیة تقدیم  501أما المشرع التجاري الجزائري فقد نص في المادة ق.ت.لیبي) 410أربعین یوما (م
القابل أما الصك الصادر خارج الجزائر و والقابل للدفع في الجزائر خلال مھلة عشرین یوما الصك الصادر

مطلة لللدفع فیھا فیجب تقدیمھ إما في مدة ثلاثین یوما إذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان ا
  اة ـر مع مراعـإما في مدة سبعین یوما إذا كان الصك صادرا في أي بلد آخعلى البحر الأبیض المتوسط و

  للشیك كتاریخ إصداره.تحسب الآجال من الیوم المعین لأحكام المتعلقة بتنظیم الصرف، وا
        .    106ص المرجع السابق، د/ نادیة فوضیل، -734
  .111، المرجع السابق، صمحمدد/محمدین عبد القادر -735
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  تأثیرھا في التقادم:حالة رفع الدعوى و -1
  

، فإن مدة التقادم لا تسري إلا العدالة و بادر برفع دعوى قضائیةإذا لجأ أحد الأطراف إلى     
  من یوم آخر إجراء قضائي و لا یھم إن كان رفع الدعوى قد تم أمام جھة مختصة أم لا.

  
  تأثیرھما في التقادم:و إعتراف بدین وصدور حكم أ حالة -2
  

، إذ أن صدور حكم یقضي بإلزام المدین بأداء قیمة السفتجة لا یطبق التقادم في ھذه الحالة   
اللجوء إلى تنفیذ الحكم القضائي، أما إذا تم الإعتراف ذلك حتما إلى وقف حساب التقادم ویؤدي 

یق التقادم الطویل المنصوص علیھ في بدین بموجب إجراء مستقل، فإن ذلك یؤدي إلى تطب
إذ أن الإعتراف بالدین  القانون المدني على الإلتزام الناشئ بالإجراء المستقل المثبت للدین،

  .736للقاضي السلطة التقدیریة في ھذه المسألةبمثابة تنازل عن الدفع بالسقوط والمطالب بھ یعد 
  
  حالة الإنضمام إلى التفلیسة:-3
  

الإنضمام إلى تفلیسة المدین من شأنھ أن یقطع والذي یقدمھ الدائن لإثبات حقھ إن الطلب     
  .737ي ذلك ذھب إتجاه المحكمة العلیافمن القانون المدني و 317المادة  التقادم تطبیقا لنص

نقطاع التقادم انجد بأن المشرع قد رتب أثر  ق.ت.جمن  461بالرجوع إلى نص المادة      
ضده إجراء القاطع فقط، و یرتب على إنقطاع التقادم زوال المدة السابقة بالنسبة لمن إتخذ 

  نقطاع.وسریان مدة جدیدة إبتداءا من إنتھاء المانع الذي أدى إلى الا
  
  

IV-  :وقف التقـادم  
  

إلا أن أسباب الوقف التي تناولھا المشرع  ألة وقف التقادمسم التجاريمشرع لم یتناول ال    
على المسائل التجاریة، فالموانع المادیة الأدبیة من شأنھا أن توقف التقادم المدني تصح لتطبق 

  یرجع إلى تطبیق الأحكام العامة الواردة في القانون المدني. إلى حین زوالھا، لذلك
  

              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .128ص ،1986 ، مكتبة وھبة،لأوراق التجاریةفي االتقادم السقوط و محمود محمد سالم، د/ :ظرأن -736
، 2عدد  1989، م.ق سنة 13/05/1998بتاریخ  162901قررت المحكمة العلیا في القضیة رقم  -737
غیر مختصة بالتنبیھ او بالحجز  لو رفعت الدعوى إلى محكمةقادم ینقطع بالمطالبة القضائیة و، "أن الت62ص

فلیسة المدین أو في توزیع أو بأي عمل یقوم بھ الدائن أثناء مرافعة لإثبات بالطلب الذي یتقدم بھ الدائن في تو
نقطاع التقادم عند لجوئھ إلى تحكیم نقیب المحامین طبقا اأن الطاعن تمسك ب-من قضیة الحال-لما تبینو حقھ"

لطاعن لیس من شأنھ من الإتفاق المبرم بینھ و بین المطعون ضدھا، إلا أن ھذا التحكیم الذي لجأ إلیھ ا 6للمادة 
من القانون  317ادة ـنقطاع التقادم، كما أنھ لا یندرج ضمن الحالات المنصوص علیھا في الماأن یفضي إلى 

  محلھ، مماالمدني و بناء علیھ فإن نعي الطاعن على القرار المطعون فیھ في غیر 
  یتعین التصریح برفضھ.
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ة ذمة المدعى ءتقریره بأداء الیمین على برامة بخرج عن القواعد العا إن المشرع التجاري     
 عتقادھم عن حسن نیة، أنھ لم یبقعلیھم بالدین، كما ألزم ورثتھم أو خلفاءھم على أداء الیمین لإ

ء "فإذا أدى المدین الیمین قیام الوفا لىع شيء من الدین على عاتقھم، وأداء الیمین یعتبر قرینة
متنع سقطت اوأما إذا  ،ذمتھ وذمة الملتزمین بالوفاء ءةاقرینة الوفاء وترتب على ذلك بر تأیدت

  .738لا ینتج التقادم أثرهدلائلھ و
لقد أخذ المشرع الجزائري بالأحكام التي أقرھا قانون جنیف الموحد الخاص بالشیكات     

  : من ق.ت وھي 527حسب ما نصت علیھ المادة 
و الساحب أو الملتزمین الآخرین بمضي تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة للحامل ضد المظھرین أ-

  نقضاء مھلة التقدیم.اأشھر من تاریخ  06
 06تتقادم دعاوى الرجوع الخاصة بالملتزمین بالوفاء بالشیك على بعضھم البعض بمضي -

  ي رفعت فیھ الدعوى علیھ.ذیوم الالالملزم قیمة الشیك أو من  من الیوم الذي سدد فیھ أشھر
نقضاء مھلة اأعوام من تاریخ  03لحامل على المسحوب علیھ بمضي تتقادم دعوى الشیك ا -

تقدیمھ وتنص المادة المذكورة أعلاه في فقرتھا الرابعة على أنھ في حالة سقوط الحق أو التقادم 
فإنھ یبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذي لم یوفر مقابل الوفاء أو على غیره من 

ري على ھذه الفئة ، أي أن المواعید السابقة لا تسراء غیر عادلالذین حصلوا على إث الملتزمین
ن) لیحلف أنھ لم یبق في ذمتھ المدیمدعي توجیھ الیمین للمدعى علیھ (یمكن للمن الملتزمین و"

د ضمنیا عدم الوفاء، أما إذا ردھا على الدائن نكل عنھا یتأك، فإذا وجھت إلیھ الیمین و شيء
ویلتزم بالحلف أیضا ورثتھ على أنھم یعتقدون على حسن النیة بأنھ لم فرفض، أنتج التقادم أثره، 

  .739یبق شيء من الدین أي أن التقادم مؤسس على قرینة الأداء"
السند لأمر قي العدید من المواقع سیما ویتبین بأن الشیك سند تطبق علیھ أحكام السفتجة      

ئم مع صھ المشرع بأحكام خاصة تتلاعندما یصدره التاجر أو یحرر للوفاء بدین تجاري وخ
لا تجوز المعارضة في ذلك في كل الأحوال ووع أھمھا كونھ واجب الدفع بمجرد الإطلا طبیعتھ

ستجاب المسحوب علیھ اإذا و740إفلاس الحامل أو الحجر علیھإلا في حالة الضیاع أو 
، 741لا تجاه الحاملفإنھ یكون مسؤو خارج الحالات المشار إلیھا أعلاهللمعارضة عن الوفاء 

ئتمان وإحاطتھ بالحمایة الجزائیة یجعل دون الا وجعل وظیفتھ مقتصرة على الأداء على الوفاء
توفیر مقابل الوفاء أو سحبھ على سبیل الضمان أفعال مجرمة یعاقب علیھا بالإخلال بالإلتزام 

  .742الشیك إلیھنتقال اقبل  ھافي الجریمة لقیام امظھر الشیك مشاركلا یعتبر والقانون 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  143ص  ، المرجع السابق،برھان الدین جمل أ/ -738
  .165، ص المرجع السابقد/ راشد راشد،  -739
  .216ص ،1999-1998 ،دار الثقافة الجامعیة ت التنفیذ،مذكرات في إجراءاوجدي راغب فھمي،  د/ -740
نص أخذ بھ المشرع التجاري الجزائري في و من قانون جنیف الموحد، 7ف 7ما قضت بھ المادة ھذا  -741

أین قضى بعدم قبول معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعھ أو إفلاس  ،2ف 503المادة 
  ضة حاملھ، وخلافا لھذا فإن الحامل من حقھ اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلغاء أیة معار

  ق.ت.ج. 503تقدم من طرف الساحب تطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة 
، 1979دار النھضة العربیة،  ،،القسم الخاص، جرائم الأموالشرح قانون العقوبات فوزیة عبد الستار، -742
  مـجرائالقسم الخاص، الكتاب الثالث،  شرح قانون العقوبات ،محمد أبو العلا عقیدة ،  كذلك د/، و241ص

  .280ص ،1996، 2ال، المكتبة القانونیة ، طوالإعتداء على الأم
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  الفرع الثاني
  ة الدفع الأشخاص الذین یحق لھم إثار

  وموقف الشریعة الإسلامیة منھ نقضاء الإلتزام الصرفياب
  
  

إن انقضاء الالتزام الصرفي تترتب عنھ آثار بالنسبة للأطراف، غیر أن التمسك بالانقضاء     
طراف معینة ویثور التساؤل حول ما إذا كان ھذا الدفع من النظام العام أو أنھ حق مقرر لأ

مقرر لفائدة المتمسك بھ دون غیره، لذلك نبین الأطراف الذین یحق لھم التمسك بھ ومن ثمة 
  نستعرض موقف الشریعة الإسلامیة منھ.

  
  أولا: الأشخاص الذین یحق لھم التمسك بانقضاء الالتزام الصرفي:

  
من  437بینت المادة و ئري حالة انقضاء الالتزام الصرفياعالج المشرع التجاري الجز   

  نقضائھ وھم:اوبتقادم الإلتزام الصرفي و 743لذین یحق لھم التمسك بالسقوطالأشخاص اق.ت.ج 
  
  الساحب:  -1
  

أن قدم مقابل الوفاء للمسحوب علیھ یجوز لھ التمسك في مواجھة الحامل إذا سبق لھ و    
لا یبقى أمام الحامل سوى الرجوع على وط نتیجة إھمالھ الأول الذي یعفیھ من الإلتزام وبالسق

الدعاوى التي ترفع ضد أو بدعوى مدنیة إذا كان مقصرا و المسحوب علیھ إذا كان ملتزما
نقضاء اغیر أن التشریع المصري یؤخر  قضي بعد سنة من تاریخ الإستحقاق،الساحب تن

إستیلام ھذا الأخیر إشعار الرفض سنوات من تاریخ  أو المظھر إلى ست دعوى ضد الساحبال
744.  
  
  المسحوب علیھ:-2
  

جة لا یمكنھ التحلل من یجوز للمسحوب علیھ التمسك بالسقوط، إلا أنھ إذا كان قابلا للسفت     
من ق.ت "تسقط حقوق الحامل  437قرره المشرع بقولھ في نص المادة  تثناءساإلتزامھ وذلك 

، أما إذا كان المسحوب علیھ ستثناء القابل"اغیرھما من الملتزمین بمظھرین والساحب وضد ال
 .745غیر قابل فلا یھمھ السقوط لعدم التزامھ صرفیا

  
  ــــــــــــــــــــــ

السقوط ھو فقد الحق في الرجوع الصرفي، وھو العقوبة التي تلحق الحامل المھمل الذي لم یقم  -743
  التي یفرضھا علیھ القانون في المواعید المقررة. أنظر: د/عبد الحمید الشواربي، المرجع  بالإجراءات

  .365السابق، ص
  .334محمد علي محمد بني مقداد ، المرجع السابق، ص د/ -744
   غیر أنھ یكون مسؤولا تجاه الساحب مدنیا إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء منھ. -745
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  المظھرون:-3
  

لتزامھم الصرفي بفعل السقوط عملا بأحكام انقضاء المظھوین الدفع بإھمال الحامل ول یحق     
توفیره من طرف الساحب أو عدم ھمھم في ذلك وجود مقابل الوفاء ولا یوق.ت  من 437المادة 

عین أجل للتقدیم في أحد ی إذا ورد شرطو وھم مجرد ضامنین للوفاء یھحوب علتقدیمھ للمس
من ق.ت جعل الدفع بالإھمال في  437رع في الفقرة الأخیرة من المادة التظھیرات فإن المش

إذا وضع ھذا وفلا یجوز لغیره التمسك بھ،  رام الأجل مقتصرا على المظھر فقطحتاعدم 
  الشرط من قبل الساحب فإن التمسك بھ یستفید بھ كل الملتزمین في السفتجة.

  
  م الصرفي:الأسباب الأخرى التي ینقضي بھا الإلتزا ثانیا:

  
التي ینقضي بھا الإلتزام الصرفي لیست إلى أن الأسباب المبینة سابقا و تجدر الإشارة    

م بصفة عامة نقضاء الإلتزاقضي بالأسباب الأخرى لانالوحیدة التي تحقق ھذه النتیجة فقد ی
 نظرا لأن ھذهو ،كالتجدید والإنابة وإتحاد الذمة والمقاصة وغیرھا من الأسباب الأخرى

الأسباب الأخرى لم ینظمھا قانون الصرف فإن أحكامھا العامة الموجودة في القانون المدني 
  .746تطبق على الإلتزام الصرفي بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع طبیعة الورقة التجاریة

  
  مموقف الشریعة الإسلامیة من إنقضاء الإلتزاثالثا: 

  
  وسن لھ قواعد  لالم یترك الخالق أي مجال إون الشریعة الإسلامیة نظام شامل وكامل إ    

كان الفقھاء المسلمون یفسرون كان في العبادات أو المعاملات و تنظمھ سواءوضوابط تحكمھ و
یمحصوھا على ضوء الحاجات التقدمیة، لة والمستمدة من القرآن والسنة والأدلة الأولى المنقو

لمقدس، كانوا یرجعون ید، فعند عدم النص اتوسعھ الجدأوجبھا تطور المجتمع الإسلامي و التي
إلى عض المسائل والأحوال، والتقریر بالإجماع في بإلى العقل والرأي فیلجأون إلى المذاكرة و

فبدأ التشریع  747الإستعانة بالقیاس أو الإستحسان أو الإستصلاح أو الإستدلال في البعض الآخر
والثاني السنة والثالث القیاس أو الرأي وھو  سلامي یستند أساسا على "الكتاب وھو العمدةالإ

بالضرورة لابد أن یكونوا في إجماعھم مستندین إلى نص من كتاب فرعھما والرابع الإجماع و
  .  748"أو سنة أو قیاس

إذ أن  ،لات قضیة الأموال وتداولھا بین الناس ومسائل المدیونیةإن من أھم مسائل المعام      
دون لامیة أن یقوم الشخص المدین بالوفاء بدینھ على جناح السرعة والأصل في الشریعة الإس

یستحسن في بعض المسائل أن یكون الوفاء حال دون تأخیر كأن یتم الوفاء بالدیون تماطل و
 قبل أن  أجره أعطي الأجیرالمتعلقة بالأجور إذ جاء في الحدیث قولھ صلى الله علیھ وسلم "

  ـــــــــــــــ
  .10و  9ص المرجع السابق، ،ن عبد القادر محمدمحمدی د/ -746
   ،1972 دار العلم للملایین بیروت، لام،ـون والعلاقات الدولیة في الإسـالقان صبحي محمصاني، د/ -747

  .17ص
  .117ص  ،تاد. التوزیع، الجزائر،دار شریفة للنشر و تاریخ التشریع الإسلامي، ،الخضري بكمحمد  -748
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بھا تصبح أكثر الوفاء الدیون لما یتجاوز وقت آدائھا و ن ذلك فإن بعضأكثر مو یجف عرقھ "

یزداد عبئھا إذ تقتضي إلى جانب الوفاء بھا دفع مال آخر للتكفیر عن ثقلا على صاحبھا و
إلزامیة الإطعام إلى جانب إذ أن التأخیر فیھ یؤدي إلى  -ة قضاء دین رمضانكمسأل- التأخیر
الحث على الوفاء بالعھود وأداء الأمانات لما لھا من تأثیر في تشددت الشریعة في ، والقضاء

یا أیھا الذین آمنوا " انسجام الحیاة الإجتماعیة في الدولة الإسلامیة فقد قال سبحانھ وتعالى:
مسألة الوفاء في النصوص القرآنیة في شكل أوامر إلاھیة وھو ما جاءت و، 749أوفوا بالعقود"

"وأوفوا  لتي یؤثم على عدم القیام بھا، وقد قال سبحانھ وتعالى:یجعلھا في حكم الواجبات ا
الآیة عامة إذ أن الوفاء بالإلتزامات المالیة  ھذه جاءت، وقد 750ولا"بالعھد إن العھد كان مسئ

یعد من أھم العھود التي یقطعھا الشخص على نفسھ تجاه غیره نظرا لما سبب وجودھا، إذ أن 
یكون إلا عندما یتحصل المتعھد على فائدة ما وقد تكون ھذه الفائدة التعھد بدفع مبلغ معین لا 

"إن الله یأمركم  مصلحة أداھا المتعھد لھ للمتعھد، لذلك وجب ردھا لأھلھا عملا بقولھ جل شأنھ:
فلسفة الشریعة الإسلامیة في مسائل الحقوق تختلف عن و ،751أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا"

الزمنیة أن تنفي وجوده أو  بار الحق مصدره الله فبالتالي لا یمكن للمدةعتاالقوانین الوضعیة ب
فإذا أھمل صاحبھ المطالبة بھ یجرد الحق من الحمایة القضائیة دون أن یتقادم الحق  ،تسقطھ

الوفاء بھ أو التنازل عنھ من الدائن  لذلك فإن الحق أبدي یبقى في ذمة المدین إلى حین ،752ذاتھ
ة المدین إلى حین الوفاء بدینھ بعدم براءة ذم مشرع الذي ھو الخالق قد قضىام الدلأنھ ما 

حصر حق الدائن في مدة زمنیة محددة أو ییحق لأي كان أن  ھ لذلك لاتصفیة ذمتھ تجاه دائنو
الإسلامیة لا ینقضي بمرور  الحق في الشریعة، ولحمایة على الحق خلال فترة معینةإضفاء ا

یأثم شرعا إذا و ،نھ لا یزال موجودا في ذمة المدینت على الحق فإ، فمھما فات الوقالزمن
یا أیھا الذین آمنوا لا تأكلوا عملا بقولھ تعالى "753تھرب من سدده في حال مطالبة الدائن بھ

لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم لا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأموالكم بینكم بالباطل إ
  .754"رحیما
خیر نلاحظ بأن تقادم الإلتزام الصرفي خصھ المشرع بأحكام خاصة تتمیز بمھل في الأ     

سبب تقصیر مدة التقادم ھي الطرف الرافع لھا ونوع الدعوى وختلاف اقصیرة تختلف ب
قرر أداء الیمین للمدعى علیھم خلافا للقواعد و 755المعاملات التجاریةالسرعة التي تستوجبھا 

  لیمین لمن أنكر.التي تقرر أداء االعامة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، مطبعة 2، جفي تفسیر القرآن العظیم-: ابن كثیر، وأنظر في تفسیر ھذه الآیة1لآیةسورة المائدة، ا-749

  .3، صإحیاء الكتب العربیة، د.تادار 
  .39ص د.تا، ،3ج قرآن العظیم،تفسیر ال، في تفسیر ھذه الآیة: ابن كثیر، 34سورة الإسراء، آیة -750
، د.تا ،3ج تفسیر الجامع لأحكام القرآنسیر ھذه الآیة: القرطبي : ظر في تفن، وا58سورة النساء، الآیة -751

، تفسیر القرآن الجلیل النسفي- ، وأیضا في تفسیر ھذه الآیة1835ص، طبعة مطابع الأھرام التجاریة بمصر
  .180صھـ، 1344مصرالمطبعة الحسینیة، ،1، جویلالمسمى بمدارك التنزیل وحقائق التأ

   ، 1، أحكام الإلتزام، ط4الكتاب الثالث، ج-ظیرة العامة لعلم القانوننال د/عبد السلام علي المزوغي،-752
  .677، ص1994لیبیا، 

  .130ص ،المرجع السابق د/محمدین عبد القادر محمد،-753
   .29-28سورة النساء، الآیة  -754
  .114ص ، 1977 ،د.د.ن ،1، طالتقادم في الفقھ الإسلاميالحیازة و بد الجواد محمد،د/محمد ع-755
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  خلاصة الفصل:
  

یمكننا القول أن الأحكام القانونیة الخاصة بالسندات التجاریة تتعلق إما بإنشائھا وتداولھا ثم    
لتزام الصرفي الوصول إلى میعاد استحقاقھا والوفاء بھا ومن ثمة انتھاء مھمتھا وانقضاء الا

  الناتج عنھا.
  

إن الأحكام القانونیة الخاصة بإنشاء وتداول السندات التجاریة أجمعھا المشرع الجزائري      
في إلزامیة توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة عند إنشائھا لتكون صحیحة ومنتجة لآثارھا 

والمبینة في أحكام المواد البیانات الواجب ظھورھا في السندات التجاریة  وتتمثل أساسا في
ق.ت.ج بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة الواجب توافرھا لصحة أي  472و 390،465

  من أھلیة وخلو الإرادة من العیوب.تصرف قانوني 
  
یجعلھا  472و 465، 390إن إنشاء السندات التجاریة بالشروط المبینة في أحكام المواد   

ذي إما أن یكون ناقلا للملكیة أو تأمینیا أو توكیلیا وقد صالحة للتداول عن طریق التظھیر ال
فصل المشرع في مسألة التظھیر نظرا لما یترتب عنھا من آثار سواء بالنسبة للمظھر أو 

  المظھر إلیھ أو الغیر.
  

ثبات الإرادة لإ اتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد جعل من التوقیع أساس    
ھیر تطھیر الدفوع كعدم مشروعیة السبب أو انعدامھ دون أن یمتد والتصرف ورتب عن التظ

تطبیق ھذه القاعدة إلى الدفوع المتعلقة بنقص أو انعدام الأھلیة أو الدفع بتزویر التوقیع أو 
بالتوقیع بدون تفویض أو حالة العیب الشكلي الجوھري في السند التجاري كما فضل حمایة 

واستمد المشرع الجزائري أحكام التظھیر من القانون ة القاصر على حق الحامل حسن النی
  .منھ 18الفرنسي وقانون جنیف الموحد وبالأخص ما تضمنتھ المادة 

عمد المشرع التجاري الجزائري إلى سن الأحكام الخاصة بالوفاء وشدد على المدین في     
ستقلالیة التوقیعات وأقر تنفیذ التزامھ إذ أقر مبدأ التضامن الصرفي بین الموقعین وكذا مبدأ ا

الحمایة الجزائیة للشیك وأخضع المدین المتقاعس عن تنفیذ التزامھ للمساءلة الجزائیة تطبیقا 
  .ج.عق. 375و 374لأحكام المادتین 

  
في ھذا الصدد نسجل ضعف وقصور الضمانات المقررة لفائدة الحامل وھو ما یؤثر حتما    

للوفاء بالدیون بدلا من النقود، الأمر الذي یستدعي على قبول السندات التجاریة كادوات 
مراجعة ھذه القواعد بإزالة العوائق التي تصعب من حصول الحامل الشرعي على مقابل الوفاء 
عند میعاد الاستحقاق وتمدید المسؤولیة للبنوك والمؤسسات المصرفیة عندما یكون المسحوب 

  علیھ من ھذه الفئة.
  

لالتزام الصرفي الذي یكون إما نتیجة الوفاء أو إھمال الحامل بخصوص انقضاء ا أما    
أین جعل ق.ت.ج  527وسقوط حقھ أو تقادمھ فإننا نسجل موقف المشرع الوارد في نص المادة 

لحامل ضد المظھرین أو الساحب أو الملزمین الآخرین تتقادم بمضي لدعاوى الرجوع بالنسبة 
یم، وتتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیھ ستة أشھر من تاریخ انقضاء مھلة التقد
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 كما أنھ في السفتجة حمل المشرع المسحوببمضي ثلاثة أعوام من تاریخ انقضاء مھلة تقدیمھ، 
(ثلاث سنوات) من التزام الساحب(سنة) وھذا ما أقره في نص المادة علیھ القابل التزام أطول 

م وغیر منطقي، فكیف یسمح المشرع لساحب ق.ت.ج، وفي اعتقادنا ھذا الموقف غیر سلی 461
السند من التخلص من التزامھ الصرفي تجاه الحامل المھمل بمضي سنة عن تاریخ الاستحقاق 
ویبقى المسحوب علیھ القابل ملتزما تجاه الحامل لمدة ثلاث سنوات كاملة رغم أنھ لم یقم سوى 

التزامھ بمضي عام واحد فقط بقبول السفتجة التي سحبھا شخص آخر قرر لھ المشرع سقوط 
من تاریخ الاحتجاج أو من تاریخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع 

  بدون مصاریف.
عطاء القبول خوفا من اإن موقف المشرع ھذا من شأنھ أن یجعل المسحوب علیھ یتحفظ من     

رف أو موقع على الورقة تتربصان بأي متص 389و 3الالتزام الصرفي خاصة وأن المادتین 
في اعتقادنا لا یخدم تقویة الضمان ولا یشجع على التعامل بالسندات  التجاریة، وھذا الموقف 

  التجاریة.
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   خلاصة الباب الأول

  

یمكن القول في نھایة ھذا الباب أن المشرع التجاري الجزائري قد حاول تنظیم السندات     
نشائھا وتداولھا والوفاء بھا وانقضاء الالتزام الصرفي الناشئ عنھا، وقد امن حیث  التجاریة

توسع في سن الأحكام والتفصیل فیھا، إلا أن مدى توفیقھ ونجاحھ في ذلك لا یظھر سوى من 
خلال تقییم مدى تطبیق ھذه الأحكام ومدى ملاءمتھا لحل المشاكل التي تطرحھا المعاملات 

س وجود القاعدة القانونیة ھو تنظیم علاقة ما، فإذا وجدت دون أن تحقق ھذه التجاریة لأن أسا
معنى من ھذا الوجود، كما أن الإحساس بضرورة وجودھا ھو الذي یدفع إلى الالتزام  فلاالغایة 

  بھا طواعیة دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المختلفة.

جاریة لبعض السندات اعتمادا على عمد المشرع التجاري الجزائري في منحھ الصفة الت     
 390ذا جاء السند محتویا على البیانات الواردة في نص المادة إتوفر بیانات معینة فیھا، ف

 389و 3ق.ت.ج اعتبره سفتجة ویكون التعامل بھا تجاریا بحسب الشكل تطبیقا لنص المادتین 
إلى  389ص لھ المواد من ق.ت.ج، وقد أولى المشرع اھتماما أوسعا لھذا السند التجاري وخص

سقاط الكثیر من نظرا لإ 471إلى  465في حین لم یخصص للسند لأمر سوى المواد من  464
، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التجاري الجزائري استنبط أحكام السندات أحكام السفتجة علیھ

 465المادة  التجاریة من القانون الفرنسي الذي أخذت منھ معظم التشریعات العربیة، فنص
 222من ق.ت.م وكذا نص المادة  468ق.ت.ج یعد نسخة طبق الأصل لنص المادة 

  ق.ت.أردني.

على انتشار  اإن توسع المشرع التجاري الجزائري في سن أحكام السفتجة لم یكن مبنی      
مالا استعمال ھذا السند میدانیا وإنما مصدره استیراد القواعد القانونیة بغیة وضع تشریع استك

للمنظومة القانونیة التي كانت لزاما على المؤسس والمشرع بعد الإستقلال ملأ للفراغ الذي ساد 
  .1975إلى  1962الفترة الممتدة من 

على غرار باقي التشریعات الأخرى المتعلقة بالسندات التجاریة فإن المشرع التجاري       
التجاریة عن طریق التظھیر الذي یعد الجزائري أعطى أھمیة بالغة لمسألة تداول السندات 

نتقال من شخص لآخر، لذلك فصل الوسیلة القانونیة المثلى التي تحقق سھولة وسرعة الا
المشرع التجاري أحكام التداول في جوانبھ الشكلیة والموضوعیة والآثار المترتبة عنھ بین 

  جمیع أطرافھ وما ینجر عنھ من آثار تجاه الغیر.

في ھذا الموضوع ھو دقة الأحكام وتفاصیلھا التي لا تتلاءم مع الوضع  إن الملاحظ      
الإجتماعي والمستوى الثقافي لفئة التجار سیما في السنوات الأولى من صدور القانون التجاري، 
أین یمكن ملاحظة تفشي الأمیة واعتبار القانون التجاري كأداة لتجار النخبة دون عامة الناس 

  رواج قواعده في الحیاة التجاریة. وھو ما قد یفسر عدم

ق.ت.ج على تطبیق أحكام السفتجة على السند لأمر  367لقد أقر المشرع في أحكام المادة       
ستحقاق، الوفاء، الرجوع في الأحوال المتعلقة بالتظھیر، الا كفیما لا یتعارض مع طبیعتھ وذل
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لتدخل، الفسخ، التحریف والتقادم، كما بعدم الوفاء، الإحتجاجات، سند الرجوع، الوفاء بطریق ا
اجبة الدفع لدى الغیر أو في اع السند لأمر لأحكام السفتجة الوعلى إخض 468قضت المادة 

منطقة غیر المنطقة التي یوجد فیھا المسحوب علیھ والأحكام الخاصة باختلاف البیانات المتعلقة 
لوكالة وكذا أحكام الضمان الإحتیاطي، بالمبلغ، وأحكام التوقیع بدون توكیل، أو تجاوز حدود ا

ق.ت.ج والملاحظ ھنا أن التعامل بالسند  409و 406، 393، 392، 391المواد  وھذا وارد في
یلزم التاجر معرفة قواعد السفتجة نظرا لتطبیق أحكامھا علیھ، غیر أن ھذا الأمر لا یبدو لأمر 

  الثاني. في متناول فئة التجار كما سوف نرى ذلك لاحقا في الباب

من خلال تطرقنا لأحكام إنشاء السندات التجاریة یظھر بأن المشرع التجاري الجزائري قد      
 378، غیر أنھ نص في المادة توقیع محرر السند ولم یشترط صراحة ذكر اسمھ إدراج اشترط

على أن عدم ذكر مكان انشاء الشیك یعتبر بأنھ قد تم في المكان المبین في جانب اسم  5ف
 8سیما المادة  1943فبرایر 01وھذه الأحكام منقولة من المرسوم الفرنسي المعدل في  الساحب

منھ، ولم یرتب المشرع البطلان على الشیك الخالي من التاریخ أوالذي یحتوي على تاریخ 
ق.ت.ج عقوبات على ذلك خلافا لموقف المشرع المصري  337مزور وقد قررت المادة 

/ھـ التي تقضي بانتفاء صفة الشیك عن الصك الذي لا یحمل تاریخا 473المبین في نص المادة 
  عند إصداره. 

جدر على المشرع التجاري الجزائري أن یقضي بانتفاء صفة إنھ في اعتقادنا كان من الأ     
الشیك عن السند الذي لا یحتوي على تاریخ إصداره، خاصة وأنھ یقرر جریمة إصدار الشیك 

في قیام ھذه الجریمة مرتبط بتاریخ الإصدار، كما أن للتاریخ أھمیة بالغة  بدون رصید والعبرة
  في تحدید أھلیة المحرر ومدى سلامة إرادتھ عند سحبھ للسند التجاري وعند إبرامھ للتصرف.

لم یدخل تعدیلات جوھریة على القانون التجاري منذ إن المشرع التجاري الجزائري      
، إلا أنھ قد أصدر المرسوم رقم 26/09/1975المؤرخ في  59-75صدوره بموجب الأمر رقم 

المتعلق باستعمال السندات التجاریة في المعاملات  07/05/1983المؤرخ في  83-319
التجاریة بین المتعاملین العمومیین، إلا أن حجم المعاملات التجاریة یتم بصفة أوسع بین 

فیما بینھم، ولحد الآن فإن استعمال السندات المتعاملین العمومیین والخواص، أو بین الخواص 
التجاریة وفق القواعد التي سنھا المشرع الجزائري یبقى شبھ معطل، كما أن أھم تعدیل قد مس 

 02-05الذي یحمل رقم و 06/02/2005صدر في التشریع التجاري یعد في نظرنا ذلك الذي 
من السندات التجاریة، وبموجب ھذا الذي أدرج سند الخزن وسند النقل وعقد تحویل الفاتورة ض

، رغم أن ھذه المواد تبقى 18مكرر  543مكرر إلى  543واد من التعدیل تم استحداث الم
  رھینة صدور نصوص تنظیمیة أخرى وھو ما یعطل نفاذھا وسریانھا بصفة فوریة.

فنظم إن تنظیم المشرع التجاري الجزائري للسندات التجاریة قد مس مسألة الوفاء،        
الضمانات المقررة لعملیة الوفاء وجعل كل من مقابل الوفاء والقبول المنصوص علیھما في 

ضمانات أصلیة، وأجاز تخصیص ضمانات احتیاطیة وأقرھا في نص  403و 395المواد 
من ق.ت.ج، غیر أنھ في اعتقادنا أن القبول یعد من أھم ھذه الضمانات مادام أن  409المادة 

بح ملتزما أصلیا بالوفاء بمجرد قبولھ خاصة إذا كان ھذا المسحوب علیھ المسحوب علیھ یص
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بنكا أو مؤسسة مصرفیة، الأمر الذي یمكن الحامل من اللجوء إلیھ نظرا لیسره في غالب 
  .الأحیان

إن عملیة الوفاء قد أحاطھا المشرع بعنایة خاصة وأجاز أن تكون إما في موطن المسحوب      
تار ویصح في ذلك أن یكون ھذا الوفاء كلیا وإذا تعذر ألزم المشرع علیھ أو في مكان مخ

ثم مباشرة إجراءات الاحتجاج عن  2ف 415الحامل بقبول الوفاء الجزئي عملا بنص المادة 
بأن یتم  454و 453المبلغ المتبقي وتوسیعا لإمكانیة تحقیق الوفاء سمح المشرع في المادتین 

  ق التدخل حفاظا على حقوق الحامل ومنعا لمتابعة الملتزمین.الوفاء بواسطة الغیر أي عن طری

نظم كذلك المشرع الجزائري حالة الامتناع عن الوفاء الاختیاري واللجوء إلى الوفاء     
من  10ف 600، ومن ثمة تطبیق أحكام المادة الإجباري واستعمال إجراءات الرجوع الصرفي

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم 
حكام لأالمادة التي اعتبرت الشیكات والسفاتج بعد التبلیغ الرسمي للإحتجاجات إلى المدین طبقا 

القانون التجاري سندات تنفیذیة، ویجوز التنفیذ الجبري بھا دون اللجوء إلى الدعوى الصرفیة، 
  ستثنى السند لأمر ولا ندري ما الحكمة من ذلك.وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المشرع قد ا

نظم المشرع التجاري الجزائري الرجوع الصرفي القضائي ومكن الحامل الشرعي للسند     
استعمال عدة إجراءات لضمان الحصول على حقھ كبیع ممتلكات المدین بعد  منوصاحب الحق 

لمستعجلة تطبیقا لأحكام ق.ت.ج) واللجوء إلى قاضي الأمور ا 2ف 440الحجز علیھا (م 
ق.إ.م.إ، غیر أن ھذه الضمانات جعلھا المشرع مرتبطة بقیام الحامل بما  647و 646المادتین 

علیھ من إجراءات كإثبات حالة الامتناع وتحریر الاحتجاج في المواعید عملا بأحكام المواد 
  ق.ت.ج. 443، 427، 404

التجاریة، فإن موقف المشرع الجزائري یتجلى الوفاء بالسندات  من خلال دراستنا لأحكام     
في المواعید ین أضفى علیھ الحمایة الجزائیة شرط تقدیمھ أ متمیزا عندما یتعلق الأمر بالشیك،

، مع إمكانیة تمدید ھذه المواعید 23/12/1987المؤرخ في  20-87المحددة في القانون رقم 
ئما مستحق الدفع بمجرد الإطلاع عملا من ق.ت مع جعل الشیك دا 523تطبیقا لأحكام المادة 

  ق.ت.ج. 500بنص المادة 

عمد المشرع التجاري الجزائري كذلك إلى تنظیم الوفاء بالسندات التجاریة بطرق أخرى      
والمتمثلة أساسا في التحویل  06/02/2005فيالصادر  أشار إلیھا تعدیل القانون التجاري

ة طریقة دفع إلكترونیة أخرى، وقد أقر المشرع طرق والإقتطاع وبطاقات الدفع والسحب أو أی
  .24مكرر  543إلى  19مكرر  543الدفع ھذه في المواد من 

في نھایة ھذا الباب تطرقنا إلى انقضاء الالتزام الصرفي، وقد عمد المشرع الجزائري إلى      
نقضاء الإلتزام تحدید أسبابھ في الوفاء الذي یؤدي حتما إلى تبرئة ذمم الملتزمین أو إلى ا

الصرفي بسبب الإھمال ویكون ذلك في حالة سقوط الحق نتیجة عدم قیام الحامل بواجباتھ 
 630ق.ت.ج أو نتیجة التقادم وھنا نسجل ما نصت علیھ المادة  437المبینة في نص المادة 

نة س 15ق.إ.م.إ التي تنص على أنھ: "تتقادم الحقوق التي تتضمنھا السندات التنفیذیة بمضي 
كاملة ابتداء من تاریخ قابلیتھا للتنفیذ"، غیر أن تقادم الإلتزام الصرفي تقادم قصیر یتراوح بین 
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ث سنوات بحسب نوع الدعوى وأطرافھا وبخصوص تقادم الشیكات فإن ر إلى ثلاستة أشھ
قد جاء متماشیا مع ما ھو مقرر في قانون جنیف  527موقف المشرع الثابت في نص المادة 

  .الموحد

في الأخیر تجدر الإشارة إلى أن موقف الشریعة الإسلامیة من انقضاء الالتزام بصفة عامة     
یختلف عن ما ھو مقرر في القانون الوضعي وذلك نظرا لاختلاف مصدر الحق وفلسفتھ في 
كل من الشریعة الإسلامیة والقانون، فبما أن الحق في الشریعة مصدره الله تعالى فبالتالي لا 

و تسقطھ، فإذا تقاعس صاحبھ في المطالبة بھ یجرد الحق ألمدة الزمنیة أن تنفي وجوده یمكن ل
  .من الحمایة القضائیة دون أن یتقادم الحق ذاتھ

یتجلى بوضوح من خلال دراستنا للسندات التجاریة في منظور المشرع الجزائري أن      
جد متطورة ومستمدة في معظمھا  الأحكام المقررة ورغم ما شاب بعضھا من عیوب إلا أنھا تعد

من أحكام اتفاقیات جنیف للتشریع الموحد ومن القانون الفرنسي، غیر أن السؤال المطروح، ھل 
تستجیب فعلا ھذه القواعد لطموحات التاجر الجزائري، وھل تتلاءم وتتناسب مع ما ھو موجود 

  الثاني.في الحیاة التجاریة الجزائریة؟ وھو ما یتضح بعد تطرقنا للباب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



213 
 

  
  الباب الـثـانــي

  
  

  السندات التجارية
  
  يـف

  
  منظور التاجر الجزائري

  
  
  



214 
 

  ياب الثانالب
  السندات التجاریة في منظور التاجر الجزائري

  
ت التجاریة للسندا 756نتعرض تحت ھذا الباب إلى دراسة منظور التاجر الجزائري     

السند لأمر دون التطرق لسند الخزن وسند النقل وعقد تحویل الشیك والسفتجة ووالمتمثلة في 
  .757 2005فیفري  06ستحدثھم المشرع التجاري بموجب التعدیل المؤرخ في االفاتورة الذین 

التي  ن منظور التاجر للسندات التجاریة سیتضح من دراسة مدى تعاملھ بھذه الأدواتإ     
ئتمان إعطاء الاو نظم أحكامھا لتكون وسائل للوفاء بالدیونلھ ووضعھا المشرع في متناو

اعات التي عدد النزتكتمل الرؤیة بالإطلاع على حجم والضروري في المعاملات التجاریة و
عتبارھا الجھة الأخیرة التي االتي تطرح على العدالة للفصل فیھا بتعترض ھذه المعاملات و

لذلك نتناول في الفصل ، لتزامھار المدین على تنفیذ تمكن الدائن من الحصول على حقھ وتجب
في الفصل الثاني نتطرق إلى بالسندات التجاریة في الجزائر و الأول مدى تعامل التجار

  .2000النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین بخصوص السندات التجاریة خلال عام 
    

  الفصل الأول
  758لجزائرمدى تعامل التجار بالسندات التجاریة في ا

  
ار جرة كل التلا یمكن لأي باحث كان بل قد تعجز الدولة نفسھا معرفة موقف ونظ     

لذلك ستخص  ،نظمھاوالتي حددھا المشرع  ةیالجزائریین أینما وجدوا من السندات التجار
ستخدامھ ایصلح  اتجاری ادراستنا ھذه بعض ولایات الوسط التي یفترض أنھا تشھد نشاط

تیارنا على ولایات خانصب اقد و، رة على ما ھو موجود في الجزائرء صوكنموذج لإعطا
 بالسنداتالتجار  لذلك سنتعرض لمدى تعامل ،759الجزائرو تیزي وزو ،البویرة ،البلیدة بجایة،

  أدرجنا فیھالإستبیان الذي  في الجزائر في ھذه الولایات مستخدمین في ذلك التجاریة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعد تاجرا كل شخص " :إن التاجر في القانون الجزائري عرفھ المشرع في المادة الأولى من ق.ت بقولھ -756
  ."ما لم یقض القانون بخلاف ذلك ،عي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مھنة معتادة لھطبی

بھ راجع إلى طبیعة ھذه السندات التي یمكن السند لأمر سبقتصار دراستنا على الشیك والسفتجة واإن  -757
  ستبدالھا بالنقود عند حلول أجل الإستحقاق لأن محل الإلتزام فیھا ھو دائما دفع مبلغ مالي اھا وتحویل

  ق.ت). 395أو ما یسمى بمقابل الوفاء (المادة 
لا یمكن أن نجده في  اریةللسندات التج ستخدام التجار الجزائریین في معاملاتھم الیومیةاإن معرفة مدى  -758

إنما یقتضي الأمر تقصي الحقائق في المیدان بالإتصال مباشرة بفئة التجار مراجع العلمیة والكتب أو ال
أخذ خمس ولایات كنموذج لإعطاء صورة تمثیلیة لما ھو ستطلاع الرأي وستبیان كوسیلة لاستخدام الإاو

  الدراسة ھم عینة یمكن القیاس علیھا لتحدید الصورة  موجود في الواقع مع العلم أن التجار الذین مستھم
  إن كانت نسبیة.والواقعیة حتى 

على أي إعتبار وإنما توخینا فقط تسھیل المھمة لإدراكنا المسبق  اإن إختیارنا لھذه الولایات لم یكن مبنی -759
  الرقعة الجغرافیة تسعت ابصعوبة أي دراسة میدانیة لما تتطلبھ من جھد وإمكانات تزداد حجما كلما 

  المعنیة بالدراسة.
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جملة من الأسئلة تبین مدى استخدام التاجر للسندات التجاریة في معاملاتھ الیومیة ومدى 
  اھتمامھ بھا، والنموذج المستعمل ھو وفق الشكل التالي: 

 
  -إستبیان  -

  
  ........................العنوان:............     اللقب:.............   .. .الإسم:..............

  
  نوع التجارة الممارسة:

  
  لا      -نعم                                      ھل لدیك حساب بنكي:

                                                         
  لا        -نعم                              ھل تودع فیھ الأموال بانتظام؟

                                                         
  لا           -نعم                                         ھل تستعمل الشیك:

                                                         
  شخصي  -تجاري                               غرض استعمال الشیكات:

                                                         
  لأغراض تجاریة ؟ 2007كم مرة استعملت الشیك خلال عام 

.................................................................................................  
  لا      -نعم                         ھل تعرف معنى سفتجة أو سند لأمر؟

                                                         
  لا      -نعم      ھل تستعمل السفتجة أو السند لأمر في حیاتك التجاریة؟

                                                         
  ؟ 2007كم مرة استعملت السفتجة خلال عام 

.................................................................................................  
  ؟ 2007كم مرة استعملت السند لأمر خلال عام 

..................................................................................................  
  لماذا تنفر من استعمال السندات التجاریة ؟

........................................................................................................
............................................................................................ 

  
  ماذا تقترح لحل المشكلة ؟

........................................................................................................
............................................................................................  
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إن دراسة الظواھر الإجتماعیة بصفة عامة أو منظور فئة التجار للسندات التجاریة         
قتضت اتخدامھا في معاملاتھم التجاریة والیومیة سالقواعد التي سنھا المشرع لامدى ملاءمة و

التجار في مجال لما لھ من أھمیة في معرفة الواقع الخاص ب 760منا إستخدام الإستبیان المختلط
  إثبات الإلتزامات.الوفاء بالدیون و

ار ة موجھة لعدد من التجإن الإستبیان المعتمد في دراستنا ھذه یشمل مجموعة من الأسئل     
، علما أن الإستبیان سند لأمر في معاملاتھم التجاریةالستعمالھم للشیك والسفتجة والمعرفة مدى 

ستمارة تتضمن استطلاع الرأي حول موضوع معین من خلال ھو عبارة عن أداة أو وسیلة لا
  .761قة معینة وتتعلق بھذا الموضوعمجموعة من الأسئلة مصاغة بطری

نة التي تم فیھا تقصي حقیقة سم المدیاصل علیھا تم وضعھا في جداول تبین إن النتائج المتح     
مر) خلال مدة سنة كاملة السند لأوالسفتجة  ،التجاریة (الشیك ستعمال التجار للسنداتامدى 

  قد مس الإستبیان أشخاصا طبیعیین ومعنویین.) و2007(
  ؟ 2007ة ــار سنـختیااذا ـلم :ھو إن السؤال الذي قد یطرحھ القارئ     

الظرف الزمني الذي یسمح بإنجاز العمل في الإختیار یستند إلى عامل الوقت وإن ھذا      
ستغلال الإستبیان بطریقة حسنة دامت ما یقارب اوسة، إذ أن العملیة في المیدان والحدود المدر

لمزید من الوقت لتحدید ا ، لذلك كان لزاما تركفوق الشھرین لكل ولایةیتخصیص ما سنة أي 
ھو الأمر الذي لم یكن یسمح ، و2009و 2008قد تم ذلك خلال عامي ھا ودراستالنتائج و

  التي كانت بصفة حتمیة أقرب فترة یمكن دراستھا. 2007للذھاب إلى أقرب من سنة 
ستغلال الإستبیان لأن اإن التركیز على أقرب فترة تصلح للدراسة أساس المنھجیة في      

 ائع التاجر لا یتجاوب بحماس بل یرفض في الكثیر من الأحیان الإجابة عن أسئلة تخص وق
و ـلا یھتم سوى بما ھیمانع التفكیر في المدى البعید وإذ  ،ومسائل تعود بكثیر للوراء وللماضي

ا بدون ـبإمكانھ سردھھ وـر سوى الوقائع الحدیثة والتي مازالت في ذھنـولا یتذكقریب إلیھ 
  ء.اـعن

إن أھمیة الدراسة المیدانیة تزداد عندما تكون مرتبطة بالمعاملات المالیة التي یطالھا الغش 
لا تقتصر على القطاع المصرفي ظاھرة الغش والاحتیال  والاحتیال في غالب الأحیان غیر أن

فحسب، ولكنھا توجد في أغلب النشاطات الاقتصادیة، غیر أن ھذه الظاھرة تكتسب أھمیة 
، مما ینعكس سلبا لأنھا إذا تفشت في القطاع المصرفي ترتبت آثار سیئة على الثقة بھا، خاصة

على الاقتصاد الوطني، لأن البنك یتاجر بأموال المودعین و افلاسھ یؤدي إلى افلاس سلسلة من 
  .762التجار

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ةدار النھض ،يـعلى البحث القانونا ـأسس وقواعد البحث العلمي في تطبیقھعمر فؤاد عمر،  د/ -760
  .96ص ،2006العربیة، القاھرة، 

لا یتم اللجوء إلیھ في  الدراسات القانونیة إلا في كثرة في نطاق الدراسات السیاسیة ویستخدم الإستبیان ب -761
عام، الموضوعات التي تھم الرأي ال سیما في ،ھ في ھذا المجال لا یمكن إنكارھانطاق ضیق، إلا أن أھمیت

ي ھو الإستبیان المغلق أو المقید، الثانھو الإستبیان الحر أو المفتوح و ھناك ثلاثة أنواع من الإسبیان الأولو
  المغلق (راجع في ھذا الذي یجمع بین الإستبیان الحر وھو والثالث ھو الإستبیان المختلط و

  .99-97ص ،المرجع السابق عمر فؤاد عمر، د/ :الموضوع
  .61ص  المرجع السابق، محمد سعیفان،محمود  د/ -762
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  المبحث الأول
  تعامل التجار بالشیك في الجزائرمدى 

  
في المعاملات وستعمالا في حیاة الشخص بصفة عامة ایعتبر الشیك أكثر السندات التجاریة      

ستعمال الإمكانیة والبنوك ھ أداة لسحب النقود من المصارف ورا لكونـالتجاریة بصفة خاصة نظ
  د. ـد في آن واحـالمستفیع بین الساحب وـھ أي إمكانیة الجمالشخص ھذا السند لفائدت

ذ البدایة متصلا بعملیة في الدور الذي یلعبھ إذ نشأ منإن أھمیة الشیك تكمن في طبیعتھ و     
 ھذا الإستردادسترداد الأموال المودعة بالبنوك سواء كان سھلة لافیعد وسیلة  منفذا لھا،البنوك و

إذ تطور وأصبح  الإسترداد لحساب الغیر،ھذا أساس نشأتھ، أو كان ھذا لحساب المودع نفسھ، و
یخول للمودع أن یأمر البنك بأن یوفي لأمر شخص آخر أو لحاملھ یسمى و السفتجةمثل 

 غبأن زا السفتجةوق على بل أن الشیك قد تف، من النقود من الرصید المودع لدیھالمستفید مبلغ 
بل أنھ قد حل محلھا في العمل كأداة تنفیذ لعقد ، نتشارا منھا في العملا بح أكثرأصصیتھ و

، 763لنقودالصرف على المسحوب علیھ بل وجدت وظیفة أخرى للشیك ھي إستخدامھ بدلا من ا
  ونتطـرق لمـدى استخدامھا في كل من ولایـات بجایة، البلیدة، البویرة، 

  الجزائر. تیزي وزو
   

  المطلب الأول

  تعامل التجار بالشیك في ولایة بجایةدى م

في ولایة بجایة قد تم إن إستعمال الورقة التجاریة بصفة عامة والشیك بصفة خاصة      
 50و اطبیعی اشخص 200 من بینھمتاجرا  250التطرق لھ من خلال معاینة عینة تضمنت 

 217من بینھا مرة  2080ستعمال الشیك اتم تسجیل  2000سنة خلال بحیث  امعنوی اشخص
  :أي مدني كما ھو مبین في الجدول أدناه ایصوشخ اعائلی ستعمالاا 1863و ،اتجاری ستعمالاا

  
  إستعمال عائلي  إستعمال تجاري  إستعمال الشیك  الشخص   طبیعة  العدد  المكان

  شخصيو 
  453  67  520  م10 -ط40  50  بجایة
  380  30  410  م10 -ط 40  50  أقبو

  295  25  320  م10 -ط 40  50  سیدي عیش
  290  60  350  م10 -ط 40  50  أمیزور
  445  35  480  م10 -ط 40  50  خراطة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4، صالمرجع السابق، عصام حنفي محمود د/ :أشار إلیھ ،المرجع السابق كمال محمد أبو سریع، د/ -763
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یقتصر على فئة ن استخدامھا ر الإشارة إلى أن وصف ھذه الأوراق بالتجاریة لا یعني أتجد    
ورقة التجاریة یستخدمھا ، فالتخدامھا یقتصر على الوسط التجاري، أو أن اسالتجار دون غیرھم

عملیة التي حررت الورقة من بصرف النظر عن طبیعة الالسواء، وغیر التجار على التجار و
   .سواء كانت عملیة تجاریة أو مدنیة، أجلھا
 ،قبو، سیدي عیشبجایة، أ :بلدیات وھي 05ذة من ولایة بجایة تشمل والمأخإن ھذه العینة     

لنتائج المبینة في المحاور اعن الدراسة المیدانیة التفاصیل ونجر أمیزور وخراطة، بحیث إ
  أدناه:

  
 الفرع الأول                                          

  ة بجایةتعامل التجار بالشیك في بلدی مدى
  

مطارھا الجوي یفترض أن بحكم موقعھا الجغرافي وبفضل مینائھا البحري و یة بجایةبلدإن     
، التجاریة للعدید من المدن الأخرىمتمیزة بنشاط یفوق الحركیة لتكون من أھم المدن التجاریة ا

تاجرا  50نة لـ و قد تم استطلاع مدى استعمال التجار للشیك في ھذه المدینة إذ بعد دراسة عی
مرة من  520نھ تم استعمال الشیك أشخاص معنویة اتضح بأ 10شخصا طبیعیا و 40 من بینھم

معظمھا في سحب ا عائلیا وشخصی استعمالا 453في عملیات تجاریة و 67قبلھم كان من بینھا 
  .لنقود دون تداول الشیكا

ظر عملیة فقط یبدو ضئیلا بالن 67في ھذه البلدیة لأغراض تجاریة فيإن استعمال الشیك     
ھو ما یؤكد عزوف التجارعن استعمال ھذه الأداة في ى الموقع التجاري لھذه المدینة ولإ

تفادیا كذلك للوقوع والمعاملات التجاریة نتیجة تفضیلھم للوفاء النقدي تفادیا لمخاطر عدم الوفاء 
ذا حرر الساحب شیكا لأن اصدار شیك بدون رصید لا تقع إتحت طائلة قانون العقوبات 

صرفھ وكان یعلم بعدم وجود رصید لأن الجریمة لا تقع قدمھ للمسحوب علیھ البنك لو تھلمصلح
الذي  صدارسحوب علیھ وإنما تتم بفعل الإلى البنك المبتحریر الشیك وتوقیعھ ولا بتقدیمھ إ

ان ذا كوإ 764أو من ینوب عنھ تسلیما ناقلا لملكیة الشیك الشیك للمستفید یتمثل في تسلیم الساحب
ضمان احتیاطي في الشیك وكان الضمان الاحتیاطي عن أحد المظھرین وتم الرجوع على  ھناك

لم یستطع استرداد قیمتھ من المضمون فإنھ یحق للضامن الضامن وأوفى بقیة الشیك و
 اصداره شیكتحریك الدعوى الجنائیة بالإدعاء المباشر ضد الساحب لإ الاحتیاطي في ھذه الحالة

  .765بدون رصید
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس "ق.ع على أنھ:  374لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  -764
  وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید:سنوات 

لصرف أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك أو رصید قائم وقابل لكل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابلھ  -1
  قام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیھ من صرفھ، 

  كل من قبل أو ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك،  -2
  ."ل جعلھ كضمانصرفھ فورا بكل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا واشترط عدم  -3

  .183المرجع السابق، ص ،د/ عصام حنفي محمود -765
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  الفرع الثاني  
  امل التجار بالشیك في بلدیة أقبوتع مدى                           

  
قبو واستغلال بلدیة أفي و حاصل في استعمال الشیك من خلال الدراسة المیدانیة لما ھ     

 410نھ تمت تسویة المدیونیة بواسطة ھذه الورقة التجاریة تاجرا تبین بأ 50الاستبیان على 
مرة في  380تم استعمالھ مرة و 30، غیر أنھ لم یتم ذلك في المعاملات التجاریة سوى مرة

عدم انتشار ثقافة استخدام الشیك في متھا سحب النقود وھو ما یؤكد في مقدالمعاملات المدنیة و
توفره من جوء الى استخدام السندات التجاریة نظرا لما المعاملات التجاریة التي تستدعي الل

  .766المدیونیةیة علاقات مرونة و سھولة في تسو

إن من أسباب عدم استعمال الشیك في المعاملات التجاریة الخوف من الوقوع في حالات      
لة التزویر لما تطرحھ ھذه الحالة من إشكالات قانونیة ومتاعب إجرائیة للساحب حتى في حا

صل التنصل من حالتزویر الفعلي، إذ لیس لغیر من زور توقیعھ التمسك بتزویر التوقیع لكي ی
ة وبالتالي الالتزام كلیة ویفید منھ كل من وقع على رادالتزامھ على أساس أن التزویر یعدم الإ

مل الورقة، لأن من شأن تمسك غیر من تم تزویر توقیعھ ببطلان التزامھ زعزعة الثقة في التعا
بالأوراق التجاریة وھو ھدف حرص علیھ المشرع، وأیضا إبطال قاعدة تطھیر الدفوع في 

  .767حالات لم یقصدھا المشرع واعتداء على مبدأ استقلال التوقیعات
  

  الفرع الثالث
  768التجار بالشیك في بلدیة سیدي عیشتعامل  مدى

  
تاجرا  50عیش وانتقاء عینة من  بعد استطلاع مدى استعمال التجار للشیك في بلدیة سیدي    

مرة في معاملات تجاریة  25مرة من بینھا  320 تم استعمال الشیك 2007خلال سنة  تبین أنھ
مرة في معاملات مدنیة وھذا یعكس ضعف اللجوء إلى ھذه الورقة التجاریة في تسویة  295و

اة للوفاء رغم إحاطة المشرع المدیونیة، الأمر الذي یؤكد قلة الثقة في الشیك باعتباره أد علاقات
  لحمایة الجزائیة .باالالتزام في ھذا النوع من الأوراق التجاریة 

تخوفھم من ضیاع حقوقھم نتیجة ھذا الجھل التجار لأحكام قانون الصرف وإن جھل أغلبیة     
قد تكون ھذه المخاوف موضوعیة للتداول أو قبولھ كأداة للوفاء ویزید تھربھم من طرح الشیك 
نظرا لقصره من أحكام دقیقة كأحكام التقادم الصرفي الصرف نظرا لما ینطوي علیھ قانون 

  من قبل المدین التمسك بھوجـوب  بالتقادم ولخصوصیاتھ فیشترط لانقضاء الالتزام الصرفي
  
  
  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رة عن عطاء صولبلدیات وذلك لإتاجرا في كل ا 50ـ ستبیان على عدد مساوي لتعمدنا استغلال الإ -766
  .ظھار حجم المعاملات بین التجارجاریة في المعاملات بین التجار ولإوراق التمدى التفاوت في استغلال الأ

  .152المرجع السابق، ص التظھیر الناقل للملكیة، د/ كیلاني عبد الراضي محمود،  -767
تم انطلاقا من تقدیر أھمیة ھذه المدن ومكانتھا في الولایة إن وقوع الإختیار على البلدیة المعنیة للدراسة  -768

  اعتماد على حجمھا من حیث السكان والمكانة الاقتصادیة والتجاریة .
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الصرفي أو من لھ مصلحة فیھ كدائن المدین أو الكفیل ولم یتمسك بھ المدین فھو دفع موضوعي 
ن تقضي بالتقادم من تلقاء أة میجوز للمحكیدفع بھ المدین مطالبة الدائن فإذا لم یتمسك بھ فلا 

نفسھا، ویجوز التمسك بالتقادم في أیة حالة كانت علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة 
    .769ستئنافیةالإ

إن دقة ھذه القواعد تجعل التاجر الجاھل لقواعد الصرف یتحاشى اللجوء إلى استعمال      
من ضیاع حقوقھ أو ترتیب الإلتزام الصرفي علیھ سیما وأن خوفا الشیك في معاملاتھ التجاریة 

  وتجارة المدین.الإخلال بالالتزام الصرفي یرتب نتائج وخیمة على شخص 
   
  الفرع الرابع                                      

  ل التجار بالشیك في بلدیة أمیزورتعام مدى
  

نویة شخاص معأ 10شخصا طبیعیا و 40 تاجرا من بینھم 50مست الدراسة عینة من      
مرة  290ا وتجاری مرة استعمالا 60مرة من بینھا  350الشیك خلال مدة سنة ا استعملو
تعمال الشیك لأغراض تجاریة اسنھ في ھذه البلدیة قد تم ، وقد تبین أاومدنی اشخصی استعمالا

ھو موجود في بلدیة بجایة ال ما قارب ھذا الاستعمیاقي البلدیات المعنیة بالدراسة وكثر من بأ
المستوى الثقافي وقد یختلف حجم ھذا الاستعمال باختلاف التركیبة البشریة الولایة) ومقر (

لى انات قد یجھلھا مستعمل ھذا السند، فإللمستعملین نظرا لما قد یحتویھ الشیك من شروط وبی
حرر شروطا أخرى حة الشیك قد یتضمن المجانب شروطھ الشكلیة التي یتطلبھا القانون لص

إضافیة یرى المتعاملون مصلحة في إضافتھا، وھذه الشروط الإضافیة لا یمكن حصرھا لإن 
مادامت لا  الشروط التي یرونھاالأصل حریة المتعاملین في أن یضمنوا الشیك البیانات و

  .770لھمرة المنظمة تتعارض مع القواعد الآ
المؤسسات وعملیات سحب النقود من البنوك غراض مدنیة سیما في إن استعمال الشیك لأ    

فقد یترتب عن على العكس من ذلك نھ عواقب سلبیة بالنسبة للساحب ولا تنجر عالمالیة 
ذا تضمن ا بالنسبة للساحب والمستفید وبقیة المستعملین، خاصة إضرارالاستعمال التجاري أ

ن یكون الأمر أة منھ یجب الشیك الغایحتى یحقق ا تؤدي الى انتفاء صفة الشیك عنھ، وشروط
و الحامل كما كتنفیذ عمل بمعرفة المسحوب علیھ أي غیر معلق على شرط واقف بالدفع منجزا أ

قیمة الشیك الا وفاء بالنھ عدم أن ھذا التعلیق من شن یكون غیر معلق على شرط فاسخ لأأیجب 
یكون عند حلول أجل  و ما ینافي طبیعة ھذا الصك لذلك إذا ذكر أن الدفعھعند تحقق الشرط و

ویصبح  و تحقق شرط خاص فقدت الورقة صفتھا كشیك واجب الدفع لدى الاطلاع علیھمعین أ
غیر أن ھذه ، 771خطارا من الساحب ینفي عن الصك صفتھ كشیكسندا عادیا فإن اشتراط فیھ إ

 متابعة الساحب نتیجة إخلالھ بالالتزام. العیوب لا تحول دون
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 114السابق، ص المرجع، د/ محمدین عبد القادر محمدللتفصیل في مسألة التقادم، أنظر:  -769
  محمد اسماعیل  لمعرفة ھذه البیانات الاختیاریة التي یجوز إدراجھا في الشیك، أنظر التفصیل لدى: -770

  . 61، ص مرجع السابق، الیوسف
 .353ص ، ، المرجع السابقحامد شریفللتدقیق في الآراء المختلفة في ھذه المسألة أنظر:  -771
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  الفرع الخامس
  772مل التجار بالشیك في بلدیة خراطةتعا مدى

  

خلال عینة للتجار الذین مسھم الإستبیان  ظھرت منخراطة أ ن الدراسة المیدانیة في بلدیةإ      
مرة في عملیات  35مرة من بینھا 480تاجرا خلال مدة سنة  50تم استعمال الشیك من قبل نھ أ

رة ذاتھا الموجودة في المناطق صولیعكس ا اا، وھذمدنیا وشخصی مرة استعمالا 445تجاریة و
رغم  اشي استعمال الشیك في تسویة المدیونیة في المعاملات التجاریةالتي یطبعھا تحالأخرى و

، وھم لسندبما فیھم المظھرین ل عطى الحق للحامل في الرجوع على الملتزمینقد أأن المشرع 
ن كل حیث أ ،ضامنین في الوفاء بھ للحامل لا أكثر صلیین بھ بل ھمفي الحقیقة لیسوا بمدینین أ

ندما حصل على ن دفعھا عستوفى قیمة السند من المظھر الیھ، تلك القیمة التي سبق وأمظھر ا
  .773غیر مدین بھاو لیكون ضامنالمظھر من العلاقة القانونیة ، فخرج االسند

الخوف من الوقوع تحت طائلة الزجر لتزام الصرفي من جھة وبقواعد الإجھل إن ال     
المنصوص علیھ قانونا عند الاخلال بالالتزام الصرفي من جھة اخرى یدفع المتعاملین الى 

السندات التجاریة  من المسائل المعقدة التي تحكملعل وراق التجاریة، وشي التوقیع على الأتحا
جراء المؤدي ھھ الإثر إلا بالنسبة لمن اتخذ اتجاأذ لا یكون لانقطاع التقادم من إ، مسألة التقادم

معنى ذلك أن باقي الملتزمین بالورقة التجاریة الذین لم یتخذ بمواجھتھم لى انقطاعھ وسریانھ وإ
لك الاجراء القاطع للتقادم ثر لذألا لتقادم الصرفي ساریا بحقھم، ویبقى االاجراء القاطع للتقادم 

حد الملتزمین بالورقة التجاریة أتطبیقا لذلك إذا رفعت دعوى الرجوع الصرفي على علیھم. و
، خرین فیھادون سائر الملتزمین الآفإن التقادم الصرفي ینقطع بالنسة لھذا الملتزم وحده من 

، فإذا صدر الحكم في دعوى الرجوع اقتضى ذلك تجدید نافذا بحقھمادم الصرفي حیث یبقى التق
حل ، ولتزم المدعى علیھ في دعوى الرجوعالملاقة بین حامل الورقة التجاریة والدین في الع

أما بالنسبة لباقي الملتزمین الذین و ،لصرفي الذي كان نافذا من قبلالتقادم العادي محل التقادم ا
   .774النسبة لھـم محتفظا بصفتھ الصرفیـةیظل التقادم بلم یختصموا في الدعوى ف

إن تعامل التجار بالشیك في بلدیة خراطة یتسم بالمحدودیة والقلة والندرة ویرجع ذلك إلى      
الأسباب ذاتھا المحاطة بتنظیم التجارة بصفة عامة في الجزائر وما ینجر عن رجوع الشیك 

  مل في الحصول على المبلغ النقدي المستحق.الحابدون وفاء والمعاناة التي تواجھ 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تساھم في حجم المعاملات و مكانتھا التجاریة قد أسواء من حیث موقعھا الجغرافي  المدینةھمیة إن أ -772

   نفسھمبطة مباشرة بالمستعملین أخرى مرتأط ـة تحكمھ ضوابـن استعمال السندات التجاریأغیر التجاریة، 
  تسویة علاقات المدیونیة.داة للوفاء وأمدى ثقتھم في الورقة التجاریة واعتمادھا كو

  .195، صالمرجع السابق، / محمد علي محمد بني مقدادد -773
 .969، ص، المرجع السابقانظر د/ محسن شفیق -774
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  المطلب الثاني
  775تعامل التجار بالشیك في ولایة البلیدة مدى

  

التعامل بھ في ولایة البلیدة یتجلى بشكل أوضح في مدى عمال التجار للشیك وإن است     
یة والتي انصبت ھم بلدیات الولاتسویة الدیون في أا السند التجاري كأداة للتعامل واستعمال ھذ

 ، إذ غطتالعفرون والقلیعة الأربعاء، : البلیدة، بوفاریك،كل من بلدیةھي علیھا الدراسة و
قد بینت و ة،معنویأشخاص تاجرا  50و ایعیطب اشخص 200منھم تاجرا  250نیة الدراسة المیدا

  الدراسة الحقائق الثابتة في الجدول أدناه:
  

طبیعة        العدد  المكان
  الشخص

إستعمال 
  الشیك

إستعمال 
  تجاري

  شخصيإستعمال عائلي و

  590  130  720  م10 -ط 40  50  البلیدة
  580  70  650  م10 -ط 40  50  بوفاریك
  490  40  530  م10 -ط 40  50  الأربعاء
  432  35  467  م10 -ط 40  50  العفرون

  538  42  580  م10 -ط 40  50  القلیعة
  
من  في ولایة البلیدة 2000خلال سنة تم استعمال الشیك  نھالجدول المبین أعلاه یتضح أ من  

مرة  )2630(مرة استعمالا تجاریا و 317 مرة كان من بینھا )2947() تاجرا 250(قبل
  .استعمالا شخصیا ومدنیا

اقي من خلال الأرقام المشار الیھا أعلاه یتضح بأن الأمر لا یختلف عما ھو موجود في ب    
اض التي تشترك جمیعا في تقلیص مناسبات استعمال الشیك لأغرالولایات المعنیة بالدراسة و

ة ومع ذلك فإن ھذا منطقة تجاریة نشیط اعوامل تجعل منھتجاریة رغم تمیز ھذه الولایة ب
  خرى كما یظھر أدناه: الاستعمال للشیك في ربوع الولایة یختلف من بلدیة لأ

  
  الفرع الأول 

  التجار بالشیك في بلدیة البلیدة تعامل مدى
  

ن بلدیة میزا في بلدیات مقر الولایات إذ أكثر تأمن الطبیعي أن تكون الحركیة التجاریة     
مرة  130مرة، من بینھا  720تاجرا  50ھا من قبل العینة التي مست البلیدة قد استعمل الشیك فی

 590لى المناطق الأخرى وقد تم استعمال ھذا السند إاستعمال تجاري وھو عدد معتبر بالنظر 
  مرة في المعاملات المدنیة كالاستعمال الشخصي والعائلي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بین الولایات التي مستھا الدراسة راجع الى كون ھذه الولایة تتمیز بحركیة  إن اختیار ولایة البلیدة من -775

ھا بمثابة بوابة لمناطق الجنوب اعتبارالجزائر العاصمة، وقربھا من ة متمیزة بفعل موقعھا الجغرافي وتجاری
  عدت التيالمستوى المعیشي في ھذه الولایة قافي والغرب دون اھمال الجانب الثومعبر بین الشرق و

 .التجاریة المتمیزة سط ذات الدینامیكیة الاقتصادبة ونموذجا حیا لولایات الو
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حاطھا المشرع بحمایة قانونیة تؤدي في إن تداول الشیك بین الأشخاص من المسائل التي أ     
، فإذا استند سحب الشیك لى تحقیق الغایة المرجوة منھ وحمایة الحامل حسن النیةإ آخر المطاف

و أ ساحب والمستفیدو نتیجة لعملیة غیر مشروعة بین الإلى علاقة غیر مشروعة أ أو تظھیره
لحالات لا یجوز و تظھیره ففي ھذه ا، كأن یكون تحریر الشیك ألیھإبین المظھر والمظھر 

كان ینبغي قبول ھذا السند كأداة لذلك  .776لتزام في مواجھة الحامل حسن النیةالتمسك ببطلان الإ
جراءات الواجب اتباعھا الإذا كانت الآلیات ولا تكفي إللحق  الحمایة القانونیة للوفاء غیر أن

ة ، كما قد یواجھ صاحب الحق دفوعا عدیدو مرھقة بالنسبة لصاحبھق معقدة ألتحصیل ھذا الح
الأخد بھا الى ضیاع حق الحامل وتنصل الملتزم من  قد یؤديبدیھا المتھم ویثناء الخصومة أ

و معھ دفاعا جوھریا یكون الدفاع الذي یبدیھ المتھم أو الحاضر عنھ أ لكينھ ، غیر أالتزاماتھ
اك التزاما على بداء ھذا الدفاع حتى یكون ھنالشروط عند إ من استلزم القانون توافر عدد
    .777و الرفضأالرد سواء بالقبول فع وفي ھذا الد مامھا بالنظرأ المحكمة التي تم إبداء الدفع

 ھمشكالات التي یطرحھا استعمال الشیك زادت من تخوف التجار من استخدامإن ھذه الإ     
ھذا السند في المعاملات التجاریة، الأمر الذي یجعلھم یحبذون الوفاء النقدي بدلا من قبول 

   الشیكات إلا عندما تكون الثقة بین المتعاملین مبنیة على اعتبارات شخصیة. 
  

  الفرع الثاني                                       
  778تعامل التجار بالشیك في بلدیة بوفاریك مدى

  

تاجرا خلال  50 مرة من قبل 650التجار التي مستھا الدراسة استعمل الشیك  ةمن بین فئ     
  .مدنياستعمال شخصي و 580مرة استعمالا تجاریا و 70مدة سنة، وكان من بینھا 

باقي البلدیات في  ة یعطي صورة متقاربة لما ھو علیھالبلدیإن استعمال الشیك في ھذه     
الحیاة المدنیة عن استعمالھ في ستخدام في إلى الاالمعنیة بالدراسة بحیث یمیل ھذا الاستعمال 

تظھیر  العینیة بسببقر انتقال التأمینات الشخصیة وأ ن المشرع قدالمعاملات التجاریة رغم أ
إذ ینقل التظھیر الحق  ،صحابھاھا كفیلة بضمان الحقوق لأما یجعل ھوالسندات التجاریة للغیر و

لیھ بجمیع ضماناتھ التي كان یتمتع بھا المظھر كضمان إلى المظھر إالثابت من المظھر 
ذا كان الحق والوفاء بھا في میعاد الاستحقاق أو إالسابقین على المظھر لقبول الورقة الموقعین 

(الضمان الاحتیاطي) أو عیني مثل شرط الاحتفاظ  في الورقة مضمونا بتأمین شخصي الثابت
حقا عادیا  الورقةبالملكیة أو حق الرھن أو الامتیاز حتى لو كان الحق الذي ظھرت من أجلھ 

  .779أو لم تذكر السندغیر مضمون بتأمین وسواء ذكرت ھذه التأمینات في 
  
 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83حنفي محمود، المرجع السابق، ص د/ عصام أنظر:  -776
  .11حامد شریف، المرجع السابق، ص  -777
  تعتبر بلدیة بوفاریك من بین البلدیات ذات النشاط التجاري المتمیز نظرا لطابعھا الزراعي والحركة  -778

  مقر الولایة والجزائر العاصمة. ھاتوسطلالتنمویة النشیطة بھا، ونظرا 
  .84اضي، المرجع السابق، صد/ كیلاني عبد الر -779
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إن الحمایة التي أقرھا المشرع لضمان حقوق الحامل لم یجعلھا مطلقة ودون قیود، بل       
المشرع قد وضع عبئا على عاتق ھؤلاء ربطھا بالتزامات وإجراءات یجب إتمامھا فإذا كان 

 أنھ لم یشأ أن یترك والوفاء بقیمتھا في میعاد الاستحقاق إلاالمظھرین وھو ضمان قبول الورقة 
ھذا الضمان دون قیود فقرر إعفاءھم من ھذا الضمان إذا تراخى الحامل في اتباع ما یفرضھ 

  .780علیھ قانون الصرف
أحد  لع الأطراف قد یشكإن التوازن الذي سعى المشرع إلى تحقیقھ بین التزامات جمی     

ي تدقیق الإجراءات بقدر ما تزرع د فلأنھ بقدر التشدالتي تفرمل استعمال الشیك  العوائق
الخوف في نفوس أصحاب الحقوق من ضیاعھا بسب الإھمال وما یترتب عن ھذا الإھمال من 
عواقب تصل إلى حد شھر الإفلاس وأكثر من ذلك قد تتبع التاجر ھذه الإجراءات حتى بعد 

وفاتھ، بشرط وفاتھ، فإذا عجز عن سداد دیونھ عن حال حیاتھ، یسمح بطلب شھر إفلاسھ بعد 
، ولا فرق في تصورنا بین أسباب الموت، فانتحار التاجر المتوقف عن ثبوت توقفھ عن الدفع

  .781نھ شأن الوفاة الطبیعیة یسمح بطلب شھر إفلاسھأالدفع ش
  

  الفرع الثالث
  التجار بالشیك في بلدیة الأربعاءتعامل  مدى

  
تاجرا قد  50ربعاء إذ أظھرت الدراسة أن قد مس الإستبیان عینة من التجار في بلدیة الأ      

مناسبة في الاستخدام التجاري،  40مرة ولم یكن من بینھا سوى  530لجأوا إلى استعمال الشیك 
مناسبة وھذا ما یؤكد كذلك استخدام الشیك  490 في أما الاستعمال المدني والشخصي فقد كان

  بصفة محدودة في تسویة علاقات المدیونیة التجاریة.
وإمكانیة تحریره في صیغ مختلفة إذ إن المرونة التي أقرھا المشرع في استخدام الشیك      

"أن الأصل في الشیك یكون لحاملھ مادام أنھ یعتبر كذلك سواء ذكر فیھ أنھ لحاملھ أو ذكر فیھ 
ن كما أ اسم المستفید مع عبارة أو لحاملھ أو لم یذكر فیھ إلا اسم المستفید ولا عبارة لحاملھ.

سمي أو كسند لأمر سواء ذكر فیھ ذلك صراحة أو لم الأصل في الشیك أنھ كسند السحب الإ
یذكر، ولكنھ یمكن سلبھ ھذه الخاصیة ببیان اختیاري أنھ لیس لأمر أو أنھ غیر قابل للتداول 

  إمكانیة رغم النقود نتدفع التجار إلى استخدامھ بدلا مفكل ھذه الخصائص لم  782وبالتظھیر"
فرص الحصول على مقابل الوفاء سواء من طرف المسحوب علیھ مباشرة أو من قبل  توسیع

شخص آخر یلزمھ القانون بالوفاء، إذ أن المسحوب علیھ ھو الشخص الذي یطلب منھ الساحب 
وفاء السند إلا أنھ لا یصبح ملتزما صرفیا إلا إذا وقع على السند بالقبول، نظرا لما قذ یترتب 

لقبول أو الوفاء من آثار قد تسيء إلى سمعة الساحب أو إلى سمعة باقي على امتناعھ من ا
الملتزمین، لذلك یمكن أن یعمد الساحب أو أي من الملتزمین الآخرین إلى تعیین شخص آخر 
غیر المسحوب علیھ یدعى المسحوب علیھ الاحتیاطي أو المفوض، یرجع إلیھ الحامل عند 

    .783ن قبولھ القابل الإحتیاطيالضرورة لیعرض علیھ السند ویسمى حی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75د/ محمدین عبد القادر، المرجع السابق، ص-أ -780
  .22المرجع السابق، ص ،2008 قانون المعاملات التجاریة الإفلاس، د/ محمود مختار أحمد بریري، -781
  .64-63د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -782
  .48ص المرجع السابق،د/ ھشام فرعون،  -783
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یجب إن البحث عن أسباب عزوف التجار عن استخدام الشیك في المعاملات التجاریة     
البحث عنھ في العوامل المؤثرة في صعوبة تحصیل مقابل الوفاء سواء من حیث الإجراءات 

  المستخدمة ضد المتقاعسین. المتبعة أو وسائل التنفیذ الجبري
الحمایة الجزائیة التي أضفاھا المشرع على الحق في الشیك لم تشفع لھ لتوسیع دائرة إن     

رغم طبیعتھ واستحقاقھ بمجرد الاطلاع علیھ، فأحكام القانون استخدامھ في المعاملات التجاریة 
في تداولھ، وربما السؤال المطروح في الجزائي رغم شدتھا لم تمنع الإعتداء على حقوق الغیر 

  784مـلات التجاریـة للحمایـة الجزائیــة؟اع بعض المعاـلماذا إخضخصوص ھو، ھذا ال
إن عدم انتشار استعمال الشیك كأداة للوفاء في المعاملات التجاریة قد یرجع أساسا إلى ما       

یصیب الحامل من إرھاق في المطالبة بحقوقھ في حالة عدم وجود مقابل الوفاء والذي یكلفھ في 
 .785ان الرجوع على الضامن الإحتیاطي إن وجدغالب الأحی

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاعدة القانونیة عن ذلك لما لقانون العقوبات من علاقة مع القوانین الأخرى، إذ أن ما یمیز  یتجلى -784
جزاء. فالقاعدة القانونیة تحدد غیرھا من قواعد السلوك الاجتماعي ھي أنھا قاعدة ملزمة أي أنھا مصحوبة ب

ضد كل قیمة تخرق  الحقوق وترسم حدود ھذه الحقوق وتضع جزاء لكل اعتداء علیھا فتتدخل السلطة العامة
الجزائري، جرائم الأشخاص، جرائم الأموال،  العقوبات قانون شرحفریجة حسین،  /دقواعد القانون.أنظر: 

  . 13، ص2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ھو الضمان الذي یلتزم بھ شخص خارج عن أشخاص السند وھم  L’ avalالضمان الإحتیاطي  -أ  -785

المدین المحرر علیھ السند والمظھر للسند ویكون في الكمبیالة أما عن الساحب أو عن المظھر أو عن 
  المسحوب علیھ. 

  كالكمبیالات والسندات تحت الإذن. لا یكون الضمان الاحتیاطي إلا في الأوراق التجاریة -ب     
كل شخص یوافق على أن یلتزم بھذا الضمان یسمى ضامنا إحتیاطیا ویشترط في الضامن الإحتیاطي  -ج     

أن یكون ذا أھلیة لأن یلتزم في الأعمال التجاریة ولا یشترط فیھ أن یكون تاجرا بل یجوز حصول ھذا 
  ھذه الحالة تجاریا بالنسبة لھ.   الضمان من شخص غیر تاجر ویعتبر العمل في

یستلزم القانون التجاري أن یكون الضمان الإحتیاطي بالكتابة وأن یكون إما على ذات السند تحت الإذن  -د     
و یتعین لصحة الضمان بورقة  أو الكمبیالة أو في خطابات متبادلة أو على ورقة مستقلة عرفیة أو رسمیة،

ن الأوراق التجاریة موضوع الضمان والمبلغ الحاصل عنھا الضمان ومدتھ ولا منفردة أن یتعین منھا نوع م
  یجوز إثبات حصول الضمان الإحتیاطي بشھادة الشھود.

یامھ وكل عبارة تدل على حصولھ تكفي لق لیس للضامن الإحتیاطي صیغة خاصة أو كلمات معینة -ه     
  وأمر ذلك متروك لتقدیر قاضي الموضوع.، واعتباره

یعتبر الضامن الإحتیاطي في جمیع الأحوال كفیلا متضامنا مع المضمون یتحمل كل الإلتزامات التي -و     
 تقع على مضمونھ و یكون لھ كل حقوقھ و یجوز الرجوع علیھ بكافة الطرق التي یرجع بھا على مضمونھ،

  ن.ولا یشترط لتضامنھ ذكر عبارة "التضامن" لأنھ یحصل في ھذه الحالة بنص القانو
لا یشترط القانون إجراء بروتستو عدم الدفع في حالة رجوع حامل السند المستفید منھ على المدین -ز     

المحرر علیھ السند بالقیمة الواردة في السند كما لا یوجب رفع الدعوى علیھ في زمن معین و من ثم فلیس 
جراء بروتستو عدم الدفع ثم رفع لضامن المدین الإحتیاطي أن یتمسك في مواجھة حامل السند بضرورة إ

  ن القانون لا یخول لھ من الحقوق أكثر من مدینھ. الدعوى علیھ في المیعاد للرجوع علیھ بالمبلغ لأ
نازل عن صاحب الحق التلیجوز النظام العام و ن حق التمسك بسقوط الرجوع على الضامن لیس منإ-ح     

مني بكل أمر أو فعل یستفاد منھ كصدور إقرارمنھ عقب یكون التنازل الضو ،التمسك بھ صراحة أو ضمنا
  موسى،یطلب إعطائھ مھلة. أنظر: د/عبد الرافع مقررة للرجوع یعترف فیھ بالدین وفوات المواعید ال

 .310-309ص ،1الھامش المرجع السابق،
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ستبیان بل التجار الذین مستھم الدراسة بإنجاز الاربعاء من قستعمال الشیك في بلدیة الأإن ا    
في بقیة البلدیات بحیث اتضح بأن  فیما یخص تعاملھم بالشیك جاء مقاربا لما ھو معمول بھ

اللجوء إلى استخدام الشیكات یكون غالبا في المعاملات المدنیة خاصة عند الحاجة في سحب 
یث النقود من البنوك والمؤسسات المالیة، إذ أن استخدامھا في المعاملات التجاریة أمر نادر بح

  التجار استعمال النقود تفادیا لما قد ینجر عن رجوع الشیكات بدون وفاء.  یفضل
 

  ع الرابعالفر                                             
  786التجار بالشیك في بلدیة العفرون تعامل مدى

  
ھ تم أشخاص معنویة واتضح أن 10شخصا طبیعیا و 40تاجرا من بینھم  50مست الدراسة      

مرة في حین لم یكن استخدامھا في المعاملات التجاریة  476استعمال الشیك من قبل ھذه الفئة 
مناسبة وھذا یؤكد قلة اللجوء إلى  432مرة وكان الاستعمال الشخصي أو المدني في  35سوى 

استخدام الشیك في المعاملات التجاریة رغم شیوع استخدامھ منذ وقت طویل، وقد نشأ الشیك 
رقة تجاریة وتعامل بھ الناس في إنجلترا ثم انتقل إلى الولایات المتحدة الأمریكیة وخلال كو

القرن التاسع عشر جرى العرف التجاري في كل من أوروبا وأمریكا اللاتینیة على التعامل 
   .787بالشیك

انسجام  لیدي قد یؤدي إلى عدمفي استعمال الشیك الورقي أو التق تأخر التاجر الجزائريإن     
في صورتھ الحدیثة نتیجة تطورھا وظھور تقنیات للشیكات الصورة المؤدیة استعمال ھذا السند 

إلى إلغاء تدریجي لتداول الشیك على شكلھ الورقي، لھذا فإن الحیاة التجاریة تقتضي الإنتقال 
قانون إلى خطوة أساسیة یجب الإسراع فیھا على غرار العدید من الدول المتقدمة وھي إقرار 

من خلال تكییف قانون الإثبات حسب تقنیات المعلوماتیة  لكترونیة ویتمجدید یتناول الأسناد الا
لكترونیة إلا أنھ یؤثر بشكل أساسي على القطاع ذا القانون یعني عالم التجارة الاوإن كان مثل ھ

  .788المصرفي
لاتھ التجاریة بصفة استخدام الشیك من قبل التاجر الجزائري بصفة عامة وفي معامإن    

سواء من طرف التاجر نفسھ أو من طرف خاصة یؤكد عدم الاستفادة من ھذا الاستعمال 
البنوك والمصارف، لأن العزوف عن تداول الشیكات یقلص من مؤسسات الدولة وفي مقدمتھا 

العملیات ومن ثم إفلات رؤوس الأموال من الرقابة  شاط البنوك ویفوت علیھم فرص إجراءن
 ستثمار الضروریان لرسم أي سیاسة نقدیة ناجعة.والإ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمدنا تمریر الاستبیان على عدد مساو من التجار في جمیع البلدیات قصد معرفة مدى استخدام التجار  -786
الاستعمال الذي  للشیك سواء في الحیاة التجاریة أو المدنیة لإعطاء صورة عن مدى التباین أو التقارب في ھذا

العوامل والظروف المحیطة باستخدام السندات التجاریة سواء في تداولھا أو  یتأكد باستمرار أنھ یتشابھ نتیجة
  في المخاوف التي تنبثق من رجوعھا لعدم الوفاء بھا وما تتطلبھ من إجراءات لتحصیل 

  المبالغ المستحقة للحامل.
787-       HERZOG. J.B. réflexions sur la législation pénale du chéque, mélanges 

PATIN. Cujas 1965 p275-278.                                        
  ، ةـرونیـي للمصارف الإلكتام القانونـالنظم د/ أحمد حیثي، ـعزة حمد الحاج سلیمان، تقدی أنظر: -788

   .179، ص 2005، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
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  الفرع الخامس

  التجار بالشیك في بلدیة القلیعة تعامل مدى
  

تم استطلاع رأي فئة من التجار ببلدیة القلیعة حول مدى استخدامھم وتعاملھم بالشیك      
كوسیلة لتسویة علاقات المدیونیة بدلا من النقود، إذ أظھرت الدراسة أنھ خلال سنة كاملة قام 

مرة استعمالا تجاریا، أما  42رة ولم یكن من بینھا سوى م 580باستعمال الشیك تاجرا  50
مناسبة كانت في تسویة معاملات مدنیة وفي مقدمتھا سحب النقود من البنوك  358البقیة أي 

اھتمام فئات التجار في استخدام الشیك كوسیلة عدم والمؤسسات المصرفیة وھذا یترجم مدى 
اق التجاریة عاملا أساسیا ومھما في حركة التجارة وفاء رغم أن تداول الحقوق الثابتة في الأور

والتي تمثل بمجملھا أحد أھم أركان النشاط الاقتصادي للدول، ولقد وصلت التشریعات الحدیثة 
بعد تطور طویل إلى جواز أن یخلف الأحیاء بعضھم في الحق الواحد، فالدائن الجدید یخلف 

ة و بعد ظھور ین القدیم وھذا ما یسمى بالحوالالدائن القدیم وكذلك یخلف المدین الجدید المد
   . 789التجارة الالكترونیة قد تسھل أكثر عملیة الحلول

إن قلة استعمال الشیك في الحیاة التجاریة قد تساھم فیھ العدید من العوامل ومن بینھا تساھل     
ھربا من تحمل البنوك في قبول تسویة علاقات المدیونیة بطرق أخرى غیر السندات التجاریة ت

أن یصادف الشیك أثناء مسیرتھ تزویرا في التوقیع مسؤولیاتھا في حالة إھمالھا، حیث أنھ وارد 
أن ذلك یعد من  أو تحریفا في بیاناتھ، ویتحمل مغبة ھذا التزویر المسحوب علیھ (البنك) باعتبار

ھ وحده الضرر الذي قبیل مخاطر المھنة وأخذا بقاعدة الغنم بالغرم، لذلك یتحمل المسحوب علی
یترتب على وفاء شیك زور فیھ توقیع الساحب أو حرفت فیھ بیاناتھ إذا لم یكن نسبة أي خطأ 

    .790نـط على خلاف ذلك یعتبر كأن لم یكإلى الساحب وكل شر
أن تخوف البنوك من تحمل المسؤولیة ذریعة لا تستند إلى أساس مقبول لأن إنھ في اعتقادنا    

یتوفر على جمیع الآلیات التي تسمح لھ بأداء واجب الرقابة بمساعدة الساحب المسحوب علیھ 
مر بوقف صرف الشیك، حب الحق في الألأن الحصول على الشیك بطریقة النصب یعطي للسا

لأن الحصول على الشیك بطریق النصب یعتبر سببا من أسباب الإباحة یعطي الحق في 
  .791لتھدیدورقة باضیاع والسرقة والحصول على الالمعارضة في الوفاء قیاسا على حالة ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر في التجارة الالكترونیة :ا-789

 BARBARY Eric : le droit du commerce 
 électronique : de la protection à la confiance DIT.1998pp15-20 - FALAISE 
M : réflexion sur l’avenir du contrat de commerce électronique, les petites 
affiches, 7aout 1998.n°94 pp6-7-  
BENSOUSSAN Alain :utilisation de l’outil informatique à usage 
professionnel, sur le site http://www.alain-
bensoussain.com/base_de_donnees/internet/support_01.htm. 

  
  وراق التجاریة أعمـال البنـوك والأ ، 1ج ، 1999ـة لسن ون التجاري الجدیدالقانعماد الشربیني،  -790

  . 453ص ،2002مصر، دار الكتب القانونیة، ،ونظام الإفلاس
  . 258ص، 1997، 1ط بیروت،، دار مكتبة التربیة  ،لشیكالنظام القانوني ل د/زھیر عباس كریم،-791
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  المطلب الثالث
  التجار بالشیك في ولایة البویرة تعامل مدى                          

  
 200شخصا من بینھم  250مس كذلك عینة تضم  استعمال الشیك في ولایة البویرةإن    

شخصا معنویا بحیث تم تسجیل استعمال الشیك في ھذه الولایة من خلال  50شخصا طبیعیا و
مرة  1895تجاریا، ومرة استعمالا  157مرة، من بینھا  2600العینة التي مستھا الدراسة 

  كما ھو مبین في الجدول أدناه: ااستعمالا عائلیا وشخصی
  

طبیعة        العدد  المكان
  الشخص

إستعمال 
  الشیك

إستعمال 
  تجاري

  شخصيإستعمال عائلي و

  590  40  630  م10 -ط 40  50  البویرة
  575  45  620  م10 -ط 40  50  الأخضریة

  548  32  580  م10 -ط 40  50  سور الغزلان
  404  16  420  م10 -ط 40  50  ن بسامعی

  326  24  350  م10 -ط 40  50  بشلول
      
ن استعمال الشیك أمام البنوك من شأنھ أن یذر بأرباح على ھذه المؤسسات المالیة إذ إ      

ونجاح البنك في السوق في الوقت الحالي مقیاسا ھاما لمدى قوة تعتبر الخدمات المصرفیة 
ما من الموارد المالیة المتدفقة أصبحت ھذه الخدمات تشكل جزءا ھا حیث المحلیة والخارجیة،

لھذا یبدو أن  ،792الخدماتیتكلفھا البنك لإجراء ھذه لى البنك مقابل تكلفة زھیدة نسبیا قد إ
خاصة بعد اعتماد التوقیع  الأخرى،من بقیة السندات التجاریة استعمال الشیك أكثر شیوعا 

الشیوع ھذه امتدت إلى الاستعمال المدني دون التجاري، إذ اقتصرت  إلا أن حالة 793الالكتروني
وأكثر من ذلك  ،عملیات الوفاء بالدیون التجاریة بواسطة ھذا السند على عدد محصور ومحتشم

في المعاملات التجاریة لا یرجع إلى ما یتمیز بھ من مواصفات الدافع إلى استخدام الشیك فإن 
   والثقة المنبثقة من ھذه العلاقات.بالاعتماد على العلاقات الشخصیة  أو ضمانات وإنما یتم قبولھ

ي البلدیات التي مستھا الدراسة وھي بالتحدید ففي ولایة البویرة واستعمال الشیك إن      
  حسب التفصیل المبین أدناه:كان ، عین بسام، بشلول ،البویرة، الأخضریة، سور الغزلان

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، علیھا الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة، نائل عبد الرحمان صالح الطویل وناجح داود رباحد/  -792

  .43، ص2000، 1، ط، عماناعة والنشرالجزء الأول، دار وائل للطب
 انظر في ھذا الموضوع:  -793

-BITAN Hubert : la signature électronique :comment la technique répond-t- elle 
aux exigences de la loi ? GAZ PAL,mercredi19,jeudi20jeuillet2000 p 95- 

GUINNIER Daniel : une signature numérique insatisfaisante est-elle encore 
une signature, GAZ PAL, dimanche 15au jeudi 19 avril 2001 p 113-AMEGEE 
Maximilien : la signature électronique fragilise t-elle le contrat ? 
http://www.lexana.org/a/htm/20021211ma.htm  
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  الفرع الأول                                                
  تعامل التجار بالشیك في بلدیة البویرة مدى

  
ي تعتبر بلدیة البویرة من أكثر بلدیات الولایة استعمالا للشیك حیث أظھرت الدراسة الت      

 630، 2000شخصا طبیعیا استعملوا الشیك خلال عام  40تاجرا من بینھم  50أجریت على 
 عملیة خصصت 590مرة استعمالا تجاریا، أما  40مرة، غیر أنھ لم یتم استعمالھ سوى 

ھو ما یجنب مالا مدنیا خاصة بھدف سحب النقود، والعائلي أي استعخصي وللاستعمال الش
المظھر یسلم مادیا التظھیر تحویل للورقة التجاریة وذ یعتبر لغیر إالورقة التجاریة لتظھیر 
ھذا الأخیر یستفید من الحمایة التي یمنحھا لھ القانون لیھ مع تظھیرھا وإلى المظھر إ الورقة

غیر أن ھذه المسألة قد یصعب تطبیقھا مع ظھور ، فكرة امتلاك المظھر إلیھ للورقة لىإاستنادا 
  .794في التجارةالتعامل الالكتروني 

أخرى قد  ستعمالھ المتشعب في حالاتاة التجاریة یقابلھ استخدام الشیك في الحیقلة ا إن        
في الآونة  نتشرقد اساسیة التي ظھر من أجلھا وھي الوفاء وفة الأمع الوظی تتعارض أحیانا

ھا، بمناسبة الحاضرة وبصفة خاصة في العمل المصرفي استكتاب البنوك عملائھا المدینین ل
عقود قرض أو مشاركة أو مرابحة، شیكات على بیاض أو بدون تاریخ تكون ھي المستفیدة 
والمسحوب علیھا في ذات الوقت، وذلك كوسیلة لتھدید ھؤلاء العملاء بتقدیم ھذه الشیكات، بعد 

  .795لتھم جنائیاملئھا بمعرفتھم أو وضع التاریخ المناسب إلى النیابة العامة، ومساء

جریمة یعاقب علیھا  وظیفة غیر الوفاء من قبل شخص طبیعي یعدل داةإن إستخدام الشیك كأ       
الذي یكون عادة ستخدامھ من قبل الشخص المعنوي واشكال یطرح عندما یتم غیر أن الإ القانون

قد مع ذلك فان المشرع ضد عملائھ، وتھدید داة ضمان ولمصرف الذي یستخدمھ كأالبنك أو ا
ْلإمعا تشدد في شیك عل القصد الجنائي في جریمة إصدار جلتزام في الشیك وخلال بالإقبة ا

وفاء لھ في تاریخ إصداره، أو یتوافر بمجرد علم مصدر الشیك بعدم وجود مقابل  بدون رصید
مر الساحب للمسحوب أ، كذلك یتوافر القصد في حالة المقابل أو بعدم قابلیتھ للسحب بعدم كفایة

     .  796الإعتراض الصحیحةقیمة الشیك بعد إعطائھ في غیر حالات  علیھ بعدم دفع

إن استخدام الشیك في بلدیة البویرة متشابھ لما ھو علیھ في البلدیات الأخرى وھو متمیز     
 هبندرتھ في اعتماده في تسویة علاقات المدیونیة في المعاملات التجاریة وسوء استخدامھ وحیاد

 .الوفاء  عن وظیفتھ الأساسیة في
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HAAS G : commerce électronique : une poudriéreأنظر في محاسن ھذه التجارة: -794
 HUET   -scom.net/chr/1/fr19980710.htm:http://www.juri, en  ligne juridique 

Jérome : aspects jurédiques du commerce électronique : approche                        
              internationnale, petites affiches, 26 septembre 1997p 185-   HUET 
Jéorme :consentement échangé avec la machine, revue de jurisprudence 
commerciale,1995p 120 

 .342صق، الدفوع في الشیك، المرجع الساب حامد الشریف، -795
  .196-195صالمرجع السابق،  ،د/عصام حنفي محمود -796
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  الفرع الثاني                                                 
  797تعامل التجار بالشیك في بلدیة الأخضریة مدى

  
 40من بینھم خصریة وتاجرا على مستوى بلدیة الأ 50بعد إستطلاع الوضع لدى فئة من        
مرة  45مرة من بینھا  620تبین أنھ تم استعمال الشیك  أشخاص معنویة، 10و اطبیعی اشخص

متحصل ما ھو ھي نتیجة غیر متباعدة لو شخصي،مرة استعمال مدني و 575تجاري و استعمال
إلى ستخدام الشیكات في الحیاة التجاریة مرده التھرب من ا إذ أن علیھ في البلدیات الأخرى،

رغم أن  عدم الوفاء عند تقدیمھ للمسحوب علیھ،بمرتبطة بالشیك و مخاوف تسبق التعامل
یكون المشرع قد حاول ضبط واقعة الإخلال بالإلتزام بالوفاء بجعل القصد الجنائي قائما و

سواء نشأ وقت النشاط الإجرامي أي فعل إصدار الشیك أو نشأ في المرحلة بین  معاصرا للفعل
الشیك ومتى عاصر  المشرع منعھا وھي عدم صرف قیمةاد ھذا النشاط وبین النتیجة التي أر

  .798البواعثالقصد الفعل على الوجھ سالف الذكر فلا عبرة بالأسباب و
ن تداولھ لتجاریة یتضح بأنسبة استعمالھ في الحیاة اتخدام الشیك وسبالرجوع إلى مدى ا     

رغم أن تقویة  یھ،المسحوب علحیان على استخدامھ بین الساحب ومقتصرا في غالب الأ
 زداد تداولھا عن طریق التظھیر الذية في میعاد الاستحقاق یكون كلما اضمانات الوفاء بالورق

الثابت في الورقة من المظھر إلى المظھر إلیھ والتزام المظھرین  یترتب عنھ نقل ملكیة الحق
بمجرد توافق  بالوفاء للحامل على وجھ التضامن، ویتم نقل ملكیة الحق الثابت في الورقة

إرادتي الطرفین، أما تسلیم الصك فلا یعد شرطا أساسیا لنقلھ قانونا، حیث ینقل التظھیر ملكیة 
لورقة ولا حیازة فقط، كما لا یتوقف نقل الحق على قبض قیمة االصك أما التسلیم فلا ینقل إلا ل

نقل التظھیر إلى المظھر نھ بالتظھیر حیث ینتقل الحق بقوة القانون، ولا یعلى قبول المدین أو إذ
إلیھ الحق الذي كان للمظھر قبل الساحب أو مظھر سابق وإنما ینقل إلیھ حقا مباشرا خاصا ینشأ 
عن الورقة مباشرة قبل المدین فیھا، أما في حوالة الحق فإن الحق ذاتھ ھو الذي ینتقل من 

العلمي قد سھل ھذا  الانتقال ن التطور إو لما یتعلق الأمر بالحق النقدي ف إلى المحال لھالمحیل 
   .799بعملیة سریعة و بسیطة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنھا حتى لو شملت جمیع ولایات رغم حصر الدراسة في خمس ولایات إلا أن النتائج تركت الإنطباع  -797
  ة إلى أخرى ومن بلدیة البلاد فإنھا لن تكون مغایرة لما تم التوصل إلیھ نظرا لتشابھھا من ولای
  لأخرى داخل ذات الولایة.

  .81ص المرجع السابق، محمد اسماعیل یوسف، -798
 LANE George : la monnaie électronique est-elle une   أنظر في ھذه العملیات: -799

monnaie  nouvelle ?Texte preparé pour la réunion du séminaire J.B Say, 01/12/1990, 
 LEMYRE http://www.dauphine.fr/CRJBS/lanel.pdf.,  versité paris IX dauphineuni

Pierre-Paul : le paimment électronique, chapitre 8                                       
http://www.jurisint.org/pub/05/fr/guide_chap8.pdf- MUNOZ Sandrine : quelques 

interrogations sur le paiement électronique,  petites affiches n°171du 28 aout 2000 
- PIETTE-COUDOL ET LAUZON yvan : le telepaiement sur web par les  

entreprises et les particuliers :perspectives http://www.lex- 
electronica.org/articles/v2-2/coulauz.htm                              
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  الفرع الثالث
  800جار بالشیك في بلدیة سور الغزلانتعامل الت مدى

بلدیة سور الغزلان أظھرت أنھ تم تاجرا ب 50 التي أجریت على الدراسة المیدانیةإن      
مرة في  32 على ستعمالاقتصر فیھا الا مرة من طرفھم خلال مدة سنة 580ك ستعمال الشیا
لم یتعد الاستعمال غیر أن ذلك  المدیونیة بالشیك، تسویة علاقاتم التداول ولحیاة التجاریة أین تا

المسحوب علیھ أي لم یتم طرح الشیك للتداول بھ عن طریق حدود الساحب والمستفید و
ینجر عن ھذه العملیة من  قد یكون من أسباب عدم اللجوء إلى تظھیر الشیك ما قدو التظھیر،
بشطب تظھیره بعد تداول  أن یقوم أحد المظھرین ذ یحدث أحیاناإ ما یشوبھا من عیوب،تحایل و

ذ أن یشطب تظھیره ه عندئالورقة التجاریة كما لو تم ظھیرھا إلیھ من جدید، إذ یكون في مقدور
السابق وبھذا یتحلل ھذا المظھر صاحب التظھیر المشطوب من واجب الضمان الذي یفرضھ 

نھ یحق إلذین انتقلت إلیھم ملكیة الورقة قبل الشطب فعلیھ قانون الصرف، وبالنسبة للأشخاص ا
  .801لھم دائما الإعتماد على توقیع المظھر الذي شطب تظھیره

ي إن استعمال الشیك في بلدیة سور الغزلان قد كان أكثر شیوعا في الحیاة المدنیة وف     
أحد أفراد  أوالمؤسسات المصرفیة لحساب الساحب نفسھ عملیات سحب النقود من البنوك و

ھذا ما یؤكد من جدید تجنب بة طول المدة المعنیة بالدراسة ومناس 548إذ تم ذلك خلال أسرتھ 
ن المسؤولیة الجزائیة تداولھ فإتظھیره وداة للوفاء مع العلم أنھ في حالة كأالتجار استخدام الشیك 

في  لیة المظھرمسؤوبانتفاء  نھ یجوز الدفعجوعھ بدون وفاء تقع على الساحب لأفي حالة ر
من الدفوع الجوھریة ویلقي التزاما على عاتق المحكمة عند الدفع بھ أن تتصدى لھ ھي والشیك 

فإن ھي لم تفعل كان حكمھا –سواء بالقبول أو الرفض-وتقوم بالرد علیھ بأسباب سائغة وكافیة 
القصور في معیبا ب یجعل حكمھا قاصرا مستوجبا نقضھ كما أن عدم الرد على ھذا الدفع كلیة

لھا فإنھ یخضع للشروط التي تخضع  الدفاع الجوھري الذي أثیر ومن ثملعدم الرد على  التسبیب
   .802الدفوع الجوھریة

داة للوفاء في حمایة في استعمال الشیك كأورغم ما یوفره قانون الصرف من مزایا  إنھ    
 امھ خوفا من اللجوء إلي اعتمادهجار استخدالمعاملات التجاریة إلا أن ذلك لم یشفع في تجنب الت

ة الشخصیة الموجودة حیان على العلاقأن ھذه القلة مبنیة في غالب الأو في المعاملات التجاریة،
ء بناء على ثقتھ في شخص الساحب داة وفاي یقبل عادة الشیك كأالمستفید الذبین الساحب و

  لیس في القواعد القانونیة التي تحكم المعاملة التجاریة.و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعمارھم  تاجرا تعمدنا فیھا المزج بین التجار باختلاف 50ستبیان على فئة من إن استعمال الا -800
وجیھ دون تس أكبر شریحة ممكنة بصفة عفویة وذلك بھدف متھم التجاریة ونشاطاومستویاتھم الثقافیة و

المؤسسات التجاریة راسة شملت بصفة أساسیة الشركات ومعنویة التي خصتھا الدشخاص الكما أن الأ مسبق،
  موالھا إلى ضوابط أخرى إدارتھا لأمعنویة العامة تخضع في معاملاتھا وشخاص الالخاصة لأن الأ

  تحكمھا قواعد تسییر المالیة العامة.
 روني، أنظر: غیر أن ھذه الامكانیة ضئیلة عندما یتعلق الأمر بالتوقیع الالكت-801

HERNANT et Léon : la preuve en matiére commerciale au regard des 
techniques nouvelles, notamment de l’informatique, les petites affiches,n°80, 
06/07/1987p 25-   LATRIVE Florent : le seing électronique, la révolution de la 

signature,25  février2000, http://www.signelec.com 
  .104ق، صـالمرجع السابحامد الشریف،  -802
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  الفرع الرابع                                       
  التجار بالشیك في بلدیة عین بسامتعامل  مدى

  
 اأشخاص معنویة إستعملو 10منھم أشخاص طبیعیة و 40 ،تاجرا 50طالت الدراسة       

شیك محرر بمناسبة أعمال  16مرة لم یكن من بینھا سوى  420 مدة سنة،الشیك في خلال 
ھذا والعائلي وللاستعمال الشخصي عمال مدنیة وتحریرھا لأفقد تم  404أما البقیة أي  تجاریة،

داة للوفاء بالدیون في ھذه البلدیة عن استخدام الشیك كأ ما یؤكد كذلك عزوف التجار في
  المعاملات التجاریة.

إذ یستمد من ھذه الطریقة  ضل دائما تسویة الدین نقدا،فیإن الدائن في المعاملات التجاریة       
غیر أنھ في الوقت  یتفادى عن طریقھا احتمال رجوع الصك بدون وفاءالثقة والاطمئنان و

  . 803الراھن یعد الوفاء الالكتروني أضمن وسیلة و أسرعھا في التعامل
من إمكانیات في ممارسة التصرفات القانونیة  نون الصرفإنھ من بین ما یوفره قا     

من  05، إذ تنص المادة سنة 18ترشید القاصر بمجرد بلوغھ إمكانیة ھو ووالأعمال التجاریة 
لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة على أنھ: " ق.ت

ت التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا افي العملیكاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ 
لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو  إذا یبرمھا عن أعمال تجاریةبالنسبة للتعھدات التي 

   .804من المحكمة"أمھ أو على قرار مجلس العائلة مصدق علیھ 
خضع لأحكام قانون إن تحاشي استعمال الشیك في المعاملات التجاریة باعتباره سندا ی      

ف أساسھا الجھل بقواعد مرده إلى مخاو بل 805الصرف لا تبرره أسباب موضوعیة فحسب
 انقضت دعوى الصرف بالتقادمبالحمایة التي تحیط الحق وتضمنھ، فیلاحظ أنھ إذا والقانون 

فلا تحول إلى التزام طبیعي بمعنى أنھ إذا قام المدین بالوفاء بعد ذلك سقط الدین الصرفي وی
عن خلف تقد یبدو غریبا أن یو یحق ان یسترد ما أوفاه بحجة أنھ أوفى شیئا لا یجب علیھ دفعھ.

أنھ متى  من المفروض التقادم الصرفي التزام طبیعي مع أن ھذا التقادم قائم على قرینة الوفاء،
   .806أي وصف كانقضى بھ أن یؤدي ھذا الحكم إلى محو ذلك الالتزام من ذمة المدین تحت 

  
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنظر في طرقھا على المواقع: –803
la carte bancaire :http://www.cfpb.fr  

bancaires.com/pages/comission.htm-http://www.cartes 
bancaires.com/pages/paiement.htm-http://www.cartes 

http://www.mastercard.com  
  ، 2006كتاب، البلیدة، ، قصر الز في شرح القانون التجاري الجزائريـالوجیعبد الحلیم،  أكمون أ/ -804

  . 81ص
یذ الجبري واللجوء إلى القضاء واستخدام اجراءاتھ الدقیقة والمرتبطة دوما إن دقة إجراءات المطابة بالتنف -805

تنفیذ وعراقیل في تجسید ترتب عن ھذه الاجراءات من عناء وتكالیف وما ینتجھا من صعاب وما یبالمواعید و
  قواعد ة تعرقل حریة استخدام الشیك وـوعیا أسباب موضا تشكل في مجملھـما یترتب عنھ

  في المعاملات التجاریة. الصرف
  .387د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -806
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  الفرع الخامس                                              

  لمل التجار بالشیك في بلدیة بشلوتعا مدى
  

اتضح أنھ لم یتم استعمالھم للشیك تاجرا و 50بلدیة بشلول أین مست  متدت الدراسة إلىا     
مرة كان استعمالا مدنیا  326ما أ عمال تجاریة،مرة بمناسبة أ 24سوى  2007ل سنة خلا

فھم ساسا إلى تخون تھرب التجار من قبول الشیكات كأدوات للوفاء مرده أقد اتضح أوشخصیا و
، غیر أن الاحتجاج على للوقوع في حالة الإھمالھم كذا تجنبمن رجوع الصكوك دون وفاء و

الحامل المھمل بالسقوط لتخلفھ عن أداء أحد الواجبات السابق ذكرھا أو تراخیھ عن مراعاة ھذه 
المواعید القصیرة لیس حقا لكل موقع على الورقة التجاریة أیا كانت طبیعة التزامھ فیھا، وإنما 

ولیتھم عن ضمان قبولھا والوفاء بھا تجاه الحامل. یتفاوت الموقعون على الورقة في مسؤ
لا یحتج  بھ أو یستفید منھ إلا أولئك الذین یلتزمون بمجرد الضمان فقط دون فالسقوط الصرفي 

الورقة، إذ أن المشرع لم یشأ أن یؤدي سقوط حق الحامل أن یكونوا مدینین أصلیین بقیمة 
ء الملتزمین الأصلیین بفیمة الورقة على حساب المھمل بفوات ھذه المواعید القصیرة إلى إثرا

تشدد في حالات اعتبار الحامل مھملا الحامل بدون سبب. ومن ھنا فإنھ وإن كان المشرع قد 
فإنھ من جانب آخر قید التمسك بھذا الحق لبعض الملتزمین وسقوط حقھ الصرفي نتیجة لذلك، 

   .807لا یجوز لھ الاحتجاج بإھمال الحاملفقط بالورقة، فالقاعدة أن المدین الأصلي في الورقة 
ھمالھم في إتسببھم بلى السندات التجاریة ھو تورطھم وعإن ما یخشاه التجار في اعتمادھم     

  قع منھم سھوا أو عن جھل للمواعید.قد ی التي یضیع فیھا حقھم بخطأو  808حالة التقادم
      

  
  المطلب الرابع

  ة تیزي وزوتعامل التجار بالشیك في ولای مدى
  

تعد ولایة تیزي وزو من أھم الولایات التي تعمدنا إدراجھا ضمن ھذه الدراسة نظرا      
لتركیبتھا البشریة وطابعھا الجغرافي ونمط المعیشة فیھا إجتماعیا وثقافیا لذلك استطلعنا مدى 

یزي وزو، التجار في ھذه المنطقة بالشیك وركزنا في استغلال الإستبیان على بلدیات ت تعامل
 200م ـتاجرا من بینھ 250تیقزیرت، ذراع المیزان، ذراع بن خدة وعزازقة وقد طال البحث 

  قد تم استعمال 2007ام ـوأظھرت الدراسة أنھ خلال ع ،امعنوی اشخص 50و اطبیعی اشخص
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74-73المرجع السابق، صدر محمد، د/ محمدین عبد القا-أ -807
م یمكن وقفھ، تقادإلا أن ھذا الفوات مدة معینة من الزمن یفقد فیھا الحق الحمایة القانونیة  بالتقادمیقصد  -808

ثم یوجد مانع یجعل مطالبة الدائن بحقھ مع  لحق معین،سریانھ بالنسبة ن یبدأ أب یقصد كذلك بوقف التقادمو
عند زوال ھذا المانع و ،ود ذلك المانعمدة التقادم طول وجوجود ھذا المانع أمرا متعذرا عندئذ یقف سریان 

ھ دون ـلحسابھ تضاف المدة السابقة على وجود المانع إلى المدة اللاحقة لزوالنف التقادم سریانھ من جدید وأیست
  المرجع عبد الودود یحي،: أنظر في ھذا الموضوع ار مدة وجود المانع.ـعتبالإخذ بعین الأ

  .758ص السابق،
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استعمال تجاري  259مرة، كان من بینھا  3104 ة المعنیة بالدراسةالشیك من قبل ھذه الفئ
استعمال شخصي ومدني، ورغم خصوصیة ھذه الولایة إلا أن نتائج البحث جاءت  2845و

  متقاربة ومتشابھة لما ھو علیھ في باقي ولایات الوطن التي امتدت إلیھا الدراسة.
یة یرجع أساسا إلى في المعاملات التجار إن عدم اللجوء بصفة واسعة إلى استخدام الشیك    

إلى بعض منھا رغم أن شارة التي سبقت الإذات المخاوف والظروف المحیطة باستخدامھ و
  .809الجزائري قد أخذ العدید من قواعد الشیك من أحكام القانون الفرنسيالمشرع 

ستعمال وطریقتھ من ة تیزي وزو یتباین من حیث حجم الإإن تعامل التجار بالشیك في ولای     
  بلدیة إلى أخرى و جاءت نتائج البحث وفق التفصیل المبین أدناه:

  
طبیعة        العدد  المكان

  الشخص
إستعمال 

  الشیك
إستعمال 
  تجاري

  إستعمال عائلي 
  وشخصي

  640  80  720  م10 -ط 40  50  تیزي وزو
  520  40  560  م10 -ط 40  50  تقزیرت

  601  29  630  م10 -ط 40  50  ذراع المیزان
  535  45  580  م10 -ط 40  50  ذراع بن خدة

  549  65  614  م10 -ط 40  50  عزازقة
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقصد تسھیل سحب النقود المودعة من البنوك،  1865یونیو  14إن الشرع الفرنسي نظم الشیك بقانون   –809

عدم تقریر عقوبة جنائیة على إصدار شیك بدون رصید تشجیعا وقد أقر المشرع الفرنسي في ھذا القانون 
للأفراد على التعامل بھ كأداة وفاء تحل محل النقود في التعامل إلا أنھ تراجع عن ھذا الموقف نتیجة كثرة عدد 

وقرر  12/08/1917الشیكات التي تصدر بدون رصید وھو الأمر الذي دفعھ إلى التدخل بالقانون الصادر في 
الحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة لا تقل عن ربع قیمة الشیك ولا تتجاوز ضعف قیمتھ في حالة  عقوبة

،  لیفرق بین 30/10/1935إصدار شیك بدون رصید، غیر أنھ تراجع مرة أخرى وجاء المرسوم الصادر في 
صید عن طریق إصدار شیك بدون رصید بنیة الإضرار بالغیر والذي جعلھ مجرما وبین إصدار شیك بدون ر

) من قیمة الشیك %10أیام للوفاء بقیمتھ مع تغریمھ بمبلغ قدره ( 10الخطأ وفي ھذه الحالة تمنح للساحب مھلة 
والذي  03/01/1975الصادر في  75-04تدفع للبنك، وتطور موقف المشرع الفرنسي بصدور القانون رقم 

صید وھو قصد الإضرار بحقوق الغیر، كما اشترط القصد الجنائي الخاص لقیام جریمة إصدار شیك بدون ر
أقر ھذا القانون سحب دفاتر الشیكات من مصدر الشیك وھو جزاء تكمیلي یطلق علیھ الحظر البنكي أو المنع 
المصرفي من إصدار شیكات غیر أن موقف المشرع الفرنسي تغیر مرة أخرى عند إصداره قانون الشیك رقم 

الذي ألغى الجزاء  22/05/1992ف إلیھ المرسوم الصادر في أضی 30/12/1991الصادر في  1382-91
الجنائي لجریمة إصدار شیك بدون رصید وقرر بدلا منھ جزاءات مصرفیة وجزاءات مالیة ذات طبیعة مدنیة 

جریمة الإدعاء بتزویر شیك، دار  الوفا،أبو الوفا محمد  د/ أبو أنظر: .مبلغ الشیك وضریبیة بنسبة تساوي غالبا
  الجدیدة، الإسكندریة،  الجامعة

 .29-26ص ،2007
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 الفرع الأول 
    تعامل التجار بالشیك في بلدیة تیزي وزو مدى  

   
البلدیات من حیث تعداد السكان  تعد بلدیة تیزي وزو بحكم موقعھا في مقر الولایة من أكبر

خص ش 40تاجرا من بینھم  50ستبیان على مركزھا التجاري والإقتصادي فإن استغلال الإو
 720في  2007كد من استعمال الشیك خلال سنة أأشخاص معنویة أفضى إلى الت 10طبیعي و

لال ـاستغوة ـمعاملات مدنی في 640في معاملات تجاریة و اشیك 80 ینھامناسبة كان من ب
اه المؤسسات الخدماتیة ـة تجـیونیة علاقات المدـتسویو ودـي سحب النقفا ـسیم شخصي

  .الاقتصادیةو
المظھرین من والساحب  من ق.ت.ج، 515ر المشرع الجزائري قي نص المادة إعتب   

إذا قام بإجراء الإحتجاج الملتزمین الذین یمكن لحامل الشیك الرجوع علیھم إذا لم تدفع قیمتھ و
أنشا الشیك فھو الذي  في الشیك، صليكما یعتبر الساحب المدین الأ وفاء،متناع عن اللإثبات الإ

 ین،بقیمتھ في مواجھة حملتھ المتعاقب فھو یضمن الوفاءوتلقى منھ قیمتھ ولذلك  لصالح المستفید
ھذا ما أخذت بھ بعض و ن لم یكن،ساحب نفسھ من ھذا الضمان یعتبر كأوكل شرط یعفي بھ ال

  ، وھذه الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف من شأنھا أن تحد من استخدامھ.810التشریعات
قد أجاز المشرع شخاص المعنویة الشیكات المسطرة ومن قبل الا لمستعملةمن بین الشیكات ا  

لأول مرة في  قد بدأ استعمال الشیك المسطرو ،811ق.ت.ج 512التجاري ذلك في نص المادة 
كما نصت علیھ  ،1876و 1858المسطرة الإنجلیزي في عام نظمھ قانون الشیكات نجلترا وإ

، وإلى یومنا ھذا یبقى استعمال الشیك 812 1982لعام یزي نجلالسفاتج الإمن قانون  76المادة 
  في الجزائر وفي بلدیة تیزي وزو محدودا ومحصورا في معاملات ضیقة.

 
  الفرع الثاني

  تعامل التجار بالشیك في بلدیة تقزیرت مدى
  

سیاحي الساحلیة المتمیزة بنشاطھا التجاري وبطابعھا ال تیقزیرت من بین البلدیات تعتبر بلدیة     
 استغلال غیر أن والمعاملات التجاریة ویكثف في نوعیتھا،الذي یفترض أن یحرك المبادلات 

الفترة المعنیة بالدراسة  الشیك خلال اللجوء إلى استخدام تاجرا أظھر بأنھ تم 50الإستبیان على
   ستعمالا 520وة ـتجاریة ـعلاقات مدیونی بمناسبة تسویة شیكا 40بینھا  كان من مناسبة 560 في
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  د/ زھیر ، أنظر: من القانون التجاري الأردني 238ق.ت العراقي والمادة  146ادة قضت بذلك الم –810

  .304ص المرجع السابق، ،عباس كریم
یجوز لساحب الشیك أو حاملھ أن یسطره فتكون لھ الآثار المبینة " ق.ت.ج على أنھ: 512تنص المادة  –811

. یحصل التسطیر بوضع خطین متوازیین على وجھ الشیك ویكون التسطیر عاما أو خاصا. 513 في المادة
یكون التسطیر عاما إذا كان لا یتضمن بین الخطین أي تعیین أو كلمة "مصرف" أو ما یقابلھا ویكون خاصا 

ر أنھ لا یجوز إذا كتب بین الخطین إسم أحد المصارف. إن التسطیر العام یمكن تحویلھ إلى تسطیر خاص غی
  أو على إسم  تحویل التسطیر الخاص إلى تسطیر عام. إن الشطب على التسطیر

  ن لم یكن".كأالمصرف المعین یعتبر 
812 –Bill of exchange.ACT1882 .    354ص ، المرجع السابق، یر عباس كریم/زھ: دشار إلیھأ.  
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بلدیات تلف ولایات واستعمال الشیك في مخظروف ھذا یؤكد مدى تجانس شخصي ومدني و
بالظروف ة مباشرة التي لھا علاقوف المحیطة بالحیاة التجاریة والوطن نتیجة تشابھ الظر

  .813المستوى الثقافي للتجارجتماعیة والإ
ود شیك من قبل التجار لا یكون إلا في حالة وجلان استعمال إن الدراسة المیدانیة أظھرت بأ     

علاقة الشخصیة بین أطراف الشیك فھذه الثقة أساسھا ال المستفید،علاقة ثقة ثابتة بین الساحب و
حكام التي سنھا المشرع لحمایة ھذه الورقة التجاریة في الحصول على قتناع بالألا ترجع للإو

  الحق الثابت فیھا.
ة، وحوالة المدنی تنقل عن طریق حوالة الحقإذا كانت الحقوق الشخصیة في القانون المدني     

دان القانون اجزة تماما عن أداء وظیفتھا في میحكام ما یجعلھا عالأوضاع ومن الأا الحق لھ
غیر أنھ لا مانع  الیسر في المعاملات،و ساسا على السرعةأیقوم ذلك القانون الذي  التجاري،

ال نتقاسباب غیرھا من أي بالحوالة وانون المدنقمن انتقال الورقة التجاریة طبقا لقواعد ال
ن الحق الثابت في الشیك یكون مستحقا بمجرد تقدیم الشیك فإ ،814رثلوصیة والإكاالحقوق 

لى وجوب ع 815 من ق.ت. 500لذلك أقر المشرع الجزائري في نص المادة  للمسحوب علیھ،
فادیا للعناء في تحصیل المبالغ رغم ذلك یفضل التجار استخدام النقود تطلاع، والوفاء بھ لدى الإ

  .816من ق.ت.ج 501دیم الشیك ضمن الآجال المقررة في نص المادة منعا للسھو في تقو
  

  الفرع الثالث
  ار بالشیك في بلدیة ذراع المیزانتعامل التج مدى

  
تاجرا وتبین  50إمتدت الدراسة إلى بلدیة ذراع المیزان من خلال استغلال الإستبیان على       

شیكا في  29ولم یكن من بینھا سوى  مناسبة 630تم استخدام الشیك في  2007أنھ خلال سنة 
استعمالا كان مدنیا وشخصیا سیما في سحب المبالغ من  601معاملا ت تجاریة، أما 

  ذهـات في ھـأظھرت الدراسة أن الاستعمال التجاري للشیكووالمؤسسات المصرفیة  البنوك
التخوف البلدیة كان ضئیلا، وقد تمحورت مجمل الأسباب حول ذات الظروف المستمدة من 

  ـــــــــــــــــــ
بما أن و لاقات التجاریة،القواعد المنظمة للعرف التجاري یعد من أھم الضوابط ون العمن دون شك فإ –813

  الشیكاتن التجار بحكم واقعھم الیومي یتفادون استعمال إف أساس أي تصرف تجاري  یعدانالائتمان الثقة و
  زھم المالیة في حالة رجوعھا بدون وفاء.لما ینجر عنھا من عواقب وخیمة على مراك

  .256ص  المرجع السابق، ،عماد الشربیني د/ –814
شرط مخالف لذلك كل الشیك واجب الوفاء لدى الاطلاع وإن " :ت.ج على أنھق. 500تنص المادة  –815

   ومـالوفاء في یواجب صداره یكون ء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لإإذا قدم الشیك للوفا .یعتبر كان لم یكن
  ھ".ـتقدیم

ن ك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمصتقدیم  "یجب ق.ت.ج على أنھ: 501تنص المادة  –816
القابل للدفع فیھا فیجب تقدیمھ إما في مدة ثلاثین یوما إذا كان الصك صادرا أما خارج الجزائر و عشرین یوما،

ا إذا كان الصك إما في مدة سبعین یومو بیض المتوسط،لبحر الأأحد البلدان المطلة على امن أوروبا أو من 
  أعلاه المذكورةجال تسري الآو حكام المتعلقة بتنظیم الصرف،اة الأـمع مراع ر،في بلد آخ صادرا ة

  لاصداره."من الیوم المعین في الشیك كتاریخ 
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صوص علیھا نمق الستغناء عن استعمال الطرالرغبة في الإمن رجوع الشیكات بدون وفاء و
جراءات معینة لا ن المشرع حمل صاحب الحق القیام بإأنونا لتحصیل مقابل الوفاء خاصة وقا

، مما یعرض المھمل في ذلك لخطر ضیاع حقوقھ، حیث تتقادم الحقوق یجوز التقاعس عنھا
أقصر من ناحیة  وجعلھالثابتة في الشیك بمضي المدة، ھذا التقادم خصص لھ القانون أحكاما 

   .817التقادممدة بالمقارنة بغیره من قواعد ال
إن الدراسة التي أثبتت أن استخدام الشیك أكثر شیوعا في الحیاة المدنیة قد لا تتلاءم مع       

ستخدام الشیك أكثر في المعاملات االتوقعات ومنطق الحیاة التجاریة الذي یقتضي أن یكون 
یة لحقوقھ من المعاملات المدنیة لأنھ إذا عجز أكثر حما ن الدائن في ھذه الحالةلأ التجاریة

شرط أن یتم  ح بطلب شھر إفلاسھ حتى بعد وفاتھ.، یسمالتاجر عن سداد دیونھ في حال حیاتھ
ویعلل الفقھ ھذه المدة برغبة المشرع في سرعة إسدال  ،ةلوفافلاس خلال السنة التالیة لشھر الإ

المدة، سواء كان طلب شھر الإفلاس مقدما من  ویلزم التقید بھذهالستار على ذكرى المتوفى، 
النیابة العامة أو من الدائنین، كما لا یجوز للمحكمة أن تشھر إفلاس التاجر المتوفي من تلقاء 

   .818وھي مدة سقوط لا تقف ولا تنقطع بعد فوات مدة السنةنفسھا 
یة التي أقرھا المشرع إنھ رغم الضمانات التي یوفرھا قانون الصرف ورغم الحمایة الجزائ     

إلى رفض قبول في الحیاة التجاریة تؤدي حتما  والائتمانإلا أن المساس بعنصري الثقة 
نتیجة ما السندات التجاریة بصفة عامة والشیك بصفة خاصة كأداة لتسویة علاقات المدیونیة 

    یترتب عن انعدام مقابل الوفاء وتحصیلھ في المیعاد المتفق علیھ.
  

  ابعالفرع الر
  تعامل التجار بالشیك في بلدیة ذراع بن خدة مدى

  
الذي یعد من بین الأوراق التجاریة ومن أكثرھا شیوعا في الحیاة  استخدام الشیكإن         
تاجرا  50في بلدیة ذراع بن خدة تمت دراستھ اعتمادا على استغلال الإستبیان على  819الیومیة

لجأ ھؤلاء إلى استخدام  2007سة أنھ خلال عام شخصا طبیعیا أظھرت الدرا 40من بینھم 
استعمالا مدنیا وشخصیا، ورغم أن  535مرة استعمالا تجاریا و 45مرة من بینھا  580الشیك 

ئتمان تلعب دورا خطیرا في صیاغة قانون الصرف، الشیك یلعب دور الوفاء فقط لأن فكرة الا
ا أولا التعامل المتكرر ـمتبادلة منبعھ ویقصد بھا في ذلك الموضع ما ینشأ بین التجار من ثقة

ره لھم العرف ـیوف والإعتماد المتبادل بینھم بحیث یحتاج بعضھم إلى البعض، ومنشأھا ثانیا ما
  إلى خشیة كل بالإضافةم، ـعلى الوفاء بتعدادھبعضھم البعض  االتجاري من وسائل یلزمون بھ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45ص المرجع السابق، سى،عبد الرافع مو د/: نظرأ –817
  .23د بریري، المرجع السابق، صد/ محمود مختار أحم -818

التشریعات التجاریة  محمود الكیلاني، ود/  67ص ق،ـالمرجع الساب فوزي محمد سامي، د/ :أنظر –819
لیات البنوك والمعاملات الإلكترونیة : الأعمال التجاریة والتجار والعقود التجاریة، الشركات التجاریـة، عم

  .324ص المرجع السابق، ملكي،أكرم یا د/و .215ص، 2004دار وائل للنشر، والمعاملات الإلكترونیة، 
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كما أطلق لفظ الائتمان  ،820تاجر على سمعتھ بین أقرانھ في السوق في مواجھة عملائھ
التزامات معینة المصرفي على العلاقات التي تنشأ بین البنك وعمیلھ، ویتعھد فیھا البنك بأداء 

ویعتمد فیھا البنك على قدرة العامل على القیام  تزید من ائتمان العمیل في مواجھة الغیر
  .821بالتزاماتھ وفاء بما قد یتكلف بھ البنك عند تنفیذ إلتزاماتھ

إلى التخوف  -نتائج الدراسة المیدانیة-إن قلة استخدام الشیك في الحیاة التجاریة مرده حسب     
ھو دفع  و المؤسسة المصرفیة والوفاء بقیمتھبقیمة السند عند تقدیمھ للبنك أالوفاء  من عدم

  . 822مكان آخر للوفاء ذكر لدى المسحوب علیھ إن لم یتمالمدون في الشیك المبلغ 
ن الساحب من جھتھ یحتاط لعدم إإذا كان الحامل یتخوف من رجوع الشیك بدون وفاء ف   

قبل التاریخ المبین  نتیجة إصدار الشیك بدون رصید وإذا قدم الشیكالوقوع تحت طائلة العقاب 
فیھ كتاریخ لإصداره وجب وفاؤه في یوم تقدیمھ فإذا امتنع البنك عن الوفاء لعدم وجود مقابل 

یؤدي إلى معاقبة الساحب بالعقوبات المقررة  -في ھذا الفرض–الوفاء لدیھ فإن اعتبار الشیك 
  .823شروطھاصید إذا توافرت لجریمة إصدار شیك بدون ر

إن من بین الأسباب التي تساھم في عدم استخدام الشیكات ھو ما قد یشوبھا من عیوب       
سواء من حیث شكلھا أو مضمونھا فھي معرضة للتزویر، فإذا كان الشیك یحمل توقیعا مزورا 

المقدمة للبنك یثبت لھا  على الساحب فلا ینشأ التزام في ذمة البنك بالوفاء إلا إذا كانت الورقة
وصف الشیك قانونا، ولا یثبت للورقة ھذا الوصف إذا خلت من التوقیع الحقیقي للساحب، إذ 
یعوزھا بیان جوھري من البیانات التي یجب أن یشتمل علیھا الشیك، فإذا كان توقیع الساحب 

ھذا الوفاء الخاطئ مزورا وقام البنك بالوفاء فإن وفاءه غیر صحیح، ویكون البنك مسؤولا عن 
  .824ما لم یقم الدلیل على خطأ الساحب

م الشیك في بلدیة ذراع بن خدة یعطي صورة مماثلة لما ھو مسجل في البلدیات إن استخدا   
الأخرى التي مستھا الدراسة والمتمیزة أساسا بعزوف التجار عن استخدامھ نتیجة قلة الضمانات 

ز ضمان حق الحامل في الوفاء مما دفع البعض إلى مما یستدعي البحث عن آلیات أخرى تعز
تعكس حرص المستفید على تأكید حقھ  رائیة بتعلیمات تسمح بصیانة الحق إذجتدعیم الآلیات الإ

على مقابل الوفاء واستمراره، وذلك في الظروف الصعبة التي تتزعزع فیھا الثقة في الشیكات، 
ة الضمانات الجزائیة والمالیة لحمایة الشیك وھو اعتراف صریح من وزیر المالیة بعدم كفای

  .825لترسیخ الثقة للتعامل بالشیكات دون احتیاطات إضافیة
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .272ص ،2007، الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة، ،اريـون التجـالقان ،المعتصم باͿ الغریاني –820
   دار النھضة العربیة، ،ناتھااعتمادات المصرفیة وضمالإ ،جمال الدین عوضعلي   للتفصیل أنظر: –821

  .8و 7ص ،1994
  ودار الثقافة  الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ،اريـز في القانون التجـالوجی د/عزیز العكیلي، –822

  . 327ص ،2000 عمان، للنشر والتوزیع،
  .20ص ،1994، عمان، ھ التجاریة والجزائیةصدار الشیك وأھمیتتاریخ إ نائل عبد الرحمان، أنظر: –823

  .49، ص1989، عمان، ھمیتھ التجاریة والجزائیةالحمایة الجزائیة للشیك وأمحمد الجبور،  وكذا:
   ،يالكویت ع شیك مزور في قانون التجارةـمسؤولیة البنك عن دف :مقال بعنوان، د/عزیز العكیلي –824

  . 25، ص1975، دیسمبر العاشر،العدد  ،یةإصدار جمعیة المحامین الكویت المحامي،
  ، 1983 آیار 15 مجلة نقابة المحامین رقم ك،ـحكام القانونیة لحمایة الشیالأ: مقـالإبرھیم بكر،  –825

  .18، ص31السنة



239 
 

  
  الفرع الخامس

  تعامل التجار بالشیك في بلدیة عزازقة مدى
  

زي وزو من حیث التنمیة الإقتصادیة تی ولایة تعد بلدیة عزازقة من بین أھم البلدیات في       
نھ تاجرا في ھذه البلدیة أ 50وقد أثبتت الدراسة المیدانیة التي أجریت على  الحركة التجاریة،و

 549و فقط استعمالا تجاریا 65مرة وكان من بینھا  614 ،2007تم استخدام الشیك في سنة 
رغم امكانیة اللجوء بالوفاء بھ و بھا،التي أحاطھ المشرع  رغم الحمایة الجزائیةمدنیا استعمالا 

الوفاء دون مطالبة قضائیة أو  مكان الحامل أن یحصل علىإذ بإ ودیا دون اللجوء إلى القضاء،
التنفیذ، وإنما قد یلجأ إلى أحد الملتزمین بالسند ویطالبھ بالأداء بصفة ودیة فیؤدي ھذا مبلغھ ثم 

و یلجأ الحامل إلى سحب سند جدید یسمى یرجع أیضا على ضامنیھ بنفس الأسلوب الودي، أ
"سند الرجوع" على الملتزم الذي یرید الرجوع علیھ بنفس مبلغ السند الأصلي مضافا إلیھ 

  .826الفوائد والمصروفات
قاس بمدى العمل بھا میدانیا وبالأثر الذي تحدثھ في إن مدى نجاعة أي قاعدة قانونیة ی     

ن ذلك لم یشفع في م واقعة إصدار شیك بدون رصید فإعاملات بین الأشخاص فرغم تجریمال
وھي ظاھرة غیر مقتصرة على منطقة دون  خلو المعاملات من حدوث ھذا الجرم وتكراره،

  .827أخرى أو بلد دون آخر
الشیك أكثر ورودا وحدوثا في الحیاة التجاریة على أن الخطورة إن احتمال ضیاع أو سرقة      

تكمن في كونھ قابل السحب لحاملھ ومستحق الدفع بمجرد  رقتھفي حالة ضیاع الشیك أو س
  .828الإطلاع

إن المتوصل إلیھ من خلال دراستنا عن استخدام الشیك في بلدیة عزازقة رغم اعتبار      
والمخاوف التي تؤدي  مھ نفس الضوابطكة مزدھرة تجاریا إلا أن اللجوء إلى استعمالھ تحقالمنط

من جھة داة لتسویة الدیون نتیجة قلة الضمانات تھرب من اعتماده كأالمطاف إلى ال في نھایة
مر ئتمان بین التجار عندما یتعلق الأمر بالوفاء بواسطة الشیك الأتزعزع عنصري الثقة والاو

ت جدیدة تدعم الثقة المطبقة حالیا قصد إیجاد آلیا الذي یستدعي إعادة النظر في القواعد
  كسند یلعب دور الوفاء دون خوف أو مماطلة.شیك ضي إلى قبول الوالائتمان وتف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .334ص ،1المرجع السابق، ھامشالوجیز في القانون التجاري،  ،د/عزیز العكیلي –826
  الواقعة على  في الجرائمللتفصیل في جریمة إصدار شیك بدون رصید أنظر: د/ محمد سعید نمور،  –827

  الشیكوكذلك: د/ نائل عبد الرحمان،  .276ص ،1997عمان،  ي،ـردنبـات الأالأمـوال في قانون العقو
  .41، ص1985، عمان، عة علیھوالجرائم الواقأحكامھ 

وقانون التجارة الكوبي في  165إلى  163من  قانون التجارة العراقي في الموادمن بین ھذه التشریعات  –828
  علـى  508، إذ تنص المادة 510و 508ي المادتین رـ، القانون التجاري الجزائ542إلى  540المواد 

أو الثالثة أو الرابعة إلخ  أنھ: "في حالة ضیاع الشیك یجوز للمالك أن یطالب بوفاء قیمتھ بموجب نسختھ الثانیة
...، وإذا لم یتمكن من أضاع الشیك من إحضار نسختھ الثانیة أو الثالثة أو الرابعة ... إلخ، جاز لھ بأن یطالب 

وفاء بقیمة الشیك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن یثبت ملكیتھ لھ بدفاتر وأن بال
على أنھ:"على مالك الشیك الضائع للحصول على نسخة منھ ثانیة أن یتصل  510یقدم كفیلا".  وتنص المادة 

اعدة لمطالبة المظھر لھ وھكذا بمظھره المباشر ویتعین على ھذا الأخیر أن یعیره إسمھ وأن یقدم لھ المس
  صعودا من مظھر إلى مظھر حتى الوصـول إلى ساحب الشیك ویتحمـل مالك الشیـك 

  الضائع المصاریف".
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  المطلب الخامس

  تعامل التجار بالشیك في ولایة الجزائر  مدى
  

 ة،حیدر ،يباب الواد محمد،اسیدي  المیدانیة في ولایة الجزائر بلدیات: شملت الدراسة    
، امعنوی اشخص 50و اطبیعی اشخص 200من بینھم  تاجرا 250ومست  الحراش،و حسین داي

 425كان من بینھا  مرة، 4080من قبل ھذه الفئة  استعمل الشیك 2007تبین أنھ خلال عام
  كالتالي:وقد جاءت النتائج مفصلة  اوشخصی امدنی استعمالا 3655استعمالا تجاریا و

  
  طبیعة      العدد  المكان

  الشخص
إستعمال 

  الشیك
إستعمال 
  تجاري

  إستعمال عائلي
  وشخصي

  770  60  830  م10 -ط 40  50  سیدي محمد
  805  55  860  م10 -ط 40  50  باب الوادي

  440  80  520  م10 -ط 40  50  حیدرة
  820  110  930  م10 -ط 40  50  حسین داي

  820  120  940  م10 -ط 40  50  الحراش
  

  الفرع الأول   
  829محمداار بالشیك في بلدیة سیدي لتجتعامل ا مدى

ى بلدیة سیدي شیك من قبل التجار على مستولا عرض استطلاع الرأي في استخدامن       
شركات تجاریة  10و اطبیعی اشخص 40تاجرا من بینھم  50ستبیان على محمد تم استغلال الإ

 60لم یكن من بینھا سوى و مرة، 830عنیة بالدراسة مالفترة التبین أنھ تم استعمال الشیك خلال 
استعمالا مدنیا وشخصیا متعلقة أساسا بسحب النقود من المؤسسات  770استعمالا تجاریا و

لذلك یعمد معظم التجار إلى فتح  المصرفیة والبنوك لحساب الساحب نفسھ أو أحد أفراد الأسرة،
حدد المدة، فإنھ ا كان عقد فتح الحساب مذ"فإ شخصیة تكون عادة غیر محدودة المدة،حسابات 

ف على طراھذه المدة، كل ذلك ما لم یتفق الأیجب قفلھ بانتھاء مدتھ، على أنھ لا یمكن قفلھ قبل 
نھائھ قبل انتھائھا، ویلاحظ أن حساب الودیعة مثل في ذلك مثل استمراره بعد مدتھ أو على إ

كتفي بالحفاظ ن البنك في حساب الودائع لا یالجاري مفتوح لمصلحة الطرفین إذ أالحساب 
  .830"اثمرھعلیھا وإنما یست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن استغلال الإستبیان ومد الدراسة إلى ولایة الجزائر أمر ضروري بحكم موقع ھذه الولایة في التقسیم  -829
ت الوطن من الإداري ومكانتھا الإقتصادیة والتجاریة، إذ یفترض أنھا تحضى بمكانة أكثر أھمیة من باقي ولایا

حیث حجم المعاملات التجاریة أو نوعیتھا بالإضافة إلى المستوى الإجتماعي والثقافي الذي یمیز العاصمة عن 
باقي المناطق الأخرى وینتظر أن تكون نتیجة البحث أكثر دلالة على مدى استخدام الشیك كأداة للوفاء، غیر 

ابلھ بالتأكید تفاقم الآفات وتضاعف المخـاوف وتزاید أن مركز الولایة الإقتصادي والإجتماعي والتجاري یق
  المعاملاتات في ـالخروقات بسبب تشعـب المعاملات وازدیـاد الإنتھاكـات والتلاعب

  التجاریة بسبب تنوع وتباین الشرائح البشریة المتداخلة في إنجاز ھذه العملیات.
  .233د/ المعتصم باͿ الغریاني، المرجع السابق، ص –830
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ر التجاریة أساسھ تسویة إلى استخدام الشیك في الحیاة المدنیة والمعاملات غی لجوء التجارإن   
ما استخدام أ كون غیر مرتبطة بالنشاط التجاري،ھا علاقة بالحیاة الیومیة وعادة ما تمعاملات ل

ھما في الشیك في المعاملات التجاریة فلا یتم إلا نادرا ویلعب فیھا الاعتبار الشخصي دورا م
عتبار الشخصي الذي یتعدى حدود العلاقة بین ھذا الإ تسلیم الشیك أو قبولھ كأداة للوفاء،

رغم أن الورقة التجاریة قابلة للتداول بالطرق التجاریة وھي التظھیر إن  الساحب والمستفید،
الثابت  كانت الورقة لأمر والتسلیم إن كانت الورقة لحاملھا، وھذه الطرق التي ینتقل بھا الحق

  .   831في الورقة التجاریة أبسط وأسرع من طریق حوالة الحق المدنیة
تتمیز بھا  ماص السندات التجاریة دفعت بالمشرع إلى سن قواعد خاصة بھا رغم إن خصائ     

أنظمة القانون التجاري والتي تبرر استقلالھا عن القانون المدني إلا أن بعض الفقھاء لم یقتنعوا 
بوحدة قواعد القانون الخاص وذلك بدمج القانون التجاري والقانون المدني بحیث  بھا ونادوا

السائد  لإتجاها إلا أن ،832على السواءیكون ھناك قانون واحد یحكم المعاملات التجاریة والمدنیة 
لأن وحدة القانون  والذي بنت علیھ التشریعات قوانینھا وفلسفتھا ھو استقلالیة القانون التجاري،

وجود قواعد تطبق على المعاملات لخاص معناه إنكار الضروریات العملیة التي استلزمت ا
  .833لبھاامطالتجاریة والتجار تتفق ومقتضیات التجارة و

إن البحث عن عزوف التجار عن استعمال الشیك الخاضع لقانون الصرف لا یمكن فصلھ       
الجھل بقواعده یدفع المتعاملین إلى عدم  نا ھذا الأخیر ومن ثم فإالتي یطرحھ عن الإشكالات

ن أحكام القانون لذلك فإ المغامرة في استخدامھ والإحتماء بالضمانات التي یوفرھا لحمایة الحق،
مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري،  والمقصود  المدني لا تطبق إذا كانت متعارضة
رف التجاري التي تعارف التجار على قواعد الع مجملبالمبادئ المختصة بالقانون التجاري، 

  .834التجاریةاتباعھا في تنظیم معاملاتھم 
إن الصعوبة التي یخشاھا التجار والخوف من السقوط في متاھات الخلط بین ماھو تجاري       

إلا أن معظم التشریعات فقد  ،835ییر التمییزدفع بالفقھ إلى البحث عن أسس ومعاوما ھو مدني 
كما عدد  ،04و 03 وقد جاء ذلك واضحا في أحكام المادتیند الأعمال التجاریة تعمد إلى تعدا

      .836الأعمال التجاریة بحسب موضوعھا 02المشرع في المادة 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .05د/ أمین محمد بدر، المرجع السابق، ص –831
  حسن جاد عبد الرحمان، د/ و. 14ص ،1964 القاھرة، اري،ـون التجـقانأصل ال ،ینيعلي الز د/ –832

  .36ص المرجع السابق،  ،1ج ،شرح قانون التجارة العراقي
  مبادئ حسن الخطیب، / دو .05، ص1961، بغداد، ون التجاريـمبادئ القانالبسام،  إبراھیم أحمد -833

  .49، ص1967البصرة،  القانون التجاري،
  في احترامھ  اءـھ والقضـھ ودور الفقـاري ومكانتـلتجالعرف ا مقال بعنوان: علي البارودي، د/ –834

  .07ص ،1987عام العدد الاول، بة المحامین،مجلة نقا وتطویره،
 مجلة  ،ياق القانون التجارـل التجاري كإطار عام لنطـالعم : مقال بعنوان د/عزیز العكیلي، –835

  .26ص ول،العدد الأ السنة السادسة، الحقوق الصادرة عن جامعة الكویت،
  یعد عملا تجاریا بحسب شكلھ: " من ق.ت.ج على أنھ: 03تنص المادة  –836
    وكالات ومكاتب الأعمال مھما كان ھدفھا، -الشركات التجاریة،-لتعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص،ا-   
  ".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة -بالمحلات التجاریة، العملیات المتعلقة -   
 ي یقوم بھا التاجر ـال التـالأعم -یعد عملا تجاریا بالتبعیة: " على أنھ: 04تنص المادة  -   

  ".الإلتزامات بین التجار- و حاجات متجرهبممارسة تجارتھ أة ـوالمتعلق
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  الفرع الثاني
  تجار بالشیك في بلدیة باب الواديتعامل المدى                           

  
تاجرا شملھم الإستبیان  50راسة المیدانیة بانھ في بلدیة باب الوادي ومن بین أوضحت الد      

مرة في عملیات تجاریة  55مرة كان من بینھا  860، 2007أنھ تم استعمال الشیك خلال عام 
القواعد العرفیة أكثر  بمناسبة أعمال مدنیة وشخصیة، واتضح أن الواقع التجاري تحكمھ 806و

قد یسبب قانون المكتوب وأصبح من المتعارف علیھ أن استعمال الشیكات ضوابط ال تنظمھمما 
یواجھ حالة عدم الوفاء نتیجة سوء نیة  من المشاكل ومن المخاطر ما یجعل المستفید أو الحامل

الملتزمین وفي مقدمتھم الساحب نفسھ الذي یعمد إلى تحریر شیكات بدون رصید أو جعلھا 
لذلك لم یخرج المشرع الحالتین من تحت  وھو دور الائتمان، تلعب الدور الغیر المنوط بھا

ن جریمة إصدار الشیك بدون رصید تتحقق متى نون العقوبات وفي جمیع الحالات فإطائلة قا
أو أعطى شیكا لھ مقابل ثم أمر الساحب المسحوب علیھ  الا یقابلھ رصید أعطى الساحب شیكا

ل تلفونیا أو غیر ذلك من الوسائل التي تتضمن أمر تصابعدم الدفع كإخطار البنك بخطاب أو الإ
بعدم الدفع حتى ولو كان ھناك سبب مشروع، تقوم المسؤولیة الجنائیة عند إعطاء شیك بدون 

لسحب بعدم صرف أو سحب مبلغ من الرصید یجعل الباقي غیر كاف رصید أو إصدار أمر 
  . 837قیمة الشیك

قادم التشریعات إلى جعل التبمعظم  دفعتتزام فیھ لإن خصائص أحكام قانون الصرف والإ     
المراكز القانونیة للمتعاملین بالورقة التجاریة، فھذه  ستقراراالصرفي قصیر المدة من أجل 

رقة تضم عددا كبیرا من الملتزمین، كما أنھم یخضعون للقواعد الصرفیة والتي تتسم بالشدة الو
، ولھذا عمد ظل التزامات ھؤلاء معلقة فترة طویلةأن ت امل معھم، فلا یكون من العدلفي التع

  .838للتقادم الصرفيقانون جنیف الموحد إلى تقریر مدة قصیرة 
نھ أش يشائعة في بلدیة باب الوادإن عدم استعمال الشیك في المعاملات التجاریة بصفة      

سباب المرتبطة ه الأھا الدراسة یعود إلى مجمل ھذالتي مستن عدم استعمالھ في باقي البلدیات شأ
خرى بالظروف المحیطة بالحیاة التجاریة وصیة قانون أحكام الصرف وأحیانا أأحیانا بخص

ل رغم أن الشیك یلعب دور الوفاء إلا أن التجار یفضلون الدفع النقدي الذي یشكعامة، بصفة 
 ونھ أداة وفاءك عدم قبولھ بصفة آلیة من قبل الدائنین رغمسر تبرئة الذمة في الحال وھو ما یف
فالشیك في أي وقت بعد إنشائھ،  ، حیث یجوز تقدیمھ للوفاءأي واجب الدفع بمجرد الإطلاع

  .839مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ولو تضمن تاریخا آخرا بصلبھ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17ابق، صالمرجع الس حامد الشریف، د/ للتوسع في قیام جریمة إصدار شیك بدون رصید، أنظر: –837
  .108ص المرجع السابق، محمدین عبد القادر محمد، د/-أ أنظر في ھذا الموضوع: –838
التي نصت على أن: "یكون ، 1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  503/1وقد أشارت إلى ذلك المادة  -839

ا أقره المشرع وھو مالشیك مستق الوفاء بمجرد الإطلاع، وكل بیان یخالف ذلك یعتبر كأن لم یكن"، 
ى من الثقة ق.ت.ج، غیر أن العرف التجاري جعل من الثقة في الشخص أول 500الجزائري في أحكام المادة 

  .102د/ عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص التي یوفرھا القانون. أتظر في ھذا الموضوع: 
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شخصیا أي تحریره  إنھ من بین الأسباب التي تجعل التجار یستخدمون الشیك استخداما     
إصدار شیك لفائدة الساحب ومصلحتھ ھو عدم تخوفھم من رجوعھ بدون وفاء لأن جریمة 

فعل الإصدار الذي یتمثل في تسلیم الساحب أو ثبوت لعدم  د في ھذه الحالة لا تتحققبدون رصی
مل للشكوى نائبھ الشیك لفائدة المستفید وأكثر من ذلك فإنھ في حالة عد تقدیم المستفید أو الحا

   فإن المتابعة القضائیة لا تكون بصفة تلقائیة رغم قیام أركان الجریمة.
  

  الفرع الثالث
  مل التجار بالشیك في بلدیة حیدرةتعا مدى

  
تاجرا استخدموا  50إن البحث عن واقع تعامل التجار بالشیك في بلدیة حیدرة أظھر أن       

استعمالا تجاریا ومعظمھا من قبل أشخاص  80 مرة كان من بینھا 520الشیك خلال مدة سنة، 
معنویة متمثلة في شركات تجاریة ذات تقالید أرست الثقة بینھا وبین المتعاملین معھا، الثقة التي 

استعمالا كان مدنیا وفي مسائل شخصیة  440أفرزت ھذا الإستخدام التجاري للشیك، أما 
بق لنا ي الحیاة التجاریة إلى العوامل التي سمن استعمال الشیك فوعائلیة، وتعود أسباب النفور 

  .  840 وأن تطرقنا إلى البعض منھا، و لم تشفع الثورة المعلوماتیة في تغییر فتور استخدامھ
لتزام على طرف آخر لذلك لا احب الحق یقابلھا دائما ترتیب الإإن الضمانات الممنوحة لص    

تحریر السند ھا مصلحة في المعاملة التي تم ن لتصور ظھور أطراف ملتزمة دون أن تكویمكن 
  بسببھا.

من الواجب قانونا أن یكون الرصید أو مقابل الوفاء موجودا عند سحب الشیك، وھو "دین     
للساحب في ذمة البنك المسحوب علیھ مساو على الأقل لمبلغ الشیك ومستحق الطلب عند  نقدي

لشیك یفترض وجود علاقة قانونیة بین فإصدار ا .السحب وقابل للتصرف فیھ بموجب شیك
دائنا للثاني بحق، ھذا الحق ھو االذي الساحب والبنك المسحوب علیھ یكون بموجبھا الأول 

، والذي یبرر للساحب إصدار الأمر إلى البنك بدفع البنوك "بالرصید" الق علیھ اصطلاحیط
 دي یشترط كذلك أن لا یكون، غیر أنھ للحصول على ھذا المبلغ النق841مبلغ الشیك للمستفید"

لتزام البنك إأیضا التي یمتنع معھا قیام الموانع القانونیة  "منھناك مانع یبطل عملیة الوفاء، و
بالوفاء نقص أو انعدام أھلیة الحامل، لأن الوفاء یقتضي التخالص، والتخالص تصرف قانوني 

 .842كامل الأھلیة"ن یصدر من شخص أیشترط لصحتھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في تسھیلات تداولھ على المواقع التالیة: أنظر: -840

certifica.htm-http://www.webtrivial.com/fr/sec 
http://www.lettrerecomandee.com 
http://securite.teamlog.com/publication/3/4/126/index.htm  

  
  .362ص المرجع السابق، ،الوجیز في القانون التجاريعزیز العكیلي،  -841
  ، القاھرة،1، جالوسیط في القانون التجاريد/ محسن شفیق، -أ للتفصیل في ھذا الموضوع، أنظر: -842

  .367، ص1957
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من شأنھ أن یشجع الأشخاص على استخدام إن تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید نظریا      
المطالبة بحقوقھ أمام القضاء مھما كانت الجھة  المتضرر بإمكانھ وقبولھ كأداة للوفاء لأنالشیك 

مادام الضرر ناتج عن فعل مجرم، والأصل في دعاوى الحقوق المدنیة "أن مدنیة أو جزائیة 
وإنما أباح القانون استثناء رفعھا إلى المحكمة الجنائیة متى كانت تابعة ى المحاكم المدنیة ترفع إل

مة المرفوعة بھا ، وكان الحق المدعى بھ ناشئا عن ضرر للمدعي من الجریللدعوى الجنائیة
الدعوى الجنائیة، أي أن یكون طلب التعویض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجریمة 

ع الدعوى الجنائیة المنظورة فإذا لم یكن كذلك سقطت ھذه الإباحة وكانت المحاكم موضو
ختصاص یتعلق بالنظام العام لتعلقھ بالولایة، ابنظر الدعوى المدنیة وھو الجنائیة غیر مختصة 

، غیر أن النتائج 843مھما كانت قیمتھا"وتختص المحكمة الجنائیة بالدعوى المدنیة التابعة 
یؤدي حتما إلى  تجاه، لأن المساس بعنصري الثقة والائتمانیھا لا تذھب في ھذا الإالمتحصل عل

بتعاد عن المجازفة بالحقوق المالیة التي یكون الوفاء بھا في حینھا عاملا عدم المغامرة والإ
عواقب  ستحقاق قد یؤدي إلىوعدم الوفاء عند میعاد الإشاط وازدھاره كما أن التعثر الن لبعث

لحكم لل إلى حد الأزمة المالیة التي تتسبب في التوقف عن الدفع الذي یشكل أساسا وخیمة تص
  بشھر الإفلاس.

  
  الفرع الرابع

  التجار بالشیك في بلدیة حسین دايتعامل  مدى
  

شملت الدراسة بلدیة حسین داي التي تعد من أھم بلدیات ولایة الجزائر، سواء من حیث       
وأظھرت نتائج قتصادیة والثقافیة، وحركیتھا الإجتماعیة والإا أو نشاطھا التجاري موقعھ

أشخاص معنویة  10ا وطبیعی اشخص 40تاجرا من بینھم  50على ستبیان الذي تم استغلالھ الإ
 110مرة، كان من بینھا  930من قبل ھذه الفئة  2007نھ تم استغلال الشیك خلال سنة أ

باقي ا، وتبین أنھ في إقلیم ھذه البلدیة بالنظر إلى استعمالا شخصیا ومدنی 820استعمالا تجاریا و
في استخدامھ ستعمال بالنظر إلى شاع استعمالھ رغم محدودیة ھذا الإالمناطق فإن الشیك قد 

  المسائل المدنیة.
لعرف الذي یقبل الورقة كأداة وفاء تقوم في الحیاة التجاریة مرده أساسا ل إن استخدام الشیك    

. فلا یكفي لاعتبار الورقة من قبیل الأوراق التجاریة أن یكون الحق 844لتعاملمقام النقود في ا
الأداء بعد أجل قصیر أو بمجرد موضوعھ دفع مبلغ من النقود معین المقدار مستحق الثابت فیھا 

طلاع وقابل للتداول بالطرق التجاریة، بل یجب أن یقبلھا العرف التجاري كأداة للوفاء. الإ
رغم أنھا تتضمن عد قسائم أرباح الأسھم أو قسائم فوائد السندات أوراقا تجاریة وعلى ذلك لا ت

  .845ونـللوفاء بالدیالأوراق التجاریة، إذ لم یجر العرف على استعمالھا أداة  ھذه خصائص
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 412، المرجع السابق، صحامد الشریف -843
لى الوفاء ومنع استخدامھ في الائتمان، لذلك تتم متابعة الساحب من جعل المشرع دور الشیك مقتصرا ع -844

أجل إصدار شیك بدون رصید كما یتم تحریك الدعوى العمومیة ضد المستفید الذي یعتبر في الأصل ضحیة، 
  إلا أنھ إذا قبل الشیك على سبیل الضمان یكون شریكا في الجرم. 

  .294د/ عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص -845
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إن استخدام السندات التجاریة یؤدي حتما إلى مراقبة رؤوس الأموال ومنع تبییضھا بحیث      
تفرض بعض الحكومات الدفع إلى مؤسساتھا بموجب شیكات وذلك لضمان الوفاء إذا زاد المبلغ 

، إلا أنھ یحقق غایة أخرى فیما نعتقد أن الھدف من ذلك ھو ضمان الوفاء عن قیمة معینة علما
ولابد من مراقبة ذلك  ي: تحاشي الدفع النقدي كون الشیك یتم اصداره من قبل البنك،وھ

لمستفید وجعلھ غیر قابل للتداول لب التحویل واوالتحقق من حیث غایة الاصدار للشیك واسم طا
  .846بالتظھیر

الشیك  إن الوفاء بالدیون نقدا یرسي الثقة أكثر في إتمام المعاملات التجاریة عكس استعمال   
الذي لا یبرئ ذمة المدین بمجرد تسلیمھ بل یبقى الدین قائما إلى غایة الحصول على مقابل 

على دین الساحب لدى المسحوب علیھ (أي الوفاء رغم أنھ لا یجوز لدائن الساحب توقیع حجز 
فاء مالكا لمقابل الو لا تتفق والقول بأن الساحب یبقىعلى مقابل الوفاء) ومع أن ھذه النتیجة 

ستحقاق غیر أن الرأي مستقر على ذلك، وھذا الحق تاریخ الإھ حتى فیویستطیع التصرف 
، 847المسحوب علیھز على دین مقابل الوفاء لدى لحجكاف لمنع دائني الساحب من االإحتمالي 

ع عملي وھو أن الساحب قد یتصرف في بعض الأحیان في مقابل وھذا الجدال الفقھي یقابلھ واق
ى بعد تسلیمھ للسند التجاري لفائدة دائنیھ، غیر أن العبرة في مثل ھذه الحالات ھو الوفاء حت

  بوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیھ في لحظة مطالبتھ باستبدال السند بالنقود.
إن احتمال عدم وجود مقابل الوفاء واصطدام الحامل بواقعة الإمتناع یعد من أھم الأسباب     

، خاصة عندما یكون الحامل في قبول السند التجاري كأداة للوفاء بالدیون إلى تجنبالمؤدیة 
حاجة إلى النقود وقد یرتب التزامات على عاتقھ بناء على مقابل الوفاء، وإذا كان غیر موجود 

  .قد یسبب ذلك للحامل عدم تنفیذ التزامھعند میعاد الاستحقاق 
حصولھ على مقابل الوفاء بمجرد تقدیم الصك  ھوما یھم الحامل أو المستفید من الشیك إن     

والبیانات التي یتضمنھا قد تثیر شكوك الحامل سیما ما یتعلق للإطلاع، غیر أن تحریر الشیك 
تاریخ ھو نفسھ تاریخ الأن یكون داة وفاء تقتضي ان التاریخ، إذ أن طبیعة الشیك كأببی

ثبت بھ تاریخ تحریره في یوم لاحق الاستحقاق ولكن قد یحرر الساحب الشیك في یوم معین وی
إنما ھو تاریخ صوري لأن الشیك سحب في الواقع في أي أن تاریخ السحب الثابت في الشیك 

 علىالجنائیة فھل یكون ریخ في المسؤولیة یرد السؤال على أثر صوریة التاوعندئذ  یوم سابق
ریخ الثابت بھ ومن ثمة لساحب أن یثبت أن الشیك صدر في الواقع في تاریخ سابق على التاا

  .848الإفلات من العقابالمحرر بوصفھ شیكا ویضحى أداة ائتمان ویتوصل بذلك إلى یبطل 
ل مثل ھذه الإشكالات، غیر أن التعامل بالشیك یثیر المشرع قد أوجد القواعد التي تحرغم أن    
ھ كشیك ومن ثم فإن ذه المخاوف التي تحد من استخدامھ، لأن التلاعب ببیاناتھ قد تفقده صفتھ

 حقھ.الآثار المترتبة عنھ قد تفقد الحامل 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75ص  المرجع السابق، د/ محمود محمد سعیفان، -846
 مصطفى كمال  - .245، ص1966، القاھرة، الموجز في القانون التجاري المصريمحسن شفیق،  -847
  ة،ـة الصناعیـار والشركات التجاریة والملكیـة والتجـالتجاری اري، الأعمالـالقانون التجطھ،         

  .114، ص1988بیروت،
 .47سماعیل یوسف، المرجع السابق، صمحمد إ -848
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إن أھمیة التاریخ تظھر عندما تطرح مسائل قانونیة وإجرائیة في شكل دفوع یتعین إبراز      
لك المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائیة لحظة نشوء إرادة الملتزم، ولعل من أھم ھذه الدفوع ت

لأصل الفصل في بالتقادم، فإن كان الفصل في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم یسبق في ا
د یترتب علیھ فیما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضي المدة من موضوع الدعوى لما ق

ص دلائلھ وباعتبار أن الدعوى تھام وتمحیبراءة دونما حاجة لبحث مقومات الإالقضاء بال
الجنائیة بمضي المدة من النظام العام مما یتعین معھ على المحكمة أن تحكم ولو من تلقاء نفسھا 

ذا لم ومن غیر أن یدفع المتھم بالسقوط ببراءة كل متھم ترفع علیھ الدعوى بعد مضي المدة، فإ
  .849ول مرة أمام محكمة النقضالة كانت علیھا الدعوى ولو لأتفعل جاز الدفع بھ في أیة ح

  
  خامسالفرع ال                                                  

  ل التجار بالشیك في بلدیة الحراشتعام مدى
لذلك فقد  الحراش من أھم بلدیات ولایة الجزائر من حیث حركیتھا التجاریة، تعد بلدیة      

تاجرا الذین مسھم الإستبیان في  50الشیك من قبل  أظھرت الدراسة المیدانیة أنھ تم استعمال
استعمالا مدنیا وحتى  820استعمالا تجاریا و 120مناسبة كان من بینھا  940في  2007سنة 

إلا  في الحیاة المدنیةالحیاة التجاریة ضئیل بما ھو علیھ  الشیك في إن كان اللجوء إلى استخدام
بالنظر إلى بقیة البلدیات التي امتدت إلیھا الدراسة أن استخدامھ في بلدیة الحراش كان بارزا 

  المیدانیة.
صاره على المعاملة بین  الساحب ي استخدام الشیك من قبل التجار ھو اقتإن الملاحظ ف     

تجاري جازة المشرع الورغم إالمستفید الذي لا یلجأ إلى تظھیره للغیر رغم كونھ أداة للوفاء و
  . 850ق.ت.ج 486و 485لذلك في نص المادتین 

سیما ما یتعلق منھا بتداول السندات التجاریة و بالتحدید  إن دقة أحكام قانون الصرف      
أحكام التظھیر تدفع المتعاملین بھا الى تجنب ھذا الإجراء لما قد یطرحھ من اشكالات قد تورط 

وھذا نتیجة الجھل كان یعتقده  یتوقعھ أو قد تفقد صاحب الحق الحق الذيالمتصرف فیما لم یكن 
ما التظھیر ، أأن المشرع أبطل التظھیر الجزئي كلیةخاصة ولمام بالقواعد القانونیة عدم الإو

على شرط فیعد صحیحا ویعتبر الشرط كأن لم یكن، أي أن المشرع یكون قد أبطل المعلق 
تطیع لورقة، ومن ثم لا یسظاھر على االشرط فقط رغم أنھما یتفقان في أنھما یردا كبیان 

الناقل دعاء حسن نیتھ وإنھ لم یعلم بھما لأنھما من الدفوع التي لا یطھرھا التظھیر الحامل إ
  .851للملكیة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .74-73أنظر: د/ حامد الشریف، المرجع السابق، ص -849
  تراط ك المشترط دفعھ إلى شخص مسمى بموجب اشـ"إن الشی: ق.ت.ج على أنھ 485تنص المادة  -850

أما الشیك المشترط دفعھ إلى شخص مسمى مع  صریح (للأمر) أو بدونھ یكون قابل للتداول بطریق التظھیر.
  اع المقررة للإحالة العادیة ـرط مماثل لا یكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضـشرط (لیس لأمر) أو ش

  وبما یترتب علیھا من النتائج".
  ق لھذین ـملزم آخر ویح ر ولو للساحب أو لأيـوز التظھیـجی": ق.ت.ج على أنھ 486تنص المادة  

  ن تظھیر الشیك من جدید".الآخری
 .103ص  المرجع السابق،، علي سید قاسم د/ -851
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في استخدامھ في للشیك إن الضمانات التي أقرھا المشرع في قانون الصرف لم تشفع       

التي یعجز أحیانا ئص التي یفرزھا الواقع وخلالات والنقالیة بشكل واسع نتیجة الإالحیاة العم
وقد  ،الیسیر على صاحب الحق یكون بالأمرو حتى إن وجد لھا الحل فإن ذلك لا حلھا أالقانون 

الى إتباع إجراءات الرجوع یرتبك حین یلجأ على الحامل في حالة عدم الوفاء وتختلط الأمور 
الصرفي على الموقعین على الورقة  الرجوعأن الحامل لا یستطیع ممارسة خاصة و ،الصرفي

إلا إذا ثبت امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء، وبذلك یجب أن یسبق الرجوع مطالبة المسحوب 
وقد تعددت تعریفات  .852معین في الرجوععلیھ بالوفاء. أي یلتزم الحامل بمراعاة ترتیب 

شیك محررا مكتوبا وفق الفقھاء للشیك، وإن كانت تدور كلھا حول معنى واحد ھو اعتبار ال
أوضاع معینة یقوم مقام النقود في الوفاء. لذلك یمكن تعریف الشیك بأنھ: "محرر بواسطتھ 
یصدر الساحب أمرا إلى المسحوب علیھ بأن یدفع بمجرد الاطلاع مبلغا معینا إلى المستفید أو 

    .853لأمره"
لكتروني، والذي یستخدم في اسب الإنظرا للتطور الكبیر في وسائل التكنولوجیا و منھا الح     

دخلت طرق وفاء جدیدة كبدیل لبعض الأوراق التجاریة ومنھا بطاقات فقد أ البنوك بشكل واسع،
  .854الائتمان

، فلا وموضوعیة وھي تتعلق بالشیك ذاتھ لصحتھ وھي شكلیة للشیك شروط یجب توافرھا     
ھا خارجة كوننیة السابقة على إصداره یجوز البحث عن شروط صحة الشیك في العلاقات القانو

یترتب عن العلاقة التي أدت إلى إصداره، و عنھ. ویعبر عن ذلك بأن الشیك عمل قانوني مجرد
على ذلك أن أسباب البطلان التي تلحق بالعلاقات السابقة على إصدار الشیك لا تأثیر لھا على 

  .855صحة الشیك ذاتھ
ریة في الحیاة المھنیة للتاجر عن استخدام السندات التجا إن المخرج من مأزق الإستغناء      

یجاد قواعد تتماشى مع العرف التجاري السائد وتكییف القواعد القانونیة یجب البحث عنھ في إ
مع ما ھو متعارف علیھ بین التجار وما یخدم مصالحھم وما ییسر معاملاتھم الیومیة، ولا یمكن 

تكییف معاملات التجار وسلوكھم بقواعد قانونیة مستوردة في أي حال من الأحوال الضغط على 
لا تخدم في غالب الأحیان طموحات التجار، الأمر الذي یؤدي إلى ظھور خرق ھذه القواعد 

لا تزید سوى من التضخم القانوني،  وتجاھلھا وعدم الأخد بھا وبقائھا مجرد حبر على ورق
حقق المصلحة الخاصة للتجار من جھة لھذا یجب أن ینصب الإھتمام على إیجاد قواعد ت

  .العامة من جھة أخرىوالمصلحة 
قد لا یحقق الھدف المنشود من سنھا جعلھا من النظام العام  دونوضع ھذه القواعد إن      

في لذلك یجب إصباغھا بالصفة الإلزامیة دون المساس بحریة الأشخاص وبمبدأ سلطان الإرادة 
تحتاج لتحقیقھا دراسة میدانیة بإشراك المختصین والمعنیین مباشرة حریة التعاقد، وھذه المعادلة 

والتي بالموضوع أي فئة التجار الذین لھم درایة بأحكام العرف التجاري المنظم لسلوكاتھم 
  تتنافى أحیانا مع المصلحة العامة، الأمر الذي یجعل تدخل المشرع ضروریا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 100ص  اضي محمود ، المرجع السابق،د/ كیلاني عبد الر -852
  لجامعیة، اات ـدار المطبوع م الاعتداء على الأشخاص والأموال،ـجرائ د/ فتوح عبد الله الشاذلي، -853

  .580، ص2002الإسكندریة، 
  .61ص  د/ محمود محمد سعیفان، المرجع السابق، -854
   .583فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص د/ -855
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یثور التساؤل عن أثر تخلف شرط من شروط صحة الشیك في المسؤولیة عن جریمة     
إعطاء شیك بدون رصید. فإذا ثبت أن الشیك الذي لیس لھ رصید معیب لتخلف أحد شروط 
صحتھ، فھل یعاقب مصدره باعتباره مرتكبا لجریمة إصدار شیك بدون رصید، أو یفلت من 

اب لأن الصك یفتقد وصف الشیك الذي یعد ركنا في ھذه الجریمة؟ بعبارة أخرى ھل الشیك العق
المعاقب على إصداره بدون رصید ھو الشیك الذي یعنیھ القانون التجاري وینظم أحكامھ، أم أن 

  ھناك مدلولا جنائیا للشیك یختلف عن مفھوم الشیك في القانون التجاري؟ 

كا من وجھة نظر قانون إلا أن الراجح منھ أن الورقة تعد شیرغم الاختلاف في الرأي    
ھذا یعني أن الشیك من الناحیة الجزائیة یختلف مدلولھ عن مفھومھ المستخلص من العقوبات و

ولا یشترط إن یكون الشیك مكتوبا على نماذج معینة معدة من  ،نصوص أحكام القانون التجاري
ى أي ورقة واستوفى البیانات التي تجعل لھ مظھر البنك لھذا الغرض. فمتى حرر الشیك عل

الشیك كان محلا للحمایة الجنائیة. وإذا كان العمل یجري على أن یكون سحب الشیكات على 
نماذج مطبوعة ومعدة سلفا من قبل البنك المسحوب علیھ، فإنھ لیس ھناك ما یحول من الناحیة 

لو كان الشیك محررا على ورقة القانونیة دون قیام جریمة إعطاء شیك بدون رصید و
  .856عادیة

إنھ من المؤكد سواء على مستوى بلدیة الحراش أو باقي البلدیات الأخرى التي امتدت     
سوى الشیك المسلم لھم من قبل البنوك الدراسة المیدانیة إلیھا، فإن التجار لا یعرفون 

ومن ھنا فإنھ یبدو أمرا غریبا  المصرفیة وفق نماذج معدة سلفا لتقدیمھا للعملاء،والمؤسسات 
للتجار وجود إمكانیة لتحریر الشیك على ورقة عادیة، وھذه الغرابة تتضاعف لو طلبنا من 

محررا على ورق عادي حتى وإن توفرت فیھ كافة البیانات المطلوبة قانونا تاجر تسلم شیكا 
    .857ق.ت.ج 472تلك التي حددھا المشرع الجزائري في نص المادة سیما 

  
  

  المبحث الثاني
  السند لأمر في الجزائرتعامل التجار بالسفتجة و مدى

  
مدى تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في الجزائر یقتضي استغلال  إن البحث عن     

الإستبیان حول عدد من التجار باختلاف أصنافھم ومستویاتھم الثقافیة وانتمائھم الإجتماعي 
ه الأوراق التجاریة في المعاملات الیومیة، وقد تعدى البحث إلى والبحث عن مدى استعمال ھذ

النظر في مدى معرفتھم لھا لأن طبیعتھا وأحكامھا لیست في متناول كل التجار، خاصة إذا 
كانت التركیبة البشریة لھذه الفئة من الأشخاص الذین لم یصل مستواھم التعلیمي الى دراسة 

  ائل التي یوفرھا لممارسة التجارة بطریقة شفافة وقانونیة.القانون والإلمام بالآلیات والوس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .587 الشاذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد الله د/ -856
على ورقة عادیة ولا یشترط نموذج معین، بل یكفي توافر بیاناتھ إذا كان القانون لا یمنع تحریر الشیك  -857

تعاملھا مع عملائھا وزبائنھا، فإنھا عادة ما ترفض الوفاء بأي شیك غیر النموذج في  الإلزامیة، فإن البنوك
ومصارف غیر الوفاء بشیكات أخرى أعدتھا بنوك الذي تسلمھ لفاتح الحساب، بل أكثر من ذلك فإنھا ترفض 

  لأداء رر ـن القول أن النموذج المسلم لا یغدو أن یكون مجرد محـا یمكـتابعة لھا، ومن ھن
  للمصرف الذي یعده. ة الوفاء، وإنما یمكن اعتباره بمثابة بطاقة تعریف أو بطاقة إشھاریةعملی
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السند لأمر في الولایات لسفتجة وباتعمدنا استغلال الاستبیان لمعرفة مدى تعامل التجار      
ي ، البلیدة، بویرة، تیز: بجایةما یخص استعمال الشیك وھي ولایاتذاتھا التي مستھا الدراسة فی

  الجزائر.وزو و
عنھ أنھ لم یرق إن تباین الأرقام التي كانت لھا دلالة جاءت معبرة عن واقع أقل ما یقال      

ام مزایاه في استخدقواعد قانون الصرف و، فھو بعید كل البعد عن استغلال لى درجة التنظیمإ
 إذ، ثباتئل الإات ماھو متوفر ومقرر في مسان أھم ھذه الممیز، ولعل مالمعاملات التجاریة

یجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجاریا بالبینة والقرائن وطرق الإثبات كافة مھما بلغت 
قوامھا السرعة  ن الأعمال التجاریةأ -كما تقدم–قیمتھ، والحكمة من تقریر ھذه القاعدة 

لإبرام العملیات والائتمان، فقواعد القانون التجاري تھدف إلى دعم الائتمان وتبسیط الإجراءات 
التي تتطلبھا الحیاة التجاریة فلا یمكن أن یطلب من التاجر أن یحرر وتنفیذھا بالسرعة  التجاریة

ل في الیوم دلیلا كتابیا عن كل عمل تجاري یقوم بھ حمایة لحقوقھ وقد یقوم بعشرات الأعما
  .858الواحد

ستغلال مزایا قانون الصرف اوتجاریة بصفة عامة في المعاملات إن استخدام السندات ال     
لأن البحث عن التمییز بین الأعمال التجاریة  859كأنھ لا یتحقق إلا في تجارة النخبةیظھر و

 افإن الفقھاء قد بذلو من ذلك بل أكثر لأمر السھل الذي ھو في متناول كل التجاراالمدنیة لیس بو
ییر الواجب استخدامھا لتحدید من الجھد ما جعلھم یختلفون في كثیر من الأحیان حول المعا

وأن أیا من ھذه المعاییر لا یمكن أن یستوعب جمیع الأعمال التجاریة التي  معالم ھذا التمییز
ویفسر بعض  وردت في التشریعات القائمة ولكن كل معیار منھا ینطوي على قدر من الحقیقة

البحث عن تجاریة  في یرھذه الأعمال. ولذلك یمیل الرأي الراجح إلى الجمع بین ھذه المعای
  .860الأعمال التي نصت علیھا التشریعات

عطت صورة إلیھا سابقا قد أالولایات الخمس المشار  إن الدراسة المیدانیة التي مست     
قانون حكام العن مدى استخدام أاء بالدیون في الحیاة التجاریة وواضحة عن طریقة الوف

  تظھر التفاصیل أدناه:و آن واحد الإئتمان فيالتجاري فیما یخص الوفاء و
  

  المطلب الأول
  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في ولایة بجایة مدى

 50شخصا طبیعیا و 200تاجرا من بینھم  250تم استغلال الإستبیان في ولایة بجایة على      
أنھ خلال سنة شخصا معنویا من بین الشركات التجاریة. وأظھرت الدراسة على العینة المنتقاة ب

لم یتم استخدام السفتجة ولا السند لأمر في ھذه الولایة من قبل التجار ولو مرة واحدة  2007
مما دفعنا إلى البحث عما إذا كان ھؤلاء التجار یعرفون ھذین السندین التجاریین أم لا، وقد 

  لأمر إلا أن ھذهالسند  تاجرا یعرفون 23تاجرا ھم على درایة ومعرفة بالسفتجة كما أن   24اتضح بأنھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21، المرجع السابق، ص د/ عزیز العكیلي -858
أصحاب المستوى الثقافي والتعلیمي نقصد بتجارة النخبة التجارة التي تمارسھا فئة معینة من التجار  -859

  ا ومن ثم فإن قبولھا وطرحھا بحكم معرفتھم لھا وبأحكامھالرفیع الذین بإمكانھم استخدام السندات التجاریة 
  للتداول قد لا یطرح أي إشكال.

  .19ص ،مرجع السابق، النظر في ھذا الجدل : ھشام فرعونأ -860
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ھو ما یفسر عدم استخدامھم و 861حدود العلم السطحي دون القواعد والأحكامالمعرفة لا تتعدى 
والمعنیة بالدراسة  ھذه الولایة كانت نتائج البحث على مستوى بلدیاتولھا في حیاتھم التجاریة 

  :نحو المبین أدناهعلى ال خراطة، أقبو، سیدي عیش، أمیزور والمتمثلة في: بجایةو
  

طبیعة        العدد  المكان
  الشخص

إستعمال 
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  سلا

  10  10  00  00  م10 -ط 40  50  بجایة
  05  06  00  00  م10 -ط 40  50  أقبو

  01  00  00  00  م10 -ط 40  50  سیدي عیش
  03  03  00  00  م10 -ط 40  50  أمیزور
  04  05  00  00  م10 -ط 40  50  خراطة

  
  الفرع الأول

  جة والسند لأمر في بلدیة بجایةبالسفت تعامل التجار مدى
  

قد أكدت الدراسة یة بحكم تواجد مقر الولایة بھا وھم بلدیات الولاتعد بلدیة بجایة من أ       
استعمال  أنھ لم یتم عنویةأشخاص م 10و اطبیعی اشخص 40ن بینھم تاجرا م 50التي شملت 

تجار  10أنھ ، و2007دة المعنیة بالبحث وھي سنة لا السند لأمر من طرفھم خلال المالسفتجة و
العلم صرة على ، غیر أن ھذه المعرفة مقتالسند لأمرمن بینھم یعرفون معنى السفتجة و فقط

، إذ ، رغم أن ھذه الأوراق التجاریة ظھرت في العصور الوسطىھابوجودھا دون معرفة أحكام
أنھا استعملت في البدایة لتنفیذ عقد الصرف (مبادلة النقد بالنقد) ونقل النقود من بلد إلى آخر، 

رف كوسائل للوفاء ـا العصبحت أدوات التعامل یقبلھإلى أن أ 862في مكانھ مع بقاء النقد
  نـم في العدیده الدرجة لى ھذلم یبلغ الحد إائر أنھ في الجز غیر، ئتمانوالا

یل في الوفاء خضع إلى ضوابط أخرى أین یتم التفضالمناطق ومازالت المعاملات التجاریة ت
ستحقاق والذي ھو الیوم الذي لإھا المشرع میعادا لل بالنقود بدلا من السندات التجاریة والتي أقر

أو محرر السند (السند لأمر) السفتجة سحوب علیھ في یتوجھ فیھ حامل الورقة التجاریة إلى الم
  .863حسب الأحوال، یطالبھ بوفاء مبلغ الورقة التجاریة

إن استخدام السفتجة والسند لأمر من شأنھ أن یتیح للتاجر إمكانیة الوفاء بعد مدة معینة من 
د تحقیق الإطلاع بحیث یمكن للساحب الخروج من حالة العسر إن كان فیھا ویسمح للمستفی

بتاریخ معین الغایة من المعاملة التجاریة وھي الحصول على المبلغ النقدي دون أن یكون ملزما 
  إرادة الحامل الذي على على المدى القصیر ویتوقف تحدید تاریخ الاستحقاق في ھذه الصورة أیضا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السند لأمر، إلا أنھم لا یؤمنون بإمكانیة رغم المعرفة السطحیة من قبل بعض التجار للسفتجة و -861

  الوفاء بھا لأن في نظرھم الشیك وحده ھو المعتمد والمعترف بھ من قبل المؤسسات المصرفیة.
  .9د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -862
  .45ص ،1998عة،النسر الذھبي للطبا،الأوراق التجاریة في القانون التجاريأبو سریع،محمد كمال د/-863
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للقبول، وفي السند لأمر للتأشیر، لحساب مدة أو تاریخ  السفتجةیقدم الورقة التجاریة، في 
ستحقاق في أنھ یزیل ھاجس المفاجأة عن میز ھذا الشكل من أشكال تاریخ الإالاستحقاق، یت
ة أو تاریخ علام المسبق (الناتج عن التقدیم الأول اللازم لحساب مدیتیح ھذا الإالتجار، كما 

ستحقاق، أو مطالبة الساحب عداد للوفاء بالمبلغ في تاریخ الإستالاستحقاق) فرصة للتدبر والإ
  .864بتقدیمھ بعدبتقدیم مقابل الوفاء، إذا لم یكن قد قام 

إن المرونة التي یمنحھا قانون الصرف یجھلھ التجار الذین لا یعمدون الى استعمال السندات     
فإنھ لیس من السھل إقناع التاجر بقبولھ  865الحیاة التجاریة تحكمھا الأعراف التجاریة ومادامت

السفتجة أو السند لأمر رغم أن العمل بھذه السندات یوفر إمكانات إضافیة للحصول على مقابل 
الوفاء وذلك بإدراج أطراف إضافیة لتقویة الإلتزام، فإذا كان المسحوب علیھ ھو الشخص الذي 

حب وفاء السند إلا أن المسحوب علیھ لا یصبح ملتزما صرفیا إلا إذا وقع على یطلب منھ السا
ن القبول أو الوفاء من آثار قد عالسند بالقبول، نظرا لما قد یترتب عن امتناع المسحوب علیھ 

یمكن أن یعمد الساحب أو أي من  تسيء إلى سمعة الساحب أو إلى سمعة باقي الملتزمین، لذلك
سحوب علیھ، یدعى المسحوب علیھ ین إلى تعیین شخص آخر غیر المالملتزمین الآخر

حتیاطي أو المفوض، یرجع إلیھ الحامل عند الضرورة لیعرض السند ویسمى حین قبولھ الإ
  .866القابل الإحتیاطي

إن عدم استخدام السندات التجاریة یعود إلى أسباب عدیدة، إذ یتجنب التجار في الغالب     
لبنوك، غیر أن ھذه العملیة قد تلحق بھا شبھات إذا كانت المبالغ معتبرة تتمثل ا إیداع أموالھم في

بمراحل ثلاث والتي تمر غسیل الأموال أساسا في الخوف من اعتبار الإیداع ضمن عملیات 
، ومرحلة الترقید أو التغطیة أو التمویھ (Placement)ستثمار : الإیداع أو التوظیف أو الإھي

(Layering)مرحلة الآخیرة الدمج ، وال(Integration) ولكل مرحلة منھا أھداف وأسلوب ،
  .867ئص وأخطار وصعوبات وآلیة للتنفیذوخصا

  
  الفرع الثاني

  تجة والسند لأمر  في بلدیة أقبوتعامل التجار بالسف مدى
  

لات إن استغلال الإستبیان ببلدیة أقبو أظھر عدم استخدام السفتجة والسند لأمر في المعام     
سنة لم یتم تاجرا تبین بأنھ خلال طوال  50التجاریة بحیث بعد استطلاع الواقع العملي لـ

  تجار  06فإنھ   من ذلك استعمال لا السفتجة ولا السند لأمر في أي تصرف أثناء ممارسة التجارة وأكثر
  ــــــــــــــــــــــ

  .238ص المرجع السابق،د/ أحمد شكري السباعـي،  -864
إن ما یجب أن یكون ھو أن یعتمد المشرع في سنھ للقوانین على سلوكات التجار والقواعد العرفیة  -865

الساریة في الوسط التجاري، لھذا فإن القانون المصري الجدید قد أخذ بمنطق الواقع من تعاملات التجار، ولم 
صرف فلا یلزم فیھا اختلاف مكان یستلزم بیان محل إقامة الساحب، لأن السفتجة لم تعد أداة لتنفیذ عقد ال

سحبھا عن مكان الوفاء بھا، بالرغم من أن قانون جنیف الموحد قد استلزم بیان مكان السحب، إلا أن بیان 
مكان السحب لھ بعض الفوائد القانونیة التي تتعلق بالقانون الواجب التطبیق، لھذا فإن مكان السحب یعد مسألة 

  .85. أنظر: د/ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، صموضوعأولیة في النزاع أمام قاضي ال
  .48د/ ھشام فرعون، المرجع السابق، ص  -866 

  .33د/ محمود محمد سعیفان، المرجع السابق، ص -867
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تجار فقط من بین الأشخاص الذین مسھم  05فقط یعرفون معنى السفتجة معرفة سطحیة و
فة أساسھا الدرجة العلمیة للتجار ولیس حرصھم البحث یعرفون معنى السند لأمر وھذه المعر

  على معرفة ضوابط أحكام قانون الصرف.
إذ أورد لھما بابا كاملا  السند لأمر بعنایة خاصة،وإن المشرع الجزائري قد أحاط السفتجة     

، واعتبر الأولى عملا تجاریا مھما كان الأشخاص في نص المادة 471إلى  389من المواد 
لثاني إلى أحكام السفتجة إذا كانت لا تتعارض مع طبیعتھ في مسائل التظھیر، وأخضع ا 389

 سند الرجوع، الوفاء بطریقة التدخل، ،الإحتجاجاتالإستحقاق، الوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، 
من ق.ت.ج، غیر أن ھذا لم یحقق  467بت في أحكام المادة ھذا ثاالتقادم والتحریف و النسخ،

   ات في الحیاة التجاریة.استخدام ھذه السند
انون یحرمھم من استغلال مرونة قواعد ق إن عدم استعمال التجار للسفتجة والسند لأمر     

ین على الصرف الذي یمتاز بالتضامن الصرفي وتفسیر ھذا التضامن الداخلي بین الموقع
وإنما  بأن ھؤلاء الموقعین لا یلتزمون دفعة واحدة بمقتضى تصرف قانوني واحد السفتجة

یلتزمون على التعاقب وبموجب تصرفات قانونیة مستقلة بحیث یعتبر كل موقع ضامنا لمن بعده 
ومضمون ممن قبلھ، كما أن الموقع على الورقة أدى قیمتھا عند انتقالھا إلیھ فمن العدل أن 

  .868یستوفي ما أداه إذا اضطر إلى الوفاء للحامل
لاقا من حمایة الثقة والائتمان في المعاملات التجاریة إن قانون الصرف الذي یتم سنھ انط     

یھدف أساسا إلى صیانة حقوق الحامل حسن النیة ویحدد عناصر سوء النیة في وجود تواطؤ 
من التمسك بالدفوع حرمانھ  قبین الحامل والمظھر على الإضرار بالمدین في الورقة عن طری

 Systéme de la fraudeر ھذه النظریة التي كان یستطیع توجیھھا للمظھر، فطبقا لأنصا
یشترط لتوافر سوء النیة وجود اتفاق تدلیسي بین حامل الورقة (المظھر إلیھ) والمظھر بقصد 
الإضرار بالمدین، فعملیة التظھیر كان دافعھا الأساسي لدى طرفیھا ھو تجرید المدین من 

  .869)تظھیرال(عملیة وسائل دفاع كان یمكنھ استخدامھا لو لم تتم تلك ال
إن تخوف التجار من استعمال السفتجة والسند لأمر یرجع كذلك إلى إمكانیة طرح مثل ھذه      

السندات للتداول وفي ھذا الإطار یخشى التجار من عملیات التزویر التي قد تطل المحرر وما 
القضائیة  یتبع واقعة التزویر من متابعات قضائیة وما تسببھ من متاعب أمام المحاكم والجھات

المختلفة رغم أن أحكام قانون الصرف تتمیز باستقلالیة التوقیعات بالالتزام ولا خشیة من انتقال 
بالتزویر من قبل من وقع التزویر  آثار التزویر من ملتزم لآخر وھذا یقابلھ حق التمسك بالدفع

لتنصل من في حقھ، إذ لیس لغیر من زور توقیعھ التمسك بتزویرالتوقیع  لكي یصل إلى ا
إلتزامھ على أساس أن التزویر یعدم الإرادة وبالتالي الإلتزام كلیة ویفید منھ كل من وقع على 
الورقة، لأن من شأن تمسك غیر من تم تزویر توقیعھ ببطلان التزامھ زعزعة الثقة في التعامل 

في بالأوراق التجاریة وھو ھدف حرص علیھ المشرع، وأیضا إبطال قاعدة تطھیر الدفوع 
  . 870حالات لم یقصدھا المشرع واعتداء على مبدأ استقلال التوقیعات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .202د/ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -868
  .319صالمرجع السابق،  ،2000 قانون المعاملات التجاریة الإفلاس، د/ محمود مختار أحمد بریري،-869
    .152أنظر: كیلاني عبد الراضي، المرجع السابق، صللتفصیل في ھذا المبدأ  -870
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  الفرع الثالث
  السند لأمر  في بلدیة سیدي عیشتعامل التجار بالسفتجة و مدى

        
تاجرا تم استغلال الإستبیان  50بلدیة سیدي عیش أنھ من بین أظھرت الدراسة المیدانیة في      

سند لأمر في السفتجة ولا الاستعمال لا لم یتم  2007على واقعھم التجاري خلال سنة 
یعرف معنى السند لأمر ولم  اواحد االمعاملات التجاریة وأكثر من ذلك فإنھ لم یوجد سوى تاجر

تسجل الدراسة وجود من ھو على درایة بالسفتجة وھذا إن دل على شيء فإنما یعكس الفجوة 
  الكبیرة بین اھتمامات المشرع والواقع الحقیقي للتجار.

إن الجھل بالسفتجة والسند لأمر مرتبط بظروف ممارسة التجارة غیر الخاضعة لمقاییس      
ھو ما یفسر عدم الإلمام بأحكام القانون التجاري سیما ما یخص السندات التي تشكل وعلمیة 

  ئتمان.أدوات الوفاء والا
أحكام الشیك والذي  یتعدى حرصھم على معرفة إن اھتمام التجار بأدوات الوفاء بالدیون لا     

یستعمل في غالب الأحیان في غیر محلھ كأن یتخذ كوسیلة للضغط على المدین للوفاء بدینھ فقد 
خذ الدائن من مدینھ شیكا ائي وسیلة لضمان الوفاء بدینھ فیأالقانون الجن یتخذ الدائن من نصوص

یضمن وفاء الدین  جل معین، وبذلكویتفق مع المدین على السداد في أ یعلم أنھ بغیر رصید
  .871لمسؤولیة الجنائیةلخشیة 

إن ارتباط الجرائم التي تمس السندات التجاریة كالتزویر فیھا أو التلاعب بثقة المتعاملین     
دفع بالمشرع إلى اعتبار جریمة إصدار شیك بدون رصید من الجرائم المادیة التي یعتد فیھا 

ستلزامھا لتي أشار إلیھا القضاء المختلط فلا محل لابالقصد الجنائي العام، أما نیة الإضرار ا
طالما كان الضرر في ھذه الجریمة عنصرا مفترضا مندمجا في الفعل المادي ومتصلا بھ، كما 
أنھ لا محل لاستلزام نیة التملك أو الإثراء أو أي نیة أخرى من ھذا القبیل، لأن ھذه الجریمة لا 

جریمة ملتزم بالدفع یرید أن یتخلص من التزامھ عن تقع على مال الغیر بل ھي في الواقع 
طریق العبث بأداة الوفاء لا أكثر، فھي أشبھ الجرائم من حیث القصد المطلوب باستعمال سند 

، ومن ھنا تشدد المشرع 872مخالصة مزور وھي لا تتطلب شیئا أكثر من العلم بتزویر ھذا السند
  في.في فرض جزاءات قاسیة لحمایة الالتزام الصر

إن أحكام قانون الصرف رغم دقتھا فھي توفر لصاحب الحق ضمانات للوفاء الإختیاري      
وفي حالة تعذر ذلك نتیجة تعسف الملتزم یحق للحامل أن یلجأ لاستخدام إجراءات الوفاء 
الإجباري ومن ثمة یستحق مقابل الوفاء بالإضافة إلى التعویض، إلا أن تقدیر التعویض من 

الموضوع وحدھا حسبما تتبینھ من عناصر الدعوى وظروفھا دون أن تكون  سلطة محكمة
ملزمة ببیان عناصره ومن ثم فمتى استقرت على مبلغ معین فلا تقبل المناقشة فیھ إلا أن ھذا 
مشروط بأن یكون الحكم قد أحاط بعناصر المسؤولیة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة 

 .873ه في ھذا الخصوص مؤدیا إلى النتیجة التي انتھى إلیھـاإحاطة كاملة وأن یكون ما أورد
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .27سابق، صالمرجع السماعیل یوسف، محمد إ -871
  .149صفاوي، المرجع السابق، صرالم -. 956ق، صحسن محمد، المرجع الساب محمود مصطفى -872
  .454ص  حامد الشریف، المرجع السابق، -873
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فإن الواقع التجاري الجزائري مازال بعیدا عن استخدام أحكام إنھ رغم كل ھذه الضمانات     
القانون التجاري بصفة شاملة أو بمعنى أدق فإن القانون التجاري بصیغتھ الحالیة یصلح 

المتعلقة قلة القضایا م الجھات القضائیة رغم ندرة وللدراسة في الجامعات أو العمل بھ أما
إلا أنھ لا یعتمد كمرجع  السند لأمر منھا،السندات التجاریة خاصة السفتجة وحول  بالنزاعات

لقانون التجاري، الذین یھتمون بمسائل أخرى غیر معرفة أحكام ا للعمل التجاري من قبل التجار
  ھذه المسائل التي استمدت أھمیتھا من العرف التجاري.

نتیجة حتمیة معاملات التجاریة من قبل التجار السند لأمر في الإن عدم استعمال السفتجة و    
ھوعائد لتنظیم السوق  منھا ماوسھ ھو راجع إلى شخصیة التاجر نف لعوامل عدیدة منھا ما

  المنظومة التشریعیة بصفة عامة. و
  

  الفرع الرابع
  والسند لأمر في بلدیة أمیزور بالسفتجة تعامل التجار مدى

  
بلدیة أمیزور بخصوص مدى استعمال التجار للسفتجة والسند إن النتائج المتحصل علیھا في     

لأمر في معاملاتھم التجاریة لم تكن بعیدة من تلك المتحصل علیھا في البلدیات الأخرى، إذ أنھ 
عتماد لا على ستبیان عن حقیقة نشاطھم تبین أنھ لم یتم الإتاجرا تم استغلال الإ 50من بین 

ولو مرة، وأكثر من ذلك  2007معاملاتھم التجاریة خلال سنة السفتجة ولا على السند لأمر في 
تجار من بین الذین وقع علیھم البحث یعرفون معنى السفتجة والسند لأمر دون أن  03فإنھ 

  یعتمد علیھما في المعاملات التجاریة.
ر إن جھل التجار لھذین السندین یعود إلى عدم تعود الوسط التجاري على استخدامھما، الأم    

الذي أدى بخروجھما من دائرة التعامل الذي یعتمد أصلا على الوفاء النقدي أو استثناء على 
الشیك أو في أحسن الظروف یتم اللجوء إلى تحریر العقود الرسمیة المتمیزة بالشكلیة والتي لا 

        تتلاءم مع الحیاة التجاریة.
أساسي للحصول على مقابل ن إن صاحب الحق في السندات التجاریة لھ أكثر من ضما   

ھو یعني أن المسحوب علیھ یقبل في ذه الضمانات قبول المسحوب علیھ ولعل من أھم ھالوفاء و
ورفض القبول یرتب في  السفاتج التي تقدم إلیھ وتكون مسحوبة علیة من الساحب، كل الحالات

 نظرا لإخلالھ بالتزامھ ،وھذا بالتطبیق للقواعد العامة ،874ذمتھ إلتزاما بالتعویض قبل الساحب
  ـاء.بشرط أن یتوفر مقابل الوف 875من الساحبلسفتجة الصادرة بالقبول غیر المشروط ل

إن الحامل صاحب الحق قد یرتاح أكثر لقبول المسحوب علیھ خاصة إذا كان بنكا أو      
أن  مؤسسة مصرفیة لأنھ یدرك مسبقا أن الوفاء یستحق بمجرد حلول أجل الإستحقاق، ورغم

فإن المشرع  حریة المسحوب علیھ في قبول السفتجة أو رفضھا تظل القاعدة الأساسیة ومع ذلك
 لبعض حمایة وضعالمشرع في  تعود تاریخیا إلى رغبة الفرنسي قد قید ھذا الحق في حالات

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واجبھ تجاه الساحب أي عدم  ھذه المسؤولیة مدنیة تعود إلى تقصیر المسحوب علیھ في أداء أساس -874
  ب ـالإمتثال للأمر الصادر منھ بأداء مبلغ معین لفائدة الحامل خاصة وأن ھذا الأخیر بإمكانھ مطالبة الساح

  بناء على إلتزام صرفي وقد یكون ذلك بدعوى صرفیة.
  .   144، صسمیحة القلیوبي، المرجع السابق -875
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وكذلك الأمر فیما  ق بحقوق المقاول من الباطن،وخاصة منھا التي تتعل مجالات المقاولات،
مایو من ذات  02مرسوم في  1938حیث كان قد صدر في خلال عام  بعقود التورید، قیتعل

لتزاماتھ بصدد العقود اإذا ما كان الساحب قد سدد  السفتجةالعام یلزم المسحوب علیھ بقبول 
من  124وفي ذلك نصت المادة  ن،التي تم توقیعھا مع المسحوب علیھ والمتعاقدین الآخری

إلا فیما یتعلق بالعقود التي یتم توقیعھا  لسفتجةقبول االقانون التجاري الفرنسي على مبدأ جواز 
متضمنا في ذات الوقت نص المرسوم سالف  والتي تتعلق بالمقاولات والتورید، بین التجار

  الذكر على أن:
     «Lorsque la lettre de change est crée en exécution d’une convention 
relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et 
que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne 
peut se refuser à donner son acceptation dés l’expiration d’un délai conforme 
aux usages normaux du commerçe en matiére de reconnaissance de  

marchandises    Le refus d’acceptation entratine de plein droit la déchéance 
du terme aux                                           
frais et dépens du tiré ».876              

غیر المألوفة في القانون المدني إلا أن مانات التي یوفرھا قانون الصرف ورغم كل ھذه الض    
الأمر غیر یجابیات قانون الصرف واستعمال ضوابط وإالتاجر الجزائري یبقى بعیدا عن 

حد الجھل وعدم إلى فالأخطر من ذلك أن یصل  حد عدم الإستعمال،عند المعقول ألا یتوقف 
ئتمان أو الاثقة ال فھل ئتمان،الان بین الفئات التي تحظى بالثقة وفئة التجار م رغم اعتبارالعلم 

  ؟ا جاھلمیكون جدیرا بھ
إن المنطق یقتضي أن یتدخل المشرع لینظم بقواعد قانونیة معاملات عرفیة سائدة أو بغیة       

بدو في ترسیخ سلوكات جدیدة ضروریة في المجتمع، غیر أن القانون التجاري الجزائري ی
أحكامھ المتعلقة بالسندات التجاریة وكأنھ قد جاء لتنظیم علاقات یجھلھا المجتمع الجزائري ولا 

  .877ةـون تجار النخبـاري ویمكن وصفھ بقانـوق أو العرف التجـوجود لھا في الس
إن القواعد القانونیة التجاریة الناجحة ھي تلك التي عرفھا العرف وجاء التشریع لیؤكدھا     

ومن بین ھذه القواعد قاعدة تطھیر الدفوع التي نشأت عرفیا وقد أدت ھذه النشأة العرفیة إلى 
تأخر تكریسھا تشریعیا ومن ثم ترك تحدید مضمونھا وشروطھا ونطاق أعمالھا لتطبیقات 
القضاء التي تتسم بالروح العملیة والعزوف عن وضع المعاییر المجردة، وقد ألقى ھذا عبئا 

تتبع تطبیقات القضاء وانتھج سبیل السرد لبیان ما تطھره القاعدة وما لا  الذيالفقھ ثقیلا على 
  .878تطھره

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .263-262ص  المرجع السابق، عبد الرافع موسى،د/ -876
عمیم لم تتبعھ إجراءات عملیة لتإن سن قواعد القانون التجاري سیما الأحكام الخاصة بالسندات ودقتھا  -877

فھمھا وإدراكھا من قبل عامة التجار، وقد یقتصر الإلمام بأحكامھا على فئة معینة من التجار أصحاب مستوى 
تعلیمي معین یسمح لھم بالاطلاع على القواعد المنظمة للالتزام الصرفي، ونظرا لقسوتھا وما یترتب عنھا في 

ل التجار یتحاشون استحدامھا أو حتى التفكیر حالة الإخلال بھا من جزاءات تصل إلى حد شھر الإفلاس، تجع
  في قبولھا في حالة تجرؤ أي طرف على استعمالھا. 

  .322د/ محمود مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص  -878
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  الفرع الخامس
  جة والسند لأمر  في بلدیة خراطةتعامل التجار بالسفت مدى

  
 50شملت بلدیة خراطة أین تم استطلاع الواقع التجاري لـامتدت الدراسة في ولایة بجایة و    

، واتضح أنھ لم یتم استعمال 2007تاجرا لمعرفة مدى تعاملھم بالسفتجة والسند لأمر خلال عام
تاجرا الذین مسھم  50ھذین السندین في أیة معاملة تجاریة وأكثر من ذلك فإنھ من بین 

تجار یعرفون معنى السند لأمر وھذه الصورة  04و فقط لھم درایة بمعنى السفتجة 05الإستبیان 
  مماثلة لما ھو علیھ في البلدیات الأخرى التابعة للولایة.

إن عدم استعمال السفتجة والسند لأمر من طرف التجار قد تبرره عوامل الجھل لمزایا     
مام قانون الصرف الذي یحول أطرافا غیر ملتزمة في بدایة الأمر الى ملتزمین صرفیین أ

ستحقاق بالوفاء، ومن بین ھذه الأطراف الضامن ذي بإمكانھ مطالبتھم في تاریخ الإالحامل ال
الإحتیاطي أو المسحوب علیھ القابل ومن حیث المبدأ فإن المسحوب علیھ غیر ملزم بقبول 
السند، مالم یكن ھناك اتفاق مسبق بینھ وبین الساحب على القبول، أو كان ھناك عرف تجاري 

عیدا لخطورة (القبول) فإن مخالفتھ وامتناع المسحوب علیھ من إعطائھ تبقیھ بنظرا ھذا، و ملزم.
لتزام الصرفي، فلا یملك الحامل الرجوع الصرفي على المسحوب علیھ وإنما عن دائرة الإ

  .879یسأل الأخیر وفقا للقواعد العامة فحسب
إذ یجب التمییز  یا أو مقترنا بتحفظات،إن القبول الذي یلتزم بھ صاحبھ قد یكون تاما أو جزئ    

بین القبول المقید من جھة وبین القبول المقترن بتحفظات توضیحیة والتي یدرجھا المسحوب 
موضحة لطبیعة علیھ، فھي تحفظات غیر مقیدة ولا منقصة لحقوق الحامل وإنما ھي مجرد 

وقیعھ على القبول، العلاقة بین المسحوب علیھ والساحب،كأن یضیف المسحوب علیھ عند ت
فھذه العبارة إنما  عبارة (مقبول على المكشوف)تعبیرا عن عدم تلقیھ مقابل الوفاء من الساحب،

  .880القصد منھا دحض القرینة الدالة على وجود مقابل الوفاء
إن حقوق المسحوب علیھ القابل الذي یقوم بالوفاء والذي یحق لھ الرجوع على الملتزمین     

فیھم الساحب كفلھ قانون الصرف ویتحدد حق المسحوب علیھ بالرجوع على  الآخرین بما
الساحب أوالمظھرین أوالكفلاء الصرفیین للوفاء بقیمة السند بالمركز القانوني للمسحوب علیھ 
وقت الوفاء، فھذا المركز یحدد طبیعة دعوى الرجوع التي یباشرھا المسحوب علیھ على 

نون الصرف، أم على إعتبارھا دعوى مدنیة تخضع للقانون اعتبارھا دعوى صرفیة تخضع لقا
  . 881المدني كالوكالة أو الفضالة أو الإثراء دون سبب  حسب الأحوال

إن مسألة الرجوع قد تكون مرتبطة بعوامل أخرى تؤثر في قواعدھا وترتب آثارا تختلف     
الحامل ففي ھذه الحالة  اھمال قیمة الورقة التجاریة رغمبحسب الأحوال، فإذا أدى المظھر 

 ما لیس أنھ دفع ھذا الحامل المھمل على اعتبار قبضھ منھ برد ما لمطالبةا أنھ یجوزلھیرى البعض 
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 151ص  المرجع السابق، د/ علي جمال الدین عوض، -879
  نظر كذلك:.  أ426 ، ص1957المرجع السابق، ، الوسیط في القانون التجاريد/ محسن شفیق،  -880

 .111د/ ھشام فرعون، المرجع السابق، ص
  .259ص، ، المرجع السابقأنظر: د/ حسین محمد سعید -881
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في حین أن الرأي ، 882واجبا علیھ، لذلك یجوز لھ المطالبة برد المبلغ وفقا لقواعد الإسترداد
أن یعلم بأنھ غیر ملتزم  الراجح یرى عدم جواز الرد لأن الملتزم الذي قام بالوفاء یجب علیھ

حیث أن الدفع بالسقوط حكم تقرر لھ القانون، ولا یستطیع أن یعتد بجھلھ بالقانون ولا بذلك 
یستثنى من ھذا إلا عندما یكون المظھر قام بالوفاء تحت تأثیر طرق احتیالیة صادرة عن 

م یتم ذلك فالخطأ ل فإنأن حالة الإھمال والتأكد منھا على عاتق الموفي في حین  883الحامل
  .تصرفھ لشخص أن یتذرع بخطئھ لیبررولا یمكن لینسب لغیر الحامل 

إن عدم استعمال السفتجة والسند لأمر من طرف التجار في الجزائر من شأنھ أن یدفع     
سوى بإصلاح في المنظومة المختصین إلى البحث عن ما یقوم الوضع وقد لا یتأتى ذلك 

وق التي یجب أن تكون على أسس واضحة وعادلة حتى یسفید منھا التشریعیة وفي تنظیم الس
  .الفرد والمجتمع على حد سواء

  
  نيالمطلب الثا

  في ولایة البلیدةتعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر مدى 
  

قتصادي إلى موقعھا ومركزھا التجاري والإ تعد ولایة البلیدة من أھم ولایات الوطن بالنظر     
ن بین الولایات التي مستھا الدراسة المیدانیة قصد تقصي الحقائق بخصوص لذلك اختیرت م

مدى استعمال السفتجة والسند لأمر من قبل التجار عبر بلدیاتھا الخمس وھي: البلیدة، بوفاریك، 
تاجرا من بینھم  250ستبیان على الإ الأربعاء، العفرون والقلیعة، وقد اعتمدنا على استغلال

شخصا معنویا لمعرفة مدى استخدامھم للسفتجة والسند لأمر في  50و شخصا طبیعیا، 200
  معاملاتھم التجاریة.

رغم أظھرت بأنھ قد الدراسة في ھذه الولایة والتي خصت مدى استعمال الشیك  إذا كانت     
رغم خضوعھ فإن استخدامھ في الحیاة التجاریة نادر الوقوع شیوعھ في الحیاة المدنیة 

العامة في القانون المدني، إذ أن  شاء الحساب المصرفي الذي یخضع للقواعدللرضائیة في إن
یتطلب شكلیة معینة، غیر أن الغالب أن البنك یتطلب تقدیم  فتح الحساب ھو عقد رضائي لا

طلب مكتوب وفق نموذج معین كما یتطلب تقدیم العمیل النموذج لتوقیعھ الذي یسمح بمقتضاه 
ب، كذلك فالغالب في حسابات الودائع أن یشترط البنك قیام العمیل التعامل في الحساو سحبالب

أن أیا من ھذه الإجراءات لا تعد ركنا  عند فتحھ، غیر بإیداع حد أدنى من النقود في الحساب
  .884ي العقد ولا تفقده صفتھ الرضائیةف

املات إن حریة استعمال الحسابات وعدم وجود نصوص تلزم التاجر باستخدامھ في المع    
التجاریة أدت إلى نفور التجار من استغلالھ استغلالا تجاریا واسع النطاق، وإذا كان الأمر على 
ھذا النحو فإن تصور الواقع بالنسبة لاستخدام السفتجة والسند لأمر سیكون من دون شك سلبیا 

جد فیھا وغیر متماشیا مع ما تتطلبھ المعاملات التجاریة من تحریر مثل ھذه السندات التي ی
  الساحب حریة أكبر في تحریرھا وفي وضع بیاناتھا ما عدا تلك التي اشترط المشرع وجودھـا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .128، المرجع السابق، ص1988، السقوط والتقادم في الأوراق التجاریةد/ محمود محمد سالم:  -882
 .309د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -883
 .224ص المرجع السابق، د/ المعتصم باͿ الغریاني، -884
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ة البلیدة ـإن ما أفرزتھ الدراسة المیدانیة بخصوص استعمال السفتجة والسند لأمر في ولای    
ة تظھر من خلال الأرقام والحقائق المبینة ـد في البلدیات التي امتدت إلیھا الدراسـوبالتحدی

  اه:ـأدن
  

  
  الفرع الأول

  والسند لأمر في بلدیة البلیدة بالسفتجةتعامل التجار مدى 
  

ستبیان من أكبر البلدیات، إلا أن استغلال الإة ـدة المتواجد بھا مقر الولایـد بلدیة البلیـتع      
لم یتم استخدام من طرفھم لا السفتجة ولا السند  2007تاجرا أظھر أنھ خلال عام  50على 

جرا من بینھم على علم ودرایة بھذین السندین تا 20لأمر في المعاملات التجاریة رغم وجود 
  ن.ـالتجاریی

دم استخدام السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة في بلدیة البلیدة مرده عدم ـإن ع     
رق أخرى دون ـاء النقدي أو طـى استخدام الوفلشیوع ھذین السندین في السوق ولجوء التجار إ

  ر.ـدات لأمج أو سنـاللجوء إلى تحریر سفات
في عدم استخدام السفتجة أوالسند لأمر في المعاملات التجاریة ھو ده التجار ـإن ما یفق     

یفوت ود، كما أن عدم استخدامھا ـإمكانیة تظھیر ھذه السندات دون الحاجة إلى استعمال النق
مھم في تبرئة ذم د الإستحقاق ومن ثمالفرصة علیھم في تسویة علاقات المدیونیة قبل مواعی

لتزام المظھر إالتام یترتب عنھ د خاصة وأن التظھیر ـد واحـعملیات متعددة بواسطة سن
اد الإستحقاق ویخضع ـاء بقیمة الورقة في میعـالسابقین للوف بالضمان بالتضامن مع الموقعین

فیستطیع الحامل عند  تضامن المظھر في ھذا الصدد لأحكام التضامن طبقا للقواعد العامة،
اه ـن یرجع على المظھر وحده مطالبا إیھ عن الوفاء في میعاد الإستحقاق أاع المسحوب علیـمتنا

ع في مواجھة الحامل بتجرید بقیة ـبدفع قیمة الورقة كاملة دون أن یملك ھذا المظھر الدف
على ستطیع الحامل الرجوع على جمیع الموقعین یكما   بتقسیم الدین بینھ وبینھم، أو الموقعین

أو بالتقسیم ودون إلزام الحامل  دون أن یملك أحدھم الدفع بالتجرید ة مجتمعین أو منفردینالورق
في  ةتطبیقا للقواعد العاموھو ما یعد  بمراعاة ترتیب معین في رجوعھ على ھؤلاء الموقعین،

  .885التضامن
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .124المرجع السابق، صللتفصیل في ھذا الموضوع، أنظر: د/ سمیحة القلیوبي،  -885

      طبیعة  العدد  المكان
  الشخص

 إستعمال
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  سلا

  20  20  00  00  م10 -ط 40  50  البلیدة
  15  15  00  00  م10 -ط 40  50  بوفاریك
  10  17  00  00  م10 -ط 40  50  الأربعاء
  11  12  00  00  م10 -ط 40  50  العفرون
  10  10  00  00  م10 -ط 40  50  القلیعة
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ؤدي كذلك إلى عدم استفادة إن عدم استخدام السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة ی     
 ـر إلى المظھر إلیھ خالالحق من المظھ ام ینقلـالتظھیر التمن قاعدة تطھیر الدفوع لأن التجـار 

 سواء أكان الساحب أم )(مثلا ومن ثم لا یجوز لمدین السفتجة من العیوب التي تشوبھ،
ة حسن النیة الذي لا یقصد لأن یمتنع عن الوفاء لحامل الورق المسحوب علیھ أم أحد المظھرین

الإضرار بالمدین استنادا إلى الدفوع وأوجھ الدفاع التي یستطیع المدین توجیھھا إلى حامل 
یت ھذه الورقة مع ذا بقفإ ومثال ذلك أن یكره شخص آخر على تحریر السفتجة لصالحھ، سابق،

لتزامھ لعیب شاب إع في مواجھتھ ببطلان ـأن یدف المستفید وطالب الساحب بدفع قیمتھا فللساحب
رضاه، أما لو ظھر المستفید ھذه الورقة إلى شخص آخر حسن النیة لم یعلم أن الورقة سحبت 

نیة) الساحب الساحب وحل میعاد استحقاقھا فطالب المظھر إلیھ (الحامل حسن ال نتیجة إكراه
بدفع قیمتھا فإن ھذا الساحب لا یستطیع أن یدفع في مواجھة الحامل ببطلان التزامھ بسبب 

  .886الذي وقع علیھ لأن التظھیر یطھر الورقة من ھذا الدفعكراه الإ
السندات التجاریة في المعاملات بین التجار یرجع حسب الدراسة المیدانیة إن ندرة استخدام      

بسبب ع التزویر أثناء تداولھا وقد یققد یطل ھذه المحررات من تزویر  اذه الفئة لمإلى تجنب ھ
إھمال صاحب التوقیع المزور، كأن یترك ختمھ الذي یوقع بھ لأحد موظفیھ أو عمالھ دون رقابة 

عملیة سھل للمزور  علیھم فیوقع أحدھم بالختم ورقة تجاریة، ویعد ھذا إھمالا من صاحب الختم
فیقوم بتعویض الحامل ویسأل عن ھذا الإھمال في مواجھة الحامل مسؤولیة تقصیریة  ر،ـالتزوی

  .887الورقةعما أصابھ من ضرر وخیر تعویض ھو إلزامھ بدفع قیمة 
إن الحمایة التي أقرھا المشرع لصاحب الحق في قانون الصرف قد تصطدم ببطء      

جاع حقھ والتي من شأنھا أن تدفع وقلة نجاعتھا التي تمكن المتضرر من استرالإجراءات 
، وكل ھذه المسائل قد تفسر نفور التجار إلى استخدام مثل ھذه السندات دون حرج أو خوف

  التجار من استخدام السفتجة والسند لأمر في معاملاتھم.
  

  الفرع الثاني
  والسند لأمر في بلدیة بوفاریك تعامل التجار بالسفتجةمدى 

  
دم استعمال السفتجة ـالعرف وما یتجذر فیھا من سلوكات، فإن ع مھاحكیالسوق  تإذا كان     

 قد ینطبق على باقي الولایات الأخرى، كما أن والسند لأمر في ولایة من الولایات بین التجار
تبین فقط مدى علم ن الأرقام المسجلة خر وألآ مكانأكد تدریجیا من تتعمیم عدم استعمالھا 

السندات  التجاریین وقد یتكرر تساؤلھم حول جدوى وجود مثل ھذهالتجار بوجود ھذین السندین 
  .والمرفوضة في الغالب من قبل البنوك الغیر مستعملة من طرفھم

تاجرا تم استطلاع واقعھم في بلدیة بوفاریك تبین أنھ لم یستخدموا في  50إن من بین      
تاجرا  15ر ولو مرة واحدة، ولا السفتجة ولا السند لأم 2007معاملاتھم التجاریة خلال عام 

 فقط من بینھم لھم درایة بوجود ھذین السندین التجاریین في القانون التجاري.
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 121د/ فایز نعیم رضوان، المرجع السابق، ص -886
 .695أنظر شرح مفصل: د/ ثروت عبد الرحیم، المرجع السابق، ص -887
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في المعاملات التجاریة الوقوع تحت طائلة العقاب جراء تصرفاتھم إن تخوف التجار من    
بمناسبة توقیعھم وسحبھم للسندات یدفعھم إلى تجنب استخدامھا أصلا خاصة إذا كان المشرع قد 

باب التحجج بالإرادة وتوجھ نحو اعتبار الجریمة مادیة، كما ھو الحال في جریمة غلق لھم 
افة إلى ھذه المخاوف المنجرة عن استعمال السندات ، بالإض888إصدار شیك بدون رصید

فإن رفض استعمالھا یكون بصفة أكبر من قبل الدائن أو  التجاریة سیما السفتجة والسند لأمر
، ھذا الإھمال الذي یجوز صاحب الحق ویرجع ذلك إلى تخوفھ من سقوط حقھ نتیجة الإھمال

بمثابة تعویض من جرائھ إذ لا یعتبـر یثبت الضرر بسببھ حتى وإن لم التمسك بسقوط الحق 
التمسك بھ حتى ولو لم حتیاطیین م الإفیجوز للمظھرین وضمانھحتى یشترط فیھ تحقق الضرر 

  .889لھمھمال ضرر ینجم عن الإ
في مواجھة  خاصة وأن أحكامھ لا تكون فقطد من مخاوف الحامل وط تزیأحكام السقإن      

لقیمة الورقة عند  ل نتیجة وفائھامیحل محل ھذا الح في مواجھة منبل أیضا حامل الورقة 
  .890الملتزمین الرجوع على باقيمطالبة ھذا الأخیر بقیمتھا وذلك إذا أراد الموفي 

إن عـدم استعمال السفتجة والسند لأمر من قبل فئة التجار رغم ما یوفره قانون الصرف لھم     
ئتمان أمر سلبي إلا أن دقة ھذا القانون من حریة في تسویة علاقات المدیونیة وإعطاء الا

  وصرامتھ ھي عوامل تؤدي إلى نفورھم من استخدامھا وتجنب إمكانیة الوقوع في الخطأ.
إن تخوف التجار سیما أصحاب الحقوق منھم من حالة الإھمال والسقوط لا أساس لھ لأن     

ف فقط، فھذه الدعوى ھي السقوط إجراء رتبھ المشرع على الحامل المھمل یتعلق بدعوى الصر
ا لیھ، فالسقوط قاعدة صرفیة یقتصر أثرھالتي تسقط إذا لم یقم الحامل بأحد الواجبات التي تقع ع

على الإلتزامات الصرفیة للموقعین الضامنین ولا یتعداھا إلى التزاماتھم الأخرى، فلا یتعدى 
فع في مواجھة الحامل بسقوط أثره إلى مقابل الوفاء وبالتالي لا یستطیع المسحوب علیھ أن ید

ء لأن ھذه الدعوى لیست احقھ في الدعوى المرفوعة من ھذا الأخیر لمطالبتھ بمقابل الوف
  .891صرفیة وتخضع للقواعد العامة في الدعاوى المدنیة أو التجاریة

  الفرع الثالث
  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في بلدیة الأربعاءمدى 

یات التي امتدت إلیھا الدراسة بلدیة الأربعاء التي أفضى فیھ استغلال من بین البلد      
في  2007تاجرا عدم استعمال ھؤلاء السفتجة والسند لأمر خلال عام  50الإستبیان على 

ھم على درایة  10منھم أقروا معرفتھم للسفتجة دون استعمالھا و 17معاملاتھم التجاریة و
  قاموا بسحبھ.بالسند لأمر دون أن یسبق لھم أن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثبات حسن نیتھ فإذا استطاع أن یثبت أن الشیك قد لإتعمد بعض التشریعات إلى إعطاء الساحب فرصة  -888

أي لدى –سلم إلى المستفید على سبیل الودیعة بمجرد حفظھ فقط ثم رده إلیھ بعد ذلك دون أن تتوافر لدیھ 
التصرف اللاحق من المستفید وإطلاق الشیك في التداول یرتب توافر  نیة إطلاقھ في التداول فإن -الساحب

جریمة خیانة الأمانة في حق المستفید وتبرئة الساحب من جریمة إصدار شیك بدون رصید لانتفاء ركن 
الإرادة عند إطلاق الشیك للتداول لأنھ لم یكن یرید ذلك بل أنھ لا یرید ذلك فعلا وما كان فعل الإطلاق إلا من 

 الغیر وھو المستفید ولا یسأل الشخص إلا عن أفعالھ التي تمت بإرادتھ. أنظر: د/ حامد 
  .351الشریف، المرجع السابق، ص

  .263عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -889
  .269د/ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص -890
  .70-69، المرجع السابق، صد/ محمیدن عبد القادر محمد-أ -891
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إن التضامن الصرفي المقرر من شأنھ أن یحفز الدائن على قبول السفتجة أو السند لأمر    
لتسویة علاقة المدیونیة، فرغم أن المشرع جعل من الموقعین على الورقة التجاریة ملزمین قبل 

التزام كل موقع الحامل على وجھ التضامن فیما بینھم، رغم استقلال توقیعاتھم واختلاف مصدر 
ھ القابل، ویشمل التضامن كافة الموقعین على الورقة التجاریة كالساحب، والمسحوب علی

حتیاطي، والمتدخل في القبول ومقتضى ھذا التضامن أن یكون والمظھرین، والضامن الإ
وف الحامل من ـ، إلا أن تخ892دون التقید بترتیب معین ق الرجوع على أي ملتزم،ـللحامل ح

ختیاري وحملھ على الوفاء الإجباري واستعمال إجراءاتھ یدفعھ لوفاء الإوقوعھ في حالة عدم ا
  لعدم المغامرة في قبول ھذه السندات والمطالبة بالوفاء النقدي.

عتبار أثناء سنھ المشرع بعین الإر تحكمھ أعراف لم یأخذھا ـإن واقع السوق في الجزائ    
ووقتھا كانت الأمیة منتشرة أكثر مما  1975لقواعد القانون التجاري خاصة وأنھ وضع في سنة 

یھا المشرع علیھ حالیا والسندات التجاریة في حد ذاتھا ومن حیث شكلھا مكتوبة ویشترط فھي 
یوقع علیھا الشخص الذي  حیث أن الورقة التجاریة إذا لم یع الساحب،أن تشتمل على إسم وتوق

جمیع البیانات الإلزامیة عنوانھ مع سمھ وتعد ورقة عادیة ولو كانت متضمنة إ نشائھا،قام بإ
   .893تخذ الساحب اسمھ توقیعا لھالأخرى إلا إذا ا

وباقي البیانات الأخرى المحددة للإلتزامات قد تدفع  894إن ھذه الشكلیة بالأخص التوقیع    
  بالساحب إلى تجنب ھذه الوسائل في المعاملات التجاریة.

في سن أحكام القانون التجاري معتمـدا في ذلك  إن المشرع التجاري الجزائري قد شرع    
على ما وصلت إلیھ المجتمعات الأخرى من تقدم في تنظیم السوق متجاھلا في نفس الوقت 
الواقـع التجـاري الجزائري، فرغم الضمانات التي أقرھا كإعطائھ الحق للحامل في الرجوع 

حقیقة لیسوا بمدینین أصلیین بل ھم على الملتزمین بالسند بما فیھم المظھرین لھ، وھم في ال
ضامنین في الوفاء بھ للحامل لا أكثر. حیث أن كل مظھر استوفى قیمة السند من المظھر إلیـھ، 

المظھرمن العلاقة القانونیة تلك القیمة التي سبق وأن دفعھـا عندما حصل على السند، فخرج 
، غیر أن كل ذلك لم یبلغ الھدف 895فیھا مبدئیا غیر مدین بھا، إلا أن المشرع أبقاه ضمانا للوفاء

  المنشود من وراء سن ھذه القوانین. 
إن الغایة من صیاغة القاعدة القانونیة ھي تحقیق نتیجة في المیدان وإذا لم یكن لھا أثر في     

التطبیق فإنھا تكون قد ولدت میتة، لھذا فإنھ یتعین البحث على إیجاد قواعد یكون لھا صدى 
دي وفعلي عن طواعیة مع الشعور بإلزامیتھا وإذا لم یكن الحال كذلك وكان من وتطبیق إرا

مصلحة المجتمع الأخـذ بھا فعلى المشرع أن یتبعھـا بنصوص تلزم التجـار باستخدامھـا حفاظا 
  على مصداقیتھا وضمانا لوجودھـا. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 77، صد/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق -892
  .31ص المرجع السابق،د/ علي العریف،  -893
من الملاحظ أنھ لم تحدد طریقة معینة بالذات للتوقیع في الإتفاقیات الدولیة، مراعاة بذلك ظروف كل بلد  -894

في ضوء ما ھو متبع فیھا، فقد ثار التساؤل عن المدلول الحقیقي للتوقیع، فذھب بعض الفقھ إلى إعطاء مفھوم 
دلول التوقیع، بحیث یشمل جمیع أشكال التوقیع حتى بصمة الإصبع، والبعض الآخر ضیق من ھذا واسع لم

  السابـق،ي، المرجع ـرم یاملكـالمدلول وجعلھ مقتصرا على التوقیع بخط الید كتابة. أنظر: د/ أك
  .188-187ص

  .384د/ محمود مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص -895
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  الفرع الرابع
  والسند لأمر  في بلدیة العفرون عامل التجار بالسفتجةتمدى 

  
تاجرا  50قصد استطلاع الواقع التجاري في بلدیة العفرون، تم استغلال الإستبیان على         

أشخاص معنویة قصد التحري في مدى تعاملھم بالسفتجة  10شخصا طبیعیا و 40من بینھم 
م یتم استعمال ھذین السندین التجاریین، وأكثر ، وقد اتضح أنھ ل2007والسند لأمر خلال عام 

منھم على علم بوجود سند یدعى السند  11تاجرا فقط یدركون معنى السفتجة و 12من ذلك فإنھ 
  لأمر، غیر أنھ لم یتم استخدامھ قط في المعاملات التجاریة.

  ین أساسیین، إن عدم استعمال السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة مرده إلى سبب    
غیاب ھذین السندین في العرف التجاري السائد، إذ أن التجار لم یتعودوا على الأول یخص 

إلى زرع الشك في أھمیتھا  تحریر لا السفتجة ولا السند لأمر، وعدم استخدام ھذه السندات أدى
وجود قواعد ھتمام بالأحكام والقواعد المنظمة لھما والسبب الثاني یتعلق بعدم ومن ثم عدم الإ

  .896قانونیة ملزمة تفرض على التجار استخدامھا في تسویة علاقات المدیونیة
إن ندرة استعمال السفتجة والسند لأمر في الحیاة التجاریة من قبل التجار یؤدي حتما إلى      

التأثیر على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، لأن تداول مثل ھذه الأوراق یؤول في نھایة 
اف إلى طلب الوفاء بقیمتھا أمام المسحوب علیھ وھذا الأمر یستلزم فتح حسابات المط

واعتمادات أمام المؤسسات المصرفیة التي تستفید من إجراء عملیات التسویة والوفاء باقتطاع 
مبلغ مالي نتیجة الخدمة، كما أن إیداع الأموال في حسابات التجار یمكن المسحوب علیھ من 

لول أجل الإستحقاق للسندات المتداولة خاصة وأن السفتجة والسند لأمر عادة استخدامھا قبل ح
ما یتم سحبھما للوفاء بدین بعد میعاد معین، وإذا كانت الورقة التجاریة حررت لتدفع بعد مضي 
مدة معینة من تاریخھا ففي ھذه الحالة یرجع في حساب المدة إلى تاریخ كتابة الورقة وإلى 

، فإذا كان تاریخ الورقة محددا بالتقویم الھجري، حسبت المدة وفقا لھذا 897یھاالتقویم المعین ف
التقویم، وإذا جرى تحدیده بالتقویم المیلادي، كان الحساب وفقا لھذا التقویم. ھذا بالنسبة إلى 

  .898أو بین بلدین لا اختلاف بینھما بالتقویم التقویم في البلد الواحد،
التجاریة لا یكون دائما مقیدا بتاریخ الاستحقاق إذا وقع الساحب أو إن الحامل في السندات    

المسحوب علیھ تحت طائلة الإفلاس، ففي ھذه الحالة یكتسب الحامل حق الرجوع الصرفي على 
الضامنین قبل میعاد الإستحقاق، ودون حاجة لتقدیم السفتجة للوفاء، حیث أن استیفاء الحامل 

    تقدیم السفتجة اشترط عدمیھ المفلس أو من الساحب المفلس، الذي قیمة السفتجة من المسحوب عل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كانت المعاملات التجاریة مبنیة على حریة التعاقد، فإن ھذه الحریة ینبغي تھذیبھا والحد منھا عندما  -896
لات رؤوس الأموال من الرقابة یتعلق الأمر بالمصلحة العامة، فالتعامل نقدا بدلا من السندات یؤدي إلى إف

  ومن ثمة عدم قدرة السلطة على وضع سیاسة نقدیة رشیدة وظھور التضخم بسبب الكتلة النقدیة 
  المتداولة خارج البنوك والمؤسسات المصرفیة وعدم استفادة المجتمع منھا بصفة لائقة.

إذا ق.ت.ج بقولھ: " 413المادة  إن الإختلاف في التقویم من بلد لآخر حسمھ المشرع التجاري في نص -897
كانت السفتجة مسحوبة لدفعھا في یوم محدد في بلد یمكن أن یختلف تقویمھ عن تقویم مكان إصدارھا فإن 

تاریخ الإستحقاق یعتبر معینا وفقا لتقویم مكان آخر. وإذا كانت السفتجة مسحوبة بین بلدین مختلفي التقویم 
  ن یوم إصدارھا یرجع إلى الیوم المقابل لھ في تقدیم مكان لدفعھا في أجل ما من تاریخ معین فإ

  الوفاء، ویحدد تاریخ الإستحقاق وفقا لذلك".
  .237ص المرجع السابق،رزق الله أنطاكي ود/ نھاد السباعي،  -898
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عن إدارة أموالھ، ولا یستطیع وكیل التفلیسة  رفعتللقبول متعذرا قانونا، لأن یده تكون قد 

ون المساواة بین الدائنین، لذلك یك ا راعى إجراءات الإفلاس التي تھدف إلى تحقیقالوفاء إلا إذ
  .899من المحقق عدم جدوى تقدیم السنـد للوفـاء

ھذا الحق مطلقا وإنما إن المشرع الذي أحاط حق الحامل في استیفاء مقابل الوفاء لم یجعل      
على الرغم من استیفاء  عدم الوفاء باطلا إذ یقع احتجاج أیده وجعلھ ملازما لحسن نیة الحامل،

ون كذلك متى قام الحامل بتنظیمھ وھو یعلم ـویك الشروط الشكلیة عندما یكون احتجاجا كیدیا،
ئتمانھ االمدین والإضرار بوإنما ھدف من ورائھ التشھیر بسمعة  بأنھ لیس لھ الحق فیھ،

  .900اريـالتج
  

  الفرع الخامس
  السند لأمر في بلدیة القلیعةو تعامل التجار بالسفتجةمدى 

  
إن الدراسة المیدانیة المنجزة في بلدیة القلیعة جاءت متشابھة لما ھو علیھ في باقي البلدیات      

التي امتدت إلیھا الدراسة، ولعل السبب في ذلك ھو تنظیم السوق بقواعد عرفیة تسري في 
اجرا خصھم الإستبیان، اتضح أنھ ت 50جمیع الجھات رغم تباعدھا الجغرافي، إذ أنھ من بین 

لم یتم استعمال السفتجة ولا السند لأمر في تسویة علاقات المدیونیـة أو منح  2007خلال عام 
تجار فقط من بین الفئة المذكورة یفقھـون معنى السفتجة والسند لأمر، أما  10الائتمان بھما، و

لاھا المشرع لأحكامھما، سیما تلك البقیة فیجھلون وجود ھذین السندین رغم الأھمیة التي أو
الأحكام المتعلقة بإنشائھا والبیانات الواجب إدراجھا فیھا، فإذا تخلف بیان من البیانات الرسمیة 

ھ توظل الصك فاقدا لھ حتى تم تقدیمھ للوفاء فإن الصك یكون باطلا، ومع ذلك لا یفقد كل قیم
إلى سند مدني ودلیل على الإلتزامات التي تم لزامیة، إذ تتغیر طبیعتھ من سفتجة من الناحیة الا

التعاقد علیھا. فإذا تقدم حامل السند الذي لم یتضمن إسم المستفید مثلا، فإن تقدیم ھذا السند إلى 
  .901المحكمة یعد ضد الساحب، ولكن یخضع مثل ھـذا السند للقواعد العامة في القانون المدنـي

جة قد أعطى للحامل أو المستفید عدة خیارات، فعندما إن المشرع في تنظیمھ لأحكام السفت   
یقوم الساحب بإصدار السفتجة وتسلیمھا للمستفید إنما یفعل ذلك تسدیدا لدین في ذمتھ عن طریق 
تحویل حقوقھ لدى المسحوب علیھ لصالح ھذا المستفید، وبعدما یتلقى المستفید السفتجة تتعدد 

لحین حلول میعاد الإستحقاق واستیفاء قیمتھا من  أمامھ الخیارات، فھو یستطیع الإنتظار
المسحوب علیھ أو الساحب، كما یمكنھ تظھیرھا لأحد البنوك وقبض قیمتھا فورا مقابل خصمھا 
نظیرعمولة للبنك، وھنا یحل البنك بصفتھ مظھرا إلیھ محل المستفید ویستطیع الرجوع على 

طیع المستفید إذا كان مدینا أن یسدد دینھ الساحب والمسحوب علیھ والمظھر المستفید، كما یست
  .902عن طریـق تظھیر السفتجة لدائنیـھ

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35ص المرجع السابق،، العطیر ادرعبد الق د/ -899
  .188ص المرجع السابق، الأوراق التجاریة والإفلاس،د/ علي البارودي،  -900
  .101-100د/ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -901
  .86أنظر في ھذه الإمكانات: د/ كیلاني عبد الراضي، المرجع السابق، ص -902
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إن قانون الصرف الذي سمح بتداول السفتجة والسند لأمر كان یھدف إلى تقویة الضمان     
من سبقھ والوفاء متضامنا مع من  بازدیاد عدد الملتزمین، لأن المظھر یعد ضامنا للقبول

احب والمسحوب علیھ، ومن ثم كلما زاد تداول الورقة بالتظھیر ازداد المظھرین ومع الس
   . 903والائتمانمما یشجع على تداولھا كوسیلة للوفاء الضمان قوة وازدادت الثقة في الورقة 

لأن المدین في الورقة إن عملیة التظھیر التي یتجنبھا التجار تكون في الأصل لصالحھم      
بأي دفع ناشئ عن علاقتھ بموقع آخر على  یحتج في مواجھة حاملھالا یستطیع أن التجاریة 

  لا یستطیع  ،الساحب أو المسحوب علیھ القابل أو المظھر، سفتجـةة، فالمدین في الـالورق
ھنا  التمسك بالدفوع إلا تجاه من تلقى منھ الحق الصرفي مباشرة، لأن الفرض –كقاعدة عامة-

من ینتقل إلیھ الحق الصرفي بعد ذلك یفترض أنـھ لا یعلم  أنھ یعلم بوجود الدفع، في حین أن
بالدفوع المتعلقة بعلاقة من تلقى منھ الحق بمن سبقھ، وھو ما أوجب حمایتھ ومنع التمسك 

  .904بالدفوع في مواجھتـھ
في ل ھذه المزایا لم تشفع لدى التجار في شیوع استعمال السفتجة والسند لأمر ـإن ك    

ریة وقد یحتاج الأمر إلى عقود طویلة من الزمن لرؤیة تداول ھذین السندین في معاملاتھم التجا
، أو قد یتحقق ذلك إذا ما تدخل المشرع بنص آمر بإلزام التجار بتسویة علاقات 905السوق

  خاصة عندما یتعلق الأمر بمبالغ معتبرة.المدیونیة فیما بینھم 
یعطي الفرصة للحامل لمطالبتھم والسند لأمر الة تداول السفتجة إن تعدد الملتزمین في ح    

وھذه الإمكانیة غیر متوفرة بصفة مطلقة بالوفاء في حالة امتناع المسحوب علیھ بالقیام بذلك 
  .906عندما یتعلق الأمر بالشیك

بخصوص السفتجة والسند لأمر ن الوضع الحالي لمدى استخدام أحكام القانون التجاري إ    
ا قانونیا ـیشكل تضخمإلى یومنا ھذا  1975اء الوضع على حالھ منذ ـبق تستدعي المراجعة لأن

  .907لا یستفید منھ لا المجتمع ولا التجار أنفسھم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .76د/ علي البارودي، المرجع السابق، ص -903
  .128ص، المرجع السابقمحمود سمیر الشرقاوي،  -904
لأمر من قبل التجار في الجزائر قد یبقى كما ھو علیھ إن لم یتدخل  إن عدم استعمال السفتجة والسند -905

المشرع بوضع قواعد ملزمة لذلك أو قد یتطور الوضع إلى نھایة العمل بالسندات الورقیة وحلول المعلوماتیة 
  بدلا منھا، ومن ثم سیشھد التاریخ بأن التاجر الجزائري لم یسبق لھ أن استعمل سندین تجاریین 

  قانون الصرف ثم تجاوزھما الزمن دون أن یتركا أي أثر في المیدان.أقرھما 
إذا كان المدعي في جریمة إصدار شیك بدون رصید لم یصبھ ضرر ناشئ عن الجریمة فلا یكون لھ  -906

صفة في رفع الدعوى المدنیة. لذلك یتعین القضاء بعدم قبولھا. لذلك إذا أصدر شخص شیكا إسمیا وقام 
ذا الشیك بتحویلھ لآخر فإن الشیك منذ ھذه اللحظة یفقد صفتھ كأداة وفاء ومن ثم إذا تقدم المستفید من ھ

المحمول إلیھ لصرف قیمتھ فلم یجد رصید الوفاء بقیمة الشیك فإنھ لا یستطیع تحریك الدعوى المباشرة قبل 
  سمي لا تقـع إلا الساحب لانعدام صفتھ حیث لم یصب ضرر مباشرة ناتج عن الجریمة، فجریمة الشیك الإ

  .465-464على المستفید الأول. أنظر: حامد الشریف، المرجع السابق، ص
ومن المتضررین من عدم استخدام السندات التجاریة البنوك والمؤسسات المصرفیة، الأمر الذي یحرمھا  -907

  ذه ـل ھـمن إتمام عملیات انتفال النقود من حساب لآخر وعدم الإستفادة بالعمولات المخصصة لمث
  إدارة الضرائب تفقد إحدى الوسائل الھامة لمراقبة رؤوس الأموال وتنقلھا.العملیات، كما أن 
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  لثالمطلب الثا
  ة والسند لأمر في ولایة البویرةتعامل التجار بالسفتجمدى 

  
م بھدف دراسة الواقع العملي فیما یخص استعمال السفتجة من قبل التجار في ولایة البویرة ت    

استخدام الإستبیان في كل من بلدیات: البویرة، الأخضریة، سور الغزلان، عین بسام وبشلول، 
شخصا معنویا تبین أنھ  50شخصا طبیعیا و 200تاجرا من بینھم  250حیث مست الدراسة 

لم یسجل استعمال السفتجة والسند لأمر من طرف أي واحد منھم وتباینت  2007خلال عام 
ھذین السندین التجاریین القابلین للتداول عن طریق التظھیر والذي بدرایتھم  الأرقام فیما یخص

یعد الوسیلة المثلى لطرحھا في السوق للعب دور الوفاء والائتمان ویعتبر ھذا الإجراء من بین 
الطرق الأكثر شیوعا في الدول التي تستخدم السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة 

حیث المبدأ متعلقة بالسفتجة، إذ یتم  ھیر في القانون الإنجلیزي ذو وظیفة منبحیث یعتبر التظ
من قبل الحامل فحسب، ولكن یحدث في بعض الأحیان أن یوقع شخص إسمھ على ظھر 
السفتجة، لیس بھدف نقل ملكیتھا ولكن بغرض مجرد أن یضمن الوفاء بواسطة الأطراف 

من القانون الإنجلیزي على  56للمستفید. فتنص المادة السابقة، وبتلك الوسیلة یقدم حمایة أفضل 
أنھ: "كل شخص وقع سفتجة ولم یكن ساحبا أو قابلا، یكون ملتزما بما یلتزم بھ المظھر للحامل 

، كما أنھ في التشریع الجزائري قد نص علیھ المشرع التجاري في المادتین 908بطریق صحیح
للملكیة ومرتب للإلتزام الصرفي، ومنح للمظھر  بمثابة إجراء ناقل واعتبره  909 398و 397

  سلطة تحدید صیغتھ ومداه.
إن مدى استخدام السفتجة والسند لأمر في ولایة البویرة یتضح بالأرقام في البلدیات المعنیة     

  بالدراسة وفق التفاصیل المبینة أدناه:

  
  ــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .203السابق، ص د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع -908
  "ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة وإذا كان ق.ت.ج على أنھ:  397تنص المادة  -909
  التظھیر على بیاض جاز لحاملھا:     

  أن یملأ البیاض بوضع اسمھ أو اسم شخص آخر. -1  
  أن یظھر السفتجة من جدید على بیاض أو أن یظھرھا لشخص آخر. -2  
  ."سلم السفتجة إلى شخص من الغیر بدون أن یملأ البیاض ودون أن یظھرھاأن ی -3  
      "إن المظھر ضامن قبول السفتجة ووفائھا ما لم یشترط خلاف  ق.ت.ج على أنھ:  398تنص المادة  -   
  ذلك. ولھ أن یمنع تظھیرھا من جدید وفي ھذه الحالة لا یكون ملزما بالضمان للأشخاص الذین تظھر لھم   

 السفتجة فیما بعد".

طبیعة        العدد  المكان
  الشخص

إستعمال 
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  سلا

  10  10  00  00  م10 -ط 40  50  البویرة
  13  13  00  00  م10 -ط 40  50  الأخضریة

  07  07  00  00  م10 -ط 40  50  سور الغزلان
  06  06  00  00  م10 -ط 40  50  عین بسام

  04  04  00  00  م10 -ط 40  50  بشلول
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  الفرع الأول                                           
  والسند لأمر  في بلدیة البویرة تعامل التجار بالسفتجةمدى 

       
تاجرا من بینھم  50من خلال الجدول المبین أعلاه یتضح بأن الدراسة المیدانیة قد شملت      
لم یتم استخدام  2007وقد أظھرت بأنھ خلال عام أشخاص معنویة،  10شخصا طبیعیا و 40

 10من قبل ھذه الفئة لا السفتجة ولا السند لأمر في المعاملات التجاریة وأكثر من ذلك فإن 
التجاریین  أشخاص فقط یعرفون معنى السفتجة والسند لأمر وھذا ما یؤكد غیاب ھذین السندین

یجعل الأحكام التي سنھا المشرع مجرد قواعد  في المعاملات التجاریة بین التجار، الأمر الذي
  یتضمنھا القانون التجاري دون استخدام من قبل الفئة التي وضعت لأجلھا، ھذا 

ما یتنافى مع الغایة من وجود القاعدة القانونیة في حد ذاتھا، إذ أنھ من حیث القانون ینظر إلى 
، وھي نظرة في محلھا ما دام الشرط في الورقة التجاریة باعتبارھا تقوم مقام النقود في الوفاء

الورقة التجاریة أنھا ترد على مبلغ نقدي مستحق الوفاء في موعد محدد وقابلة للتداول بالطرق 
التجاریة، وتظھر فائدة الورقة التجاریة في الوفاء إذا لاحظنا أنھا تقضي عدة دیون بعملیات 

  .910وفاء نقدي واحدة دون اللجوء إلى الوفاء النقدي
إن الحریة التي تركھا المشرع للتجار في استعمال السندات التجاریة وتسھیل طریقة تداولھا     

تبین أن الورقة التجاریة صك یستوفي البیانات التي یتطلبھا القانون شاملا التشریع والعرف 
ھ التجاري ویتضمن التزاما بدفع مبلغ نقدي مع قابلیتھ للتداول بالطرق التجاریة واستجماع

لخصائص الإلتزام الصرفي السابق بیانھا، وھذا التعداد للأوراق التجاریة لیس على سبیل 
سري أحكام ھذه القوانین على غیرھا من الأوراق التجاریة التي قـد یفرزھا تالحصر، وإنما 

  .911التعامل التجـاري مثل الشیكات السیاحیـة وبطاقات الوفاء التي تحكمھـا الأعراف
اللیونة والبساطة في استخدام السندات التجاریة التي لا تخضع إلى رسمیة مقیدة  رغم ھذه    

لتداولھا في السوق إلا أنھ أثبت الواقع المیداني أن استخدام السفتجة والسند لأمر منعدم وھو ما 
  یؤكد عدم ترسخ التقالید والعرف التجاري في ھذا المجال.

ى استخدام السفتجة والسند لأمر بل تعداه إلى جھلھما إنھ أكثر من ذلك لم یقتصر الأمر عل    
عدم تجاوب فئة التجار مع النصوص التي على وعدم الإحاطة بقواعدھما وھو ما یبرھن 

  وضعھا المشرع دون الأخذ بعین الإعتبار للواقع التجاري الجزائري.
یات السوق كان إن تسرع المشرع الجزائري في سن القوانین دون أخذ بعین الإعتبار معط    

حول محاولة توحید قواعد قانون الصرف  لمنصبةا ولتھ لمسایرة الجھود الدولیةانطلاقا من محا
  .912سیما تلك الجھود التي خصصت لھا مؤتمرات دولیة

سارعت إلى تكییف منظومتھا التشریعیة مع أحكام اتفاقیات جنیف  913إن العدید من الدول    
في ھذا  منصباقواعد السفتجة وقد جاء مسعى المشرع الجزائري خاصة تلك المتعلقة بتوحید 

     المنحنى، غیر أن ذلك لا یحقق نجاعة القاعدة القانونیة في المیدان.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .248، المرجع السابق، صالوجیز في القانون التجاريد/ علي جمال الدین عوض،  -910
  .13جع السابق، صمحمد علي محمد بني مقداد، المر  -911
  .34-33للإطلاع على ھذه المؤتمرات، أنظر: د/ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص  -912
     .36أمین محمد بدر، المرجع السابق، ص-، 138د/ مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص  -913
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  الفرع الثاني                                    
  والسند لأمر في بلدیة الأخضریةجة تعامل التجار  بالسفتمدى 

  
بھدف إعطاء صورة أوضح لما ھو علیھ واقع التجار في استخدامھم لقواعد القانون      

لسفتجة والسند لأمر كأدوات للوفاء والائتمان، كان لابد با تلك المتعلقة التجاري الجزائري سیما
الواقع والحقیقـة، وقد أكـد استغلال توسیع الدراسـة إلى عدة بلدیات لتكـون الأرقام أقرب إلى 

تاجرا تم استطلاع سلوكھم ومدى تعاملھم  50الإستبیان في بلدیة الأخضریة أنھ من بین 
، أنھ لم یتم استغلال ھذین السندین في معاملاتھم الیومیة 2007بالسفتجة والسند لأمر خلال عام 

والسند لأمر، وھذا ما یؤكد تباعد تاجرا لھم درایة سطحیة بمعنى السفتجة  13بل لم نجد سوى 
طموحات المشرع الذي دقق في السندات التجاریة وأولاھا الإھتمام البالغ عن اھتمامات التجار
والمتضمن القانون التجاري والمعدل  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75في القانون رقم 
  .2005فبرایر  06المؤرخ في  02-05والمتمم بالقانون 

 معیارالنجاعة القاعدة القانونیة لا تقاس بمستوى النص التشریعي المبتكر وإنما  إن مدى      
  في الوسط الذي جاء لتنظیمھ. ھذا النص الصدى والأثر الذي یتركھ الحقیقي ھو

إن المزایا التي یوفرھا قانون الصرف والمرونة في استخدامھ في الأصل قد أوجدت        
ھا، وخلافا للدین المدني فإن الدین في السفتجة لا ینقسم بین لتشجیع استعمالھا واللجوء إلی

الموقعین علیھا، ذلك أن التزاماتھم لا تنشأ دفعة واحدة وإنما تتعاقب بحیث یمكن القول بأن كل 
موقع مضمونا من الموقع السابق علیھ وضامنا للموقع اللاحق لھ، فإذا قام أحدھم بالوفاء للحامل 

بكل ما أوفاه على الموقع السابق علیھ، فإذا وفاه ھذا الأخیر فإن لھ أیضا فإنھ یستطیع أن یرجع 
  .914أن یرجع بكل ما وفاه على الموقع السابق علیھ وصولا إلى منشئ السفتجة

طمأنة الدائن في   915 395إن المشرع التجاري الجزائري حاول من خلال نص المادة        
عرف التجاري السائد في المعاملات بین التجار لم یرق الحصول على مقابل الوفاء، إلا أن ال

  إلى استخدام السفتجة والسند لأمر إلى یومنا ھذا.
مرنا یبرز أھم جاء الجھود في تعریف الورقة التجاریة بأن بالرجوع إلى الفقھ یتضح      

وفق شكل حدده القانون یتضمن خصائصھا ویتفق والوظائف التي تؤدیھا بأنھا صك مكتوب 
إلتزاما بدفع مبلغ معین من النقود ویستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو في أجل قصیر وقابل 

  .916للتداول بالطرق التجاریة ویقبلھ العرف كأداة للوفاء یقوم مقام النقود
  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .182ص ،المرجع السابقد/عبد الفضیل محمد أحمد،  -914
إن مقابل الوفاء یكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب " على: ق.ت.ج 395 متنص  -915

  لحسابھ السفتجة وھذا لا یمنع من بقاء الساحب لحساب غیره ملتزما شخصیا للمظھرین والحامل فحسب.
یكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب علیھ مدینا للساحب أو لمن    

  غ یساوي على الأقل مبلغ السفتجة.سحبت لحسابھ بمبل
  تنقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدین.  
  إن القبول قرینة على وجود مقابل الوفاء، وھذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظھرین.  

  ار أن المسحوب علیھ كان وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم یحصل أن یثبت في حالة الإنك
  لدیھ مقابل الوفاء في میعاد الإستحقاق وإلا لزمھ ضمانھا، ولو قدم الإحتجاج بعد المواعید المحددة".

  .151د/ محسن شفیق، المرجع السابق، ص–.  05أمین محمد بدر، المرجع السابق، ص -916
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بأحكام القاعدة القانونیة مرجعھ  إن الدراسة المیدانیة تؤكد أكثر من غیرھا على أن الإلتزام   

إلى العرف الذي یدفع بالمتعاملین إلى اتخاذ سلوكات معینة سواء في القیام بتصرف ما أو تحدید 
معالم التصرف بالشكل الذي یحقق الشعور بالإلتزام والإنضباط وفق ما یقرره  الضمیر 

  المھني.
  

  الفرع الثالث
  في بلدیة سور الغزلانر لأمة والسند تعامل التجار بالسفتجمدى 

  
بغیة توضیح الصورة أكثر شملت الدراسة ما ھو علیھ في بلدیة سور الغزلان، إذ تم      

لا السفتجة ولا  2007تاجرا تبین أنھم لم یستخدموا خلال عام  50استغلال الإستبیان على 
یة عامة بھذین تجار لھم درا 07السند لأمر في معاملاتھم التجاریة، ولم یكن من بینھم سوى 

السندین التجاریین، ومن بین الأسباب المثارة عن عدم اللجوء إلى استخدامھما، الإعتقاد 
الصرف المتمیز بالقسوة خاصة عندما یتعلق الأمر بنظام قانون بالابتعاد عن تطبیق أحكام 

الدائن الإفلاس الذي ترجع جذوره إلى أحكام القانون الروماني الذي یقدس حق الملكیة ویعطي 
  كما سبقت الإشارة لذلك. سلطة التصرف في أموال وشخص مدینھ إلى حد سجنھ وقتلھ

الوفاء للدائن إذ لا یمكنھم الإحتجاج  بواجبإن المشرع التجاري قد حمل كذلك الملتزمین     
على علاقاتھم الشخصیة بالساحب أو بحاملیھا السابقین إن لم تثبت نیة  المبنیةضده بالدفوع 

  .917د في الإضرار بالمدینالتعم
إن قسوة أحكام قانون الصرف قد تشكل من جھة الدائن ضمانات تدفعھ إلى قبول السند     

التجاري دون تحفظ، غیر أن ھذه القسوة المرتبة لإلتزام صرفي قد تشكل من جھة المدین عائقا 
  .في اللجوء إلى استخدام السندات التجاریة في حیاتھ ومعاملاتھ في السوق

إذا كان عدم استخدام السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة ثابت في المدن الكبرى     
كالبلدیات التي یقع فیھا مقر الولایة، فإن استخدامھا في المدن الصغرى كبلدیة سور الغزلان 
أمر لا یمكن تصوره، إذ كنا ننتظر العثور على استخدام أحد السندین على الأقل من طرف 

روض أن یرتقي مستوى تعاملھم إلى ما أورده المشرع ر لھم مستوى تعلیمي جامعي من المفجات
من أحكام في القانون التجاري بخصوص السندات، غیر أن ذلك لم یحصل، الأمر الذي یفرض 
مراجعة الظوابط التي تسیر علیھا المعاملات المالیة في الحیاة التجاریة والبحث عن إیجاد آلیات 

سمح باستخدام النقود بالطریقة التي یستفید منھا التاجر والمجتمع معا وذلك بإیداعھا في أخرى ت
البنوك ثم اللجوء إلى استعمال السندات التجاریة التي عن طریقھا یتم تفعیل نشاط المصارف 

  والمؤسسات المالیة ویعطي صورة أوضح لتسویة علاقات المدیونیة بین التجار. 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: "لا یمكن للأشخاص المدعى علیھم بمقتضى السفتجة أن یحتجوا على على أنھ ق.ت.ج 400م تنص  -917

  الحامل بالدفوع المبنیة على علاقاتھم الشخصیة بالساحب أو بحاملیھا السابقین ما لم یكن الحامل قد 
 ."تعمد عند اكتسابھ السفتجة الإضرار بالمدین
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تي فرضھا المشرع على الحامل صاحب الحق لكي یتمتع بالحمایة القانونیة إن الإلتزامات ال    

في الحصول على حقھ قد تدفعھ كذلك إلى تفضیل الوفاء النقدي بدلا من إقحام نفسھ في متاھات 
الإجراءات تفادیا للوقوع في الخطأ المؤدي إلى سقوط حقھ أو تقادمھ، ومن بین ھذه الإلتزامات 

خاصة وأن   918من ق.ت.ج 414لدفع في الآجال المحددة في نص المادة تقدیم السند لواجب 
  .919ھذه المواعید غیر ثابتة من تشریع لآخر ومن دولة لأخرى

  
  الفرع الرابع

  في بلدیة عین بسام لأمر جة والسندتعامل التجار بالسفتمدى 
  

لتجار بالسفتجة والسند إن الدراسة المیدانیة التي أجریت ببلدیة عین بسام عن مدى تعامل ا     
تاجرا خصھم  50لم یتم استعمال ھذین السندین من قبل  2007لأمر أظھرت أنھ خلال عام 

تجار فقط لھم درایة بالسفتجة والسند لأمر كسندات تجاریة، إلا أنھ  06 الإستبیان وأنھ من بینھم
  مزایاھا.لم نسجل استخدامھا في الحیاة التجاریة رغم 

ت التجاریة وسرعة إنجازھا تتطلب استعمال سندات تكون قابلة للتداول وھذه إن المعاملا     
الخاصیة تنفرد بھا الورقة التجاریة التي یجب أن تشتمل على شرط الإذن أو عبارة الأمر 
للمستفید، ومن ثم فان الصك الذي لا ینص فیھ على ھذا الشرط یفقد احدى الخصائص الأساسیة 

عن نطاقھا، ولا یمكن أن یندرج في إحدى صورھا التي نظمھا  للأوراق التجاریة، فیخرج
القانون، ولا یجرى علیھ التقادم الصرفي، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجاري أو 
بین تجار. وإذا كان السند موضوع التداعي قد خلا من شرط الإذن، وتضمن إقرارا من الطاعن 

للمطعون ضده تحت طلبھ، فإن ھذا السند یخرج من نطاق بأن في ذمتھ مبلغا على سبیل الأمانة 
  .920الأوراق التجاریة ولا یجري علیھ التقادم الصرفي المنصوص علیھ في المادة سالفة الذكر

إنھ من بین مزایا استعمال السندات التجاریة صیانة حق الحامل حسن النیة، فإذا تم سحب     
د أو بین المظھر والمظھر إلیھ كأن ن الساحب والمستفیالسند استنادا إلى علاقة غیر مشروعة بی

  كما أنھ یجوزحسن النیة تظھیرھا، في ھذه الحالة لا یجوز بطلان إلتزام الحامل أو یكون تحریره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في من القانون التجاري الجزائري على أنھ: " 414تنص المادة  -918
حدد أو في أجل ما من تاریخ معین أو بعد الإطلاع، أن یقدم السفتجة للدفع إما في یوم وجوب دفعھا أو یوم م

  ."في أحد یومي العمل الموالیین لھ
  وسیلةیعتبر التقدیم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء. یمكن أن یتم ھذا التقدیم أیضا بأیة   

  ي التشریع والتنظیم المعمول بھما.تبادل إلكترونیة محددة ف
عندما یتعلق الأمر بسفتجة وسند لأمر مستحقة الأداء لدى الإطلاع على الحامل المطالبة بھا خلال سنة  -919

وللمظھرین تقصیر ھذه المواعید. وتقضي المادة  من تاریخ التحریر وللساحب تقصیر ھذا المیعاد أو توسیعھ
"وجوب تنظیم احتجاج عدم الوفاء خلال نفس المیعاد  :على ن التجارة الأردني) الفقرة الثانیة من قانو182(

القانوني أو الإتفاقي المحدد للتقدیم في أقصى الحالات إذا تقدم الحامل للمطالبة في الیوم الأخیر من المیعاد 
 439/05لھا نص المادة یقابالقانوني (سنة) أو الإتفاقي فإن علیھ تنظیم احتجاج عدم الوفاء في الیوم التالي، و

  السـوري.أنظر: د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع  ق.ت. من 468/03 من ق.ت.م،  م
  .140السابق، ص

 .101-100د/ محمدین عبد القادر محمد، المرجع السابق، ص-أ -920
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للمظھر أن یدون بیانات اختیاریة في صیغة التظھیر شأنھ شأن الساحب عند إنشاء الورقة 
جاریة، فیجوز إضافة بیانات وشروط لا تؤثر على مبدأ الكفایة الذاتیة للورقة التجاریة.إن الت

تعدد الملتزمین في الورقة التجاریة یؤدي إلى زیادة ضمان الوفاء بھا، فكل موقع على الورقة 
 ،L’independance des signaturesملتزم بتوقیعھ بناء على قاعدة استقلال التوقیعات

ھذا إلتزام مستقل یجد مصدره في الطبیعة المجردة للورقة، ومن ثم لا یستطیع أحد والتزامھ 
الموقعین أن یتمسك في مواجھة الحامل بدفع یستطیع موقع آخر التمسك بھ، والتزام الموقع 

بمعنى أنھ إذا لم یستوف الحامل قیمة الورقة من  solidaireوصفھ المشرع بأنھ تضامني 
د الإستحقاق، فإن ھذا الحامل یستطیع مطالبة أي موقع بدفع قیمة المسحوب علیھ في میعا

الورقة كاملة، وھذا الحق سوف ینتقل إلى الموقع الذي قام بالوفاء للحامل، ویستطیع ھذا الموقع 
 .921حتى یصل إلى الساحببدوره الرجوع على الموقعین السابقین علیھ في سلسلة التظھیرات 

رقة التجاریة وكان أحدھم مخالف للقانون كأن یكون التوقیع على إذا تعدد الملتزمین في الو
الورقة نتیجة سبب غیر مشروع أو ینعدم أصلا السبب فیھا كأن یسحب المشتري سفتجة 
لمصلحة البائع أو یظھرھا لأمره ثم یفسخ عقد البیع أو یبطلھ، أو كأن توقع السفتجة وفاء لدین 

ونا لعلاقة غیر مشروعة أو رشوة لموظف عام، أو أجرا قمار أو سدادا لفوائد ربویة، أو عرب
لقتل شخص، فھنا یجوز للمدین في مواجھة دائنھ المباشر وفي مواجھة الحامل سیىء النیة 

  .922التمسك ببطلان التزامھ الناشىء عن إنعدام السبب أوعدم مشروعیتھ
ي استخدامھا من طرف التجار إن ھذه المزایا التي توفرھا السندات التجاریة لم تشفع لھا ف     

وھو ما تأكد من خلال استغلال الإستبیان في بلدیة عین بسام وباقي البلدیات التي امتدت إلیھا 
  الدراسة.
            

  الفرع الخامس
  السفتجة والسند في بلدیة بشلولتعامل التجار بمدى 

  
ي ولایة البویرة بلدیة بشلول أین ف  من بین البلدیات التي امتدت إلیھا الدراسة المیدانیة       

 50لم یتم استغلال السفتجة والسند لأمر من طرف  2007أظھرت الدراسة أنھ خلال عام 
تجار فقط من بینھم لھم علم سطحي بالسفتجة  04تاجرا خصھم الإستبیان، إذ أنھ تبین أن 

 المتمركزینة التجار والسند لأمر، وقد یعود ھذا الجھل إلى محدودیة المستوى التعلیمي لأغلبی
في المناطق النائیة خاصة إذا علمنا أن الأوراق التجاریة بصفة عامة تتمیز بجملة من 
الخصائص وفي مقدمتھا كونھا وثائق أو محررات شكلیة، بحیث لا یمكن تصورھا من غیر 

ینة و كتابة، كما أن لكل منھا شكلھا الخاص المحدد قانونا، من حیث تسمیتھا باسم أو أسماء مع
بالإضافة إلى ذلك على عدد آخر من البیانات الإلزامیة، والتي من دونھا لا  حتوائھااوجوب 

  .923تعتبر الورقة التجاریة صحیحة مستجمعة لشروطھا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91د/ كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص -921
  .139أنظر، د/ علي سید قاسم، المرجع السابق، ص -922
 .21للتفصیل في ھذه الخصائص، أنظر: د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -923
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إن ھذه الخصائص وفي مقدمتھا الكتابـة لا تقتصر على الشكل الأصلي للسند التجاري بل      
 بإجراء مادي وھو الكتابة، سوى تمتد للضمان الإحتیاطي الذي یعد كذلك تصرفا شكلیا لا یتم

ولكنھ من ناحیة أخرى یمكن أن یرد على صدر السند أو ظھره، على الأصل أو النسخة أو 
الصورة، ولا تشترط فیھ أي صیغة خاصة، بل یمكن أن ینتج من مجرد التوقیع، بشرط أن یرد 
ھذا التوقیع على صدر السند تمییزا لھ عن التظھیر بالتوقیع المجرد، وأن لا یكون صادرا من 

لمسحوب علیھ، لكي لا یختلط بتوقیعھما في إنشاء السند وقبولھ، كما أنھ لیس من الساحب أو ا
الضروري أن یذكر في الضمان تاریخھ ولا حتى اسم الشخص المضمون، لأن كل ما یمكن 

  .924یترتب من أثر على عدم تعیین المضمون كما بیناه آنفا، أن الضمان یعد حاصلا للساحب
جة والسند لأمر من طرف التجار قد یعود كذلك إلى عدم الشعور إن عدم استعمال السفت     

بالحاجة إلیھما خاصة وأن الوفاء النقدي ھو السائد والشائع في المعاملات التجاریة، كما أن 
الخوف من الوقوع تحت طائلة الإفلاس بحكم ما یترتب عن استخدام السندات التجاریة على 

اجر، خاصة وأن نصوص نظام الإفلاس لا تنطبق إلا على الموقعین علیھا من اكتساب لصفة الت
التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا مما یقتضي تحدید متى یكون ھذا أو ذاك مكتسبا 

إثبات أن التاجر ملزم بإمساك الدفاتر  -كما سبقت الإشارة-لوصف التاجر، ولكن یلزم دائما 
التاجر قد یمكنھ من الإفلات من الإفلاس  ، لأن حسن السلوك والاستقامة لدى925التجاریة

  والإستفادة من أحكام التسویة القضائیة.
إنھ في غیاب الشعور بضرورة استخدام السفتجة والسند لأمر من جھة، وعدم وجود     

نصوص قانونیة تلزم التجار باستخدامھا من جھة أخرى، عوامل تؤدي إلى ظھور النتائج 
ي تؤكد غیاب ھذین السندین في معاملات التجار رغم تقریر القواعد المتحصل علیھا میدانیا والت

المنظمة لھا في القانون التجاري الجزائري وھو ما أدى إلى بقاء ھذه النصوص دون تأثیر في 
   الواقع التجاري السائد.

  
  المطلب الرابع

  بالسفتجة والسند لأمر في ولایة تیزي وزو تعامل التجارمدى 
  

في ولایة تیزي وزو على غرار باقي الولایات التي امتد إلیھا البحث بلدیات:  مست الدراسة    
تیزي وزو، تیقزیرت، ذراع المیزان، ذراع بن خدة وعزازقة، وتـم استغلال الإستبیان حول 

شخصا معنویا تمحور حول مدى تعامل التجار  50شخصا طبیعیا و 200تاجرا من بینھم  250
وقد أفضت الدراسة إلى نتائـج متشابھة ومتقاربة مع تلك  2007عام بالسفتجة والسند لأمر خلال

المحققة في الولایات الأخرى وھذا ما یؤكد تحكم العرف في تنظیم العلاقات التجاریة وتأثیر 
الظروف المحیطة بالمعاملات على سلوكات التجار خاصة فیما یتعلق باستعمال السندات 

  ئتمان.ووسائل الوفاء والا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .396، ص1974، بغداد، الأوراق التجاریة في القانون العراقيأنظر: د/ علي سلیمان العبیدي،  -924
  .20المرجع السابق، ص ،2008 قانون المعاملات التجاریة الإفلاس، د/ محمود مختار أحمد بریري، -925
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ذین السندین من أحكام التي سنھا بخصوص ھ داستوحى المشرع التجاري الجزائري القواع    
لعملي غیر أن الواقع ا 926ام السفتجة والسند لأمركالخاصة بتوحید أح 1930إتفاقیة جنیف لعام 

  .في الجزائرم أحكام ھذه القواعد مع سلوكات التجاریثبت عدم تلاؤ
إن نتائج البحث عبر ولایة تیزي وزو لم تظھر أي جدید مخالف لما ھو سائد في المناطق    

    وقد جاءت تفاصیل النتائج وفق ما ھو مبین أدناه: ،الدراسة ى التي امتدت إلیھاالأخر
  

طبیعة        العدد  المكان
  الشخص

إستعمال 
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  سلا

  16  16  00  00  م10 -ط 40  50  تیزي وزو
  12  12  00  00  م10 -ط 40  50  تقزیرت

  08  08  00  00  م10 -ط 40  50  ذراع المیزان
  11  13  00  00  م10 -ط 40  50  ذراع بن خدة 

  20  20  00  00  م10 -ط 40  50  عزازقة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) دولة صدقت علیھا وعدلت تشریعاتھا الوطنیة طبقا 20) دولة منھم (29( اتفاقیة جنیف وقع على -926

، 1966، 1964، 1942عوام ، البرازیل في الأ1932والنمسا  ا،وفرنس 1933لأحكامھا وھي ألمانیا عام
، لوكسنبورج 1932، الیابان عام1931،1932، الیونان الأعوام1932لندة عام ن، ف1932الدنمارك عام 

الإتحاد و 1932، السوید 1934، البرتغال 1936، 1932، ھولندا 1932، النرویج 1934، موناكو 1962
  .1937السوفیاتي عام 

تفاقیات جنیف ھي: كولومبیا، الإكوادور، إسبانیا، ھنجاریا، مانیة الموقعة التي لم تصدق على االدول الث أما   
لسنة  19تفاقیات جنیف بقانون إسبانیا فقد تبنت قواعد مشابھة لایوغسلافیا. أما تركیا و سلوفاكیا،شیكو ،البیرو
رغم  1963للسفتجة عام  الموحـدف ـقانون جنی ن بإعداد قانون بذات أحكامـوقامت جمھوریة الأرجنتی ،1985

  عدم توقیعھا علیھا.
عتمدت كل منھا في ھذا المجال دة الأمریكیة على إتفاقیة جنیف واولم توقع كل من إنجلترا والولایات المتح   

 في شأن الأوراق التجاریة والذي عدل في  1882على السوابق القضائیة، واعتمدت إنجلترا على قانون عام 
  جوانب قلیلة منھ.

 وأدى عدم توقیع ،1933صدرت بشأنھ قانون الدمغة وأ نجلترا فقط على قانون جنیف في شأنوقعت إ كما
إلى  بصفة خاصة دول الإنجلو أمریكي على إتفاقیات جنیف لتوحید أحكام الأوراق التجاریة،جانب من الدول و

قسمین في شأن النظام  ت الدولیة حیث ینقسم العالم إلىصعوبة عملیة بالنسبة لإستخدام ھذه الاوراق في العلاقا
القسم الأول مؤسس على إتفاقیات جنیف بعد إتفاقیات السوق الأوروبیة  القضائي للأوراق  التجاریة،القانوني و
وقد لجأت الأمم المتحدة إلى إیجاد حل في ھذه المجالات فعھدت إلى لجنة قانون التجارة الدولیة  الموحدة،

C.N.U.D.L La commission des nations de droit commercial international  إنشاء
مجموعة جدیدة من الصكوك إلى جوار الأوراق التجاریة القائمة في مجال العلاقات الدولیة فقط وذات طابع 

 ثم أعیدت ،1972فقد وضع فعلا مشروع لذلك عام  إختیاري والتي سوف یتم تنظیمھا بقانون دولي موحد،
  دار ،4ط ة،ـالأوراق التجاری ي،ـسمیحة القلیوب د/ دراستھ بواسطة لجنة مختصة :مشار إلیھ لدى:

 .7و 6ص ،2005 النھضة العربیة،
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  الفرع الأول 

  السند لأمر في بلدیة تیزي وزوتعامل التجار  بالسفتجة ومدى 
  

من أھم بلدیات الوطن، إلا و من أھم بلدیات الولایة أو بالأحرى بلدیة تیزي وز رغم اعتبار     
لم یتم استعمال  2007تاجرا أظھرت بأنھ خلال عام  50أن نتائج الإستبیان المنجز على 

ھذه  تاجرا فقط من بین 16الیومیة، و السفتجة والسند لأمر من طرف أي تاجر في معاملاتھ
ر أنھـا سطحیـة ما الفئة المعنیة بالدراسة یعرفون معنى السفتجة والسند لأمر معرفة متفاوتة غی

یدل على عدم الإھتمام بھذین السندین واللجوء إلى طرق أخرى لتحقیق الغایة التي أرادھا 
  سنھ لقواعد ھذه السنـدات.من المشرع 

إن الورقة التجاریة في حد ذاتھا تحتاج إلى شكلیة معینة لتكون مستوفاة لشروط صحتھا     
لتجارة ستوجبتھ ظروف ااھو طریق سریع والتظھیر  خاصة أنھا مھیئة للتداول بطریق

ابت زمة لتحقیق الحق الثلاضمن الورقة كل البیانات الروري أن تتوحاجاتھا ولذلك كان من الض
لھ معرفة الحق الذي یؤول إلیھ فلا یتردد في قبول التنازل في فیھا حتى یسھل على المتنازل 

لإلتزام ومداه، وبذلك یمكن أن تكون الحال ولا تمنعھ من ذلك الحاجة إلى البحث عن مضمون ا
در مرات التظھیر التي یتعاقب ـة عدد كبیر من الدیون بقـأداة سریعة لتسوی ة التجاریةـالورق
  .927ةـعلى الورق اـإثباتھ

إن ھذه الشكلیة تفرض إستعمالھا من قبل أشخاص یحسنون القراءة والكتابة وھو لیس حال     
د یغیب في الطرف الآخر مما یجعل العملیة لا ـط في طرف قار وإن توفر ھذا الشرـكل التج

إلیھا ة إلى تحقیق النتائج المتوصل ـویعد ھذا السبب واحدا من بین الأسباب المؤدی تتم بسھولة،
  المیدانیة.من خلال الدراسة 

كذلك راجع إلى تخوف صاحب الحق من إن من أسباب عدم إستعمال السفتجة والسند لأمر     
قد یصطدم بحالة وجود الرصید بل و لھ على مقابل الوفاء نتیجة عدم وجود الرصید،عدم حصو

یشترط فوق ذلك أن یكون قابلا الرصید قائما بل  إذ لا یكفي أن یكون مع وجود مانع لسحبھ،
للسحب لجواز أن یكون محجوزا علیھ إذ حالة الحجز على الرصید في البنك صورة من صور 

  .928حبقابلیة الرصید للسعدم 
ة یتطلب من التجار تمتعھم ـدام السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریـإن استخ    

أحد إذ أن إغفال  تداولھا،تطلبھ من شكلیة في تحریرھا وي معین نظرا لما تـبمستوى ثقاف
فبیان  من آثار، البیانات فیھا یؤدي إلى بطلان التصرف نظرا لما یترتب عن ھذه البیانات

 ریخ سواء عند سحب السند أو أثناء تظھیره ذو أھمیة حیث یفید التحقق من أھلیة المظھرالتا
كذلك في معرفة ما إذا كان التظھیر قد تم خلال فترة الریبة أو بعد شھر وقت النظھیر، و

كذلك لمعرفة ما إذا كان التظھیر قد تم قبل كان المظھر تاجرا أشھر إفلاسھ، والإفلاس إذا 
   .929علیھ الوفاء أو لاحقااحتجاج عدم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71ص السابق،المرجع عبد الحمید الشواربي،  /د :أنظر -927
  .362ص المرجع السابق، حامد الشریف، د/ -928
  .66ص المرجع السابق، عصام حنفي محمود، د/ -929
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  الفرع الثاني
  في بلدیة تقزیرت سند لأمرالتجاربالسفتجة والتعامل مدى 

  
ر في معاملاتھم تم في مدى استخدامھم للسفتجة والسند لأم للتجار من الواقع العمليللتأكد أكثر

نھ لم یتم استعمالھم للسفتجة أو تاجرا وتبین أ 50لى علدیة تیقزیرت ستغلال الإستبیان في با
درایة بھذین السندین التجاریین تاجرا من بینھم لھم  12و 2007 مرة خلال عام السند لأمر ولو

للوفاء  تإلا أن عدم استعمالھما یرجع دائما إلى عدم تقبلھما من طرف الدائن كوسائل وأدوا
عرف على تقبلھما وغیاب الثقة في وعدم سریان الئتمان نظرا لغیابھما في الحیاة التجاریة والا

  عتمادھما وفق ما ھو مقرر في القانون الجزائري.ا
من م استعمال السفتجة والسند لأمر في المعاملات  التجاریة من شأنھ أن یحرم التجار إن عد    

وتسویة علاقات مدیونیة متعددة بسند  السندین خاصة في عملیة التظھیر ذیناستغلال تداول ھ
الوفاء معا وإن كان لا ووقد مكن المشرع المظھر من إعفاء نفسھ من ضمان القبول  واحد.

الوفاء، ومن الممكن أن یقوم  لمظھر من قصر الشرط على عدم ضمان القبول أوا یوجد ما یمنع
سھ من ھذا الضمان في مواجھة المظھر بعد منح ضمان القبول والوفاء للمظھر إلیھ بإعفاء نف

الورقة" حیث لا یترتب  لیھ بنقل الورقة إلیھم من خلال شرط "حظر تظھیرمن یقوم المظھر إ
شرط بالضمان في مواجھة اللتزام المظھر واضع انما عدم إتظھیر وعلى ھذا الشرط بطلان ال

  .930الشرط وضع دعالمظھر إلیھم الذین تؤول إلیھم الورقة ب
حتى بعد حلول وقد یمتد ذلك  ،إن مسألة تظھیر الورقة التجاریة یصح أن یتم في أي وقت   

   .931ایجب التقید بھ اغیر أن ذلك أقر لھ المشرع أحكام أجل الإستحقاق،
 من مرتبتھ الصرفیة إلى مجرد إلتزام مدني،إن وضع شرط عدم الضمان قد ینزل الإلتزام    

شرط عدم الضمان على النزول بالضمان الصرفي القوي إلى مستوى الضمان حیث یقتصر أثر
لفعلھ ووعلى ذلك یظل المظھر واضع الشرط ضامنا لوجود الحق  في الحوالة المدنیة،

  .932العامةواعد الشخصي وفقا للق
على أن التظھیر  933ق.ت 402إن المشرع التجاري الجزائري قد أوضح في نص المادة     

نقضاء أو بعد اأما  إذا تم بعد الإحتجاج  الحاصل بعد میعاد الإستحقاق صحیح ومنتج لآثاره،
  الأجل المعین لھ فلا ینتج إلا آثار التنازل العادي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95ص المرجع السابق، كیلاني عبد الراضي، د/ -930
 نھ بحلول میعاد الإستحقاقمسحوب علیھ القابل لألا یصح من قبل البعد میعاد الإستحقاق  رإن التظھی -931

ا غیر جتماع صفتي الدائن والمدین في المسحوب علیھ القابل، أمالإلتزام الثابت فیھا قد انقضى بایكون 
المسحوب علیھ القابل من الموقعین على الورقة كالساحب والمظھر والضامن فلھ أن یعید تظھیر الورقة في 

  محسن  د/ أنظر: بعد المیعاد.و بعده مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتظھیر اد أـمیعأي وقت سواء قبل ال
  .125ص المرجع السابق، ،علي یونس ود/  .194ص بق،المرجع السا شفیق،

  .121ص مرجع السابق،ال علي سید قاسم، ود/ .77ص المرجع السابق، ،علي البارودي د/ أنظر: -932
الحاصل بعد الإستحقاق الآثار ذاتھا المترتبة  التظھیر ینتج" على أنھ: ق.ت.جمن  402 تنص المادة -933

تناع عن الدفع أو بعد حتجاج عند الإماق على أن التظھیر الحاصل بعد الإعن التظھیر السابق للاستحق
  حتجاج فلا ینتج إلا آثار التنازل العادي.انقضاء الأجل المعین للا

  علىم الحجة ـلم تق ل المعین للاحتجاج ماـإن التظھیر بدون بیان لتاریخھ یعتبر واقعا قبل انقضاء الأج
 تزویرا".یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك  - خلافھ.



275 
 

  
  ثالفرع الثال

  في بلدیة ذراع المیزانالسند والتجار بالسفتجة  تعاملمدى 
  

أظھرت الدراسة في بلدیة ذراع المیزان نفس النتائج المحققة في البلدیات الأخرى فیما      
جاء التباین قي مدى العلم بوجود ھذین السندین السفتجة والسند لأمر و استخدامبمدى  یتعلق

 50لذین مسھم الإستبیان وعددھم لم یستعمل التجار ا 2007امإذ أنھ اتضح خلال ع التجاریین،
تجار فقط لھم درایة غیر كافیة  08وأن  في معاملاتھم التجاریةالسفتجة أو السند لأمر لو مرة و

  القانون التجاري. في بھذین السندین التجاریین مع جھل معظم أحكامھما الواردة
في متناول التجار أدى نماذج شائعة الإستعمال ولأمر في د إن عدم وجود السفتجة والسن     

عتبارھا عینة لامإلى بروز الخوف من تحریرھا خاصة وأن المشرع اشترط فیھا شروط شكلیة 
  .934تعامل بمثل ھذه الصكوك بصفة عامةمصحیحة حمایة لمصلحة الحامل ال

ابلھا حریة في نقلھا من في استیفائھا یق المشرعوتشدد إن الشكلیة في السفتجة والسند لأمر      
على بیاض أن ینقل إذ یمكن للحامل في التظھیر  وأحیانا دون ملأ بعض البیانات، شخص لآخر

ن جدید أي ذلك بتظھیرھا على بیاض مي بیان آخر علیھا، ون یملأ أون أالورقة من جدید د
لیھ على إفي ھذه الحالة تنتقل ملكیتھا إلى شخص آخر ھو المظھر بالتوقیع على ظھرھا، و

الوفاء بقیمتھا  ضمانبعلى بیاض عند توقیعھ على الورقة من الملتزمین یعتبر المظھرو بیاض،
    . 935الإستحقاقفي میعاد 

ده ـة تؤكـالتجاری مالسند لأمر في معاملاتھفي تداول السفتجة و روز إرادة التجارـإن ب    
یجعلھ مقتصرا على لتزامھ وایحدد ذ یمكن للمظھر أن إ ،936إمكانیة إدراج شرط عدم التظھیر

  نھ لا یكون مسؤولا اتجاه ھذا الغیر.من ثم فإإلیھ مع منع تظھیر السند للغیر والمظھر 
الأعراف التجاریة التي نشأت أثناء فترة الإحتلال الفرنسي إن التاجر الجزائري الذي ورث    

لھ علاقة بالسلطة، لأن  أموره وفق تلك الأعراف التي تتمیز بالنفور من كل مابقي یسیر 
لتعامل معھا ھي سلطة المستعمر الفرنسي ومن ثم فقد ا على كان التاجر مجبراالسلطة التي 

  تكون الشعور برفض كل ما یأتي منھا والتمرد علیھا بات شرفا وواجبا.
  
  

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوراق مما یجعلھ من النظام العام، في التعامل بھذه  تتمثل ھذه المصالح في المصلحة العامة والثقة -934

لزامیة وفقا للتفصیل ن السفتجة لتخلف أحد البیانات الإوبناء على ذلك یجوز لكل ذي مصلحة الدفع ببطلا
لزامیة من تلقاء نفسھ، ویسیر جة عند تخلف أحد البیانات الإببطلان السفت الحكم السابق، كما یحق للقاضي

  ات المحكمة بعدم جواز إثارة الدفع ببطلان السفتجة لعیب فيقضت ذقد ض الفرنسي على ذلك، وقضاء النق
  .95صالمرجع السابق،  سمیحة القلیوبي، د/ :أنظر .لأول مرة أمام محكمة النقضالشكل 

  .66ص المرجع السابق، ،كیلاني عبد الراضي د/ -935
مثل ھذا  السفتجةضمنوا أن أن یإضافیا لذوي الش رج علیھ العرف من حیث كونھ بیانان الشرط الذي دإ -936

من  لسفتجةلیھ من تظھیر اإھو حظر التظھیر من جدید، فلا یترتب على مثل ھذا الشرط منع المظھر الشرط و
لیھم لضمان اتجاه الأشخاص الذین تظھر إن كل ما یترتب علیھ ھو أن المظھر لا یكون ملتزما باجدید، بل إ

 إلیھر ـظھملتزما بالضمان تجاه الشخص الذي   -مرالأبطبیعة –بعد، بعد بقائھ  السفتجة فیما
 .186-185ص المرجع السباق، ،عبد الرافع موسى د/ :أنظر. تجة"فالس
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إن سلطـان الإرادة المأخوذ بھ في تداول السنـدات التجاریة غیر وارد بشكل مطلق في      

یتھا عوامل تؤثر في تحریرھا نتیجة خضوعھا للشكلیة لأن ترك البیانات الإلزامیة أو صور
  .         937وجودھا وصفتھا وما یترتب عنھا من حقوق وإلتزامات تجاه الاطراف

  
  الفرع الرابع

  لسند لأمر في بلدیة ذراع بن خدةاتعامل التجار بالسفتجة ومدى 
  

ر أن ـا التجاري غیـذراع بن خدة من أھم بلدیات الولایة من حیث نشاطھ تعد بلدیة      
لذي تحقق في باقي طار الم تخرج نتائجھا من الإ اتاجر 50 لمیدانیة المنجزة علىالدراسة ا

تاجرا فقط لھم  13و 2007السند لأمرخلال إذ أنھ لم یتم استخدام السفتجة و بلدیات الولایة،
وھذا العلم لا یتعدى ن ھذه الدرایة أ لأمرغیرتاجر لھم علم بوجود السند  11درایة بالسفتجة و

تطور السندات التجاریة د، فحكام والقواعالسطحیة البعیدة عن التفقھ في الأفة حدود المعر
ستعمال من مجتمع لآخر تماشیا مع الغایات المراد ا بین التجار قد تباین من حیث الإالعمل بھو

تنظیما نوعیا وبقي تدخل ستقلال السوق في الجزائر لم یعرف منذ الإالوصول إلیھا، غیر أن 
 وھو الأمر الذي یفسر عدم الأخذ بقواعد أحكامماشیا مع طموحات التجار المشرع غیر مت

باستخدام السندات التجاریة خلافا لما ھو ق ـالصرف من طرف ھذه الفئة خاصة فیما یتعل قانون
   .938التي تبلورت فیھا القواعد العرفیة جاري في الكثیر من الدول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة للسفتجة والسند لأمر  465و 390الشكلیة التي نص علیھا المشرع سیما في المادتین إن البیانات  -937

على تخلف أحد أو بعض ھذه البیانات؟ من الواضح أن المترتب تعد ضروریة لصحتھا ولكن ما ھو الجزاء 
   الجزاء ھو بطلان الورقة كسفتجة لتخلف أحد أركانھا الشكلیة، وھذا ما یعرف بالترك.

الصوریة تختلف عن كذلك قد یذكر في السفتجة بیان أو أكثر على خلاف الحقیقة، وھذه ھي الصوریة. و   
لا یوجد ما یعیب شكل الورقة التي تكتمل فیھا سائر  -في الصوریة-رض أنھ إذ الغختلافا جوھریا، الترك ا

  لان السفتجة، وھو بیاناتھا، ومع ذلك فقد جرى الفقھ على الكلام عن الصوریة كسبب من أسباب بط
  .11الشواربي، المرجع السابق، صعبد الحمید  : د/أنظر. الصوابینقصھ  قول

ضع معین في طبیعیا أن تتطور مثل ھذه الأوراق لارتباطھا بالتجارة التي لا تقف عند و وقد كان -938
 عملیات التجارة الدولیة، على عالم جدید فينحن في بدایة الألفیة الثالثة أننا قادمون ولقد اتضح و عملیاتھا،

ن تطور الأوراق التجاریة وظھور وظائف جدیدة لھا في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین لھذا فإ
وراق ومن ناحیة أخرى كان تطور ھذه الأ من الألفیة الثانیة ھو أمر یتفق وطبیعة ھذه الأوراق ھذا من ناحیة.

حیث كانت السفتجة یحیطھا الكثیر من القیود كشرط اختلاف مكان السحب  ،بطیئافي بدایة القرن التاسع عشر 
النساء في تعاملھم ل وفرنسا تفرقة واضحة بین الرجاب 1807قانون  فرق واضعوا بل لقد ،عن مكان الوفاء

الأمر الذي تخلت عنھ التشریعات الحدیثة. ولقد  ووجوب تضمین السفتجة عبارة أن القیمة وصلت، بالسفتجة،
بمبادىء توحید القواعد القانونیة التي  اطالي ھما الأكثر تطورا وأخذیالإكان واضحا أن التشریع الألماني و

أي بعد ما یقارب من خمسة  ،1883اریة المصریة في عام تحكم مثل تلك الأوراق وعند وضع المجموعة التج
ن لذلك فإ تجاه،الإمضمون وى في نصوصھا ھذا القد رو 1807وسبعین عاما من صدور القانون الفرنسي

ة خاصة فیما المجموعة المصریوتضح جلیا عند مقارنة نصوص المجموعة الفرنسیة ھذه الأوراق قد اتطور 
لم یتناول المجموعة إلا أن الشارع المصري ظل جامدا و مقابل ھذا الأخیر،اء والوفیتعلق بمكان السحب و

وبصرف  ي،ـع الفرنسـھ بالتشریـدى متخلفا عند مقارنتـیث غح التجاریة بالتطویر حتى نھایة القرن العشرین،
   ا،ـختلافارى ـخـات أارنقر عن مـالنظ

 .36-35ص المرجع السابق، عبد الرافع موسى، د/  :نظرأ
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إن عدم استعمال السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة مرده إلى أسباب مرتبطة      

التجاریة وسن  السنداتع قد أبدى اھتماما بتنظیم أحكام بالواقع ولیس بالقانون لأن المشر
ل الوفاء یة مقابالقواعد التي تضم تداولھا وحمایة الحقوق الناشئة عنھا خاصة فیما یتعلق بملك

وانتقالھ للمظھر إلیھ أو المستفید وأحقیتھ في الحصول علیھ سیما عندما یتحقق القبول من طرف 
  .939ھـالمسحوب علی

ة الحامل في مقابل الوفاء ووجوده عند میعاد الإستحقاق قد بینھ المشرع التجاري إن أحقی    
، إذ أقر تنقل ملكیة مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة 395الجزائري في نص المادة 

  .940 499/01ین في نص المادة بالمتعاق
ھو سائد في  جزائر شبیھ بماالسفتجة والسند لأمر في الحیاة التجاریة في ال إن عدم استعمال    

لى المعطیات الواقعیة والإجتماعیة إوھو أمر قد نجد لھ تفسیرا بالنظر  941العدید من الدول
  السائدة في كل دولة.

  
  الفرع الخامس

  في بلدیة عزازقةالسند لأمر تعامل التجار بالسفتجة ومدى 
  

 10شخص طبیعي و 40ھم تاجرا من بین 50امتدت الدراسة إلى بلدیة عزازقة ومست      
أشخاص معنویة، وأظھرت نتیجة استغلال الإستبیان أن ھذه الفئة لم تستعمل السفتجة والسند 

تاجرا فقط لھم درایة غیر معمقة بھذین  20، و2007لأمرفي معاملاتھا التجاریة خلال عام 
  السندین التجاریین.

عتقاد ھذه الفئة بأن القانون یھم السلطة إن الجھل بقواعد القانون التجاري من قبل التجار ھو ا   
لا  فقط، أما التجار فیھمھم البیع والربح وتلك مسألة تخصھم ولا تخص الدولة التي حسب ظنھم

  تھتم سوى بجمع الضرائب.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یھ لا على توقیع المسحوب عل الفرنسي الحدیث أن قرینة وجود مقابل الوفاء بناء یرى قضاء النقض -939
 كانفإذا  اء من طرف المسحوب علیھ،ـذلك أن القبول یجد سببھ في وجود مقابل الوف تكون قاطعة دائما،

وبالمقابل یستطیع المسحوب  لتزام المسحوب علیھ یكون مباشرا ومن طبیعة صرفیة.ان الحامل حسن النیة فإ
ء النیة أو رفض مل إذا كان ھذا الأخیر سیىعلیھ دائما إثبات عدم وجود المقابل أو عدم كفایتھ في مواجھة الحا

لال التوقیعات. وإذا رجع الحامل على المسحوب علیھ القابل بدعوى ملكیتھ لمقابل الوفاء التمسك بمبدأ استق
  فیكون بمثابة تنازل من الساحب إلى الحامل، یكون للمسحوب علیھ إثبات عدم وجود 

  .218المرجع السابق، ص سمیحة القلیوبي، :نظرأالمقابل طبقا للقواعد العامة غیر الصرفیة. 
  ة ـم القانون إلى حملـاء بحكـتنتقل ملكیة مقابل الوف" :ھـأن ىعل ق.ت.جمن  499ادة ـتنص الم -940

  المتعاقدین". كـالشی
فاء وائتمان، فھذا یعود إلى لم تأخذ الوضع الحقیقي لھا من حیث كونھا أداة و إن السفتجة في مصر -941

 جتماعیة متعددة وإلى الھزات الإقتصادیة التي حدثت في المجتمع المصري وخاصة في الستینات وماعوامل ا
مما دفع التجار إلى إحلال  الحیاة التجاریة، تلاھا من تطور تشریعي غیر منسق وغیر متلائم مع حركة تطور

لتي تحكم العلاقات التجاریة إلا أن الإستقرار في مجال التجارة والعودة إلى الثقة ا الشیك محل السفتجة،
  المرجع  ،ىـد/ عبد الرافع موس نظر:أ ،ال التجارةـل من السفتجة الورقة الأولى في مجـسیجع

 .312ص السابق، 
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تنصب وة ـمرتبطة بعوامل مختلفدة وـھذین السندین التجاریین عدی سباب عدم استعمالإن أ    
 لم یرق الجدلئتمان، وي الثقة والابالعمل التجاري وعنصرالظروف المحیطة كلھا حول 

إنما یدور النقاش حول مدى اعتبارھا بخصوصھا إلى درجة نقد الأحكام والنصوص القانونیة و
  .942كصكوك تمثل الحقوق النقدیة رغم أنھا ترد دائما على مبلغ معین من النقود

رتباط المعاملات في اسندات التجاریة قد نجد لھ تفسیرا إن عزوف التجار عن استخدام ال    
أنھ كلما تم المساس بھذه العناصر توسعت ئتمان وحسن النیة والثقة والاالتجاریة بعنصري 

لعل من أھم ھذه ا، وـرر لھا من ضمانات قانونـا تقلیھا رغم مإوة في تجنب اللجوء ـالھ
  .أجل استحقاقھا الذي یصدره الشخص المطالب بوفائھا عند حلول 943الضمانات القبول

تجاه الحامل مرده إجراء القبول نفسھ ولیس وجود مقابل الوفاء المسحوب علیھ إن التزام     
إن لم حتى و ستحقاقعلیھ الوفاء للحامل عند میعاد الإلأن إجراء القبول یفرض على المسحوب 

  .944یوجد مقابل الوفاء
ة للإستخدام إلا أن ذات قابلیلضمانات التي أقرھا المشرع حتى وإن كانت كافیة وإن ھذه ا    

ھو الأمر الذي یثبت عدم ن خلال مدى تطبیقھا في المیدان ونجاعة القاعدة القانونیة تظھر م
اع السوق في ـلیھ أوضمر في المعاملات التجاریة وفق ماھي عالسند لأة ونجاعة أحكام السفتج

  .نـالوقت الراھ
جراحیة عدیدة ونوعیة، ى عملیات ع التجاري الجزائري یحتاج في الوقت الراھن إلإن الواق   

أن تصوب الجھود نحو تعدیل المنظومة التشریعیة فقط وإنما یجب مجدي وغیر نافع غیر فالأمر
طرف نتیجة تراكم  الوضع الذي یحتاج إلى تدخل أكثر منأولا إجراء دراسة شاملة لتشخیص 

  وتشابك المشاكل.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وبھذا  قابل للتعیین، على مبلغ معین من النقود واجب الدفع في تاریخ معین أو ن الورقة التجاریة تردإ -942
یقاس على ذلك الأوراق  ن الأوراق التجاریة تختلف عن تلك الأوراق التي تمثل البضاعة كسند الشحن مثلا،فإ

لأجل المحدد لدفع مبلغ النقود الوارد بالورقة ولا یھم ا التي تحمل عددا معینا من الأسھم لا تعد أوراقا تجاریة،
أن ھذه المدة لا أثر لھا على طبیعة الورقة حیث یظل الصك ورقة  إلاإذ قد یطول إلى أكثر من عام  التجاریة،
حتى أن محكمة النقض الفرنسیة لم تتردد في القول بأن سدادھا في المیعاد المحدد حتى وإن تم في  تجاریة،

   ،: د/ عبد الرافع موسىنظر، أالقانون سداد لا یتعارض مع أحكام فترة الریبة فھو
  .13ص المرجع السابق، 

حصل القبول من یصدر من المسحوب علیھ إما بنفسھ أو بواسطة وكیل عنھ فإذا  القبول عمل قانوني -943
لھ سلطة علیھ ومن أن غیر المسحوب علیھ وجب على الحامل التأكد من صفة القابل كوكیل عن المسحوب 

ن ون مفوضا في ذلك من صاحب الشأن فإن یكقع شخص على السفتجة بالقبول دون أفإذا و التوقیع نیابة عنھ،
حامل حسن النیة لأن الدفع بانعدام الصفة النتقلت السفتجة إلى اھذا العمل لا یحتج بھ على المسحوب علیھ ولو 

 لأنھ یعتبر خلفاعلیھ قبل القبول جاز ذلك للوارث  وإذا توفي المسحوب من الدفوع التي لا یطھرھا التظھیر،
  المرجع / عبد الحمید الشواربي، : دنظرأ، ن یبین صفتھ في صیغة القبولط أعاما لھ شر

  .213ص السابق، 
 عتلتزام المسحوب علیھ ھو إلتزام تجاري یتماالقابل للحامل الشرعي للسفتجة و یلزم المسحوب علیھ -944

لقاعدة أن غیر قابل للرجوع فیھ في مواجھة حامل الصك وذلك طبقا  لتزام مجردك فھو ابالصفة الصرفیة ولذل
   سمیحة القلیوبي،د/  :رـنظ، أ L’acceptation suppose la provision  القبول یفترض مقابل الوفاء

 .185ص  المرجع السابق،
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  المطلب الخامس
  لجزائرجة والسند لأمر في ولایة اتعامل التجار بالسفتمدى 

  
رغم أن ولایة الجزائر تعد الولایة رقم واحد من حیث الأھمیة التجاریة، إلا أن الدراسة قد     

 250قد تم استغلال الإستبیان على ، و945مستھا بنفس الكیفیة التي طالت الولایات الأخرى
 لمعرفة مدى استعمال ھذه الفئة ا معنویاأشخاص 50و اطبیعی اشخص 200تاجرا من بینھم 

قد أفضت نتیجة البحث إلى عدم و ،2007معاملاتھم التجاریة خلال في السند لأمر و للسفتجة
معرفتھم  استخدام ھذین السندین التجاریین من قبل الأشخاص المعنیین بالإستبیان، إلا أن درجة

 فيبھدف استطلاع الواقع العملي ریین تباینت من بلدیة إلى أخرى وعلمھم بھذین السندین التجاو
كنماذج  ،والحراشمحمد، باب الواد، حیدرة، حسین داي ا: سیدي ھذه الولایة تم انتقاء بلدیات

  .946ھو موجود حقیقة في الواقع تقارب ماعینة تعطي صورة و
تصر على الإستعمال التجاري فقط السند لأمر لم یقالبحث عن مدى استخدام السفتجة و إن      

رغم أن اصطلاح الأوراق  دامھا في كل المعاملات.نما إمتد إلى البحث عن مدى استخإ
 ،ار فقطـبأن إستخدامھا یقتصر على المعاملات التجاریة وبین التج عتقادالاؤدي إلى ـالتجاریة ی

إلا أن الواقع غیر ذلك حیث تستخدم ھذه الأوراق أیضا قي المعاملات المدنیة وبین غیر 
یوعا في الحیاة المدنیة كما ھو الحال یعتبر أكثر شالأوراق التجاریة ما بل إن ھناك من  التجار،

   .947لشیكبالنسبة ل
السند لأمر في بلدیات ولایة فیما یخص استخدامھم للسفتجة و جارإن دراسة واقع الت       

  المبینة أدناه: معطیات المسجلة على مستوى البلدیاتالجزائر یظھر من خلال ال
  

طبیعة        ددـالع  انـالمك
  الشخص

ستعمال إ
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  سلا

  19  21  00  00  م10 -ط 40  50  سیدي محمد
  18  18  00  00  م10 -ط 40  50  باب الوادي

  20  20  00  00  م10 -ط 40  50  حیدرة
  17  17  00  00  م10 -ط 40  50  حسین داي

  15  15  00  00  م10 -ط 40  50  الحراش
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعتقد أن الدراسة المیدانیة لولایة الجزائر ستكون مخالفة لما ھو علیھ في باقي الولایات  كنانظریا  -945
  ر ـ، غیالبشریة الممارسة لتلك النشاطات بحكم التركیبةشاطات التجاریة المتمركزة فیھا والأخرى بحكم الن

  تجار قبل أي اعتبار آخر.أن الواقع أثبت أن العرف التجاري ھو الذي یتحكم قي سلوكات ال
إن الإتصال المباشر مع التجار لم یكن بالأمر السھل بسبب عدم رسوخ الثقة بین التجار والسلطة خاصة  -946

  إدارة مع تلك الأجھزة المكلفة بالرقابة كمدیریات التجارة ومراقبة النوعیة ومحاربة الغش وكذا 
  ید الحكومة لا تسھر على حمایة حقوقھ.الضرائب والتي یرى فیھا التاجر مجرد أدوات في 

 .10صالمرجع السابق،  د/ سمیحة القلیوبي، :أنظر -947
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  الفرع الأول
  محمدافي بلدیة سیدي والسند لأمر تعامل التجار بالسفتجة مدى 

  
یة سیدي محمد أوضحت أن تاجرا في بلد 50إن نتائج الدراسة المیدانیة التي أجریت على      

ھذه الفئة لھم بین فقط من  جراتا 21و معاملات التجارلأمر سندین غائبین في  السندالسفتجة و
تاجرا ممن یعلمون بوجود ھذا  19مر لم یتجاوز عددھم معرفة بالسفتجة، أما السند لأدرایة و

درجة ھذه المعرفة راجع إلى المستوى الثقافي للتجار المعنیین تباین و ،السند في القانون
مبالاة لمعاملات الیومیة كون الشعور باللام استخدام ھذین السندین في ابالبحث، غیر أن عد

  اتجاه الأحكام والقواعد التي سنھا المشرع.
ا في تسویة فإنھ نظریا یصح استخدامھ ما أن محل السندات التجاریة دائما ھو مبلغ نقديب     

ي تداولھا بین عدد من التجار كثر تلاؤما لھا ھعلاقات المدیونیة بل أكثر من ذلك فإن الغایة الأ
أن  یحصل أحیاناویتم ذلك عن طریق تظھیرھا من شخص لآخر قبل حلول أجل استحقاقھا، و

ن تتسع ن أالورقة التجاریة محلا لتظھیرات كثیرة متعاقبة بحیث تضیق الورقة ع نتكو
ق بالورقة مستقلة تلح وفي ھذه الحالة یحصل إدراج ھذه التظھیرات في ورقة لتظھیرات جدیدة،

الة بأن تتضمن الوصلة ما یفید ویقضى الإحتیاط في ھذه الح وصلة،صلیة ویطلق علیھا الأ
أرفقت الوصلة بورقة تجاریة أخرى لا علاقة  ذالورقة الأصلیة حتى لا یسھل الغش إتھا لیعتب

  .948الأولىلھا بالورقة التجاریة 
بطریقة حیازة السفتجة  949 399إن المشرع التجاري الجزائري اعتبر في نص المادة     

اشترط في سببا مشروعا لتحقق ھذه الحیازة وجعل من التظھیر مشروعة دلیل على تملكھا و
  .أن یكون ھذا الإكتساب عن حسن نیةذلك 
السند لأمر في ما یخص عدم استخدام السفتجة وفیي إنھ بالرجوع إلى ما أفرزه الواقع العمل    

عرف ولا یمكن للمشرع أن على أن أحكام القانون التجاري ینشئھا الالمعاملات التجاریة دلیل 
لزمة قد تحقق لھا فعالیة ھو الأمر الذي یفرض سن قواعد میسنھا ویعتنقھا طواعیة التاجر و

التاجر من جھة ومصالح المجتمع من غیر أنھ لیس بالأمر السھل التوفیق بین مصالح  ،میدانیا
في كل القواعد لدولة التدخل بحزم وصرامة لإعادة النظر جھة أخرى، وھذا ما یفرض على ا

وقد یتحقق الھدف بإشراك المعنیین بالأمر أنفسھم بالأخذ بمقترحاتھم عندما لا المعطلة الجامدة 
  تتعارض مع الصالح العام.

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .95ص المرجع السابق، د/ عبد الحمید الشواربي، -948
ثبت حقھ ه السفتجة أنھ حاملھ الشرعي إذا أیعتبر من بید: "على أنھ من ق.ت.ج 399تنص المادة  -949

د على ھذا ـة تعـالتظھیرات المشطبسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات ولو كان آخرھا تظھیرا على بیاض وب
  الوضع كأن لم تكن.

لآخیر أنھ اكتسب السفتجة إذا كان التظھیر على بیاض متبوعا بتظھیر آخر اعتبر موقع ھذا التظھیر او    
  بمقتضى التظھیر على بیاض.

إذا زالت ید شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملھا الذي یثبت حقھ على النحو المبین و    
  و كان ارتكب خطأ جسیما أي عنھا إلا إذا كان قد اكتسبھا عن سوء نیة ـیلزم بالتخل بالفقرة السابقة لا

 ."د اكتسابھاـعن
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إن تقریر المشرع لجزاءات عقابیة ضد من أخل بالإلتزام الصرفي قد یحد من استخدام      

بعض التشریعات إلى بالسندات التجاریة خوفا من الوقوع تحت طائلة العقاب، وھو ما دفع 
  .950يـزام الصرفـالتراجع عن تجریم الإخلال بالإلت

رفي قد تصل إلى حد شھر إفلاسھ عندما إن مسألة معاقبة التاجر حال إخلالھ بالإلتزام الص     
یتعلق الأمر بالتوقف عن دفع دیونھ، غیر أن ھذا الإجراء الخطیر أسنده المشرع إلى القضاء 
ولا یتم إلا تحت رقابتھ ویمكن للمحكمة أن تسلم القضیة تلقائیا بعد الإستماع للمدین أو استدعائھ 

طورة ھذا الإجراء دفعت المشرع إلى من ق.ت.ج، كما أن خ 216قانونا عملا بنص المادة 
من  225جعل الإفلاس لا یترتب دون صدور حكم مقررا لھ وھذا مؤكد في نص المادة 

   .951ق.ت.ج
من ضروریة إن الجزاءات المفروضة نتیجة الإخلال بالإلتزام الصرفي تعد في نظرنا أكثر     

فرغم وجود ھذه بمبالغ مالیة، تتعلق  ھذه الحقوقالحامل حسن النیة خاصة وأن لحمایة حقوق 
الجزاءات یجد الحامل نفسھ عرضة لسلب أموالھ بطرق كیدیة واحتیالیة فكیف یكون الحال لو 

  ترك المشرع المخل بالإلتزام دون عقاب؟
وكونھا ضمانات غیر كافیة إنھ رغم تقریر ھذه الجزاءات فإن الحامل یرى فیھا عدم الفعالیة     

ھو أساس الثقة بین لھا كوسیلة للوفاء إلا إذا كان الإعتبار الشخصي تجعل صاحب الحق لا یقب
   المتعاقدین.

  الفرع الثاني
  يفي بلدیة باب الوادلأمر  السندتعامل التجار بالسفتجة ومدى 

  
بما ھو علیھ في  أین كانت النتائج غیر مفاجئة مقارنة يدراسة بلدیة باب الوادشملت ال    

الذین عددھم یقم التجار المعنیین بالدراسة و لم 2007ن أنھ خلال سنة ، إذ تبیالبلدیات الأخرى
تاجرا  18لم یكن من بینھم سوى ند لأمر في معاملاتھم التجاریة وباستعمال السفتجة والس 50

  .التجاري لھذین السندین التجاریینعلى درایة بتضمن القانون 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م یعاقب على إصدار شیك بدون رصید باعتباره جریمة 1865لفرنسي الصادر سنة ا كان قانون الشیك -950

نصب، وكان النموذج القانوني بھذه الجریمة لا ینطبق في أغلب الأحوال حیث كان یشترط لوقوع  الجریمة 
    حنفير: د/ عصام ب، أنظة النصالذي یجب توافره في جریم توافر حالة الغش وھو الشرط

  .150السابق، صمحمود، المرجع 
  تسویة قضائیة على مجرد التوقف  " لایترتب إفلاس ولامن ق.ت.ج على أنھ:  225تنص المادة  -951

  الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك". عن
ومع ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسیط أو التدلیسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك وھذا خلافا     

أو الواقعي التي كانت تكرسھا بعض التشریعات كما ھو الحال في القانون التجاري  لحالة الإفلاس الفعلي
 550)، غیر أن المشرع التجاري المصري قد عدل عن ھذا الموقف في نص المادة  215المصري ( المادة 

لاس من قانون التجارة الجدید التي تنص على أنھ: "لا یترتب عن توقف الدفع أثر قبل صدور حكم شھر الإف
  ما لم ینص القانون على غیر ذلك. أنظر في ھذا الموضوع : محمود مختار أحمد بریري، 

    .17المرجع السابق، ص
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خاصة في  952إن ظھور السفتجة والسند لأمر كان لھما أثر إیجابي في المعاملات التجاریة  
نتیجة كل خطرا من مكان لآخر تش الفترة التي كانت فیھا عملیة نقل النقود من بلد لآخر أو

في  احتمال السرقة أو الضیاع، غیر أنھ في الوقت الراھن تراجع ھذا الخطر نتیجة التطور
  .ھذین السندین أسالیب تحویل النقود، ولعل ھذا التطور ساھم في تراجع دور

إن ارتباط مقابل الوفاء بالمبلغ النقدي واستقرار الفقھ والقضاء على ھذه الحقیقة یدفع      
ر في الوقت الراھن إلى المطالبة بتسویة علاقة المدیونیة بسھولة ولا یوجد ما یحول دون التجا

ذلك، وھذا تسبب كذلك في تراجع دور الوفاء بالسندات التجاریة بصفة عامة، إلا أن دور 
  ذو أھمیة في الحیاة التجاریة.لائتمان الذي تلعبھ یبقى قائما وا

الحاجة وغیر المتوقع أحیانا وفاض قیمة العمولات المفاجئ انخإن تقلبات السوق المالیة و     
كلھا عوامل تفرض الوفاء ازدھارھا ستقرار المراكز المالیة للتجار والماسة للنقود لضمان ا

من الوفاء عند میعاد الإستحقاق لتزام الصرفي یضتعاكس منح الأجل رغم أن الإالفوري و
الوفاء للحامل بالقیمة المتفق علیھا  تزما بقبولھیجبر الساحب أو المسحوب علیھ إذا كان ملو

   .953زامـوقت الإلت
 ثابتة في السندات التجاریةمبلغ النقدي یجب أن تكون محددة وإن ھذه القیمة المتمثلة في ال      

تمنع ت إلى وضع نصوص تزیل ھذا اللبس وقد عمدت التشریعابما لا یدع الشك في مقدارھا، و
خصوص ا ھو الشأن في القانون التجاري الذي جاء واضحا في ھذا الالوقوع في الخطأ كم

فالعبرة  الأرقام معاوكتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة  إذا" :على أنھ 392بنصھ في المادة 
وإذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات  .ي المبلغ المحرر بالأحرف الكاملةعند الإختلاف ف

  .954ا"ـمبلغالإختلاف لأقلھما ام فالعبرة عند ـرقبالأحرف أو الأ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإذني ھو الورقة الأولى تاریخیا في مجال التجارة كوسیلة لتداول النقود، مثلھ في ذلك مثل  كان السند -952
 لى أداةإللسند الإذني من نقل النقود  خطاب النقل وسند الشحن في تداول البضاعة. لقد تطور ھذا الدور

ساسي في عملیات القروض ن للسفتجة دور أكاغیرھا من العملیات المصرفیة. وتمان من قروض وللائ
أدوات أساسیة في عملیات الوفاء منافسة لذلك  عت العملیات التجاریة غدت السفاتجوالبیوع التجاریة، ولما توس

في الوقت والجھد والمال، یضاف صاد تالنقود في دورھا التقلیدي، بل لھا الأفضلیة عن النقود من حیث الإق
رة كتلك التي یمكن ـورة  كبیـالى ذلك الضمانات التي تحیط بھا مما یجعل الإعتداء علیھا بالسرقة لا یشكل خط

الشیك البنكي والبریدي والحوالات والمقاصة  الأثر في ظھور ـمود، مما كان لھ عظیـة النقـأن تترتب عن سرق
  . 34-35ص  عبد الرافع موسى، المرجع السابق،نظر: د/ أفي الحساب الجاري. 

إن الساحب عندما لا یبادر بإعداد مقابل الوفاء لدى المسحوب علیھ فإنھ یغدو مسؤولا قبل ھذا الآخیر،  -953
  ن خسارة وما فاتھ من كسب تطبیقا نما لكل ما تكبده ھذا الآخیر مإلیس فقط فیما یتعلق بمقابل الوفاء و

  .210ر: د/ علي جمال الدین، المرجع السابق، صنظألقواعد العامة ل
كان القانون التجاري الفرنسي یشترط قبل صدور المجموعة التجاریة ذكر بیان وصول القیمة    -954

valeur fournie ،وكان المشرع  بصك السفتجة ذاتھ وإلا كانت باطلة وكذلك الشأن عند تظھیر السفتجة
وفي  لتزام الساحب قبل المستفید لھ سبب،في نفس حامل السفتجة من أن انینة الفرنسي یقصد من ذلك بث الطمأ

أي عما إذا كانت  تطلب القانون الفرنسي علاوة على عبارة وصول القیمة إیضاح نوع ھذه القیمة، 1973عام 
إحتفظت بصورة ذكر  1807ولما صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة عام نقودا أم بضاعة أم القیام بعمل،

أي قبل التعدیل الشامل لأحكام الأوراق ، 1922فبرایر 08القانون الصادر في تماما ب ھ ألغيان السبب إلا أنبی
  بمناسبة تبني أحكام مؤتمر جنیف الموحد للأوراق  30/10/1935التجاریة والذي تم 

  .52نظر: د/ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، صأالتجاریة. 
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ا ـمرده إلى الأسباب ذاتھ ية باب الوادـالسند لأمر في بلدیو إن عدم استخدام السفتجة    

یجاد ضوابط جدیدة بإمكان المشرع إجاریة في باقي البلدیات الأخرى والمحیطة بالمعاملات الت
لمؤسسات او ستخدام ھذه السندات في المعاملات ذات القیمة لتفعیل نشاط البنوكبا تلزم التجار
   ة.ـفلات رؤوس الأموال من رقابة الدولاء بتحقیق عدم إقد یسمح ھذا الإجرالمصرفیة و

على عن ماھو مقرر في الأحكام العامة، فسحب الشیك إن أحكام قانون الصرف تختلف     
وھذا بخلاف ماھو مقرر فیما یعرف بخیانة مسؤولیة على الساحب بیاض أو سفتجة یرتب 

ئتمن المتھم على ورقة تحمل ي علیھ قد ایفترض أن المجنئتمان على التوقیع الذي یعد جریمة الا
توقیعھ أو ختمھ على بیاض لكي یدون علیھا بیانات فوق ھذا الختم أو الإمضاء ولكنھ خان ھذه 

تعریف في الفقھ لھذه الجریمة  وھناك ،تخالف البیانات المتفق علیھاالثقة ودون علیھا بیانات 
فوق الإمضاء تخالف ما اتفق علیھ إذا كان بأنھا تدوین من تسلم ورقة موقعة على بیاض بیانات 

   .955من شأنھ الإضرار بصاحب التوقیع
  

  الفرع الثالث
  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في بلدیة حیدرةمدى 

 
یم الدراسة وإعطاء صورة أقرب إلى الواقع امتد استغلال الإستبیان إلى بلدیة قصد تعم     

أشخاص معنویة  10شخصا طبیعیا و 40اجرا من بینھم ت 50حیدرة أین تم استطلاع آراء 
وجاءت توقعات البحث مماثلة لما ھي علیھ في البلدیات الأخرى من حیث عدم إستخدام 

 20، وكان من بین ھذه الفئة 2007السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة خلال سنة 
  یین.تاجرا فقط لھم درایة غیر معمقة عن ھذین السندین التجار

إن الأسباب المثارة بخصوص ھذا النفور متطابقة ومتشابھة مع تلك التي تسببت في عدم     
استخدام السندین في باقي المناطق الأخرى والتي تدور في مجملھا حول الشكوك والمخاوف 

  من عدم تحقق غایة الوفاء عند میعاد الإستحقاق.
شتراط وجوده عند سحب لوفاء ھو عدم اتجار في عدم تحقق اإن ما یزید من مخاوف ال    

طبیعة الھدف السند لأن العبرة بوجوده من عدمھ مرتبط بمیعاد الإستحقاق وھذا الشرط تقتضیھ 
مثل في ضرورة وجوده عند میعاد من وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیھ، إذ أن أھمیتھ تت

للحامل، وعلى ذلك فإذا لم یوجد  ستحقاق بالذات حتى یمكن أن یقوم المسحوب علیھ بالوفاءالإ
جد ثم انقضى بأي سبب من أسباب مقابل الوفاء إلا في ھذا المیعاد فھو موجود، أما إذا و

  .956ستحقاق، فلا عبرة بھذا الوجودالإنقضاء قبل میعاد الإ
من  395نصت علیھ المادة ل الوفاء عند استحقاق دفع السند إن اشتراط وجود مقاب      

السند لأمر خلافا إضفاء الحمایة الجزائیة على  ف إلى ھذا السبب الرئیسي عدمق.ت.ج ویضا
  بدون إصدار شیكفیما یتعلق بجریمة نون العقوبات من قا 375و 374ھو مقرر في نص المادة  لما
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، شركة الجلال د)ـ(التبدی ةـة الأمانـط في جریمتي النصب وخیانـالوسی معوض عبد التواب، د/ -955

 ."369ص ،2002، 4ط العامریة، للطباعة،
  .184صالمرجع السابق، عبد الحمید الشواربي،  د/ -956
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یتوافر بمجرد سوء النیة فیھا ھذه الجریمة التي تشدد المشرع في إثبات وقوعھا إذ أن  رصید،

علم مفترض في حق  صداره وھودم وجود مقابل وفاء لھ في تاریخ إعلم مصدر الشیك بع
الساحب إذ علیھ متابعة حركات الرصید لدى المسحوب علیھ للإستیثاق من قدرتھ على الوفاء 

قیع الحجز على الرصید قبل بقیمة الشیك حتى یتم صرفھ ومن ثم فإنھ لا یجدي المتھم انتفاع بتو
ة الحجز صدارھا أن قیمتھا لن تصرف نتیجذلك أنھ كان عالما وقت إ الشیك صدارتاریخ إ

إن عدم  .957لیھإویكون القصد الجنائي ثابتا في حقھ مما تتوافر معھ أركان الجریمة المسندة 
ھ المشرع بجعل ـإضفاء الحمایة الجزائیة على الحق الثابت في السفتجة والسند لأمر عوض

ي وإخضاع من یلجأ إلى العبث والإضرار بدائنیھ لأحكام الإفلاس الذ ھذین السندین تجاریین،
  . 958دةـیتصدى للمدین المخل بإلتزامھ بإجراءات عدی

م تلك ـالشیك وشیوع جریمة إصدار الشیك بدون رصید رغ على الجزائیة إن إضفاء الحمایة    
الحمایة قد ساھم ھذا الشیوع بشكل كبیر في تخوف التجار من استعمال السفتجة والسند لأمر 

كانت جریمة إعطاء الشیك بدون رصید تتحقق وقبولھما كأدوات لتسویة الدیون خاصة إذا 
ابل وفاء قابل للسحب وأن الحمایة قمجرد إعطاء الساحب الشیك للمستفید مع علمھ بعدم وجود م

فما بالك إذا تعلق  .959الجزائیة المقررة قانونا لم تشفع لھ في إصطدامھ بحالات عدم الوفاء
  . علیھ المشرع الحمایة الجنائیة بسند لم یضف الأمر
ستخدام السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة تبرره كل ھذه إن إنعدام الأثر لا     

المعطیات التي حتى وإن كان البعض منھا لا یخرج من نطاق الشكوك والتخوف إلا أن العرف 
العملیات بین التجار یجعلھم یتجنبون قبول ھذه السندات لتسویة علاقات  التجاري وإن أجاز

ھ من واجب تملصقد یتحقق نتیجة سوء نیة المدین ویونیة تفادیا للضرر المحتمل والذي المد
  میعاد الإستحقاق.توفیر مقابل الوفاء عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 79ص  المرجع السابق، محمد اسماعیل یوسف، د/ -957
، فھي تبدأ برفع ید المدین عن ادارة قیق ذلكوص القانون استعمالھا لتحالتي تحاول نصتتعدد الوسائل  -958

الإشراف على إدارة أمور المدین وأشغالھ أمین التفلیسة یتولى و أموالھ مجرد صدور حكم شھر الإفلاس.
القضاء، ممثلا في قاضي  الدائنین تحت اشرافان یعملان لتحقیق مصلحة المدین واللذاقب التفلیسة ومرو

كما استبدل  ین في ظل التقنین الملغى كیل الدائنالمراقب بدلا من ویفة الأمین وفالمشرع  استحدث وظ ،التفلیسة
، ھذا في التشریع المصري، أما المشرع الجزائري فقد أقر ھذه الأحكام منذ القاضي باصطلاح مأمور التفلیسة

على حكم شھر  السابقة في المستقبل، أما تصرفاتھ نون عبثھ بمصالحھمبغل ید المدین یأمن الدائالبدایة و
أجازت ذلك في تشریعیة عدم الإحتجاج بھا حینا والتي قد تضر بمصالحھم، فقد أوجبت النصوص الالإفلاس، و

 اعتبارھا غیر نافذة في مواجھة جماعة الدائنینمین امكانیة مھاجمة ھذه التصرفات، وحین آخر مما یتیح للأ
للإضرار بدائنیھ كتھریب الأموال أو  استھتاره اسرافھ ومدیة أو أنھ افلس نتیجة إذا ثبت أنھ اقترف أفعالا عو

  لعقوبة التفالس تقصیرا أو تدلیسا وفقا  اختلاق الدیون الوھمیة فھو یعرض نفسھ
  .13ص المرجع السابق، بریري،أحمد أنظر:د/محمود مختار  .العقوباتلنصوص قانون 

 -ء الدائرة الجنائیة بمحكمة النقضقضا على ما جرى بھو- تتحقق إن جریمة إعطاء الشیك بدون رصید -959
بمجرد اعطاء الساحب الشیك إلى المستفید مع علمھ بأنھ لیس لھ مقابل وفاء قابل للسحب.إذ یتم طرح الشیك 

الحمایة القانونیة التي أصبغھا الشرع بالعقاب على ھذه الجریمة باعتباره أداة وفاء  في التداول فتنعطف علیھ
لإصدار الشیك لأنھا من قبیل البواعث المعاملات. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة تجري مجرى النقود في 

  إن كان یعتد بھا عند المطالبة بقیمة ھا في قیام المسؤولیة الجنائیة والتي لا تأثیر ل
 .221ص المرجع السابق، حامد الشریف، د/ أنظر في ھذا الموضوع: .الشیك
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لغیره تظھیرا توكیلیا بھدف تحصیل مقابل الوفاء غیر أن یره تظھقد یظھر حامل السند      
ن السند الحامل یلجأ إلى الاستیلاء على المبلغ ویمكن اعتبار ذلك خیانة أمانة ولیس بسرقة لأ

مظھر إلیھ بصفة قانونیة ولم یقم بسرقتھ، فلا توجد جریمة خیانة الأمانة التجاري قد تم تسلیمھ لل
ختلاس أو التبدید وھذا الذي یمیز جریمة خیانة الأمانة لم إلى مرتكب الإا كان الشيء قد سإلا إذ

عن السرقة فالسارق یأخذ الشيء عن مالكھ إختلاسا بینما في خیانة الأمانة یسلم الجاني برضاء 
  .  960المجني علیھ

  الفرع الرابع
  السند لأمر في بلدیة حسین دايتعامل التجار بالسفتجة ومدى 

  
تغلال الإستبیان في دائرتھا اسذلك الدراسة المیدانیة بلدیة حسین داي التي تم شملت ك       

و السند أنھم لم یستخدموا السفتجة ع واقعھم التجاري أستطلاتاجرا تبین بعد ا 50لإقلیمیة علىا
م بوجود أحكام ـفقط على عل 17وكان من بینھم  2007خلال عام التجاریـة لأمر في معاملاتھم 

  ن الورقتین التجاریتین ضمن أحكام القانون التجاري الجزائري.خاصة بھاتی
الأھمیة من الناحیة العملیة خاصة اقتصادیة كبیرة رغم أن الأوراق التجاریة تؤدي وظائف      

التقلیدیة بوصفھا وسیلة لتنفیذ عقد الصرف في مجال التجارة وبین التجار، فعلاوة على وظیفتھا 
كما أنھا سفتجة فھي أداة وفاء في المعاملات شأنھا في ذلك شأن النقود، ھو الشأن بالنسبة لل كما

أجلا للوفاء بقیمتھا، وتؤدي السفتجة جمیع ھذه الوظائف، ویشترك أداة ائتمان إذا ما تضمنت 
سواق المالیة في العصر الحالي إلا أن تنظیم الأ، 961مر في وظیفتي الوفاء والائتمانالسند لأ

وراق التجاریة في غرفة المقاصة وظھور الشیك متعلقة بتسویة الأملیات البنوك العو
لى المدى البعید قد عوالإلكتروني كلھا عوامل ساھمت في تقلیص دور السندات التقلیدیة 

  تضمحل نھائیا، وقد یحدث ذلك قبل العمل بھا أصلا في الجزائر بشكل واسـع.
لى السفتجة والسند لأمر بصفة خاصة قد إن النظرة إلى السندات التجاریة بصفة عامة وإ     

لأن ترسخھا في ستعمالھا في المجتمعات الحدیثة فجأة واحدة ولم یقل اتطورت عبر العصور 
الشعور  رھاالمعاملات وأخذھا مكانة في العرف التجاري یتطلب من الوقت ما یكفي لإنشاء وإظ

، 962يـرف رضائـرد عقد صـمج ار السفتجةـا ولم یعد في الوقت الراھن إعتبـبمدى إلزامیتھ
إلى التنظیم وضبط أن واقع المجتمع الجزائري في المجال التجاري مازال یحتاج  غیر

  الممارسات سواء فیما بین التجار أو بینھم وبین المؤسسات المصرفیة.
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .126بد التواب، المرجع السابق، صد/معوض ع -960
  .22ص المرجع السابق، قلیوبي،د/ سمیحة ال -961
ولقد تم التخلي تماما عن فكرة اعتبار السفتجة مجرد عقد صرف رضائي بین الساحب والمستفید وحلت  -962

محلھا الفكرة الحدیثة التي طرحھا المفكر الألماني "إینرت" ومضمونھا أن الساحب أو الموقع یلتزم بإرادتھ 
معدلا بذلك قواعد السفتجة، وامتد  1848نوفمبر  14ألمانیا قانون  المنفردة بدفع قیمة السفتجة، وصدر في

 07تأثیر الأفكار التي طرحھا المفكر "إینرت" إلى التشریعات الأخرى في أوروبا، فصدر في فرنسا قانون 
الذي  1966فبرایر  08حیث ألغى شرط اختلاف مكان سحب السفتجة عن مكان الوفاء ثم قانون  1894یونیو 
  ط إجراءات التظھیر. أنظر: د/عبد الرافعـول القیمة وبسـنص على وصألغى ال

 .43- 42موسى، المرجع السابق، ص
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اعد المألوفة في القانون المدني عقد من وإن خروج المشرع في قانون الصرف عن الق    
الإلمام بھا وھذا ما یدعم نفور التجار من استعمال السندات التي تنشىء تھا ومأموریة معرف

إلتزاما صرفیا ولعل من أھم ھذه الأحكام التي یتھرب التجار بسببھا من استخدام السندات 
إذ یرى البعض أن ھذا التقادم یخص كل دعوى موضوعھا  التجاریة مسألة التقادم الصرفي،

وبناءا على  أو حقا غیر صرفیا، سواء أكان ذلك حقا صرفیا المطالبة بحق ینشئھ قانون الصرف
الذي  دعوى الحامللدعاوى الصرفیة دعاوى غیر صرفیة كإنھ یكون إلى جانب اف ھذا الإتجاه

تملك مقابل والوفاء على المسحوب علیھ، وبالرغم من أنھا دعوى غیر صرفیة فھي تخضع 
تؤسس على حق ینشئھ قانون الصرف حیث تنتقل ملكیة مقابل الوفاء للتقادم الصرفي، لأنھا 

 أما البعض الآخر 963تجاه ھو المتسم بالواقعیةوھذا الإ تعاقبینمالبحكم القانون إلى حملة السند 
على الدعاوى الصرفیة وحدھا دون غیرھا وھي الدعاوى التي  فیرى أن التقادم الصرفي یسري

تنشأ مباشرة عن الورقة التجاریة والتي یستمد رافعھا حقھ ویتحمل المدعى علیھ التزامھ مباشرة 
   .   964اـبقیمتھأو من تداولھا أو من الوفاء  من إصدار الورقة التجاریة

  
  الفرع الخامس

  ة والسند لأمر  في بلدیة الحراشتعامل التجار بالسفتجمدى 
  

رغم أن بلدیة الحراش تعد من أھم بلدیات ولایة الجزائر من حیث نشاطھا التجاري إلا أن       
یة نتیجة بخصوص استعمال إلى إعطاء أ تاجرا لم تفض 50یدانیة التي مست الدراسة الم

، وأكثر من ذلك فإن نسبة الجھل 2007السفتجة والسند لأمر في المعاملات التجاریة خلال عام 
تاجرا فقط من  15لھذین السندین التجاریین في ھذه البلدیة تعد أكبر من باقي بلدیات الولایة، إذ 

في القانون  ذین السندین التجاریینبین الفئة المستجوبة لھم درایة سطحیة بوجود أحكام متعلقة بھ
  .الجزائري

إن الواقع العملي للتجار تحكمھ ضوابط متداخلة غیر مبنیة أساسا على أحكام القانون     
التجاري ما عدا فیما یتعق بالقواعد الآمرة والتي یتم في الكثیر من الحالات خرقھا وعدم الأخذ 

  الدفاتر التجاریة. التجاري أو مسكمیة القید في السجل بھا كتلك المتعلقة بإلزا
إن عدم التقید بأحكام القانون التجاري تفسره المخالفات العدیدة والمسجلة سواء في ممارسة      

وثائق تثبت شرعیة النشاط الممارس، أنشطة تجاریة غیر مرخص بھا أو بدون سجلات أو 
  وواقع تجارة الأرصفة والتجارة الموازیة خیر دلیل على ذلك.

م ال لھا فإن نفور التجار عن استخداإذا كانت الأحكام الردعیة تواجھ بالتمرد وعدم الإمتث      
في الثقة القواعد غیر الإلزامیة یبدو أمرا غیر مفاجىء خاصة في مجتمع فاقد إلى درجة كبیرة 

انون سلطة یرى أنھا لا توازن بین الحقوق والواجبات فلھذا السبب تشكلت ھذه النظرة تجاه الق
مر الذي یدفع لح التجار ولا یخدم طموحاتھم، الأالتجاري الذي ینظر إلیھ بأنھ وسیلة ضد مصا

  الى التمرد علیھ وعدم الإھتمام بأحكامھ وقواعده.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .941ص المرجع السابق، محسن شفیق، د/: أنظر-963
  دات ـالسن ب،ـمحمد علي رات د/ - و 206ص ق،ـباع السـرجمال محمود محمد سالم، د/: أنظر-964

  .473ص ،1948 ریة،مكتبة النھضة المص ،ةـالإذنی
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إن عدم استخدام التجار للسفتجة والسند لأمر راجع كذلك إلى غیاب ھذین السندین التجاریین     
نھ أداة معروفة فا للشیك المتداول بدرجة نسبیة لأضمن المحررات المستعملة من ھذه الفئة خلا

   .965مة لدى عامة الناسومعلو
 وھو الإلزام لدى فئة التجار، إن شیوع الورقة التجاریة في التداول ھو الذي یكسبھ عنصر     

لأمر وقد أدى ھذا الغیاب في المعاملات إلى ترسخ فكرة  في السفتجة والسند يالشرط المنتف
ئتمان رغم تضامن والاخدام ھذین السندین في الوفاء لدى عامة التجار مفادھا عدم جدوى است

  .966الموقعین على مثل ھذه الصكوك
إن معالجة الأمر والوصول في یوم ما إلى تشكیل قناعة لدى التجار بضرورة استخدام      

نعكاس ھذا قواعد والأحكام واالسفتجة والسند لأمر في معاملاتھم یقتضي إعادة النظر في ال
   في تسویة دیونھم ومنح الإئتمان.الجدید میدانیا بما یخدم مصالح ھذه الفئة 

إن دور السلطات في ھذا المجال لا یقتصر على سن السلطة التشریعیة لقوانین جافة، وإنما      
التجار فیما  قناعةتد ھذا الدور إلى بعض المؤسسات الأخرى التي یجب أن تعمل على تغییر می

ھذا الاستعمال مات التي تثبت نجاعة یتعلق بضرورة استخدام السندات التجاریة وإیجاد المیكانز
في صالح التاجر في الدرجة الأولى ثم في صالح الدولة وسیاسة الحكومة في الدرجة الثانیة، 

من شأنھا أن تخدم السیاسة النقدیة وتدفع الأشخاص كما یستوجب اتباع ذلك بسن قوانین ملزمة 
     لإیداع أموالھم في البنوك قصد الإستفادة منھا.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثابتا بالكتابة فھذا شرط مستفاد من طبیعتھ كورقة تجاریة وأمر لازم لتمكینھ من  یجب أن یكون الشیك -965

طبیعة ورقة معینة وما إذا كانت تعتبر شیكا من عن لتعرف لھذا فضلا عن أنھ یجب  القیام یوظیفتھ كأداة وفاء
أنظر في الذي یفترض بالضرورة تحریر الصك.  الأمر ،خاصة وردت بھاعدمھ یقتضي التحقق من بیانات 

  .708ص المرجع السابق، ود/محسن شفیق،. 484ص ق،ـن محمد بدر، المرجع السابد/أمی :ھذا المعنى
یفسر ھذا التضامن بین الموقعین بكونھم لا یلتزمون دفعة واحدة بمقتضى تصرف قانوني واحد، وإنما  -966

تعاقب وبمقتضى تصرفات قانونیة مستقلة بحیث یعتبر كل موقع ضامنا لمن بعده ومضمونا یلتزمون على ال
ممن سبقھ، كما أن الموقع على الورقة قد أدى قیمتھا عند انتقالھا إلیھ، فمن العدل أن یستوفي ما أداه إذا 

كما ھو حكم  على المدینیناضطر إلى الوفاء للحامل، ویخلص من ذلك أن عبء الدین الصرفي لا ینقسم 
  .254ص السابق،المرجع  أنظر: د/ عبد الحمید الشواربي، القواعد العامة، بل یتحملھ في النھایة واحد منھم.
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  الفصل: خلاصة

  
للسندات التجاریة وھو من دراستنا لھذا الفصل المتعلق بمدى استخدام التاجر الجزائري      

 سئلةستبیان المتضمن عدة ألیشملھا الإ عینةخذ جانب عملي اقتضى منا التقرب من ھذه الفئة وأ
في معاملاتھم التجاریة  2007حول مدى استخدام الشیك، السفتجة والسند لأمر خلال عام 

قتراحات المرجوة تجسیدھا ظروف المحیطة بھذا الإستعمال والإوعن الأسباب والوالمدنیة 
      یومیة.معاملاتھم المع طموحات التجار في إنجاز لتكون أكثر تلاؤما 

ستعمالھا ادات التجاریة تأكد لنا عزوفھ عن من دراستنا لمدى تعامل التاجر الجزائري بالسن     
بشكل واسع وصحیح إذ تبین بأن الشیك ھو السند الوحید الذي حظي بالإستعمال إلا أنھ لم 

یة الخاصة أي دستغلالھ في الحیاة العاا، بل تم صحیحا في الحیاة التجاریة للتاجریوظف توظیفا 
ین السندین لم یتوقف عند بالنسبة لھذ الواقعالسند لأمر فإن السفتجة و اأم لأغراض غیر تجاریة

ظم التجار یجھلون ھذین السندین ستعمالھما في المعاملات التجاریة فحسب بل أن معاحد عدم 
  ن.ـقتصر العلم بھما بالتجار الذین لدیھم مستوى ثقافي معیاو

رأي التجار في مدى استخدامھم للسندات التجاریة تركز حول اختیار عینة من إن استطلاع     
الجزائر العاصمة، و بلیدة، تیزي وزوبویرة، ولایات وھي: بجایة،  خمس فيتاجرا  1250

وقد جاءت النتائج مخیبة  2007ومن ثم التركیز على معرفة مدى استخدامھم للشیك خلال عام 
التجاري في المعاملات التجاریة من طرف ھذه الفئة التي خصھا  إذ لم یتم استخدام ھذا السند

مرة في المعاملات المختلفة والتي تخرج  12888مرة رغم استعمالھ  1375الاستبیان سوى 
  من دائرة النشاط التجاري.

من قبل التجار في تسویة إن الأسباب المثارة والتي تبرر عدم استخدام ھذا السند التجاري    
لمدیونیة مرده أساسا إلى ضعف الثقة بین المتعاقدین والتخوف من حالة عدم الوفاء، علاقات ا
عدم تبسیط إجراءات المطالبة القضائیة عامل غیر محفز لقبول الشیكات في الوفاء، كما أن 

  إضافة إلى واقع السوق الجزائري الذي تحكمھ عوامل أخرى غیر القانون.
سفتجة والسند لأمر من قبل التجار امتدت الدراسة إلى إنھ بغرض معرفة مدى استخدام ال   

 مل 2007تاجرا تبین أنھ خلال عام  1250الولایات الخمس سالفة الذكر وقد تم استطلاع واقع 
یتم استخدام ھذین السندین التجاریین من طرفھم في أیة معاملة تجاریة وأكثر من ذلك فإن الأمر 

فقط یعرفون معنى  298تاجرا فأن  1250ن بین عدم الإستخدام بل ملم یتوقف عند حد 
السند لأمر، وھذه المعرفة تعد سطحیة وغیر ملمة بالأحكام، الأمر بلھم درایة  295السفتجة و

الذي یدفع للتساؤل عن جدوى سن ھذه القواعد التي تبقى مجرد نصوص تصلح للدراسة لا 
عھا للعمل بھا أو الإطلاع على لھا تجھلھا ولا یوجد ما یدفغیر مادامت الفئة التي وضعت 

  أحكامھا.
یظھر من خلال إن مدى استعمال التاجر للسندات التجاریة في الولایات التي مستھا الدراسة     

  الجدول المبین أدناه:
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لمبینة في الجدول أعلاه، یتضح بأن الشیك ھو التي أعطت النتائج امن الدراسة المیدانیة      

ذي حظي بالإستخدام من قبل التجار، غیر أن استعمالھ شائع في الحیاة المدنیة السند الوحید ال
ونادر في المعاملات التجاریة، إذ لا یتم اللجوء إلیھ إلا في مناسبات قلیلة بین أشخاص تربطھم 

ھا الاعتبار الشخصي أي الاعتماد أكثر على الاطمئنان التي أساسعلاقات تعامل مبنیة على الثقة 
  . التي یوفرھا القانونوالآلیات الناجم عن معرفة الشخص بدلا من الاعتماد على الضمانات 

إن الأرقام الخاصة باستعمال السفتجة والسند لأمر تبین غیاب ھذین السندین في التعامل     
لھم ثقافة قانونیة، غیر أن ا مقتصر على أشخاص التجاري وأكثر من ذلك فإن العلم بوجودھم

وفق ما ھو مقرر في القانون لحثھم على استخدام ھذین السندین ھذا العامل لم یكن كافیا 
الذي یجھل لحد الآن التجاري لأن المعاملات التجاریة تخضع أساسا للعرف المنظم للسوق 

  وظیفتي الوفاء والائتمان.التي قد توفرھا السفتجة والسند لأمر في أداء المزایا 
إن المشرع التجاري الجزائري قد تفطن لھذا الإشكال الذي یؤثر سلبا على سیاسة الحكومة     

النقدیة سیما ماھو متصل بنشاط البنوك وعدم التمكن من مراقبة تنقل رؤوس الأموال وبقائھا 
لة من الحركة التجاریة خارج الإطار الطبیعي الموضوع خصیصا لھا، إذ لا تستفید خزینة الدو

  وھو ما یؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني بصفة عامة.
إن توجھ المشرع الجزائري الحالي یقرب أكثر من سن قانون یلزم الأشخاص بالتعامل      

 500.000بالسندات التجاریة عندما یتعلق الأمر بعملیات تساوي أو تفوق خمسمائة ألف دینار(
ة فرض مثل ھذا القانون على عملیات تساوي أو تفوق مبلغ خمسون دج) وھذا بعد فشل محاول

  دج) إلا أن لحد كتابة ھذه الأسطر لم یظھر بعد ھذا القانون للوجود.  50.000ألف دینار(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إستعمال   استعمال الشیك  العدد  الولایة
  سف

  إستعمال
  سلا

  معرفة
  سف

  معرفة
  مدني  تجاري  سلا

  23  24  00  00  1863     217  250  بجایة
  66  74  00  00  2630     317  250  البلیدة

  40  40  00  00  1895     157  250  البویرة
  67  69  00  00  2845     259  250  تیزي وزو

  99  91  00  00  3655     425  250  الجزائر
  295  298  00  00  12888   1375 1250  المجموع
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  الثاني الفصل

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  2000السندات التجاریة خلال عام بخصوص 

  
ثنا في ھذا الفصل إلى النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین التي نظرت سنتطرق في بح    

لتجاریة (الشیك، السفتجة الخاصة بالسندات او 967 2000ات القضائیة خلال عام فیھا الجھ
أو أمام القضاء التجاري السند لأمر) سواء منھا التي طرحت على الأقسام الجزائیة و

  .968والمدني
التجاریة في منظور التاجر الجزائري یقتضي بالإضافة إلى البحث في إن تحدید السندات   

التطرق للنزاعات الناشئة عن تداول ھذه مدى استخدام تلك السندات في المعاملات الیومیة، 
واستخدامھا وقد یتجلى ذلك من خلال الإطلاع على عدد ھذه النزاعات ونوعھا أمام السندات 

بالتنفیذ الجبري على ى لجوء التجار إلى القضاء للمطالبة جھات قضائیة مختلفة واكتشاف مد
  المدینین المتسببین في الإخلال بالالتزام الصرفي.

الإخلال بالإلتزام الصرفي وھدر إن حجم النزاعات المطروحة على العدالة بخصوص    
عكس حقوق الحامل والمتعاملین بالسندات التجاریة قد لا یفسر فقط حجم استخدامھا وإنما ی

  بوضوح سبب نفور التجار من اتخاذھا كأدوات لتسویة علاقات المدیونیة فیما بینھم.
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟أي سنة أخرى تولیس 2000لماذا إختیار عام  ھو إن السؤال المطروح كذلك -967
)                       10ة (ھي أقرب سنة یمكن إخضاعھا للدراسة لأنھا تعود إلى ما یقارب العشر 2000إن سنة     

عدم تفھم بعض  ستغلال الوثائق والسجلات یعد أمرا ممكنا رغماذلك فإن المعلومات والإحصائیات وسنوات فل
  الجھات للأمر.

صطدامھ را صعبا لایعد أم وات القلیلة الماضیة القریبة منا،ستغلال المعلومات الخاصة بالسناة إن محاول     
 ،على حفظ المعلومات من قضاة وكتابني الذي یسیطر على أذھان الموظفین المشرفین بمفھوم السر المھ

بتعدنا في الزمن كلما أصبحت ایمكن تخطیھا، لذلك كلما فالوصول إلى المعلومة مسألة عویصة وعقبة لا 
العلمي تزداد المعلومة في متناول الباحث لأن حرارة التذرع بالسر المھني تقل وإمكانیة الإستغلال في البحث 

  وتفھم المشرفین المعنیین على حفظ الوثائق یتوسع بالشكل الذي یقلل ویخفف من 
  العناء دون أن یقضي علیھ.

إن وجود قضایا تجاریة ومدنیة إلى جانب القضایا الجزائیة سببھ قصر مدة تقادم الإلتزام الصرفي، إذ  -968
) سنوات 03ى ولا تتجاوز في حدھا الأقصى ثلاثة (تتراوح مدتھ بحسب نوع السند و الطرف الرافع للدعو

من ق.ت)، وھو ما ذھب إلیھ كذلك المشرع المصري في  527) أشھر (المادة 06وتنزل إلى غایة الستة (
القانون الجدید عكس ما كان علیھ في القانون القدیم وبسبب التقادم یجد الدائن نفسھ مضطرا للجوء إلى القاضي 

لمطالبة بحقھ الذي لم یعد یحمیھ قانون الصرف وإنما دخل في نطاق الحمایة التي تقررھا المدني أو التجاري ل
 308) سنة تطبیقا لنص المادة 15القواعد العامة وبالتالي یطبق علیھا التقادم الطویل الذي ھو خمسة عشر (

  من ق.م.     
ي في ظبط أحكام تقادم الإلزام ھ في ھذا المجال فقد سبق المشرع التجاري الجزائري نظیره المصرنإ   

  في حین النص في القانون الجزائري كان ساریا  1999الصرفي، إذ أن تعدیل القانون المصري حدث في 
  .1975منذ 
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اعتمدنا في دراستنا لھذا الموضوع على البحث في النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین      
تطرقنا في المبحث الثاني إلى النزاعات  في مبحث أول، ثم 2000بخصوص الشیك خلال عام 

  .969القضائیة المتعلقة بالسفتجة والسند لأمر
الشیك أداة وفاء مثل النقود، یؤدي دورا ھاما في الحیاة الاقتصادیة وفي المعاملات إذا     

الیومیة. ھذه الأھمیة دفعت المشرع إلى توفیر حمایة جنائیة للشیك دون غیره من الأوراق 
، حتى لا یساء استعمالھ كوسیلة للاستیلاء على مال الغیر، مما یفقد المتعاملین الأخرى ةالتجاری
ولا تكفي الجزاءات المدنیة لتدعیم الثقة في الشیك. كما أن الجزاءات المدنیة لا تكون ھ، ـالثقة فی

لذلك كان من الضروري النص على عقوبة  ،مجدیة إذا كان ساحب الشیك مفلسا أو معسرا
 اعتبار الفعل من قبیل النصب لعدم یة لمن یخل بالثقة في الشیك، لاسیما أنھ من غیر الممكنجنائ

  . 970توافر الطرق الاحتیالیة اللازمة لقیام جریمة النصب
تبدو الأھمیة الكبرى لأحكام قانون العقوبات إذا أخذنا في الاعتبار خطورة المصلحة محل       

نیة أو التجاریة تتعلق بمصالح مالیة بین الطرفین أو أكثر ولا الدعوى الجنائیة، فالدعوى المد
أما الدعوى  ،تتجاوز خطورتھا فقدان أحد ھذین الطرفین المبالغ المطالب بھا أمام القضاء

الجنائیة فإن ھذه المصلحة لیست مبلغا من المال قد یفقده أحد المتخاصمین بل ھي مصلحة تمس 
عناه فقدان حریتھ كعقوبة الإعدام أو سلبھ جزءا من م علیھ مشرفھ وحریتھ وحیاتھ، إذ أن الحك

  .971مالھ إذا تعلق الأمر بالغرامة والتعویض
النزاعات المتعلقة بالشیك نظرا لكثرتھا مقارنة بتعمدنا في دراستنا في ھذا الفصل البدء     

 استخدامھ على بالنزاعات التي تمس الأوراق التجاریة الأخرى، سیما وأن ھذا السند لا یقتصر
التجار دون  عن فئةیتوقف استعمالھ فقط، بل لا تسویة علاقات المدیونیة في الحیاة التجاریة 

  ، غیرھم من الأشخاص
إن الإستعمال الذي یھم دراستنا ھو تداول ھذا الصك بین الأشخاص أي تسلیمھ من طرف    

ن ثم تنتقل الحقوق الثابتة فیھ لغیره (للمستفید) وقد یلجأ ھذا الأخیر إلى تظھیره ومالساحب 
في حالة عدم وجود الساحب دون المظھرین وتشملھ الحمایة القانونیة إذ یعاقب المشرع  للغیر

لساحب ادون رصید إذا لم یقم بجریمة إصدار شیك  تقومالرصید عند تقدیمھ للوفاء، فلا 
سلیم، أما إذا تم سحب بتحقق فعل التبإعطاء الشیك لغیره لأن العبرة في قیام ھذه الجریمة 

الشیك لفائدة الساحب نفسھ فإن البنك لا یقوم بصرف المبلغ إذا كان مقابل الوفاء غیر موجودا 
ولا یعقل أن یرفع الساحب شكوى ضد شخصھ من طرفھ، لھذا فإن المشرع قد أحاط الشیك 

  بالحمایة الجزائیة عندما یتم استخدامھ من قبل الساحب لفائدة شخص آخر.
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ھذا التقسیم یتماشى مع كیفیة معالجة المشرع لأحكام ھذه السندات إذ تطرق إلى أحكام الشیك بصفة  -969

السفتجة والسند لأمر فقد  ا، أم543إلى  472منفردة في الباب الثاني من الكتاب الرابع وخصص لھ المواد من 
، كما أننا تعمدنا معالجة 471إلى  389ھما بالمواد من جمعھما في الباب الأول من الكتاب الرابع وخص

  شیك في المبحث الأول نتیجة كثرتھا ومعالجة المحاكم والمجالس لھا عكس ما ھو علیھ لنزاعات ا
  ند لأمر اللذان تطرقنا لھما في المبحث الثاني.سفیما یخص السفتجة وال

  .579صالمرجع السابق، فتوح عبد الله الشاذلي،  د/ -970
 .10صالمرجع السابق، فریجة حسین،  د/ -971
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  المبحث الأول

  النزاعات القضائیة للتجار 
  2000بخصوص الشیك خلال عام  الجزائریین

  
وقننت أحكامھ ھتم بھ الفقھاء ایعد الشیك من أكثر السندات التجاریة إستعمالا لذلك       

لدفع لمجرد الإطلاع امستحق وأفضت علیھ الحمایة الجزائیة نظرا لاعتباره التشریعات 
أو نزعتھا واقتراب طبیعتھ القانونیة من النقود رغم أن بعض الدول لم تقر لھ الحمایة الجزائیة 

د أما في الجزائر فقد جاء قانون العقوبات مجرما لإصدار شیك بدون رصی 972عنھ بعد إقرارھا
   .973منھ 375 ،374في المادتین 

التي طرحت على الجھات القضائیة نزاعات الخاصة بالشیك ولموضوع للنتطرق في ھذا ا    
الجزائر العاصمة على أن تكون عینة یمكن تعمیم تیزي وزو و، ، البلیدةفي ولایات بجایة، بویرة

  ة.ـبصفة نسبی ولو تشابھ لھا منلما  الأخرى على باقي الولایات فیھانتائج الدراسة 
أي إذا كان ظاھره  ،امظھره لا یدل على أنھ شیكینتفي وصف الشیك عن المحرر إذا كان      

فإذا كان مظھر المحررلا یدل على أنھ من ، لا یجعلھ صالحا لأن یكون أمرا بالدفع لدى الاطلاع
، فإن حمایة القانون لا تنصرف إلیھ بحیث یستطیع الشخص العادي أن یتبین حقیقتھ، الشیكات،

ا المحرر باعتباره مرتكبا لجریمة إصدار "شیك لا یعاقب من یستولي على مال الغیر بمثل ھذو
والذي یعد  ففي ھذه الحالة لا یوجد الشیك الذي یسبغ القانون حمایتھ علیھ، " بدون رصید.

   .974صدار شیك بدون رصیدوجوده ركنا في جریمة إ
 ؟ یتجلىلماذا أخضاع بعض المعاملات التجاریة للحمایة الجزائیةربما السؤال المثار ھو      

ذلك لما لقانون العقوبات من علاقة مع القوانین الأخرى إذ أن ما یمیز القاعدة القانونیة عن 
فالقاعدة  ،غیرھا من قواعد السلوك الاجتماعي ھي أنھا قاعدة ملزمة أي أنھا مصحوبة بجزاء

القانونیة تحدد الحقوق وترسم حدود ھذه الحقوق وتضع جزاء لكل اعتداء علیھا فتتدخل السلطة 
   .975العامة ضد كل قیمة تخرق قواعد القانون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي عدل بالقانون الصادر في  1865یونیو  14بموجب القانون الصادر في  الشیك ففي فرنسا تم تنظیم -972
ثم توالت تعدیلات بعض المواد  1935أكتوبر  30وقد حل محلھ المرسوم الصادر في  1911دیسسمبر  30

 28، 1944جانفي  31 ،1943فبرایر 1 ،1942 فبرایر 14 ،1938مارس  24ي ـن الصادرة فبموجب القوانی
وألغى جریمة إصدار الشیك بدون رصید، ثم  1972جانفي  03إلى أن جاء القانون الصادر في  ،1947ماي 

 لیعید جریمة إصدار شیك بدون رصید مرة أخرى، ثم صدر القانون 1975جانفي  03عدل ھذا القانون في 
ماي  22الصادر في  1992-456، إلى أن عدل بالمرسوم رقم 1991دیسمبر  30الصادر في  91-1832رقم 

1992. Hirsch,le centenaire du cheque bancaire Banque,1966, 195.                     أشار إلیھ د/عصام
  .4، المرجع السابق، صي محمودحنف

القسم الثاني من الفصل الثالث على جریمة إصدار شیك بدون نص المشرع في قانون العقوبات في  -973
 في  373و 372ة النصب بالمادتین ـخص جریمفي عنوان واحد مع جریمة النصب و رصید و أورد ذلك

  لجریمة إصدار شیك بدون رصید. 375و 374حین أورد المادتین 
  . 590ص   الشاذلي، المرجع السابق،فتوح عبد الله د/ -974
 .13فریجة حسین، المرجع السابق، ص /د -975
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یدانیة للنزاعات الخاصة بالسندات التجاریة أمام القضاء كانت متباینة من إن الدراسة الم       

ومن جھة قضائیة لأخرى وقد جاءت متشابھة في كثیر من الأحیان وھي حسب ولایة لأخرى 
  التفاصیل المبینة أدناه:

  
  المطلب الأول

  ة للتجار الجزائریینالنزاعات القضائی
  2000بخصوص الشیك في ولایة بجایة خلال عام 

  
انصبت الدراسة حول البحث في النزاعات المتعلقة بالشبك والمطروحة على مستوى      
خلال  كم بجایة، خراطة، أقبو، سیدي عیش وأمیزور، وشملت القضایا التي تمت معالجتھاامح

ة، مدنیة أو تجاریة ومھما كانت كذلك أطرافھا سواء تلك الفترة مھما كانت طبیعتھا الجزائی
  .976أشخاص طبیعیة أو معنویة

وعلى ما جرى بھ قضاء الدائرة الجنائیة –جریمة إعطاء الشیك بدون رصید تتحقق إن      
بمجرد إعطاء الساحب الشیك إلى المستفید مع علمھ بأنھ لیس لھ مقابل  -بمحكمة النقض

الشیك في التداول فتنعطف علیھ الحمایة القانونیة التي أسبغھا إذ یتم بذلك طرح  ،للسحب
  .977الشارع بالعقاب على ھذه الجریمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات

إن عدد القضایا المرفوعة أو الشكاوى المسجلة لا تفضي دائما إلى قبولھا وحمایة الحق      
بل قد تؤول في بعض الأحیان إلى عدم قبولھا أو رفضھا الذي أدى إلى ظھورھا المزعوم 

، كما أن 978أو بسبب وجود أسباب إباحة معینةنتیجة خرق للإجراءات أو عدم تأسیس الدعوى 
  .979للنیابة دور في حفظ الشكاوى سواء منھا المتعلقة بأوراق رسمیة أو عرفیة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م الشكاوى الخاصة ـعاوى وتقدیع الدـدد النزاعات على سجلات رفـإحصاء عفي م الاعتماد ـت -976

  .2000 امـبع
  .217، ص1999دار المطبوعات الجامعیة،  أحكام الشیك مدنیا وجنائیا،محمد محمود المصري،  -977
في  تھدف نصوص التجریم إلى حمایة مصالح معتبرة للمجتمع و للأفراد إلا أن الجریمة قد ترتكب -978

تطبیق نص تجریم لأن ھذا التطبیق لا یحقق الغرض المقصود منھ أو أن إباحة الجریمة ظروف لا یصح معھا 
  ھذه الظروف تحقق مصلحة أولى بالاعتبار، ولذلك شرعت النصوص التي تبیح الجریمة وھي في 

موضوعي إلى سیمھا على أساس وأسباب الإباحة یمكن تق، التي یطلق علیھا اصطلاحا أسباب الإباحة
لجرائم معینة، كما یمكن  وأسباب خاصة أي یسري مفعولھا بالنسبةعامة أي تؤثر في أي جریمة أسباب

نسبیة وإلى أسباب منھا الناس كافة كالدفاع الشرعي على أساس شخصي إلى أسباب مطلقة أي یستفید تقسیمھا
  نسبیا وقد یكون خاصا ومطلقا. أنظر: وسبب الإباحة قد یكون عاما وفلا یستفید منھا إلا أشخاص معینون، 

  .84محمد إسماعیل یوسف، المرجع السابق، ص د/                                
إذا ورد للنیابة بلاغ عن تزویر ورقة عرفیة، فیجب على عضو النیابة أن یستوضح مقدم المبلغ عما إذا  -979 

رفوعة فعلا، فإذا كان الأمر كذلك یفھم مقدم البلاغ كانت الورقة المدعى بتزویرھا قدمت في دعوى مدنیة م
بالطعن بالتزویر أمام المحكمة المدنیة في أجل یحدد لھ. فإذا قرر الطعن بالتزویر أمام تلك المحكمة، فتتبع 

  ون الإجراءات ـام قانـأحكأمیر خالد،  عدلي د/ . أنظر:الأحكام الخاصة بالطعون بالتزویر
  .230ص ،2000لجدیدة للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة االجنائیة، 
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إن اللجوء إلى القاضي الجزائي یتم عندما یتعلق الأمر بالإخلال بأحكام الشیك الذي أحاطھ     
المشرع بالحمایة الجزائیة ویتم ھذا اللجوء إلى تحریك الدعوى العمومیة وفق ما ھو مقرر في 

  . 980 منھ 03و 02ن ت الجزائیة سیما المادتیأحكام قانون الإجراءا
إنھ في الكثیر من الأحیان تجد العدالة نفسھا مضطرة لاستخدام وسائل التحقیق ومضاھاة     

وھو ما یعطل إجراءات الفصل في  981الخطوط لإظھار الحقیقة التي یعمد المتھم إلى إخفائھا
  النزاعات. 

مخیفة تبین مدى التلاعب  -فیما یخص نزاعات الشیك-إن نتائج البحث قد أفرزت نتائج      
بحقوق الحامل ومدى المساس بعنصري الثقة والائتمان وھو ما یفسر تجنب التجار لقبول ھذا 
السند كأداة وفاء لما ینجر عن قبولھ من متاعب وأضرار وتتجلى نتائج البحث في المحاكم 

  جدول أدناه:لاه وفق الأرقام والمعطیات والتي سیتم تفصیلھا وتحلیلھا في الالمذكورة أع
  

  تجاري  مدني  جزائي  عدد القضایا  المكان
  03  20  55  78  محكمة بجایة

  03  04  46  53  محكمة خراطة
  06  11  35  52  محكمة أقبو

  08  03  48  59  محكمة سیدي عیش
  03  03  37  43  محكمة أمیزور

  23  41  221  285  المجموع
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر من ق.إ.ج على أنھ:  02تنص المادة  -980

  كل من أصابھم شخصیا ضرر مباشر تسبب عن الجریمة.لالناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة 
   عاة ولا یترتب عن التنازل عن الدعوى المدنیة إیقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومیة، وذلك مع مرا 

 "06من المادة  03الحالات المشار إلیھا في الفقرة 
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام .ج على أنھ: ".إمن ق 03تنص المادة  

عن الجھة القضائیة نفسھا.وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا 
بالنسبة للدولة والولایة والبلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري في  وكذلك الحالالضرر.

  حالة ما إذا كانت غایة الدعوى المسؤول ترمي إلى التعویض عن الضرر سببتھ مركبة.
  تقبل دعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو جثمانیة أو أدبیة مادامت ناجمة 

  ).1969سبتمبر  16المؤرخ في 73- 69". (الأمر رقم ن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةع
إذا اقتضى تحقیق واقعة التزویر مضاھاة الخطوط فلا یكتفي استكتاب الشخص المراد إجراء المضاھاة  -981

رف بھا عرفیة معتأو على خطة، بل یجب على عضو النیابة أن یكلف طرفي النزاع بتقدیم أوراق رسمیة 
محررة لخط ذلك الشخص في تاریخ معاصر أو قریب بقدر الإمكان من تاریخ الورقة المطعون فیھا لأن ذلك 
یكون أجدى في إجراء المضاھاة، فضلا عن ذلك الشخص قد یعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب 

  لمرجع السابق،د، اـر خالـأمی دليـع د/أنظر: فیؤثر ذلك على خطھ.  ـھنفسھ حال استكتاب
 .231ص
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  الفرع الأول
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

       على مستوى محكمة بجایة 2000عام  بخصوص الشیك خلال
   

قضیة جزائیة  55نزاعا بخصوص الشیك منھا  78، 2000سجل أمام محكمة بجایة خلال عام 
  ویا.ـشخصا معن 12بعا وشخصا طبیعیا متا 66تجاریة كان فیھا  03قضیة مدنیة و 20و

خاصة  إن ھذه القضایا وصلت إلى المحكمة نتیجة عدم التزام المدین بالوفاء لدى الإطلاع    
اعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم یكن والجدیر بالذكر أن الشیكات موضوع أن المشرع 

بدون رصید القضایا صادرة في بلدیة بجایة وھذا یتماشى والمبدأ في جعل جریمة إصدار شیك 
تقوم بإصداره ووضعھ بالتداول من خلال التسلیم المادي والنھائي لھ وجعل المحكمة المختصة 

  .982ھي محكمة مكان الإصدار ولیس بمكان تقدیم الشیك للصرف
 55زعت بین الأقسام الجزائیة بـبمحكمة بجایة تو 2000إن النزاعات المسجلة خلال عام     

أو لعدم كفایة الرصید الذي یعتبره المشرع كأنھ غیر دون رصید صدار شیكات بملفا نتیجة إ
استخدام الإجراءات علما أنھ أمام القاضي الجزائي تتمتع المحكمة بسلطات واسعة في  983موجود

  إلى كون ومعظمھا راجع  985المدنيالقسم  امـملفا أم 20و ،984تثبت الحقیقة ا أنـالتي من شأنھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ النیابة العامة التي بین ( ب ـ ش) ضد (د/ط) 178215 مأخذت المحكمة العلیا بھذا المبدأ في القضیة رق -982
: من قانون العقوبات 374حین اعتبرت أنھ عملا بمقتضیات المادة  06/04/1999صدر فیھا قرار بتاریخ 

في التداول من خلال التسلیم المادي والنھائي یتم وضع الشیك تتحقق عندما صید بدون ر صدار شیكجریمة إ
للشیك المعد مسبقا والحامل للبیانات الضروریة، وأنھ یستخلص من الشیك المتنازع علیھ بأنھ یحمل تاریخ 

  وأشیر فیھ بأنھ وضع في التداول في المسیلـة. 25/02/1993
جریمة قائمة بمجرد الإصدار أي الوضع في التداول ولیس عند تقدیم تنص على أن "ال 374حیث أن المادة  

الشیك للصرف، وأن الإصدار تم في المسیلة حسبما ھو وارد في الشیك فبالتالي محكمة المسیلة ھي المختصة 
. غیر مؤسسلكونھ  لقمع الجنحة المتمسك بھا، ومن ثم فإن الوجھ غیر مؤسس ومن ثم فإنھ تم رفض الطعن

  قسم الوثائق ، ، المحكمة العلیا2، عدد خاص، جالمخالفاتولإجتھاد القضائي لغرفة الجنح ا :نظرأ
  .110لى إ 108، ص 2002

لا یشترط قانونا لوقوع جریمة إعطاء الشیك لا یقابلھ رصید قائم وقابل للسحب ان یقدم للمستفید بتفدیم  -983
دم المستفید بتاریخ لاحق مادام الشیك قد استوفى الشیك للبنك في تاریخ إصداره، بل تتحقق الجریمة ولو تق

الشكل الذي یتطلبھ القانون لكن یجري مجرى النقود ویكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائما. فلا یعفى من 
المسؤولیة من یعطي شیكا لھ مقابل في تاریخ السحب ثم یسحب من الرصید مبلغا بحیث یصبح الباقي غیر 

قب اإذ أن على الساحب أن یر -بعد تاریخ الاستحقاق لصرف قیمتھ–شیك عند تقدیمھ كاف للوفاء بقیمة ال
  محمد  . أنظر:تحركات رصیده ویظل محتفظا فیھ بما یفي بقیمة الشیك حتى یتم صرفھ

  .287، المرجع السابق، ص1999، طأحكام الشیك مدنیا وجنائیامحمود المصري، 
ا تصلح للمضاھاة وموجودة في أحد الجھات الحكومیة أو غیرھا مما إذا تبین من التحقیق أن ھناك أوراق -984

  بغیر عناء أو إضاعة للوقت، فیجب على أعضاء النیابة  ھاقد لا یتیسر لأحد طرفي النزاع استحضار
  .231أمیر خالد، المرجع السابق، ص عدلي د/ . أنظر:طلبھا مباشرة من الجھة المختصة

لجزائیة ا ي جراء رجوع الشیك بدوء وفاء یكون في الغالب عند سقوط الحمایةإن اللجوء إلى القسم المدن -985
  تقادمھاتماطل ھذا الحامل سواء في تقدیمھ للوفاء أو في رفع شكوى قبل لھذا الصك نتیجة اھمال و

 ویبقى الطریق المدني ھو السبیل الأمثل للمطالبة بقیمة الشیك لأنھ یتحول إلى سند اثبات للمدیونیة.
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یك سقطت عنھ الحمایة الجزائیة نتیجة عدم تقدیمھ في المیعاد المحدد قانونا، غیر أن الحق الش
قضایا تجاریة  03المدني الثابت فیھ یبقى قائما ویخضع لأحكام القواعد العامة، كما تم تسجیل 

بسبب الإخلال بالإلتزام في الشیك وقد لجأ أصحابھا إلى القسم التجاري نتیجة ما یوفره من 
  .986زایا سواء في الإثبات أو الإجراءاتم
جریمة إعطاء شیك بدون رصید جریمة عمدیة في جمیع صورھا، یتخذ ركنھا المعنوي     

وھذا التعبیر أثار  صورة القصد الجنائي. وقد عبر المشرع عن الركن المعنوي بأنھ" سوء النیة"
قضاء حسم ھذا الخلاف في اتجاه خلافا فقھیا حول نوع القصد المتطلب لقیام الجریمة، لكن ال

لذلك ، 987رادة دون حاجة لتطلب قصد جنائي خاصالعلم والإیتوافر بكتفاء بالقصد العام الذي الإ
    ملفا أمام محكمة بجایـة.  55 القاضي الجزائي وھو ما یفسر طرح فقد شاع اللجوء إلى

نصب لأن الجاني یستغل إصدار شیك بدون رصید تصب في معناھا في جرائم ال إن جریمة     
على ذلك في ثقة الضحیة لیسلب مالھ وفي المقابل یقدم لھ صكا بدون رصید، وقد نص المشرع 

   .988من قانون العقوبات 372المادة 
الأقسام وفق  عت على مختلفلمسجلة على مستوى محكمة بجایة توزإن النزاعات القضائیة ا  

  الأرقام المبینة في الجدول أدناه:
  

الشخص المعني   السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  انالمك
  بالنزاع

  
  محكمة بجایة

  

  
78  

  

  يجزائ  55 
  يمدنـ  20 
  تجاري  03 

  
  كـشی

  ش.ط  66
  ش.م  12

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضیة من اختصاصھ یسمح لصاحب الدعوى باستعمال  إن اللجوء إلى القاضي التجاري عندما تكون -986

   30التي تصح مھما كان نوعھا تطبیقا لنص المادة  الاثباتمزایا قانون الصرف سیما قرائن 
  ھي علیھ الأحكام المدنیة. ق.ت.ج كما یمكن تنفیذ الأحكام التجاریة بصفة مستعجلة وبطریقة أسرع مما

  .600ص رجع السابق، الشاذلي، المد/ فتوح عبد الله -987
"كل من توصل إلى استیلام أو تلقي أموال أو منقولات أو على أنھ: من ق.ع.ج  372تنص المادة  -988

سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو ابراء من التزامات أو إلى الحصول على أي 
أو بعضھا أو الشروع فیھ إما باستعمال  حتیال لسلب كل ثروة الغیركان ذلك بالإمنھا أو شرع في ذلك و

أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في 
وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وھمیة أو الخشیة من وقوع شيء منھا یعاقب بالحبس من سنة على الأقل 

  دج. 20.000إلى 500منإلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة 
صدار أسھم أو سندات أو أذونات أو حصص أو حة من شخص لجأ إلى الجمھور بقصد إوإذا وقعت الجن  

 10أن تصل مدة الحبس إلى      أیة سندات مالیة سواء لشركات أو مشروعات تجاریة أو صناعیة فیجوز
علاوة على ذلك على الجاني  دج وفي جمیع الحالات یجوز أن یحكم 200.000الغرامة إلى سنوات و

  لمدة سنة على بالمنع من الإقامة وذلك ن بعضھا وأو م 14بالحرمان من جمیع الحقوق الواردة في المادة 
  .251د/ فریجة حسین، المرجع السابق، ص . أنظر: خمس سنوات على الأكثر"الأقل و
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
 
قضیة سجلت عن طریق الإستدعاء المباشر  25لف جزائي من بینھا م 55تم احصاء        

قضایا عن طریق الإدعاء المدني وكل ھذه القضایا  05قضیة عن طریق الشكوى العادیة و 20و
آلت إلى صدور أحكام بإدانة الساحب جزائیا وفي الدعوى المدنیة تم الفصل بإلزام الساحب 

  دني لصالح الضحیة.المتھم أن یدفع قیمة الشیكات وتعویض م
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2
  

إلى القسم المدني أمر لا مفر منھ عندما یكون الحامل للشیك مھملا ویتسبب في إن اللجوء     
إھمالھ سقوط الدعوى العمومیة ومن ثم تزول الحمایة الجزائیة للشیك ولا یبقى لصاحب الحق 

قضیة أمام القسم المدني و قد  20تسجیل  ، لذلك تمي المدنيستعمال السند أمام القاضسوى ا
   989یزداد اللجوء الى القاضي المدني نتیجة عدم مسایرة القانون الجزائي للتجارة الالكترونیة

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري: -3

       
لمتمثلة في الشركات لة أمام القسم التجاري خصت الأشخاص المعنویة اجإن النزاعات المس     

استعمال الإجراءات التي یوفرھا القانون  فيلأن القاضي التجاري یتمتع بسلطات أوسع 
قضایا تجاریة ضد  03الإختصاص أو حجیة الأحكام وتنفیذھا. لذلك تم تسجیل  في التجاري

  شركات خاصة ذات مسؤولیة محدودة.أشخاص معنویة وھي 
  

  يالفرع الثان
  للتجار الجزائریینالنزاعات القضائیة 

  على مستوى محكمة خراطة 2000عام بخصوص الشیك خلال 
  

جرامي الذي یحقق الإ المطروحة على مستوى محكمة خراطة إلى السلوكالنزاعات  ترجع   
نصرین علا یقابلھ رصید ویتكون الركن المادي من  إعطاء شیكبالجریمة من الناحیة المادیة 

   .990بقیمتھ بفعل الساح تعذر وفاء ھما:إعطاء الشیك و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أنظر في مشاكل ھذه التجارة: -989
 GAUTRAIS vincent, LEFEBVRE Guy et BEN YEKHLEF karim, droit du    

           commerce électronique et normes applicables l’émergence de lex.   
Electronica,RDAI, n°5-1997 p 430-435 -      
GIOVANNI Maria Riccio : la nouvelle loi italienne sur le commerce                     

.  technologie.org -http://www.droit:  , disponible sur le siteélectronique  
H AAS G : commerce électronique : une poudriére juridique , en  ligne                

  scom.net/chr/1/fr19980710.htm.:http://www.juri                    
 تسبب الحامل في عدم الوفاء تعمده إدخال التزویر على الشیك. من صور -990
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إن ھذه الجریمة تقوم رغم فسخ العلاقة الأصلیة التي حرر بشأنھا الشیك فھي تتحقق      

  ید مع علمھ بأنھ لیس لھ مقابل وفاء قابل للسحب إذ بمجرد إعطاء الساحب الشیك إلى المستف
بالعقاب  یتم بذلك طرح الشیك في التداول فتنعطف علیھ الحمایة القانونیة التي أسبغھا الشارع

داة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك أعلى ھذه الجریمة باعتباره 
قبیل البواعث التي لا تأثیر لھا في قیام المسؤولیة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشیك لأنھا 

  .991الجنائیة مادام الشارع لم یستلزم نیة خاصة لقیام ھذه الجریمة
عتراضا اكما أن جریمة إصدار شیك بدون رصید تتحقق حتى ولو وجھ الساحب      

و تفلیس للمسحوب علیھ یطلب منھ عدم الوفاء لأي سبب كان ما عدا ضیاع الشیك أو سرقتھ أ
  .992حاملھ، وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا

تورط فیھا قضیة  53بلغت  2000إن النزاعات المطروحة على محكمة خراطة خلال عام     
ع" في القضیة رقم -أشخاص معنویة، وقد استفاد المتھم "أ 06شخصا طبیعیا و 47

بالبراءة نتیجة  17/03/2000خ في التي تم الفصل فیھا بموجب الحكم المؤر 517/2000
غیر أنھ بسبب عدم تقدیم الشیك المزور حال دون إدانة متابعتھ من قبل النیابة بتزویر التوقیع، 

     . 993المتھم، وھذا مخالف لما یراه البعض
إن النزاعات المطروحة على محكمة خراطة بخصوص الشیك تظھر من خلال الأرقام      

  دناه: المبینة في الجدول أ
        

الشخص المعني   السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة خراطة

  
53  

  

  يجزائ  46
  ـيمدن  04
  تجاري  03

  
  كــشی

  ش.ط  47
  ش.م  06

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .339بق، صالمرجع السامحمد محمود المصري،  -991
من المقرر قانونا أنھ لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إلا في حالة ضیاعھ أو تفلیس حاملھ.  -992

  ومن المقرر أیضا أنھ یعاقب بجریمة إصدار شیك بدون رصید كل من منع المسحوب علیھ من صرف الشیك.
اس أن المتھم وجھ برقیة إلى البنك بمعارضة المستفاد من القرار المطعون فیھ الذي قضى بالبراءة على أس   

ستھلاك، فإنھ للإالشیك الذي أصدره لفائدة الضحیة بعد أن لاحظ أن المواد الغذائیة التي اشتراھا غیر صالحة 
من قانون العقوبات بتعلیلھ بأن القضیة مدنیة أو تجاریة لأن الأمر بعدم الدفع من قبل  374خالف أحكام المادة 

 374ھا فاسدة، إذ أن جنحة المادة أنالشیك ثمنھا بجائز ولو اكتشف المعني أن البضاعة التي دفع الساحب غیر 
من قانون العقوبات تتحقق عندما یصبح الرصید غیر قابل للسحب نتیجة معارضة صرفھ من قبل الساحب لأن 

  غایة المشرع من العقاب ھي حمایة الشیك من التداول وقبولھ في المعاملات.
تى كان كذلك فإن جھتي الحكم على مستوى الدرجتین قد أساءتا تطبیق القانون مما یتعین نقض وإبطال وم   

  .221، ص01، عدد 2000، م.ق 21/06/1999مؤرخ في  207011قرار رقم أنظر:  .قضائھما
ورة لا إن عدم العثور على الورقة المزورة لا یمنع من قیام جریمة التزویر كما أن فقد الورقة المز -993

  یترتب علیھ حتما عدم ثبوت جریمة التزویر إذ أن الأمر في ذلك مرجعھ إلى إمكان قیام الدلیل على 
  .233عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص د/ . أنظر:حصولھا ونسبتھا إلى المتھم
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -أ
  

التي تم الفصل فیھا في  103/09قم قضیة جزائیة منھا القضیة ر 46تم تسجیل       
س" من أجل إصدار شیك بدون رصید وتبرئتھ -ب"والتي تمت فیھا إدانة المتھم  29/01/2000

    .994من جنحة النصب نظرا لعدم توفر أركان ھذه الأخیرة
شیك بدون رصید من اختصاص القاضي الجزائي یجعل المتھم  إن اعتبار جریمة إصدار     
النیابة حتى وإن غادر التراب الوطني بحیث یجوز في إطار التعاون القضائي  من طرف امتابع

  .995الدولي طلب تسلیم المجرم في أي مكان كان
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2
  

أمام محكمة  2000قضایا بخصوص الشیك على القاضي المدني خلال عام  04تم طرح     
شترط قانونا لوقوعھ جریمة إصداره بدون رصید أن یقدمھ خراطة، إذ رغم أن الشیك لا ی

، غیر 996المستفید إلى البنك في تاریخ إصداره، بل تتحقق الجریمة ولو تقدم بھ في تاریخ لاحق
أعوام یفقد الحمایة  03بمجرد مضي أن التماطل في تقدیمھ لا یحمیھ القانون إلى ما لا نھایة بل 

   سوى اللجوء إلى القاضي المدني للمطالبة بحقوقھ. الجزائیة ولا یبقى في ید حاملھ
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري: -3
  

قضایا أمام القسم التجاري موجھة ضد أشخاص معنویة  03ترة فخلال ھذه التم تسجیل       
أو العمل الذي إثبات صفة التاجر في أحد الأطراف لأن اللجوء إلى القاضي التجاري یقتضي 

لا یطرح إشكال ب عنھ الإلتزام، لذلك فعندما یتعلق الأمر بمخاصمة شخص معنوي تجاري ترت
في جانبھ وعادة ما یخشى إثبات صفة التاجر فیھ لأنھ لا یمكن تصور إثارة الدفع بانعدام الصفة 

الشخص المعنوي جره أمام القاضي التجاري لأن ھذه الجھة ھي المختصة بشھر إفلاسھ وھو 
في مواجھة التاجر المطلوب شھر إفلاسھ وحینھا یواجھ الدائنین في شكل كثر قساوة الإجراء الأ

    .997جماعة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الفرق بین جریمتي إصدار شیك بدون رصید والنصب تختلف في بعض الجوانب، منھا أن جریمة  -994

عة متوقفة على تقدیم الشكوى وأن النصب التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصھار لغایة الدرجة الراب
  التنازل عن الشكوى یضع حدا للمتابعة الجزائیة في حین جریمة إصدار الشیك بدون رصید لا تخضع 

  .280فریجة حسین، المرجع السابق، ص نظر في ھذا الموضوع : د/أ .لھذه الأحكام
وم بموجبھ إحدى الدول  (الدول تسلیم المجرمین ھو إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي تق -995

المطلوب إلیھا) بتسلیم شخص متواجد على إقلیمھا إلى دولة أخرى، أو إلى جھة قضائیة دولیة (الدولة أو 
الجھة الطالبة)، إما بھدف محاكمتھ عن جریمة اتھم بارتكابھا، وإما لأجل تنفیذ حكم الإدانة الصادر ضده من 

  ام ـي النظـة فـالجوانب الإشكالی سلیمان عبد المنعم، أنظر: د/ .لیةمحاكم ھذه الدولة أو المحكمة الدو
  .07، ص2007الجدیدة، الإسكندریة،  ، دار الجامعةالقانوني لتسلیم المجرمین

  .143، ص1999 الإسكندریة،منشأة المعارف،قضاء النقض في الأوراق التجاریة، سعید أحمد شعلة،  -996
  .13المرجع السابق، ص، نظر: د/ محمود مختار أحمد بریريللتفصیل في ھذا الموضوع، أ -997
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  الفرع الثالث

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  على مستوى محكمة أقبو 2000بخصوص الشیك خلال عام 

  
قضیة بخصوص نزاعات  52، 2000لقد تم تسجیل على مستوى محكمة أقبو خلال عام      

شخصا معنویا كما ھو مبین في الجدول أدناه،  12و شخصا طبیعیا 40الشیك تورط فیھا 
تفاوتت فیھا المبالغ المطالب بالوفاء بھا، غیر أن ھذه المبالغ لا أھمیة لھا من الناحیة الجزائیة 

  .998مادام الساحب لا یعفى من المسؤولیة حتى وإن سلم الشیك على بیاض
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  ومحكمة أقبـ

  

  
52  
  

  يجزائ  35
  يمـدن  11
  تجاري  06

  
  كــشی

  ش.ط  40
  ش.م  12

  
إن جرائم الشیك لم یسبق للتاریخ أن عرفھا قبل ظھور البنوك لأنھا مرتبطة أساسا بفتح     

حساب على مستوى المصرف ومن ثم فإن فتح الحساب الجاري یؤدي إلى وجود علاقة بین 
بنك وصاحب الحساب وتنعقد إرادتھما حول مسائل قانونیة أھمھا حساب الفوائد ومقرر ال

  . 999التأمینات الشخصیة والعینیة الضامنة للقیمة المالیة التي تم إلقائھا في الحساب
إن المتھم في جرائم الشیك كثیرا ما یلجأ لتغلیط العدالة أو على الأقل التماطل في الإجراءات     

الحكم علیھ، وقد یثیر أثناء المحاكمة العدید من الدفوع كالدفع بالتزویر، غیر أن وتأخیر 
المحكمة لھا من السلطة ما یجعلھا تصرف النظر عن دفوعھ أو تستعین بأصحاب الخبرة في 

   .1000إثبات الحقیقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذه  ، مفاده تفویضھ للمستفید في تحریرع الساحب للشیك على بیاض دون إثبات قیمتھ أو تاریخھتوقی -998
  . أنظر: بل تقدیمھ للبنكقالبیانات، عدم تأثیر ذلك على صحة الشیك مادام قد استوفى ھذه البیانات 

  .384المرجع السابق، صمحمد محمود المصري، 
   ,Ferronniere : Les operations de banque, paris 1958ھ الفرنسي: ـب الفقـأنظر من جان -999

p45ets.-Vasseur et marine : Les comptes en banque, T1, Paris 1966, p47 ets, et Soinne : 
La continuation de compte courant après jugement d’ouverture, gaz-pal, 1988, 

p128 ets.                                              
إن الطعن بالتزویر على ورقة من أوراق الدعوى ھو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدیر محكمة  -1000

الموضوع التي لا تلزم بإجابتھ لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة في التقدیر والقوة التدلیلیة لعناصر 
ما تستطیع أن تفصل فیھ بنفسھا أو  الدعوى المطروحة على بساط البحث وھي الخبیر الأعلى في كل

التي لا  حة لیست من المسائل الفنیة البحتةبالاستعانة بخبیر یخضع رأیھ لتقدیرھا مادامت المسألة المطرو
تستطیع المحكمة بنفسھا أن تشق طریقھا لإبداء رأي فیھا، وأنھ لما كان طلب المتھم تمكینھ من الطعن بالتزویر 

لك مشروط بأن ھ إلا أن ذتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة في الأصل بالاستجابة إلیإنما ومن قبیل التأجیل لا
  ي أمیر ـعدل د/ر: ـأنظجراء. ئع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإتستخلص المحكمة من وقا

 .234الد، المرجع السابق، صخ
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طواعیة من الساحب  إن حصانة مقابل الوفاء في الشیك وانتقالھ للمستفید بمجرد تسلمھ للصك   

وتسلیمھ  دفعت بالمشرع إلى جعل عملیة تقدیم الشیك كالوفاء بالنقود، إذ أن سحب الشیك
للمسحوب علیھ یعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء وتكون قیمة الشیك من حق المسحوب 

ا ومن لھ ولا یجوز للساحب أن یستردھا من البنك أو أن یعمل على تأخیر العمل بھا لصاحبھ
ثمة لا یجدي المتھم ما یثیره من الجدل عن الظروف التي أحاطت بھ وأدت إلى سحب الرصید 

  .1001الدیونأو صدور قرار بتأجیل 
لأحكام قانون لتزام فیھ بما أن الشیك قد أحیط بحمایة خاصة وأخضع المشرع الإخلال بالإ    

اریة المتداولة بین المتعاقدین العقوبات فإنھ من الضروري التحري في طبیعة الورقة التج
   .1002في ترتیب الجزاء ومصدر الإلتزامغلط ا دقیقا حتى لا یكون ھناك لبس أو وتحدیدھا تحدید

، والمتعلقة بنزاعات الشیك 52إن القضایا المطروحة على محكمة أقبو والبالغ عددھا     
  تفاصیل المبینة أدناه:وجاءت وفق التوزعت بین الأقسام الجزائیة والمدنیة والتجاریة 

  
 النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1

  
قضیة عن طریق  20قضیة أمام القسم الجزائي لدى محكمة آقبو منھا  35لقد تم تسجیل      

قضایا عن طریق الإدعاء  05قضایا عن طریق الشكوى العادیة و 10الإستدعاء المیاشر و
ارة الدفع بعدم تقدیم الشیك في الوقت الذي حرر فیھ وذلك المدني، ومن بین ھذه القضایا تمت إث

التي تم الفصل فیھا بموجب الحكم المؤرخ  37/2000ن) في القضیة رقم -من طرف المتھم (ح
، إلا أن المحكمة لم تأخذ الدفع بعین الإعتبار وتمت إدانة المتھم لعدم تأثیر 16/01/2000في 

  .  1003واقعة تقدیم الشیك على قیام الجریمة
       
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرائم النصب ابراھیم سید احمد،  ، أشار إلیھ:19/12/1960ق جلسة  30لسنة  1433 الطعن رقم -1001

  ، 2003دار الكتب القانونیة، مصر، المحلة الكبرى، طوخیانة الأمانة والشیك بدون رصید علما وعملا، 
  .151ص

في الأذھان من أن الشیك  الفقھ والقضاء بذلك واستقر المعنىوقد تكفل  لم یضع المشرع تعریفا للشیك، -1002
نھ إلا أھو الآداة التي تمكن الساحب من التصرف في المبالغ المودعة في حسابھ لدى البنك المسحوب علیھ، 

یكا، یمكن تعریفھ بأنھ عبارة عن لصك حتى یعتبر شفي ضوء البیانات التي استلزم قانون التجارة توافرھا في ا
المسحوب علیھ بأن یدفع بمجرد مر مكتوب وفقا للأوضاع التي حددھا المشرع یطلب فیھ الساحب من البنك أ

طلاع مبلغا معینا من النقود لشخص معین قد یكون الساحب نفسھ أو شخص آخر أو لإذن ھذا الشخص أو الإ
  المكتب الفني، الاصدارات  ة،ـالشیك من الناحیة التجاریة والجنائی راشد فھیم، أنظر: .لحاملھ

  .23، ص 2000، 1طالقانونیة، 
لا یغیر من قیام جریمة شیك بدون رصید أن یكون تاریخ استحقاق الشیك مغایرا لتاریخ إصداره  -1003

یس من شأنھ في ھذه الحالة أن الحقیقي، طالما أنھ لا یحمل إلا تاریخا واحدا، إذ أن تأخیر تاریخ الإستحقاق ل
  یغیر من طبیعة الشیك ومن قابلیتھ للتداول واستحقاقھ الدفع في تاریخ السحب بمجرد الإطلاع. أنظر: 

  .133سعید أحمد شعلة، المرجع السابق، ص
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من خلال الإطلاع على مجمل القضایا المطروحة على القاضي الجزائي یظھر بأن جریمة 
تتحقق إلا إذا تم طرح الشیك للتداول عن طریق تسلیمھ للمستفید  إصدار شیك بدون رصید لا

   . 1004من قبل الساحب
     
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  
فإن ، ومنھ قضیة أمام القسم المدني نتیجة تقادم الدعوى العمومیة في الشیك 11تم تسجیل    

    .1005عندما یتم الرجوع على الساحباستعمال القواعد العامة یكون السبیل الأمثل خاصة 
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

قضایا تجاریة أمام محكمة أقبو وكانت ضد شركات تجاریة، وقد لجأ  06تم تسجیل     
أصحاب الحق في الشیك إلى اختیار القسم التجاري لما یوفره من أحكام تصل إلى حد مد آثاره 

  .1006لین عن الشركةإلى المدیرین والمسؤو
  

  الفرع الرابع
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة سیدي عیش 2000م بخصوص الشیك خلال عا
  

على مستوى محكمة سیدي عیش،  2000ة بالشیك خلال عام صاخقضیة  59لقد تم تسجیل     
أداة دفع ن الشیك أنھ شخصا معنویا وما دام المعروف ع 11شخصا طبیعیا و 48تورط فیھا 

 التجاریةالنقود في المعاملات  ویغني عن استعمالالإطلاع علیھ، ووفاء ویستحق الأداء لدى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعطاء الشیك یعني تسلیمھ إلى المستفید، وتسلیم الشیك للمستفید یكون بخروجھ ارادیا من حیازة  -1004
الساحب أو من یمثلھ ودخولھ في حیازة المستفید أو من یقوم مقامھ، وھو ما یفید طرحھ للتداول، وھذا التحدید 
لفعل الإعطاء یقتضي استبعاد الحالات التي لا یتحقق فیھا، ثم حصر حالات التي یعد فیھا خروج الشیك من 

  . أنظر:مادي للجریمةحیازة الساحب محققا لمعنى الإعطاء الذي یعد عنصرا في الركن ال
  .592ص المرجع السابق، فتوح عبد الله الشاذلي، د/                               

على باقي الملتزمین وذلك لطبیعة اختص المشرع الرجوع على الساحب بأحكام خاصة عن الرجوع  -1005
، وتتلخص ھذه الأحكام صك الشیك وضامن الوفاء بھمركزه القانوني بوصفھ المدین الأصلي الذي أنشأ 

الخاصة في عدم سقوط حق الحامل في مواجھة الساحب عند الرجوع علیھ لعدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك 
  وذلكالمسحوب علیھ ولو لم یقم بعمل احتجاج عدم الدفع أو ما یقوم مقامھ في المیعاد المحدد قانونا، 

  یم وإن زوال المقابل لا یرجع إلى انقضاء میعاد التقدما لم یثبت الساحب وجود مقابل الوفاء حتى تاریخ 
 .425-424صحة القلیوبي، المرجع السابق، سبب منھ. أنظر: د/ سمی

في إدارتھا سواء من المسؤولین عن الإدارة قانونا أو ممن فلاس قد یكون ناتجا عن انحراف الإإن  -1006
لذلك أجاز المشرع للمحكمة أن تمد آثار الحكم یشغلون الشركة وأموالھا لمباشرة أنشطة لحسابھم الخاص 

وتحكم بإشھار إفلاس أي شخص استغل الشركة على ھذا النحو سواء كان شریكا أو موظفا أو مستخدما بھا أو 
  ، قانون المعاملات أجنبیا استغل صلتھ بالشركة أو الشركاء. أنظر: د/ محمود مختار أحمد بریري

 .203ع السابق، صالمرج ،2000التجاریة، الإفلاس، 
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ومادام أنھ قد استوفى المقومات التي تجعل منھ أداة وفاء في نظر القانون، فلا  یستطیع الساحب 
  .1007أن یغیر من طبیعة ھذه الورقة ویخرجھا عما خصھا بھ القانون من ممیزات

ت التي المطروحة على العدالة تخص الشیك الذي تم طرحھ للتداول أما الشیكا إن النزاعات     
یتم سحب النقود بھا لصالح الساحب فإنھا لا یترتب عنھا جریمة إصدار شیك بدون رصید حتى 

لأن العبرة في قیام ھذه الجریمة ھي تسلیم الشیك للغیر مع وجود  1008إن لم یوجد حقا الرصید
ه سوء نیة في جانب الساحب والمتمثلة في علمھ بعدم وجود الرصید، وھو الأمر الذي یجعل ھذ

  .1009الجریمة تشبھ جریمة النصب في عناصر عدیدة
إن العلم بعدم وجود الرصید ثم إعطاء الشیك للغیر وعدم تمكن ھذا الأخیر من استیفاء قیمتھ     

لسبب یرجع إلى الساحب عناصر تشكل جریمة إصدار شیك بدون رصید وتكون قائمة ضد 
  .1010سبب تحریرهالساحب دون البحث عن الدافع إلى إصدار الشیك أو ب

إن متابعة الجناة في جرائم الشیك قد تمتد إلى خارج الوطن ومن ثم العمل على اقتیادھم بكل     
الطرق للمثول أمام العدالة بصفتھم متھمین یخضعون لجمیع الأحكام المطبقة على بقیة 

  .1011المتورطین في القضایا الجنائیة بما فیھم أحكام تسلیم المجرمین
لنزاعات المطروحة بخصوص الشیك على مستوى محكمة أقبو تدل كذلك على أن إن ا    

الحامل الذي فشل في استیفاء حقھ بالشیك والذي وقع ضحیة تلاعب الساحب الذي سلم لھ شیكا 
غیر أنھ في نھایة المطاف یجد نفسھ وكأنھ تم النصب  1012بدون رصید معتقدا بأنھ قبض قیمتھ

  ھ.ـعلی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .174أنظر: د/ إبراھیم سید إحمد، المرجع السابق، ص-1007
عندما یرغب الساحب في قبض جزء أو كل  –عادة -ویجوز أن یسحب الشیك لأمر ساحبھ ویحدث ذلك -1008

ق أموالھ المودعة لدى البنك، ولا تعتبر ھذه الورقة شیكا إلا اذا قام الساحب بتظھیره الى الغیر حیث ینطب
  الساحب والمسحوب علیھ  الشیك في التداول ویحل محل النقود ویصبح متضمنا ثلاثة أشخاص ھم

  .26ص المرجع السابق، راشد فھیم، أنظر: .والمستفید
رغم تقارب جریمتي إصدار شیك بدون رصید والنصب واشتراكھما في عنصري المال وسوء النیة إلا  -1009

تطلب قصدا جنائیا وعبر الشارع عن ھذا القصد بعبارة (سلب كل ثروة أن جریمة النصب جریمة عمدیة فھي ت
الغیر أو بعضھا) وھذا القصد ھو القصد الجنائي الخاص الذي یتكون من القصد العام الذي یتوافر بعلم المتھم 

لأمر بأنھ یرتكب فعل الإحتیال والذي من شأنھ إیقاع المجني علیھ في الغلط والذي یحملھ على تسلیم مالھ، ا
   الذي مفاده ومؤداه أن ھذا الجاني لابد أن یعلم بأنھ یستولي على مال المجني علیھ بطریق الإحتیال.

  .91د/ معوض عبد التواب، المرجع السابق، صأنظر: 
  .595ص المرجع السابق، د/ فتوح عبد الله الشاذلي، -1010
ث عن مجرم وھو لفظ یفترض من ناحیة أن لا تبدو تسمیة تسلیم المجرمین دقیقة من حیث كونھا تتحد -1011

م محاكمتھ بعد وما زال الشخص المطلوب تسلیمھ قد تم سلفا إدانتھ، مع أن التسلیم قد ینصب على شخص لم تت
جتماع بأكثر مما ھو بعلم الإجرام وعلوم الإ یلیقانیة تھام. كما أن لفظ المجرم یبدو من ناحیة ثفي طور الإ

ة ـوبات أو قانون الإجراءات الجنائیة على وجھ الخصوص، ورغم ذلك فمازالت تسمیعلیھ في إطار قانون العق
  م الأشخاص.ـة مع تسلیـر شیوعا بالمقارنـن ھي الأكثـرداد المجرمیـم أو استـتسلی

  .07عبد المنعم، المرجع السابق، ص سلیمان أنظر: د/
لقیمتھ طالما لا یتم تحصیلھ وھذا ما ذھبت قبول المستفید شیكا من الساحب لا یعد قبضا من المستفید  -1012

   :لدى شار إلیھم. 27/02/1979جلسة  57لسنة 2227م ـالطعن رق إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا.
  .114صالمرجع السابق،  حمد،إبراھیم سید أ
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بخصوص الشیك تتوزع بین  محكمة سیدي عیشإن النزاعات القضائیة المطروحة على    
والمدنیة والتجاریة وذلك بحسب الإجراءات وما یختاره صاحب الحق كما  الأقسام الجزائیة

  اه:ـأدن والمعطیات یتضح من الجدول
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

محكمة سیدي 
  عیش

  
59  
  

  يجزائ  48
  يمدنـ  03
  تجاري  08

  
  كـشی

  ش.ط  48
  ش.م  11

  
  المسجلة أمام القسم الجزائي: النزاعات -1

  
ملفا جزائیا بخصوص الشیك على مستوى محكمة سیدي عیش ویحبذ اللجوء  48تم تسجیل     

إلى القاضي الجزائي نظرا لكونھ الطریق الأكثر نجاعة بالنسبة للضحیة نظرا لإمكانیة متابعة 
   .1013سألة التسلیمالجاني أینما كان خاصة وأن القضاء الدولي قد قطع شوطا كبیرا في م

في الوسائل التي تستخدمھا المحكمة في  لكإن أھمیة اللجوء للقاضي الجزائي تكمن كذ    
مواجھة المتھم والأدلة التي بناء علیھا تثبت الإدانة، ومن ثم فإن الضحیة لا یجد نفسھ وحیدا 

ائن متى اطمأن القاضي من الأدلة الھامة الاعتراف والخبرة والقریجد النیابة إلى جانبھ ووإنما 
رة بصحة الإتھام المنسب حإلیھا والإعتراف ھو إقرار المتھم على نفسھ أمام القضاء وبإرادة 

فإذا ما اعترف المتھم جاز الإكتفاء باعترافھ والحكم علیھ بغیر  ،إلیھ، وھو بمثابة سید الأدلة
ي إثباتھا إلى أصل الخبرة سماع الشھود. أما الخبرة فتكون من المسائل الفنیة والتي تحتاج ف

ویقدم الخبیر تقریره إلى المحكمة وھي غیر ملزمة برأیھ ذلك أن المحكمة  ،لإبداء الرأي فیھا
دلالتھا  تضفيأما القرائن فھي من طرق الإثبات غیر المباشر إذ أنھا لا  ،ھي الخبیر الأعلى

خص اللزوم العقلي، تتجھا على الواقعة المراد إثباتھا وإنما على واقعة أخرى تسبقھا أو تن
فالقرائن ھي صلة بین واقعتین یكون ثبوت الأولى فیھا دلیلا على حدوث الثانیة أو صلة بین 

 .1014الواقعة ونتیجتھا یكون ثبوت الواقعة فیھا دلیلا على حدوث نتیجتھا
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدرك الكثیر من المفاھیم القانونیة بفعل ظاھرة  تتجلى أھمیة البحث في أن التسلیم یعكس التطور الذي -1013

العولمة وفي مقدمة ھذه المفاھیم ظھور القضاء الجنائي الدولي مكملا للدور الذي احتكره القضاء الجنائي 
الوطني، وربما بدیلا لھ في بعض الأحیان، ولعل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ذات الإختصاص الدائم 

ئم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة وكذلك جرائم الحرب سوف یسھم في ترسیخ بمحاكمة مرتكبي جرا
مفھوم التسلیم كأحد أبرز صور التعاون القضائي الدولي، إذ أن قیام المحكمة بمباشرة اختصاصھا عن الجرائم 

یھا سواء كانت ھذه الدولة السابقة یتطلب تسلیم المتھم بارتكاب إحدى ھذه الجرائم من جانب الدولة التي یقیم ف
  سلیمان  أنظر: د/ .اـالتي ینتمي إلیھا أم أي دولة أخرى یتواجد على إقلیمھ

  .11-10د المنعم، المرجع السابق، صعب
 . 237-236 ر خالد، المرجع السابق، صعدلي أمی د/ -1014
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  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2
  

یك أمام القسم المدني لدى محكمة سیدي عیش وقد یلجأ قضایا بخصوص الش 03تم تسجیل      
علیھ اللجوء للقاضي الجزائي خاصة عندما یكون  خاصة عندما یتعذر المدني الحامل للقاضي

التي رفعت للقاضي المدني مھملا ولا یقدم الشیك للوفاء في المواعید القانونیة ومن بین القضایا 
من حساب الساحب وأدى ذلك إلى الریفیة لمبالغ  تلك التي كان موضوعھا خصم بنك التنمیة

على حسابنا بمصاریف البرید والدفعة رغم أن للبنك الحق في الخصم  1015المنازعة فیھا
المستحقة على الحساب أو أیة مصاریف أخرى تتعلق بإمساك الحساب، كما یحق للبنك أن 

سبق إضافتھا لحسابنا بطریق  یخصم أیضا على حسابنا تلقائیا وبدون الرجوع إلینا أي مبالغ
    .1016الخطأ

   
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

قضایا خاصة بالشیك أمام القسم التجاري وكان من بین أطرافھا أشخاص  08تم تسجیل     
معھا غیر أن عقودا معنویة راحت ضحیة إصدار شیكات بدون رصید من قبل أشخاص أبرموا 

في عقود بین  تجاریةاضي التجاري لارتباط ھذه الشیكات بفواتیر ومعاملات الإدارة اختارت الق
وھي دفوع یلجأ أطراف النزاع وقد تمحورت الدفوع حول عدم تقدیم الشیك للوفاء في أوانھ، 

الساحب عادة لاستخدامھا لتبریر تصرفھ في مقابل الوفاء بعد مدة معینة نتیجة إھمال الحامل في 
  .1017المطالبة بالوفاء

إن اللجوء إلى القاضي التجاري یمكن صاحب الحكم من التنفیذ في ظروف أیسر وأحسن     
  .1018خاصة عندما یكون للمدین حساب معلوم

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر) وبنك التنمیة الریفیة، فرع سیدي عیش والتي رآى فیھا  -بین المدعو (أ  211/2000القضیة رقم  -1015
  لخصم، إلا أنھ تم رفض دعواه لعدم التأسیس القانوني بموجب الحكم الصادر فيالمدعي مبالغة في ا

13/06/2000.  
  دة للنشر، الإسكندریة، دار الجامعة الجدی عقد الحساب الجاري،د/ عباس مصطفى المصري،  -1016

  .19، ص2004
عدم وجوده، وقد اعتد  عدم وجود الرصید یثیر التساؤل عن الوقت الذي یعتد بھ للتحقق من وجوده أو -1017

القانون في ذلك بوقت إعطاء الشیك، ولیس بوقت تقدیمھ لاستیفاء قیمتھ من المسحوب علیھ، فھو یعاقب "من 
عتباره أداة اأعطى شیكا لا یقابلھ رصید قائم" وقت الإعطاء، و یتفق ھذا الحكم مع وظیفة الشیك وطبیعتھ، ب

ما یفترض وجود الرصید لحظة تسلیم الشیك إلى المستفید. یترتب وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، وھو 
على ذلك أنھ إذا انتفى الرصید لحظة تسلیم الشیك إلى المستقید، قامت الجریمة، ولو وجد الرصید بعد ذلك، 
بأن أصبح الساحب دائنا للمسحوب علیھ قبل تقدیم الشیك إلیھ لقبض قیمتھ، فالعبرة من تحقق الجریمة إنما 

  تكمالھا لأركانھا وقت إعطاء الشیك ولیس وقت تقدیمھ إلى المسحوب علیھ لاستیفاء باس
  .596ص فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، د/أنظر:  .قیمتھ

إن الحساب قد یأخذ الشكل الذي توجھت نحوه إرادة الطرفین فقد یكون حسابا بسیطا أو حساب ودائع  -1018
 Rodiere et Rives- Lante : droit bancaire  Paris1980, p135 ل.أو حساب شیكات بحسب الأحوا

ets.                                                
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  الفرع الخامس
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة أمیزور 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  
أمیزور متعلقة بنزاعات الشیك، تورط  لدى محكمة 2000قضیة خلال عام  43تم تسجیل     

  كما ھو مبین في الجدول أدناه: أشخاص معنویة 06شخصا طبیعیا و 37فیھا 
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة أمیزور

  

    
43  
  

  يجزائ  37
  يـمدن  03  

  تجاري  03

  
  كـشی

  ش.ط  37
  ش.م  06

  
تتمیز عن غیرھا من الجرائم باستعمال الجناة لأسالیب تمكنھم من سلب مال ن قضایا الشیك إ    

إصدار شیك بدون رصید بجنحة النصب، بحیث نسجل تشابھ جنحتي الغیر بطرق إحتیالیة، 
الفعلین المجرمین محورھما الخداع والاستیلاء على المال بدون وھذا التشابھ راجع إلى كون 

ن جنحة النصب توصل إلى الاستیلاء على النقود أو المنقولات المبینة وجھ حق خاصة وأ
الوصف بالاستدلالات والمملوكة للمجني علیھ بالإحتیال لسلب كل أو بعض ثروتھ بأن استعمل 
طرقا احتیالیة من شأنھا إیھامھ بوجود واقعة مزورة في صورة صحیحة أو إحداث الأمل 

أو الإیھام بوجود سداد دین -الذي أخذ بطریق الإحتیالأو تسدید المبلغ –بحصول ربح وھمي 
غیر صحیح أو سند مخالصة مزور أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول لیس ملكا لھ أو باتخاذ 

أو –اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة وحصل من المجني علیھ على النقود أو السندات 
  .1019یھامسالفة الذكر بناء على ذلك الإالأو الأشیاء  -المنقولات

إن بعض القضایا الخاصة بالشیك ترجع إلى جھل الساحب بقواعد القانون سیما تلك المتعلقة    
ومن ثم یجد صاحب الحساب نفسھ عرضة للزجر لأن القانون لا یحمي  1020بالحساب الجاري

الشیك المغفلین، وھذه الغفلة قد تقابلھا حیطة من قبل الحامل الذي یلجأ أحیانا إلى طلب تأشیر 
ویترتب على تأشیر من البنك بالإعتماد أو مجرد توقیع الموظف المختص على صدر الشیك أن 
یبقى مقابل الوفاء مجمدا تحت مسؤولیة المسحوب علیھ لمصلحة المستفید إلى حین انتھاء 
مواعید تقدیم الشیك للوفاء. ویجب على المستفید تقدیم الشیك للحصول على قیمتھ في المواعید 

  . 1021نصوص علیھا في القانونالم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .96عبد التواب، المرجع السابق، ص معوض  د/ -1019
فردا لنوع نتتمیز العملیة القانونیة للحساب الجاري بمجموعة من الخصائص جعلت منھا نموذجا م -1020

الأخرى فالمعاملات التي یتم  خاص من الحساب تحكمھ مجموعة من الضوابط لا تتوافر بالنسبة للحسابات
 رد مفرد حسابي لا یعبر عن معنى ـاري تنصھر فیھ وتفقد ذاتیتھا وتتحول إلى مجـقیدھا في الحساب الج

  .25صطفى المصري، المرجع السابق، صعباس م د/. أنظر: ملموس إلا بعد قفل الحساب
  .28ص  راشد فھیم، المرجع السابق، -1021
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توزعت بین الأقسام  43حة على مستوى محكمة أمیزور والبالغ عددھا المطرو إن النزاعات    

    وجاءت وفق التفاصیل المبینة أدناه:الجزائیة والمدنیة والتجاریة 
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

قضیة أمام القسم الجزائي بخصوص إصدار شیكات بدون رصید، وأمام  37تم تسجیل       
ئي یجد الضحیة نفسھ في موقع قوة بحیث كثیرا ما یعترف الجاني بفعلھ ویلتزم القاضي الجزا

حتى قبل صدور الحكم لأن المتھم یجد نفسھ مضطرا لإثبات حسن نیتھ أمام بالوفاء وقد یتم ذلك 
أن جریمة المحكمة حتى لا ینظر إلیھ نظرة إحتقار وإدراجھ ضمن فئة النصابین، مع العلم 

كما أن اعتراف  .1022كذب وھذا ما أقره القضاء في قضایا عدیدةالنصب مبنیة على ال
التي من أجلھا مثل أمام  من شأنھ أن یكشف للقاضي صورة أخرى تعكس الصورة 1023الجاني
ومن ثم فإن اللجوء للوفاء قبل صدور الحكم عادة ما یخفف الحكم على المتھم لأن  العدالة

   ة بمثابة تكفیر جزئي عن الخطأ.والوفاء بالدین في نظر المحكمعتراف الا
   
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2

  
على مستوى محكمة أمیزور، إذ أن  2000قضایا بخصوص الشیك خلال عام  03تم تسجیل   

الجرائم الواقعة بسبب الأموال عادة ما تؤول إلى نشوب نزاعات تصل إلى حد التعدي ویختص 
نح المشرع عدة إمكانات للمتضرر للمطالبة بحقھ سواء أمام بھا القاضي الجزائي لذلك م

القاضي المدني أو أمام القاضي الجزائي، غیر أنھ إذا اختار الدعوى المدنیة منفصلة عن 
الدعوى العمومیة یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الفصل في النزاع المطروح أمامھا لحین 

  . 1024من ق.إ.ج 04ملا بنص المادة الفصل النھائي في الدعوى العمومیة وھذا ع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یجب في جریمة النصب أن تكون الطرق الإحتیالیة التي استعملت مع المجني علیھ قوامھا الكذب، وإذا -1022
إلى الاستیلاء على مال المجني  كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتھمین نصبا بناء على أنھما توصلا

ن طریق إیھامھا باحتمال مھاجمة اللصوص لھا وسلب أموالھا والإستعانة بذلك في حادث معین من علیھا ع
حوادث السرقة التي وقعت في الجھة، وكانت قد قامت في حكمھا ما یفید أن الحادث المشار إلیھ وقع فعلا وأن 

الطرق الإحتیالیة كما ھي  المجني علیھا كانت تعلم بوقوعھ وقت أن ذكر لھا المتھمان فذلك لا تتوفر فیھ
د/ عبد  . مشار إلیھ لدى:)1بند 1064ص 2ربع قرن ج 17/06/1946نقض جلسة ( .معروفة بھ في القانون

  اب القمار في ـة والشیك وألعـ، النصب وخیانة الأمانالحكم فودة، جرائم الإحتیال
  .15، ص2005ة، الإسكندریة، الطبعة ، دار المطبوعات الجامعیضوء الفقھ وقضاء النقض

من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائیة لا یخرج عن كونھ عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك  -1023
محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر حجیتھا وقیمتھا التدلیلیة على المعترف فلھا أن تجزئ ھذا الإعتراف 

دون أن تكون ملزمة ببیان علة ذلك، وأنھا لیست  وتأخذ منھ ما تطمئن إلى صدقھ وتطرح سواه مما لا تثق بھ
  ملزمة في أخذھا باعتراف المتھم أن تلزم نصھ وظاھره بل لھا أن تستنبط منھ ومن غیره 

  .239أمیر خالد، المرجع السابق، ص عدلي د/أنظر: . من العناصر الأخرى
ا مباشرة الدعوى المدنیة : "یجوز أیضمن قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ 04تنص المادة  -1024

  منفصلة عن الدعوى العمومیة غیر أنھ یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى المرفوعة 
  أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت".
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ار الشیك إن اللجوء إلى القاضي المدني یفتح المجال في البحث عن البواعث وأسباب إصد    
لأن القاضي المدني لا یحكم بإلزام المدین بالوفاء إن لم تكن علاقة المدیونیة ثابتة وقائمة ولم 

  .1025لأي سبب من أسباب انقضاء الإلتزامتنقض 
      
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري: -3
  

ختیار القاضي إن ما یوفره قانون الصرف من مرونة في الإجراءات یدفع البعض إلى ا     
قضایا تجاریة بخصوص المعاملات بواسطة  03 التجاري لعرض النزاع علیھ، لذلك تم تسجیل

الشیك أقحم فیھا البنك الوطني الجزائري من طرف تعاونیة عقاریة نتیجة الإخلال بالإلتزام 
یم المالیة التعاقدي مع العلم أن الحساب لا تقید فیھ فقط العملیات النقدیة، بل قد یمتد ذلك للق

عملیة تحصیل الدیون بإجراء عملیة المقاصة، وھو ما یدفع البنوك  وھو ما یسھل 1026والبضائع
  إلى مخاصمة أصحاب الحساب أمام القسم التجاري لسھولة تحصیل الدین.

  
 المطلب الثاني

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین 
   2000في ولایة البلیدة خلال عام بخصوص الشیك 

  
امتدت الدراسة إلى ولایة البلیدة ومست محاكم البلیدة، بوفاریك، القلیعة، الأربعاء       

قضیة، كان من  316وحجوط، بحیث أظھرت الدراسة أنھ تم تسجیل أمام ھذه الجھات القضائیة 
أمام القسم التجاري وتورط فیھا  06أمام القسم المدني و 13أمام القسم الجزائي  279بینھا 
  شخصا معنویا كما ھو مبین في الجدول أدناه: 40خصا طبیعیا وش 283

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي نشأ الشیك من أجلھا،  الأسبابوإذا كان الشیك صك شكلي لمجرد عن سببھ ولا عبرة للبواعث و -1025

  في  الأسبابع ذلك من بحث تلك البواعث وـة الجنائیة ولا یمنـفي نطاق المسؤولی ینصبفإن ذلك 
  ق  كل دعوى یختلف عن الآخر.الدعوى المدنیة المرفوعة للمطالبة بقیمة الشیك لأن نطا

أو أي قیم  ایجوز أن تتباین المفردات المقیدة في الحساب من ناحیة طبیعتھا فقد تكون نقودا أو بضائع -1026
ضبط المشرع المسألة بالنص عل ضرورة قید كل مجموعة نوعیة متماثلة في قسم مستقل مالیة أخرى، وقد 

ب بین المفردات بما یتیح في نھایة الحساب إجراء المقاصة في نطاق من الحساب یحقق التماثل القانوني المطلو
كل قسم بین الجانب الدائن والجانب المدین واستخراج رصید نھائي لصالح أحد طرفي الحساب بعد إجراء 

 قد یستتبع ذلك من إجراء تحویل نقدي بالعملة المحلیة لكافة أقسام الحساب. ما جمع نواتج الأقسام المختلفة مع
  vasseur et marin : les comptes en banque,op, cit p 390 ets     أنظر:

  تجاري  مدني  جزائي  قضایاعدد ال  المكان
  03  20  89  112  محكمة البلیدة

  02  03  62  67  محكمة بوفاریك
  00  02  51  53  محكمة القلیعة

  02  03  42  47  محكمة الأربعاء
  01  01  35  37  محكمة حجوط

  08  29  279  316  المجموع
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لقد عمدت الكثیر من التشریعات الحدیثة إلى سن قواعد تجیز الدفاع عن الأموال بصفة       
الدفاع الشرعي جائزا ضد جمیع الجرائم الواقعة على الأموال من احتیال عامة، فبعد أن كان 
نة والغش في المعاملات والھدم والتخریب واغتصاب العقار والتعدي على وسوء استعمال الأما

المزروعات والحیوانات والآلات الزراعیة وجرائم إضرام الحریق في أموال الغیر (إلا إذا 
كانت تتضمن معنى الاعتداء على النفس)، أصبحت ھذه الأموال مما لا تجوز المدافعة عنھا، 

عتداء الذي یتخذ أحد مظھرین فقط السرقة أو النھب فأجیز الدفاع وإنما الدفاع جائز فقط ضد الا
  .1027ضدھا بأي فعل مؤثر

الجنائي، اكتملت أركان جریمة إعطاء  لقد حظي الشیك بحمایة خاصة فإذا توفر القصد     
شیك بدون رصید، ووجب العقاب علیھا، ولو قام الساحب بعد ذلك بوفاء قیمة الشیك إلى 

قاعدة أن الوفاء اللاحق لقیام الجریمة لیس من شأنھ التأثیر في المسؤولیة الجنائیة، المستفید. فال
لأن الغایة من التجریم لیست حمایة المستفید فحسب، بل حمایة التعامل بالشیكات وضمان الثقة 

  .1028الواجب توفرھا فیھا
عتبار الدفاع عن إن أھمیة حمایة المال بالنسبة للشخص دفعت بمعظم التشریعات إلى ا     

  .1029المال فعلا مباحا ومشروعا
إن النزاعات المطروحة على المحاكم المذكورة سالفا والتابعة لدائرة اختصاص مجلس     

  قضاء البلیدة تظھر أكثر تفصیلا في العرض أدناه: 
  

  الفرع الأول
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  ى محكمة البلیدةعلى مستو 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  

 2000قضیة بخصوص الشیك على مستوى محكمة البلیدة خلال عام  112تم تسجیل      
شخصا معنویا من شركات تجاریة ومؤسسات اقتصادیة،  14شخصا طبیعیا و 99تورط فیھا 

  كما یتضح من الجدول أدناه:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الثقافة للنشر ، ، الجرائم الواقعة على الإنسانباتشرح قانون العقود / كامل السعید، -أ -1027
  .225، ص2008والتوزیع، عمان، 

  .602 الشاذلي، المرجع السابق، صد/فتوح عبد الله -1028
بموجب القانون  1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  342قام المشرع الأردني بتعدیل نص المادة  -1029

یعد دفاعا مشروعا كل قتل أو إصابة بجراح أو  عیض عنھ بالنص التالي:واست 2001لسنة  86المعدل رقم 
ارتكاب أي فعل مؤثر یتم لحمایة النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص یدخل أو یحاول الدخول، لیلا 
 أو نھارا، إلى منزل آھل بالسكان أو إلى بیت سكن وذلك بتسلق سیاج أو الصور دون مبرر أو باقتحام مداخلھ
أو أبوابھ بثقبھا أو كسرھا أو خلعھا أو باستعمال مفاتیح أو أدوات خاصة لھذه الغایة، كما نص المشرع 

  لا جریمة:من قانون العقوبات على أنھ: " 39الجزائري في المادة 
  إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون،  -1
روع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المش -2

  د / كامل السعید، -أ: أنظر ."للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء
  .237المرجع السابق، ص
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  عدد النزاعات  المكان
  

  طبیعة النزاع
  

  السند محل النزاع
  

  بالنزاع يلشخص المعنا

  
  محكمة البلیدة

  

  
112  

  يجزائ  89
  يمدنـ  21
  تجاري  03

  
  كـشی

  .ط  ش  99
  م   ش.  14

  
قد عمدت المحكمة في البعض منھا إلى الإستعانة بالخبرة لإثبات مدى تورط الجناة في ل     

أن تستنبط معتقدھا من أي دلیل یطرح علیھا، ولیس الأفعال المنسوبة إلیھم، إذ من حق المحكمة 
بتقریر خبیر قدم للمحكمة المدنیة متى اطمأنت إلیھ  ثمة ما یمنع محكمة الجنح من أن تأخذ

ووجدت فیھ ما یقنعھا بارتكاب المتھم للجریمة، ولھا أن تفاضل بین تقاریر الخبراء وتأخذ بما 
  .1030تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر یتعلق بسلطتھا في تقدیر الدلیل

إصدار شیك بدون رصید إن القضایا المطروحة على مستوى محكمة البلیدة بخصوص     
أكدت مدى جسامة المساس بالثقة التي تبنى علیھا المعاملات التجاریة لذلك جعل المشرع ھذه 

  .1031الجریمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام لأن سوء النیة فیھا مفترض
كانیة إن كثرة النزاعات المتعلقة بالشیك والمطروحة على القاضي الجزائي أمر مرده إلى إم    

المطالبة بالحق المدني والتعویض أمام ھذه الجھة القضائیة ناھیك عن العقوبات الجزائیة التي 
  .  1032تطل الجاني وھو ما ذھب إلیھ القضاء

والمطروحة على العدالة توزعت حول القسم الجزائي إن ھذه النزاعات التي تخص الشیك     
  اه:والمدني والتجاري وفق التفاصیل المبینة أدن

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .243أمیر خالد، المرجع السابق، ص عدلي د/ -1030
من المقرر أن سوء النیة في جریمة إعطاء شیك بدون رصید یتوفر لدى الجاني بإعطائھ الشیك وھو  -1031

د للطاعن یعلم بأنھ لیس لھ رصید قائم وقابل للسحب أو إذا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم فیھ أنھ أسن
نقض (أنھ أصدر الشیك وھو یعلم بعدم وجود رصید لھ فإن ما یثیره الطاعن في ھذا الشأن یكون غیر سدید 

   عبد د/ مشار إلیھ لدى: .)562ص  124رقم  21المكتب الفني لسنة  12/04/1970جلسة 
  .81الحكم فودة، المرجع السابق، ص

حقھ الشخصي في التعویض عن كل ضرر لحق بھ إذا تضرر شخص من جریمة فمن حقھ أن یدعي ب -1032
فید الإشارة إلى أنھ إذا كانت الجریمة جنایة فإن المتضرر منھا لا تو ،من الجریمة، مادیا كان الضرر أو معنویا

دعائھ الشخصي أمام محكمة الجنایات، ولا سبیل أمامھ إلا أن یدعي بحقھ ایمكنھ أن یحرك الدعوى الجزائیة ب
ما أن یدعي إ أما إذا كانت الجریمة جنحة فیكون لھ الخیار بین أحد المسلكین:، ي التحقیقالشخصي أمام قاض

ما أن یدعي أمام محكمة الدرجة إبحقھ الشخصي أمام قاضي التحقیق فیحرك بذلك الدعوى الجزائیة أمامھ و
 ءالتحقیق بناومتى وضع قاضي التحقیق یده على  ،الأولى بحقھ الشخصي فیحرك الدعوى الجزائیة بدورھا

نھ یتعین إ ى ولو طلب النائب العام غیر ذلك.على الإدعاء الشخصي تتحرك الدعوى الجزائیة بقوة القانون حت
على الحكم بالإدانة بجریمة إعطاء شیك بدون رصید أن یستظھر أمر الرصید في ذاتھ من حیث الوجود 

بحث رصید الطاعن في الصرف وجودا وعند والكفایة والقابلیة للصرف وإذا كان الحكم المطعون فیھ لم ی
استیفائھ شرائطھ بل أطلق القول بتوفر الجریمة في حق الطاعن مادام المجني علیھ قد أفاد بأن الشیك لا یقابلھ 

یكون قد حصل منھ على إیصال بالتخالص فرصید قائم وأن المتھم أجاب بأنھ سیتفق مع المجني علیھ وی
   المكتب ،29/06/1970جلسة (نقض  نقض الحكم تعینعلى قصور في البیان فینطوى ا

 .119ص المرجع السابق، د/عبد الحكم فودة،:ار إلیھشأ .935ص 220رقم 21الفني لسنة
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1

  
قضیة تم  112إذ من بین مجموع إن أغلبیة قضایا الشیك تطرح على القاضي الجزائي      

ھو كون    والعامل المساعد والمشجع للجوء إلى ھذا القسم قسم الجنح  علىمنھا  89طرح 
تقول سبب تحریر الشیك أو الباعث على ذلك مھما كان سیئا فلا أثر لھ على قیام الجریمة و

قض في ھذا الشأن" من المقرر أن جریمة اعطاء شیك بدون رصید تتحقق بمجرد محكمة الن
بأنھ لیس لھ مقابل وفاء قابل للسحب إذ یتم بذلك طرح  إعطاء الشیك الى المستفید مع علمھ

الجریمة الشیك في التداول فتنعطف علیھ الحمایة القانونیة التي أسبغھا الشارع بالعقاب على ھذه 
داة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت باعتباره أ

لبواعث التي لا تأثیر لھا في قیام المسؤولیة الجنائیة ما دام ھا من قبیل  اصدار الشیك لأنلإ
   .1033الشارع لم یستلزم فیھ خاصة لقیام ھذه

   
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

 2000قضیة على مستوى القسم المدني لدى محكمة البلیدة خلال عام  20تم تسجیل     
حقوق المدنیة أن ترفع إلى المحاكم المدنیة. إباحة الأصل في دعاوى ال والمتعلقة بالشیك لأن

القانون اسثناء رفعھا إلى المحكمة الجنائیة متى كانت تابعة للدعوى الجنائیة وكان الحق المدعى 
، لذلك فقد یتعذر اللجوء إلى القاضي 1034بھ ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجریمة

 فلا یبقى لھ سوى اللجوء إلى القاضي المدني بسبب الجزائي خاصة عندما یكون الحامل مھملا
  نقضاء الدعوى العمومیة. ا

  
   النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

إلا  2000شخصا معنویا في نزاعات الشیك أمام محكمة البلیدة خلال عام  14رغم تورط    
وضوع النزاعات المتعلقة قضایا أمام القسم التجاري لأن البحث في م 03أنھ لم یتم طرح سوى 

بالشیك لم تقتصر على تلك المتورط فیھا الشخص الطبیعي فقط وإنما امتدت إلى الشخص 
المعنوي الذي سمح المشرع بملاحقتھ جزائیا وإخضاعھ لتدابیر معینة كإیداع الكفالة أو تقدیم 

ستعمال ضمانات وتأمینات عینیة لصالح حقوق الضحیة أو المنع من إصدار الشیكات أو ا
  .1035 04مكرر  65بطاقات الدفع، وھذا ما قضت بھ المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ص راشد فھیم، المرجع السابق، أنظر: -1033
  .340أمیر خالد، المرجع السابق، صعدلي  د/ -1034
نوي الشخص المع  "یجوز لقاضي التحقیق أن یخضع ق.إ.ج على أنھ: 04مكرر  65تنص المادة  -1035

المنع من  - تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة. - إیداع الكفالة - لتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة:
المنع من ممارسة بعض النشاطات  - إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر

الذي یخالف التدبیر المتخذ ضده بغرامة یعاقب الشخص المعنوي  المھنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة.
  الجمھوریة".ذ رأي وكیل ـد أخـدج بأمر من قاضي التحقیق، بع 500.000دج إلى  100.000من 

 ).2004نوفمبر 10المؤرخ في  14-04(القانون رقم 
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إن اللجوء إلى القاضي التجاري قد تدفع إلیھ الحاجة لاستخدام مرونة الإختصاص لأنھ أمام      
اضي الجزائي فھو محدد سواء بمحكمة محل الجریمة أو محل إقامة المتھم أو محل القبض الق

  .  1036علیھ وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا
  

  الفرع الثاني
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة بوفاریك 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  

تورط فیھا  2000تخص نزاعات الشیك بمحكمة بوفاریك خلال عام  قضیة 76لتم تسجی       
  أشخاص معنویة كما ھو موضح في الجدول أدناه: 08شخصا طبیعیا و 65
  

 المعنيالشخص   السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة بوفاریك

  

  
67  

  يجزائ 62
  يمـدن 03
  تجاري 02

  
  كـشی

  ط ش.  65
  م ش.  08

  
إن كثرة النزاعات بخصوص الشیك مرده إلى تداول ھذا الصك بین الأشخاص وإمكانیة    

إتمام ذلك ببساطة، إذ أن توقیع الساحب للشیك على بیاض، دون أن یدرج فیھ القیمة التي یحق 
  الشیك، لا یؤثر على صحة إثبات تاریخ بـھ،تسلمھا على المسحوب علیـھ، أو دون للمستفید 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"یختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة جراءات الجزائیة أنھ: من قانون الإ 329مفاد نص المادة   -1036

  محل الجریمة أو محل إقامة المتھم أو محل القبض علیھ".
فلو ھي المختصة كان إصدار الشیك فإن محكمة آھو م والواضح من القرار المطعون فیھ أن مكان الجریمة   

  ن تمسك قضاة مجلس وھران باختصاصھم المحلي یعد مخالفة للقانون. امحلیا، و
ضد القرار الصادر في  25/11/1997م" في -فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعھ المتھم "ب    
لحكم مبدئیا وحال التعدیل حذف عن الغرفة الجزائیة لمجلس قضاء وھران القاضي بتأیید ا 17/11/1997

دج من أجل جنحة إصدار شیك بدون رصید الفعل  583704عقوبة الحبس ورفع عقوبة الغرامة إلى مبلغ 
  من ق.ع. 374المنصوص والمعاقب علیھ بالمادة 

من قانون الاجراءات الجزائیة عندما  329باعتبار أن قضاة مجلس قضاء وھران خرقوا حكم المادة      
باختصاصھم والحال أن الشیك محل الجریمة صدر بمدینة آفلو وأن كلا من الساحب والمسحوب علیھ قضوا 

  یقیمان بآفلو.
ختصاص المحلي بالنظر في الجنحة من قانون الإجراءات الجزائیة فإن الإ 329ھ بمقتضى المادة حیث أن     

  علیھ. یعود إلى محكمة محل الجریمة، أو محل إقامة المتھم أو محل القبض
عتبار في ھذا الشأن المكان المدون نفسھ مكان تسلیمھ ویؤخذ بعین الإ حیث أن مكان إصدار الشیك ھو     

  بالشیك.
إحالة مع تمدید البطلان للحكم وحیث أنھ من جھة أخرى یتعین نقض وإبطال القرار المطعون فیھ بدون    
من یھمھ الأمر إلى اتخاذ ما یراه مناسبا عن محكمة وھران وصرف  09/03/1997بتدائي الصادر في الإ

  قضیة  24/04/2000قرار بتاریخ  199984ملف رقم ( .لذلك قضت المحكمة العلیا بالنقض وبدون إحالة
 .)م" ضد المؤسسة الوطنیة للتموین بالتجھیزات المنزلیة/النیابة العامة-"ب
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لصادر لمصلحتھ ن إعطاء الشیك اإذ أمادام قد استوفى تلك البیانات قبل تقدیمھ للمسحوب علیھ 

بغیر إثبات القیمة أو التاریخ، یفید أن مصدره قد فوض للمستفید في وضع ھذین البیانین قبل 
لا یوجد في القانون ما یلزم أن تكون بیانات الشیك محررة بخط وللمسحوب علیھ  تقدیمھ

لا من ھذا التوقیع یكون الساحب لأنھ إذا خ یتعین أن یحمل الشیك توقیعغیر أنھ وفقط  الساحب
  . 1037تفقد صفة الشیك ورقةمجرد 

غیر أن إذا كان الشیك قد سھل المشرع استعمالھ ویكفي أن تتوافر فیھ بیاناتھ لیكون صحیحا    
دفاتر  -من باب التسھیل علیھم في سحب ودائعھم–تعطي البنوك عملاءھا  المتعارف علیھ أن

بوعة یكتفي العمیل عند استخدامھا بأن یقطع منھا شیكا یتضمن كل منھا عددا من الشیكات المط
ویملأ الفراغات المتروكة بھ للمبلغ والتاریخ واسم المستفید ویوقعھ. ولیس للبنك أن یرفض 

لم یكن  إعطاء ھذا الدفتر للعمیل المودع متى كان لھذا المودع حق التصرف في الودیعة، ما
رفیة أو بالعادة التي یجري علیھا بالنسبة لباقي للبنك أن یحتمي بھذا الرفض بالعادة المص

   .1038عملائھ
المتعلقة بالشیك والمطروحة على محكمة بوفاریك قد توزعت على القسم  73إن القضایا    

  الجزائي والمدني والتجاري كما یتبن ذلك من خلال التفاصیل المبینة أدناه:
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1

    
قضیة خاصة بالشیك أمام القسم الجزائي بمحكمة بوفاریك خلال عام  62تم تسجیل       

  وكثیرا ما یتم اللجوء إلى النیابة عندما یتعلق الأمر بالنزاعات المتعلقة بإصدار شیك 2000
أجاز المشرع للمدعي المدني أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة بدون رصید، إذ 

وھذا لتسھیل تحصیل  1039ینة ومن بینھا في حالة إصدار شیك بدون رصیدفي حالات مع
الحامل للشیك حقھ في أسرع الآجال الممكنة كون الفعل المرتكب یعد مساسا بعنصري الثقة 
والائتمان اللذان یعتبران قاعدة المعاملات التجاریة، لذلك سوى المشرع بخصوص الاستدعاء المباشر 

، ، عدم تسلیم اطفل، انتھاك حرمة المنزل، القذف وإصدار شیك بدون رصیدبین جرائم ترك الأسرة
  ھذا الشیك لیس في ذاتھ جریمة رصید قائم على قیمة الذي لا یقابلھ مجرد تقدیم الشیكمجرد غیر أنھ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحكم  د/ عبد أشار إلیھ:. 356ص 90رقم  22ة ـالمكتب الفني لسن 25/04/1971ة ـنقض جلس -1037
  .75فودة، المرجع السابق، ص

  .126، صمحمد محمود المصري، المرجع السابق -1038
"یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتھم مباشرة بالحضور مكرر ق.إ.ج على أنھ:  337تنص المادة  -1039

  أمام المحكمة في الحالات الآتیة:
  ترك الأسرة. -  
  عدم تسلیم الطفل. -  
  ك حرمة المنزل.انتھا -  
  القذف. -  
  إصدار صك بدون رصید -  
    وفي الحالات الأخرى، ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بتكلیف المباشر بالحضور..."    
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معاقب علیھا، بل یجب أن یكون مصحوبا بطرق احتیالیة فالحكم الذي یعاقب على ذلك بمادة 

حتیالیة التي إستعملھا الجاني للوصول إلى غرضھ ھو حكم النصب دون أن یبین الطرق الإ
، كما أنھ من المقرر قانونا، أنھ إذا قدم الشیك للوفاء، قبل الیوم المعین 1040معیب متعین نقضھ

  فیھ كتاریخ لإصداره، یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ.
تقدیم الاحتجاجات لا استیفاء الدین في تاریخ إصدار الشیك و مومن المقرر أیضا أن عد   

یسقط حق الحامل في استیفاء الدین في تاریخ إصدار الشیك وتقدیم الاحتجاجات لا یسقط حق 
  الحامل في استیفاء دینھ الذي یبقى قائما بكل ما لھ من ضمانات إلى أن یتم وفاء قیمة الشیك.

جرد أن تبین لھ أن أن حامل الشیك قدم احتجاجات بم -في قضیة الحال–ولما كان من الثابت    
رصید الشیك لا یغطي قیمتھ، فإن المجلس القضائي بقضائھ على مصدر الشیك لدفع المبلغ 

من القانون  516وھذا یتماشى مع أحكام المادة  ،1041والتعویض كان مطبقا صحیح القانون
یك التجاري الجزائري التي تنص على أنھ: "یجب تقدیم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقدیم الش

  وإذا تم التقدیم في الیوم الأخیر جاز تحریر الاحتجاج في یوم العمل التالي لھ".
إن القاضي الجزائي لا یكتفي بالحكم على الجاني في جریمة إصدار شیك بدون رصید      

یجب أن یمتد ذلك إلى توقیع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن قیمة الشیك أو بالحبس فقط وإنما 
  ص في الرصید وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا.عن قیمة النق

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-ب
  

قضایا أمام القسم المدني تخص طلب التعویض عن الضرر الناجم عن  10تم تسجیل     
مدني محض فھو  -كما ھو واضح– إصدار شیك بدون رصید، غیر أن موضوع ھذه الدعوى

علیھ عن الضرر الذي لحق بھمن ادعاء المدعي بالحق الشخصي قبلھ. ومع تعویض للمدعى 
على أن تخص محكمة بدایة الجزاء بالنظر في ھذه الدعوى رغم أنھا  69ھذا نصت المادة 

مدنیة. ولھذا یجب أن یكون تشكیل المحكمة صحیحا حتى یكون الحكم بالتعویض بدوره 
ھا التنظیم القضائي حضور المحاكمة (كما ھو الشأن صحیحا فإذا كانت النیابة العامة یحتم علی

  بالنسبة للقانون الفرنسي) وجب حضورھا وإلا بطل الحكم بالتعویض.
وفي لبنان یرجع إلى القاضي المفرد في المحكمة البدائیة الجزائیة النظر في دعوى التعویض    

الجزائر فإن للمتضرر حق الخیار ، أما في 1042ھذه، ومن المعلوم أن النیابة العامة لا تمثل أمامھ
بین اللجوء إلى القاضي المدني أو القاضي الجزائي، وإذا تم اختیار الطریق المدني لا یمكن 

  استعمال الطریق الجزائي. 
  
  
  

  ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ودة،ـعبد الحكم ف د/ أشار إلیھ: *.)106ص ،20بند ،2رن جـربع ق 20/12/1973 نقض جلسة -1040

 .25ص المرجع السابق،
  .05، ص02، عدد 1991، م ق 22/04/1990مؤرخ في  66941قرار رقم  -1041
  ر ـالنشدار الجامعیة للطباعة و ،سیر الدعوى العمومیة أصول المحاكمات الجزائیة، جلال ثروت، -1042

 .71ص ،1991بیروت،
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  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-ج
 

أمام القسم التجاري والمتعلقة بالشیك، وقلة  2000خلال عام احدة فقط قضیة و تم تسجیل     
أصحاب الحقوق اللجوء إلى طرح النزاعات على القضاء المدني والتجاري یفسره تفضیل 

من حیث رفع الشكوى،  القاضي الجزائي واستغلال الحمایة الجزائیة للشیك وبساطة الإجراءات
یتم عن طریق تقدم المتضرر من الجریمة بمستند خطي  یستوي للإدعاء بالحق الشخصي أن إذ

موقع منھ إلى قاضي التحقیق الذي لھ أن یثبت من ھویتھ وصحة توقیعھ، أو أن یتم الإدعاء 
الشخصي بموجب تصریح شفھي یعلنھ المتضرر من الجریمة أمام قاضي التحقیق فینظم الآخیر 

  .1043بھ محضر ضبط یوقعھ مع المتضررالمدعي والكاتب
إن اللجوء إلى القاضي الجزائي یمكن الطرف المدني من الحصول على حقھ من الجاني     

  .1044إغفال العقوبات الأخرى والمصاریف القضائیةدون 
إنھ رغم ذلك فقد یجد الحامل نفسھ في بعض الأحیان ملزما لاستعمال الطریق المدني أو     

أو اختلط الشیك بسندات أخرى وبدیون  الشیكالتجاري خاصة إذا انقضت الدعوى العمومیة في 
متعددة فتكون القضیة تحتاج إلى خبرة أو تحقیق وھنا یكون الطریق المدني أو التجاري أنفع 

في القضیة ومن ثم تمكین صاحب الحق من حقوقھ للحامل لأن طول الإجراءات یقابلھ التدقیق 
    كاملة غیر منقوصة.

  
  الفرع الثالث

  ة للتجار الجزائریینالنزاعات القضائی
  على مستوى محكمة القلیعة 2000ام بخصوص الشیك خلال ع

  
، تورط 2000قضیة بخصوص الشیك خلال عام  53تم تسجیل على مستوى محكمة القلیعة     
  أشخاص معنویة، كما مبین في الجدول أدناه: 04شخصا طبیعیا و 49فیھا 

  
لشخص المعني ا  النزاعالسند محل   طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  

  محكمة القلیعة
  

  
53  

   جزائـي 51
   يمـدنـ 02
   اريـتج 00

  
  شیـك

  ط ش. 49
  م  ش.  04

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68د/ جلال ثروت، المرجع السابق، ص  -1043
ى الجنائیة فلا یجوز للنیابة تحصیلھا من أما إذا لم ینص على المصاریف في الحكم الصادر في الدعو -1044

المحكوم علیھ. إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائیة لا یستحق إلا إذا حكم بھ، أما بالنسبة إلى 
رسم التنفیذ المفروض فیجب تحصیلھ أو التنفیذ بھ ولو أغفل الحكم النص علیھ أو نص على الاعفاء من 

  أو الاعفاء لا ینسحب إلا على رسم الدعوى الجنائیة ذاتھا لا على رسم المصاریف، إذ أن الاغفال 
 .401عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص د/ أنظر: التنفیذ.
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إن معظم النزاعات المسجلة أمام المحاكم بخصوص الشیك یتمحور موضوعھا حول      
د یلجأ المتعاملین بالشیك وقرجوعھا بدون وفاء سواء بسبب عدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ، 

لعلاقة مدیونیة، إلى خیانة ثقة الحامل وإیھامھ بوجود الرصید لدفعھ على قبول الشیك كأداة وفاء 
خاصة وأن المشرع قد سھل عملیة تداولھ فإذا كان الشیك لحاملھ، فإنھ یتداول بمجرد التسلیم أو 

قیع الحامل على ظھر الشیك وعلى المناولة دون حاجة إلى أي إجراء آخر ودون الحاجة إلى تو
ذلك فإن مجرد حیازة الشیك لحاملھ تعتبر دلیلا على ملكیتھ للشیك ولا یجوز للبنك المسحوب 
علیھ أن یمتنع عن صرف قیمتھ للحامل. لأن الحیازة في المنقول سند الملكیة طبقا للقواعد 

  .1045العامة للقانون المدني
د تطرح إما على القاضي الجزائي وھو الطریق المفضل إن النزاعات المتعلقة بالشیك ق   

لأنھ یعد الملجأ الأكثر أمانا لھ، فیحتمي الحامل بالنیابة ویتمكن في غالب الأحیان للمجني علیھ 
  من الحصول على حقھ، كما قد یلجأ الحامل إلى القاضي المدني أو التجاري.

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -أ

  
وتتعلق بجریمة إصدار  2000قضیة جزائیة أمام محكمة القلیعة خلال عام  51تسجیل تم     

شیكات بدون رصید التي یكتفي فیھا الضحیة بالتأسیس كطرف مدني وطلب التعویضات في 
حین النیابة التي تمثل المجتمع تواجھ المتھم بطلب عقوبات في حقھ تسلطھا علیھ المحكمة في 

غیر تصل ھذه العقوبات إلى حد الحبس والغرامة والمصاریف القضائیة حالة ثبوت إدانتھ وقد 
الحكم بالإدانة یكون الحكم على المتھم بمصاریف الدعوى الجنائیة جوازي فإذا لم  أنھ في حالة

ینص الحكم علیھا فمعنى ذلك أن المحكمة رأت إعفاء المتھم منھا. أما في حالة الحكم بالبراءة 
م بالمصاریف إلا إذا برئ المحكوم علیھ غیابیا بناء على معارضتھ فیجوز فلا یجوز إلزام المتھ

  . 1046إلزامھ بكل أو بعض مصاریف الحكم الغیابي وإجراءاتھ
على مستوى محكمة القلیعة، ویظھر  2000تم تسجیل قضیتین بخصوص الشیك خلال عام      

إلى القاضي الجزائي بدلا من  أن المتضررین من الإخلال بالإلتزام في الشیك یفضلون اللجوء
القاضي المدني أو التجاري، لأنھ أمام القاضي الجزائي یجوز الإدعاء مدنیا ویكون طرفا ھذه 
الدعوى المدعى علیھ جنائیا ویقوم بدور المدعي في دعوى التعویض ھذه، والمدعي بالحق 

ن موضوع الدعوى الشخصي ویتولى دور المدعى علیھ في ھذه الدعوى ولیست النیابة طرفا لأ
  مدني محض، لھذا لا یجوز لھا أن تطعن بما یصدر بشأنھا من قرارات أو حكم. 

وما یصدر بشأن ھذه الدعوى من قرارات فإنھا تقبل الطعن فیھا بالإعتراض والإستئناف     
 والتمییز ضمن القواعد العامة المقررة للدعوى المدنیة.

 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .67/68اشد فھیم، المرجع السابق،ص ر -1045
  .401عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص د/ -1046
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  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-ب
وللمدعى علیھ الذي منع قاضي التحقیق محاكمتھ الخیار بین المحكمة الجزائیة والمحكمة     

إحداھما سقط حقھ في اختیار الأخرى، وذلك لوحده السبب، إذ لا یجوز لھ أن المدنیة فإن اختار 
  .1047یطالب مرتین بتعویض عن الضرر الذي لحق بھ من الادعاء الشخصي

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-ج
  

، على مستوى محكمة القلیعة لم تسجل أیة قضیة تجاریة بخصوص 2000خلال عام     
یك، ویتم تفضیل اللجوء إلى القاضي الجزائي نظرا لما یجده الضحیة من مساندة نزاعات الش

المشرع في معاقبة مرتكب جریمة إصدار شیك من طرف النیابة أمام ھذا القسم، بحیث تشدد 
بدون رصید لأن قانون الصرف أولى إھتماما للإلتزام الصرفي ورغم ذلك یتم التعدي على 

  قواعده.
المسحوب علیھ المصادقة على الشیك إذا كان للساحب رصید لدیھ، وھذا ما  إن المشرع ألزم   

وإذا تحصل الحامل على التصدیق یصبح المسحوب  1048ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا
علیھ ملزما بالوفاء وضامنا لتحققھ، ومن ثم فإن خرق ھذه القواعد یؤدي حتما إلى تمكین 

إلى حد لجزائیة لأن الأمر لم یعد مجرد تعامل تجاري بل تجاوزه من تحریك المتابعات االحامل 
التلاعب بالثقة التي ھي قوام الإستقرار في المجتمعات وعلیھ فإن تدخل المجتمع لوضع حد 

، لذلك یتم اللجوء إلى القاضي الجزائي ونادرا ما لعدم التوازن بات أمرا ضروریا وحتمیا
  یستعمل الطریق المدني أو التجاري.

  
  الفرع الرابع

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  على مستوى محكمة الأربعاء 2000م بخصوص الشیك خلال عا

     
نزاعا بخصوص الشیك تورط  47على مستوى محكمة الأربعاء  2000تم تسجیل خلال عام    

  أشخاص معنویة كما ھو مبین في الجدول أدناه: 07شخصا طبیعیا و 40فیھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71د/ جلال ثروت، المرجع السابق، ص -1047
كل شیك لھ مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب یجب على المسحوب علیھ المصادقة  - 1048

خر یتم علیھ إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب علیھ أن یعوض الشیك بشیك آ
  .509سحبھ حسب الشروط المشار إلیھا في الفقرة الثالثة من م

من المقرر قانونا أن كل شیك لھ مقاب وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب یلزم المسحوب علیھ    
  المصادقة علیھ.

 أن قضاة الموضوع بتصریحھم بمسؤولیة البنك بشأن وقف –في قضیة الحال –ولما كان من الثابت     
رصید الشیك المصادق علیھ لفائدة حاملھ طبقوا القانون التطبیق السلیم، لأن مھمة قضاة الأساس تنحصر في 

  التحري عن فعلیة التصدیق ولیس على شروط الحصول علیھ المزعومة وغیر الثابتة.
  ، 10/04/1988مؤرخ في  48835قرار رقم أنظر ال .ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن    

  .66، ص01، عدد 1992م ق 
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 خص المعنيلشا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  

  محكمة الأربعاء
  

  
47  

  42 يجزائ
  03 يـمدن

  02 تجاري

  
  شیـك

  40 ش . ط
  07 ش . م

  
وقد تساھم البنوك في ضخ مثل ھذه النزاعات على القضاء وذلك بإفشاء أسرار وإعطاء     

حق الدفاع إمام المحاكم من  متعلقة بمعاملات العمیل كعدم وجود الرصید إذ یعتبر بیانات
الحقوق التي قررھا االقانون، وھو من أسباب الإباحة، إذ من حق البنك الكشف عن كل أو 
بعض البیانات الخاصة بمعاملة العمیل اللازمة لإثبات حق نزاع قضائي نشأ بینھ وبین عمیلھ 

ت. ویجب أن یكون إفشاء السر من مستلزمات الدفاع، وھو ما یفترض إلا بشأن ھذه المعاملا
أن یكون المفشي ھو الذي أثار النزاع على سبیل الكید حتى یستند في ذلك لتبریر إفشاء 

، غیر أن ھذا الموضوع لا یخضع لإرادة البنك وحده، فمسألة إفشاء الأسرار 1049الأسرار
     .1050م بتشریعات خاصةالمتعلقة بالحسابات المصرفیة تنظ

كذلك على الأقسام الجزائیة إن النزاعات المطروحة على محكمة الأربعاء قد توزعت      
  التفاصیل المبینة أدناه:والمدنیة والتجاریة وجاءت وفق 

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

مستوى محكمة الأربعاء  على 2000قضیة أمام القسم الجزائي خلال عام  42تم طرح       
  ر)-ع) و(ن-بین (س 79/00نتیجة إصدار شیكات بدون رصید، وقد طرحت القضیة رقم 

  
  

  ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، القسم الخـاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، شـرح قانـون العقوبـاتمحمود نجیب حسني،  -1049

  ، مكتبة عین ي القانون المصري والقانون المقارنسر المھنة المصرفیة فحسین النوري، و/ .793ص
  .152، ص1974شمس،

یختلف الأساس القانوني الذي یقوم علیھ حمایة سریة الحسابات المصرفیة من دولة لأخرى، وكذلك  -1050
الغرض الذي تسعى التشریعات المختلفة إلى تحقیقھ، فقد تقوم حمایة السریة على أساس وجود نص قانوني أو 

على أساس تكییف العلاقة بأنھا علاقة تعاقدیة تتضمن المحافظة على سریة الحسابات، وذلك فیما بین تقوم 
البنك وعمیلھ، كما أنھ غالبا ما تتجھ الدول إلى حمایة سریة الحسابات المصرفیة عن طریق إصدار تشریعات 

مریكیة، أو في نصوص متفرقة خاصة بتلك الحمایة، سواء كانت في قانون خاص كما في الولایات المتحدة الأ
في عدة قوانین كما في تشریعات لوكسمبورغ، ومع ذلك ففي بعض الدول كسویسرا تعتمد حمایة سریة 
الحسابات المصرفیة على طبیعة العلاقة التعاقدیة فیما بین البنك وعمیلھ والتي قد یعتبرھا البعض علاقة وكالة 

مشكلة غسیل ماجد عبد الحمید عمار، . أنظر: ع أو قـرضویرى البعض الآخر أنھا عبارة عن عقد إیدا
دار النھضة العربیة، القاھرة،  الأموال وسریة الحسابات في البنوك في القانون المقارن والقانون المصري،

  .1، ص2002
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لأن جریمة إصدار  27/02/2000والتي صدر فیھا حكم بتاریخ قاضي التحقیق على السید 

انتحال الصفة وف ملابسات أخرى ومتھمین آخرین بقضایا التزویر قد تكششیك بدون رصید 
   .1051والإحتیالوالنصب 

    
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

، وقد 2000قضایا بخصوص الشیك على مستوى محكمة الأربعاء خلال عام  03تم تسجیل     
بدون رصید، الأمر الذي  تمت بعد إعطاء شیكات للمستفید الذي تضرر كثیرا من إصدارھا

أوقعھ في خسائر تجاریة معتبرة نتیجة عدم توفر المال لدیھ وبلوغھ حد التوقف عن دفع دیونھ، 
لأن الحامل راح ضحیة غدر وخیانة ثقة وھو الذي كان یعتقد في مثل ھذه الجرائم أن فتح 

المصرف أن یكون حسابات تجاریة في البنوك یعد بمثابة إئتمان یشترط فیھ أصحاب المال من 
لھ الحق في سحیھ في أي وقت ودون إنتظار ودون إشعار مسبق، لھذا فھي عادة لا توظف في 

العملي مليء بالمفاجآت غیر ، غیر أن الواقع 1052المشاریع لأنھا محل مطالبة في أي وقت
 النیة السیئة، وھو الأمر الذيالسارة بالنسبة لحملة الشیكات الصادرة من أشخاص أصحاب 

ر) المستورد لمواد البناء ضد  -المرفوعة من طرف المدعي (أ 131/00حدث في القضیة رقم 
  وقد ندبت المحكمةبدون وفاء،  شیكا 11(ش.ذ.م.م لبیع مواد البناء بالبلیدة) التي كان موضوعھا

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي في فرنسا یلزم قاضي التحقیق بأن یوجھ الملاحقة ضد الشخص الذي كان ھناك اتجاه فقھي وقضائ -1051

یعینھ المدعي بالحق الشخصي في إدعائھ، بصفتھ فاعلا للجریمة، ولا یخلو الوضع (بعد أن وجھ قاضي 
التحقیق الملاحظة ضد من حدده المدعي الشخصي في إدعائھ) من أحد فرضین، إما أن یقتنع قاضي التحقیق 

لجریمة، وإما أن یقتنع بأنھ لیس ھو مرتكب الجریمة. وفي الفرض الثاني فإنھ یصدر قرارا بمنع بأنھ مرتكب ا
محاكمتھ. ولكن ما ھي صلاحیتھ بالنسبة لغیر المدعى علیھ؟ ھل یستطیع توجیھ الملاحقة نحو شخص آخر 

الفقھي والقضاء لا  غیر ھذا المدعى علیھ الذي حدده المدعي في الحق الشخصي في ادعائھ؟ كان ھذا الإتجاه
ھذا التحقیق یمتلكھ في ھذا الفرض ھو أن یبلغ النیابة العامة  یعطي قاضي التحقیق ھذه الصلاحیة، وكل ما كان

  بما یعتقده مستطلعا رأیھا، فإن دعت وجھ الملاحقة نحوه، وإلا فإنھ لا یمتلك سوى السكوت.
صة أمام تعسف المدعي بالحق الشخصي في إدعائھ، ومن شأن ھذا الإتجاه الفقھي والقضائي أن یتیح الفر    

سواء من حیث توجیھ الإدعاء نحو أبریاء، أو من حیث توجیھ الإدعاء نحو أفعال مشروعة جنائیا ولا تعدو أن 
تكون ذات صبغة غیر جنائیة جریا منھ وراء استغلال سرعة النظر في الدعوى أمام المحكمة الجنائیة و 

  سھولة الإثبات أمامھا.
للحد منھا، ولقد تأثر المشرع اللبناني بموقف  1931وأمام ھذه المساوئ تدخل المشرع الفرنسي عام      

إلى جانب ما تضمنھ قانون العقوبات من  69، 68المشرع الفرنسي فضمن قانون الأصول الجزائیة المادتین 
لحد من إسراف المدعي بالحق وما بعدھا) وھاھي التدابیر التي من شأنھا ا 402تجریم للإفتراء (المادة

كما أن المشرع الجزائري قد منع التعسف بغرض إیداع كفالة وأمكانیة رجوع ، الشخصي وعسفھ في الإدعاء
  د/ جلال ثروت، ایة الكاذبة بغرض رد الإعتبار لھ. أنظر: المشتكى منھ ضد الشاكي من أجل الوش

  .69-68المرجع السابق،ص
  الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ، 2المصارف الإسلامیة، طراوي، عاید فضل الشع د/ :أنظر -1052

  .163، ص2007بیروت، 
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ھل یمكن للخبیر القیام في الموضوع خبیرا غیر أن السؤال القانوني المطروح في ھذا المجال 
بعملھ بمصداقیة دون الولوج إلى معرفة ما لا یجب الإطلاع علیھ من أسرار خاصة بحسابات 

المھني یقتضي على أن لا یدلي الخبیر بمعلومات كان قد توصل إن الواجب  1053الأشخاص؟
  . 1054إلیھا بمقتضى قبل ندبھ لعمل الخبرة

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

كان  2000 أمام القسم التجاري بمحكمة الأربعاء خلال عام) 02تم تسجیل قضیتین (    
ات تجاریة أخرى تم استعمالھا وأدى ذلك إلى الإضرار وسندموضوعھا شیكات بدون وفاء 

، غیر أن الأمر یعد في غایة الخطورة بالنسبة لصاحب ببنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بالأربعاء
الحساب عندما یجمعھ الخصام بالبنك الذي یعتمد على استخدام كل المعلومات المتوفرة لدیھ 

إلى إصدار قوانین لحمایة سریة الحسابات  ضد زبونھ ومن ثم تعمد الكثیر من الدول
والمعلومات الخاصة بعملاء البنك بغرض إضفاء المصداقیة على المعاملات المالیة وقد صدر 

" وھي Millerقانون بعد حكم المحكمة العلیا بالولایات الأمریكیة في قضیة سمیت باسم "قضیة 
بع للدستور الأمریكي یجب ألا یستخدم القضیة التي أشارت فیھا المحكمة إلى أن التعدیل الرا

لتأیید وجود أي واجب بالسریة على البنوك اتجاه عملائھا، فقانون سریة البنوك الذي صدر 
، لم یصدر لوضع شروط للمحافظة على سریة 1970الولایات المتحدة الأمریكیة عام ب

قیمة سجلات البنك في تنفیذ المعلومات، وإنما لتسھیل إعمال القانون وتنفیذه فالقانون إذ یعترف ب
القوانین، یقضي بأن تسجل المعلومات على مستوى معین من التفصیل ویتم الإفشاء إلى 
الحكومة في ظل ظروف معینة. وصدر ھذا القانون بسبب القلق الذي ساد، نتیجة أن العدید من 

وغیرھا من البنوك قد تقاعست عما كانت تقوم بھ من قبل وھو الاحتفاظ بصور من الشیكات 
السجلات الخاصة بالعملاء، ورغب الكونغرس في أن تستمر البنوك في الاحتفاظ بسجلات 
مناسبة ویكون إمساكھا بغرض تنفیذ القانون وإعمال نصوصھ. ولذلك ألزم القانون أن على كل 
مكتب أو توكیل أو فرع داخل الولایات الأمریكیة سواء كانت تابعة لبنك أمریكي أو بنك أجنبي 
الاحتفاظ بسجلات على مستوى معین من البیانات التحلیلیة ھذا من ناحیة، وأن تقدم تقاریر 

  . 1055معینة إلى الحكومة الاتحادیة مستقاة من ھذه السجلات من ناحیة أخرى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صل إلى عملھ متعلقا یباح للخبیر الذي تقدمھ المحكمة لعمل من أعمال الخبرة أن یضمن تقریره ما و -1053

بالموضوع الذي عھد إلیھ بفحصھ فنیا، فلا تقع بھذا الفعل جریمة إفشاء الأسرار، وسبب إباحة الفعل ھو أن 
الخبیر یعتبر ممثلا للجھة القضائیة التي انتدبتھ فكأنھا ھي التي قامت بھذا الفحص، ولا یعتبر إفضاؤه بالسر 

لاعتبار الإفشاء بالسر مباحا ھو أن یقتصر الخبیر على الإدلاء المھني إلیھا إفضاء إلى الغیر، ویشترط 
  بالمعلومات التي طلبت منھ فقط وأن یقدم التقریر إلى الجھة القضائیة التي طلبت منھ ذلك، 

  .139عبد الحمید، المرجع السابق، صماجد  د/أنظر:  فإذا تعدى نطاق ذلك فتنعقد المسؤولیة علیھ.
  ، ة العربیة، القاھرة، د.تاالقسم الخاص، دار النھض شرح قانون العقوبات، ار،د/ فوزیة عبد الست -1054

  .640ص
 .5-4لحمید عمار، المرجع السابق، صد/ ماجد عبد ا -1055
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ھو السبیل الأمثل بالنسبة للدائن عندما تكون حقوقھ ذات قیمة  إن اللجوء إلى القسم التجاري   
المدین نفسھ عرضة لشھر إفلاسھ، كما أن صدور الحكم بشھر  معتبرة، لأنھ أمام ھذا القسم یجد

وھي كلھا أدوات ضغط على  1056سقوط آجال الدیون ووفق سریان الفوائدالإفلاس یؤدي إلى 
في ، أما استعمال الطریق الجزائي فقد یضر بمصلحة الدائن المدین للوفاء بما علیھ تجاه دائنیھ

مصالح الدائن الذي یھمھ الوفاء والحصول على أموالھ  بعض الأحیان لأن سجن المدین لا یخدم
   أكثر من تسلیط عقوبة حارمة للحریة بالنسبة للمدین.

   
  الفرع الخامس

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  على مستوى محكمة حجوط 2000بخصوص الشیك خلال عام 

  
محكمة حجوط، قضیة بخصوص الشیك على مستوى  37تم تسجیل  2000خلال عام     

  أشخاص معنویة كما ھو واضح في الجدول أدناه: 07شخصا طبیعیا و 30تورط فیھا 
  

 لشخص المعنيا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة حجوط

  

  
37  

   يجزائ 35
  يدنـم 01
   تجاري  01

  
  كـشی

  ط .ش 30
  م ش. 07

  
  ائیة والمدنیة والتجاریة وفق التفاصیل المبینة أدناه:وقد توزعت بین الأقسام الجز   
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  
قضیة جزائیة بخصوص الشیك على مستوى محكمة حجوط، إذ أن المتھم  35تم تسجیل   

بأن عملیة تحریر الشیك تخصھ بمفرده في مواجھة الحامل، في حین أن مسألة كثیرا ما یعتقد 
الجاري لا تخضع فقط لإرادة الطرفین وإنما یحكمھا كذلك النظام القانوني الحساب تنظیم 

   .1057الساري المفعول بخصوص تسییر الأموال من قبل المصارف
إن معاقبة الساحب المخل بالتزامھ في الوفاء بالشیك أساسھ حمایة حقوق الحامل من جھة 

  توقیعالقضاء إلى  یعمد من جھة أخرى لذلك والمصرفیةوالنظام الذي یحكم المعاملات المالیة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82-81أنظر في ھذا الموضوع: د/ محمود مختار أحمد بریري، المرجع السابق، ص -1056
  Calais –Auloy : compte courant, Rep com. D1992, p18 ets                 أنظر: -1057
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افة إلى الغرامة، واعتبرت المحكمة العلیا حذف الأولى والإبقاء عقوبة أصلیة على الجاني بالإض
  .1058فقط على الثانیة أمر مخالف للقانون

إن القضایا المطروحة على القسم الجزائي منھا ما حقق فیھا قاضي التحقیق الذي قد یضع یده   
خصي من نتیجة ادعاء من النیابة العامة وقد یضع نتیجة ادعـاء بالحق الش على الدعوى

سواء كان مصدره النیابة العامة –المتضرر من الجریمـة. ومن ناحیـة أخرى قد یكون الادعاء 
موجھا إلى شخص معین بذاتھ، كما قد یكون موجھا  -أم كان مصدره الادعاء بالحق الشخصي

  .1059ضد مجھول
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2
  

أمام  2000م القسم المدني بخصوص الشیك خلال عام دة أمایحتسجیل قضیة ولقد تم     
لأن الحكم الجنائي الصادر في جریمة إعطاء شیك بغیر رصید لا یحوز قوة محكمة حجوط 

الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنیة التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنیة، إلا فیما 
لى فاعلھ ولا شأن لھ بالأسباب الذي یصل فیھ فضلا لازما من وقوع ھذا الفعل منسوبا إ

  .1060استطرد إلیھ من أنھ أعطى مقابل دین معین
إن اللجوء إلى القاضي المدني یكون ضروریا عندما یرتكب البنك خطأ نتیجة تقصیره، إذ    

إلیھ ألا متى كان شیكا بالمعنى الصحیح أي صادقة من  الورقة المقدمةیجب على البنك ألا یدفع 
حب الحساب وعلى رصید قائم وكافي. وھو یستعین بالتحقق من ذلك بشكل الورقة الساحب صا

  كونھا من الشیكات التي أعطاھا للعمیل.و ذاتھ
وإنما یلاحظ أن البنك لا یستطیع رفض الوفاء لمجرد أن الورقة المقدمة لیست من الدفتر    

  .1061الذي سلمھ للعمیل مادامت مستوفاة للشروط القانونیة للشیك
وكان مقابل شیك صحیح ذلك على البنك إذا رفض الوفاء بالتقصیریة تقع ك إن السؤولیة    

الوفاء متوفرا، إذ أن الحامل یكون من حقھ المطالبة بالوفاء حتى وإن تدخلت عوامل خارجیة، 
الشیك صحیحا فلا یؤثر على صحتھ حقوق المستفیدین منھ أن یتوفى الساحب أو  إذ متى صدر

وھذا حكم یملیھ المنطق الذي یقضي أن تكون العبرة في صحة  یتھ أو یشھر افلاسھ.تتأثر أھل
ھي بوقت ھذه النشأة والمصلحة العامة التي توجب أن تستقر حقوق المتعاملین تشأة الحقوق 

  كذلك على الأثر الحتمي السالفلأسباب خارجة عنھا. وتقوم ھذه القاعدة على معیار لا یھتز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حیث أنھ إذا كان قضاة المجلس قد اصابوا عندما قضوا برفع الغرامة المحكوم بھا إلى مبلغ الشیك  -1058
فإنھم أخطأوا في تطبیق القانون عندما وافقوا على الحكم المعاد الذي حذف العقوبة الأصلیة دون أن یبرروا 

الافعال خطیرة وتمس بالإقتصاد الوطني لذا یتعین تأیید الحكم المستأنف مبدئیا مع ذلك واكتفوا بالقول أن 
تعدیلھ برفع الغرامة المحكوم بھا الى قیمة الشیك ثم قضوا في منطوق قرارھم بعقوبة الغرامة فقط دون أن 

  أنظر: . الةیعللوا حذف عقوبة الحبس مما یعرض قرارھم للنقض، لھذا قضت المحكمة العلیا بالنقض والإح
  .ر"-"خ ضد "النائب العام" قضیة 27/03/2000بتاریخ  قرار 192862ملف رقم 

  .75د/ جلال ثروت، المرجع السابق، ص -1059
  الحكم فودة، . د/عبد 1027ص 200رقم  20المكتب الفني لسنة  13/10/1969نقض جلسة  -1060

  .91المرجع السابق، ص
  .128ابق، ص حمود المصري، المرجع السمحمد م -1061
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الذكر وھو خروج مقابل الوفاء من ذمة المسحوب علیھ بمجرد اصداره الشیك على وجھ 
  .1062صحیح

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري: -3

، 2000تم تسجیل قضیة وحیدة كذلك أمام القسم التجاري لدى محكمة حجوط خلال عام     
الشركة من رفع دعوى للمطالبة بشھر إفلاسھا  حیث بالإضافة إلى المتابعة الجزائیة لم تسلم

تجاریة غیر مسددة في آجال استحقاقھا، والحكم نتیجة تراكم دیون أخرى ثابتة بسندات وفواتیر 
ید المفلس بمجرد بشھر الإفلاس یعد ضمانا قویا للدائن لمنع المدین من تھریب أموالھ، إذ تغل 

وینصرف أثر "غل الید" إلى صرف فیھا، أموالھ والتحكم شھر الإفلاس عن إدارة صدور 
أن راعى أیضا ، ولكن المشرع المستقبل، أي الفترة اللاحقة على صدور الحكم بشھر الإفلاس

المدین الذي یستشعر نذر الإفلاس قد یسارع إلى القیام بأعمال وتصرفات تؤدي إلى إقصاء 
كامل دیونھم ض دائنیھ بسداد أموالھ حتى لا تدخل في التفلیسة أو یحاول استقطاب ومجاملة بع

ركز بفقیة الدائنین ویخل بتحقیق المساواة بین الجمیع وھو ھدف أساسي من أھداف م يءیس مما
كم نظام الإفلاس، لكن ذلك ارتاب المشرع في سلوك المدین وتصرفاتھ السابقة على صدور الح

یترك الأمر  حیاناا وأتؤدي أحیانا إلى عدم الإعتداد بھا وجوبووضعھا موضع "الریبة" التي 
     . 1063الدعوى البولیصیة تقدیر المحكمة وأحیانا یتركلوازیا ج

  المطلب الثالث  
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
    2000بخصوص الشیك في ولایة البویرة خلال عام 

  
دائرة لقد امتدت الدراسة المیدانیة إلى مجلس قضاء البویرة وبعض المحاكم التابعة ل    

وھي محاكم البویرة، الأخضریة، سور الغزلان وعین بسام، وقد أظھر البحث أنھ ھ صاختصا
على مستوى ھذه الجھات القضائیة المذكورة وكان قضیة  283تم تسجیل  2000خلال عام 

وأغلبھا كان أشخاص معنویة  09شخصا طبیعیا و 274النزاع فیھا متعلقا بالشیك وتورط فیھا 
الشیك في غیر الغایة التي جاء من أجلھا وھي الوفاء، إذ أن العدید من  نتیجة استعمال

دور الائتمان، في حین الفقھ والقضاء یعدون من خلال تصرفاتھم إلى إعطاء الشیك الأشخاص 
  .1064التجاري سوى دور الوفاء لا یعطیان ھذا السند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .163المرجع السابق، ص محمد محمود المصري،  -1062
  .122المرجع السابق، ص،2008الإفلاس،،قانون المعاملات التجاریة د/محمود مختار أحمد بریري -1063
بأنھ أداة دفع ووفاء  ق.توالشیك المعروف عنھ في ق.ع  337من المقرر أن الشیك في حكم المادة -1064

یغني عن إستعمال النقود في المعاملات ما دام أنھ قد إستوفى المقومات التي یستحق الأداء لدى الإطلاع علیھ و
تجعل منھ أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما یقولھ الطاعن من أنھ أراد من تحریر ھذه الشیكات أن تكون 

و أنھ لا عبرة في ة بالحقوق المدنیة ألناشىء من عملیات تجاریة جرت بینھ وبین الشركة المدعیتأمینا لدینھ ا
تحریره، ولا یعلم  قیام جریمة إعطاء الشیك بدون رصید قائم وقابل للسحب بسبب تحریر الشیك والغرض من

ثم فإن مما ینعاه الطاعن للساحب في بنك المسحوب علیھ، ومن ستلام الشیك بعدم وجود رصید المستفید وقت ا
  المكتب الفني لسنة  11/02/1974نقض جلسة. في ھذا الصدد یكون على غیر أساس

  .74-73د/عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص. أشار إلیھ: 119، ص28رقم  25
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إن المعطیات والأرقام المتحصل علیھا أمام الجھات القضائیة التي خصتھا الدراسة جاءت    
ثبت التي من شأنھا أن تمتباینة ومعبرة عن واقع تجاري یفتقد للكثیر من المقومات والدعائم 

السلیم بالسندات التجاریة، وتحصل منھا الأداة الأمثل لتسویة علاقات المدیونیة، وھي العمل 
  مفصلة أدناه:

    
  تجاري  مدني  جزائي  عدد القضایا  المكان

  03  07  113  123  مجلس قضاء البویرة
  02  03  57  62  محكمة البویرة

  01  02  30  33  محكمة الأخضریة
  02  01  24  27  محكمة سور الغزلان

  01  06  31  38  محكمة عین بسام
  09  19  255  283  المجموع

     
  الفرع الأول

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  البویرة مجلسعلى مستوى  2000بخصوص الشیك خلال عام 

   
على مجلس قضاء والتي طرحت  2000إن النزاعات القضائیة بخصوص الشیك خلال عام    

 03شخصا طبیعیا و 120، تورط فیھا 123للتقاضي قد بلغ عددھا ثانیة  البویرة باعتباره درجة
  مؤكد في الجدول أدناه:أشخاص معنویة كما ھو 

    
لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
قضاء  مجلس

  البویرة
  

123  
  113 يجزائ
       07يـدنم

  03 تجاري

  
  شـیك

  120ش . ط    
  03ش . م   

  
أن القضایا المبینة في الجدول قد طرحت على المجلس للنظر فیھا من جدید سواء في شكل     

الإستئناف أو معارضة لقرارات سبق للمجلس أن أصدرھا، وقد حرص المجلس في قراراتھ 
من قانون العقوبات تطبیقا سلیما، إذ توخى في ذلك العمل بما  374على تطبیق نص المادة 

ت إلیھ المحكمة العلیا في قضائھا بمعاقبة الجاني بالحبس والغرامة بما لا یقل عن قیمة ذھب
  .1065الشیك أو قیمة النقص في الرصید

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في  :أنھ ق.ع 374مفاد نص المادة  -1065

 الرصید".
غاء عقوبة الحبس (العقوبة الأصلیة) وتخفیض الغرامة المالیة بمبلغ لا علاقة لھ بالصكین ودون وإن القضاء بإل

  =                                                                                             تعلیل یعد خرقا للقانون.
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 إن النزاعات المطروحة على مجلس قضاء البویرة قد توزعت على غرف الجنح والمدني   
  والتجاري وجاءت وفق التفاصیل المبینة أدناه:

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

للغرفة الجزائیة وبلغ إن معظم القضایا المطروحة قد عرضت على قضاة المجلس المشكلین     
ة بالدرجة الأولى والنیابة في الدرجة الثانیقضیة كان فیھا المتھمین ھم المستأنفین  113عددھا 

ثم الطرف المدني في الدرجة الثالثة، رغم أن الضحیة یكون عند انطلاق القضیة ھو لطرف 
الرئیسي الذي یوجھ تحریك الدعوى العمومیة سواء ضد شخص معلوم أو ضد شخص مجھول 

  .1066ویتولى التحقیق عن كشف ھویة الفاعل أو الفاعلین في حالة التعدد
  
  دني:النزاعات المسجلة أمام القسم الم-2
  

تلك المتعلقة بنزاعات الشیك فھي إن القضایا المطروحة على الغرفة المدنیة كثیرة، غیر أن    
قلیلة بحكم أن المتضرر من جریمة الشیك یفضل اللجوء إلى القاضي الجزائي الذي ینظر في 

  عدمالتي أدت إلى شكواه ویحمل الساحب المسؤولیة الجزائیة دون النظر إلى الأسباب والبواعث 
  ــــــــــــــــــــــ

ع" أحیل على قسم الجنح لدى محكمة أدرار بتھمة -حیث بالرجوع إلى أوراق الملف یتبین أن المدعو "خ=
من قانون العقوبات، فأصدرت ھذه  374إصدار شیك بدون رصید الفعل المنصوص والمعاقب علیھ بالمادة 

بھ وقضت علیھ بستة أشھر حبسا نافذا وغرامة قدرھا أدانتھ بموج 26/03/2000الجھة في حقھ حكما بتاریخ 
  دج إلى الضحیة.8000دج وألزمتھ بأن یدفع مبلغ 5000

حیث أنھ حال نظرھا في الاستئناف المرفوع من لدن المحكوم علیھ المذكور، قررت الغرفة الجزائیة      
بإلغاء عقوبة الحبس وتخفیض  التابعة لمجلس قضاء أدرار المصادقة مبدئیا على الحكم المعاد مع تعدیلھ

دج نافذة وذلك بحجة أنھ توجد في القضیة ظروف مخففة تستوجب تطبیق 4000الغرامة المقضي بھا علیھ إلى 
وبالتالي فإن القرار المطعون فیھ لما أغفل التطرق إلى العقوبة الأصلیة من قانون العقوبات،  53كام المادة أح

كر في ھذا الشأن، وأیضا عندما حدد الغرامة الجزائیة بمبلغ لا علاقة لھ المتمثلة في الحبس وبدون تعلیل یذ
ملف (بقیمة الصكین محل النزاع یكون قد عرض نفسھ للبطلان، لھذا قضت المحكمة العلیا بالنقض والإحالة. 

  ).    ع"-قضیة "النائب العام" ضد "خ 25/06/2001قرار بتاریخ  260422رقم 
  من الجریمة بحقھ الشخصي وھو ما یتحقق إذا تقدم بشكوى أردفھا بادعاء  فإذا ادعى المتضرر -1066

  بالحق الشخصي، فالأمر لا یخلو من أحد فرضین:
أما أن یدعي بحقھ الشخصي ضد مجھول: وفي ھذا الفرض یكون لقاضي التحقیق صلاحیة التحري عن  -  

تحقیق ضده. ولا یحتاج توجیھ التحقیق مرتكب الجریمة واستجوابھ إذا كشف عن ھویتھ وتوجیھ إجراءات ال
ضد مجھول في ھذا الفرض إلى ادعاء جدید من المدعي بالحق الشخصي لأن ادعاؤه وقد وجھھ ضد مجھول 
معناه أنھ وكل إلى قاضي التحقیق مھمة التحري عن مرتكب الجریمة. كما أنھ لا یحتاج إلى ادعاء آخر من 

  وأن حرك الدعوى العامة فلا محل بعد ذلك النیابة العامة لأن المدعي الشخصي سبق 
  لتطلب ادعاء لاحق من النیابة العامة.

وأما أن یدعي المدعي بالحق الشخصي ضد أشخاص معلومین: وفي ھذا الفرض یجب على قاضي  -  
التحقیق أن یستجوب من عینھم المدعي بالحق الشخصي في شكواه. ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یتجاھلھم 

  بصفتھم شھودا في الدعوى. وإنما یجب علیھ أن یستجوبھم كالمدعي العام علیھم فإذا اقتنع بأنھم لم  فیسألھم
 .76. أنظر: د/ جلال ثروت، المرجع السابق، صیرتكبوا الجریمة كان لھ أن یقرر منع محاكمتھم
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للمتھم  الوفاء مادامت لھا علاقة بالساحب ولیست خارجة عن إرادتھ، إذ لا تشفع ھذه الأسباب
حتى وإن ادعى بفسخ العلاقة الأصلیة التي أنشأت المدیونیة، إذ أقرت المحكمة العلیا أن 

، وقد نظر المجلس 1067المعارضة لا تقبل إلا في حالة ضیاع الشیك أو سرقتھ أو إفلاس الحامل
قضایا مدنیة تخص الإخلال بالإلتزام في الشیك، وقد طرحت على القاضي المدني  07في 
  ة انقضاء الدعوى العمومیة.نتیج

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
   

قضایا  03في  2000تم تسجیل نظر الغرفة التجاریة بمجلس قضاء البویرة خلال عام    
المرفوعة من  279/2000تجاریة وقد أقحم البنك الوطني الجزائري بالبویرة في القضیة رقم 

، كون البنك لم یراعي في 25/05/2000قرار بتاریخ  اأ) والتي صدر فیھ-طرف السید (ع
الساحب مع نموذج التوقیع الذي یحتفظ، إذ أن البنك الوفاء بالشیك مراقبة مدى تطابق توقیع 

علیھ لا یلتزم بالتحقق من صحة توقیعات المظھرین أو الضامنین الاحتیاطیین ولا المسحوب 
البنك لا تربطھ اي علاقة بالاشخاص الذین  یسأل عن تزویرھا، وھو أمر منطقي وطبیعي لأن

یتداولون حیازة الشیك أو من یضمن احتیاطیا أحد الملتزمین في الشیك ویحتفظ فقط بنموذج من 
  .1068توفیع عمیلھ الساحب دون سواء

إن عدم تدقیق البنك في مدى صحة وتطابق توقیع الساحب ترتب علیھ مسؤولیة تقصیریة     
د یتضرر من جراء ھذا الإھمال مادام قد ترك للمسحوب علیھ نموذجا قتجاه الساحب الذي 

  لتوقیعھ الصحیح.
  

  الفرع الثاني
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة البویرة 2000بخصوص الشیك خلال عام 
    

قضیة  62نظرا لموقعھا، إذ تم تسجیل بھا تعد محكمة البویرة من أھم محاكم الولایة        
أشخاص 05شخصا طبیعیا و 57وقد تورط فیھا  2000بخصوص نزاعات الشیك خلال عام 
  معنویة كما ھو ثابت في الجدول أدناه:

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن المقرر قانونا أنھ لا تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة للحامل ضد المظھرین أو الساحب أو الملزمین  -1067
یكن مقابل الوفاء متوفرا. ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون. الآخرین ما لم 

ومتى كان ثم لا یمكن حساب مھلة التقادم. أن الرصید كان مجمدا فمن  -في قضیة الحال–ولما كان الثابت 
، عدد 1992م ق  ،15/07/1990 مؤرخ في 61344قرار رقم . (كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیھ

 وكذلك:  قرار   .497، ص95رقم  19مكتب الفني لسنة ال 29/04/1968نقض جلسة و )71-70، ص01
  ضیة النائب العام ق 25/01/1999بتاریخ  الصادر 195713رقم 

  ل".-ضد "ح
  .116راشد فھیم، المرجع السابق، ص -1068

  
  



327 
 

خص المعني لشا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة البویرة

  

  
62  

  57 يجزائ
  03 يـمدن

  02 تجاري

  
  شیـك

  57ش . ط 
  05ش . م 

       
إن جرائم الشیك تقع سواء عندما یصاب المستفید أو المظھر إلیھ بالضرر من جراء عدم    

إن متى صدر لحاملھ أو صدر لأمر شخص معین أو إذنھ ف الوفاء إذ أنھ من المقرر أن الشیك
تداولھ یكون بالطرق التجاریة ومن شأن تظھیره متى وقع صحیحا أن ینقل ملكیة قیمتھ إلى 
المظھر إلیھ ویخضع لقاعدة تطھیره من الدفوع مما یجعل العلاقة في شأنھ غیر مقصورة على 
الساحب والمستفید الذي حرر الشیك لأمره وإنما یتعداه إلى المظھر إلیھ الذي یصبح ملكا لقیمتھ 

 337المنصوص علیھا في المادة دون وقوع الجریمة ور تظھیره ولا یحول تظھیر الشیك ف
من قانون العقوبات بل تقع الجریمة في ھذه الحالة على المظھر إلیھ طالما أنھ قد أصابھ  1069

  .1070مباشراضرر ناشئ منھا متصل بھا اتصالا سببیا 
ى محكمة البویرة قد توزعت على الأقسام إن ھذه النزاعات المتعلقة بالشیك على مستو     

  الجزائیة، المدنیة والتجاریة وجاءت وفق التفاصیل المبینة أدناه:
   
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

قضیة متعلقة بإصدار شیك بدون رصید ولعل كثرة ھذه  57حظي قسم الجنح بمعالجة    
سوء النیة في التعامل بین الأشخاص والسبب الثاني  القضایا راجع إلى سببین، الأول ھو انتشار

ھو جعل ھذه النیة السیئة مفترضة، ولا مجال عن الحدیث عن حسن النیة في قیام جریمة 
  .1071إعطاء الشیك بدون رصید وھو ما أقرتھ المحكمة العلیا في قضائھا الأول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  من ق.ع.ج. 374یقابلھا نص المادة  -1069
  . أشار إلیھ: سعید أحمد 752، ص36س 05/06/1985ق جلسة  54سنة  5219الطعن رقم  -1070

  .123شعلة، المرجع السابق، ص
من الثابت قانونا أن جریمة إصدار شیك بدون رصید تعد قائمة بمجرد تسلیم شیك لا یقابلھ رصید قائم  -1071

تمسك بھا الساحب، لأن سوء النیة مفترض في وقابل للصرف بغض النظر عن الأسباب والبواعث التي قد ی
  حقھ، وبالتالي فإن الحكم بالبراءة على أساس حسن النیة ھو قضاء خاطئ ومخالف للقانون.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الصادر في   
  ن".-لقاضي ببراءة المتھم "بعن الغرفة الجزائیة التابعة لنفس الجھة ا 26/07/1998
حیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ فإنھ یتبین فعلا أن التصریح بالبراءة جاء مبنیا على تعلیل مخالف    

من قانون العقوبات إذ أن المجلس اعتبر خطأ أن المتھم كان حسن النیة لما دفع ثمن جھاز  374لأحكام المادة 
ك محل المتابعة معتقدا بأنھ راتبھ الشھري وصل الحساب كالعادة من كل التلفزة الذي اشتراه بموجب الص

شھروالحال أن الجریمة المنسوبة إلیھ تعد قائمة بمجرد تسلیم شیك لا یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف، وذلك 
 بغض النظر عن الأسباب والبواعث التي قد یتمسك بھا الساحب، لأن سوء النیة ھي دائما مفترضة في حق،
مما جعل ماینعاه الطاعن ھنا في محلھ وینجر عنھ البطلان، وعلیھ قضت المحكمة العلیا بالنقض والاحالة. 

  .)ن-قضیة"النائب العام" ضد "ب 23/10/2000قرار بتاریخ  222485ملف رقم (
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  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

وھو من  حیث  2000ل عام تم عرض نزاعین بخصوص الشیك على محكمة البویرة خلا    
الأرقام دلیل على أن المتضرر یفضل اللجوء إلى القاضي الجزائي لأن النیابة تستعمل كل ما 
خولھ لھا القانون في حمایة الضحیة ومتابعة الجاني الذي یكون قد أصدر شیكا وسلمھ للمستفید 

نھ لا عقاب     على والذي بدوره یستطیع تظھیره دون أن تقع علیھ المسؤولیة الجزائیة لأ
تظھیر الشیك ولو كان المظھر یعلم بعدم وجود الرصید أو بعدم كفایتھ، إذ لا تتعلق الجریمة إلا 
بعملیة الاصدار دون غیرھا من العملیات اللاحقة التي قد ترد على الشیك، ولایجوز اعتبار 

  شریكا في الجریمة، لأن الفعل الصادر -حتى ولو كان سيء النیة-المظھر
أما الساحب للشیك فتقع علیھ  ،1072منھ لا یقع إلا بعد تمام الجریمة فلا یعد فعلھ اشتراكا فیھا 

المسؤولیة الجزائیة ولا یمكنھ التحجج بانعدام سوء النیة أو توفر سوء النیة لدیھ، وھذا مستقر 
 ة لأيغیر أنھ عندما یكون الحامل مھملا وتنقضي الدعوى العمومی 1073علیھ في قضاء النقض

سبب كان أو بسبب وفاة الجاني، فإن المطالبة بالحقوق تكون عبر القاضي المدني الذي یقبل 
إلا إذا أثبت براءة ذمتھ بكافة طرق الشیك كسند للمدیونیة ویلزم صاحبھ بدفع قیمتھ للدائن 

   الإثبات لأن الشیك قرینة بسیطة یمكن إثبات وفاءه بطرق أخرى.
   
  ام القسم التجاري:النزاعات المسجلة أم-3
  

متعلقة  2000لدى محكمة البویرة خلال عام قضایا أمام القسم التجاري  03تم تسجیل      
بالشیك إذ أن القاضي التجاري یتم اللجوء إلیع لأن التعویض الذي یمنحھ القاضي الجزائي عادة 

  أو التجاري. یمنح للضحیة أو الطرف المدني أمام القسم المدنيما یكون أقل من ذلك الذي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .227مود المصري، المرجع السابق، صمحمد مح -1072
إن سوء النیة مفترض بمجرد إصدار شیك لا یقابلھ رصید وأن المتابعة تبنى على الإشعار بعدم الدفع  -1073

حركات رصیده قبل الصادر من البنك المسحوب علیھ، إذ یتعین وجوبا على الساحب على الساحب متابعة 
  رضة.وء نیة المفتوبعد إصدار الشیك ولا دخل لأي اعتبارات أخرى لإبعاد س

  وإن القرار لما قضى بالبراءة لانتفاء سوء النیة المفترض یكون قد عرض نفسھ للنقض والبطلان.    
 08/02/1999یخ بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بتار    

عن الغرفة الجزائیة التابعة لنفس الجھة القضائیة والقاضي ببراءة  07/02/1999ضد القرار الصادر في 
المتھم من الجرم المنسوب إلیھ.  حیث أن الطاعن المذكور أودع تقریرا مكتوبا أثار فیھ وجھا وحیدا مبنیا على 

رار المطعون فیھ یتناقض وكل معطیات القضیة لأنھ استبعد مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقھ بالقول أن الق
اعتراف المتھم إصداره ثلاثة صكوك بنكیة لفائدة شركة الأشغال الھندسیة الریفیة بالجلفة مقابل خدمات 
لصالحھ، فوقت تقدیم ھذه الشیكات كان اتفاقھما عدم دفعھا للصرف إلى حین دخول الأموال لحساب الساحب، 

     كد سوء نیة ھذا الأخیر.الأمر الذي یؤ
حیث أنھ إذا كانت حقا العبرة لقیام الجنحة المذكورة بتاریخ إصدار الشیك كما استظھر لذلك قضاة جھة    

الاستئناف، فإنھ یتعین وجوبا على الساحب أن یبقى على الساحب أن یبقي بحسابھ المبلغ الذي خرج من ذمتھ 
ك، كما أنھ كان على الساحب أن یتفقد ویعلم ما یحتوى علیھ حسابھ وأصبح ملكا للمستفید إلى حین صرف الشی

      قبل وبعد تسلیم الصك باعتباره أصلا بمثابة النقود على السواء، ولا دخل
                =  
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إن القاضي الجزائي في تقدیره التعویض یضع في حسبانھ العقوبة المسلطة على الفاعل إذ     
غیر متلائم مع مة یحكم على الجاني بالتعویض وھو ما یكون عادة إلى جانب الحبس والغرا

مقابل الوفاء وإذا أكملھ ولو   الضرر، ھذا الضرر الذي یكون دائما قائما، فلو وضع الساحب
وتأخر المستفید من قبیل المصادفة عن التقدم بھ  -بعد اصدار الشیك، ولكن قبل صرف قیمتھ

ول دون القول بقیام الجریمة، ولا یمكن القول في ھذا فإن ذلك لا یح -إلى المسحوب علیھ
الغرض أن ثمة ضرر لم یلحق المستفید لأن الضرر عنصر مفترض في ھذه الجریمة على 
وجھ الدوام، ولأنھ إذا لم یكن قد لحق المستفید ضرر محقق في الصورة آنفة الذكر، فإن 

بعد تسلیمھ مباشرة الى المسحوب  الضرر كان مع ذلك محتملا لو كان المستفید قد قدم الشیك
علیھ، وكان قد حولھ الى آخر قام على الفور بتقدیمھ الى ھذا الآخیر وعلى حد  تعبیر محكمة 
النقض في ھذا الصدد أن الساحب لا یمكنھ أن یسیطر على الظروف والحوادث المستقبلة التي 

   .1074قد تحول دون تقدیم ھذا المقابـل
الطریق الجزائي لما یوفره من القاضي التجاري إلا نادرا یفسره  إن عدم اللجوء إلى    

بحیث أمام ھذا القسم لا یتقید القاضي بقواعد الإتثبات المعمول بھا في إمكانات في الإثبات 
المسائل المدنیة أو التجاریة فقط، بل للمحكمة أن تكون عقیدتھا بكافة طرق الإثبات بما في ذلك 

جود الشیك عند المحاكمة لا ینفي قیام الجریمة مادام ھناك ما یثبت أن عدم والإقرار، كما 
  .1075قر علیھ قضاء النقضوقوعھا ووجود الشیك قبل المحاكمة، وھذا ما است

  
  الفرع الثالث

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  على مستوى محكمة الأخضریة 2000بخصوص الشیك خلال عام 

  
على مستوى محكمة الأخضریة تتعلق بنزاعات  2000لال عام قضیة خ 33تم تسجیل      

  أشخاص معنویة كما ھو مبین في الجدول أدناه: 03شخصا طبیعیا و 30الشیك تورط فیھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأي اعتبارات أخرى كالتي أثارھا المجلس لإبعاد سوء نیة المتھم المفترضة ومعھا جرم إصدار شیك بدون  =
المنسوب إلیھ، وعلیھ فإن ما ینعاه الطاعن عن القرار المطعون فیھ ھو سدید وینجر عنھ البطلان، لذلك  رصید

، قضیة "النائب 27/03/2000بتاریخ  الصادر 240117رقم  قرار .قضت المحكمة العلیا بالنقض والإحالة
-"د ضدع" -"ب قضیة 25/06/2001 بتاریخالصادر  246115رقم  وكذلك: قرار .)ع"-العام" ضد "ش

  ح/النیابة العامة".
  .260-259محمد محمود المصري، المرجع السابق، ص  -1074
من المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن عدم وجود الشیك عند المحاكمة لا ینفي بتاتا وقوع  -1075

یدتھا بكافة طرق ن تكون عقمستنفیا شروطھ القانونیة وللمحكمة أ ىیبقالجریمة متى قام الدلیل على وجوده 
القضاة غیر مقیدین بقواعد الاثبات المقررة في القانون المدني والقانون التجاري وأنھ یحق لھم الأخذ الإثبات. و

  .بالصورة الشمسیة كدلیل في الدعوى أو بشھادة عدم الدفع أو اعتراف المتھم، وأي وثیقـة أخرى
قضاة الموضوع على مستوى جھة الاستئناف قد اكتفوا  حیث أن ما یؤخذ ھنا على ھذا القرار ھو سدید لأن   

بعبارة أن الشیك لا یوجد بالملف وذلك للتصریح بالبراءة، دون أن یتعرضوا إلى الجریمة المنسوبة إلى المتھم 
وعلیھ فإن القرار المطعون فیھ یعد غیر مؤسس ومشوبا  ،المطعون ضده وإلى كیفیة توافر أركانھا من عدمھ

  لتسبیب وبالتالي قابلا للبطلان، لذلك قضت المحكمة العلیا بالنقض والإحالة. بالقصور في ا
 .)قضیة "النائب العام"ضد"س.ت" 27/03/2000قرار بتاریخ  240085الملف رقم (
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لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة الأخضریة

  

  
33  

  30 يجزائ
  02 يمدنـ

  01 جاريت

  
  شیـك

  30ش . ط 
  03ش . م 

  
إلى وقوع ھذه النزاعات في دائرة إن طرح ھذه القضایا على محكمة الأخضریة راجع   

الدفع بالإختصاص من الدفوع التي یجب إثارتھا قبل البدأ في ھذا إختصاصھا، علما أن 
  .1076الموضوع

توزعت على الأقسام  2000ام إن ھذه النزاعات التي نظرت فیھا محكمة الأخضریة خلال ع   
  الجزائیة، المدنیة والتجاریة وكانت وفق التفاصیل المبینة أدناه:

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

قضیة جزائیة أمام قسم الجنح بخصوص ارتكاب جریمة إصدار شیك بدون  30تم تسجیل     
من قانون  53ض منھم بأحكام نص المادة رصید آلت كلھا إلى إدانة المتھمین رغم استفادة البع

عملا بما قضت بھ العقوبات، أما الغرامة فھي عقوبة تكمیلیة غیر قابلة للحذف أو التخفیف، 
   .1077المحكمة العلیا

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

قضیتین مدنیتین بخصوص الشیك على مستوى محكمة الأخضریة خلال عام  تم تسجیل    
  علیھ، ویظھر بأن المتضرر من التعامل بالشیك لا یلجأ للقاضي المدني إلا عندما یتعذر 2000

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعدم الإختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقیام ذات النزاع أمامھا أو الدفع  -1076

بالإجراءات یجب إبداءھا معا قبل إبداء أي طلب أو دفع في  وسائر الدفوع المتعلقةرتباط والدفع بالبطلان للا
دعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فیما لم یبد منھا. ویسقط حق الطاعن في ھذه الدفوع إذا لم یبدھا ال

  دار المطبوعات الدفوع في المواد المدنیة والتجاریة، أنظر: فرج علواني ھلیل،  في صحیفة الطعن.
  10، ص2008الإسكندریة، الجامعیة، 

ھي عقوبة الحبس وحدھا، وأن  ق.ع 53من الثابت قانونا أن العقوبة الأصلیة التي تخضع لعامل المادة  -1077
الغرامة المقررة بجانبھا غیر قابلة للحذف أو التخفیف باعتبارھا في حد ذاتھا عقوبة تكمیلیة إجباریة، والقضاء 

حیث بالرجوع إلى أوراق الملف یتبین أن  ق.ع، 374وم الصحیح للمادة بھا وحدھا غیر جائز ومخالفة للمفھ
م" أحیل على قسم الجنح لدى محكمة مسعد بتھمة اصدار شیك بدون رصید فأصدرت ھذه الجھة -"ح المدعو

علما بأن الغرامة  أدانتھ بموجبھ وقضت علیھ بغرامة نافذة بقیمة فارق الشیك. 21/01/1997في حقھ بتاریخ 
لا تخضع لھذا الإجراء كونھا تشكل في حد ذاتھا عقوبة تكمیلیة اجباریة، ق.ع  374ص علیھا بالمادة المنصو

المعمول بھ في مادة اصدار شیك ومخالفا للمفھوم الصحیح للتشریع  مما یجعل القضاء بھا وحدھا غیر جائز
  وعلیھ قضت المحكمة العلیا بدون رصید، وبالتالي ینجر عنھ البطلان، 

  .)م"-قضیة "النائب العام" ضد "ح 27/04/1999قرار بتاریخ  201225ملف رقم ( .والاحالة بالنقض
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 رفع شكواه أمام القسم الجزائي لأن جریمة إصدار شیك بدون رصید سھل إثباتھا فیكفي في ھذه
الجریمة أن یتوافر القصد الجنائي العام و ھو مجرد ارتكاب الموظف للفعل المؤثم مع علمھ 

  .1078لجریمة دون حاجة الى قصد خاصبعناصر ا
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3

تم تسجیل قضیة وحیدة فقط أمام القسم التجاري لدى محكمة الأخضریة وكانت ضد شخص     
ویتم عادة اختیار  )،DISTRICHمعنوي متمثل في شركة ذات مسؤولیة محدودة (ش.ذ.م.م 

تي تكون الشركات طرفا فیھا لأنھا تخشى شھر إفلاسھا ویؤدي القاضي التجاري في القضایا ال
في قیام  ذلك إلى تنفیذ إلتزامھا، غیر أن الطریق الجزائي یبقى ھو المفضل لأن أمامھ لا عبرة

جریمة إعطاء الشیك بدون رصید قائم وقابل للسحب بسبب تحریر الشیك والغرض من تحریره، ولا 
    .1079لعدم وجود رصید للساحب في بنك المسحوب علیھ بغلم المستفید وقت استلام الشیك

  الفرع الرابع
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة سور الغزلان 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  
قضیة بخصوص الشیك،  27 سور الغزلانمحكمة على مستوى  2000تم تسجیل خلال عام  

   أشخاص معنویة كما ھو ثابت في الجدول أدناه: 03شخصا طبیعیا و 24تورط فیھا 
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  محكمة
  الغزلان سور

  
27  

  24 يجزائ
  01 يمـدن

  02 تجاري

  
  شیـك

  24ش . ط 
  03ش . م 

        
ري الجزائري الذي أحال إلى إن النزاعات المتعلقة بالشیك قد قام بتنظیمھا المشرع التجا  

وتوزعت  1080تطبیق أحكام قانون العقوبات شأنھ شأن العدید من التشریعات في البلاد العربیة
  على الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة وفق التفاصیل أدناه:

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164ص المرجع السابق، راشد فھیم، -1078
  .138ص.مشار لدى:ابراھیم سید أحمد،المرجع السابق،10/10/1960جلسة 1930لسنة 1025طعن رقم -1079
تنظم أحكام الشیك في معظم البلاد العربیة نصوص واردة بالتقنیات التجاریة. فتكلم التقنین التجاري  -1080

لفظ أجنبي مشتق من الكلمة  وأسماه "الشك" (بدون یاء) وھو 450الى  409اللبناني عن الشیك في المواد 
ومعناھا(یراجع). والسبب في ھذه التسمیة أت المصرف المسحوب علیھ الشیك لا یؤدى  Chequeالانجلیزیة 

قیمتھ الا بعد أن یراجع حساب العمیل ویتأكد من وجود رصید دائن لھ. ولما كان اللفظ عاما لا یقتصر على 
 على كتابة اللفظ باللغة الفرنسیةلعمل في البنوك الانجلیزیة وحدھا فقد جرى ا مراجعة الحسابات المصرفیة

Chéque  وأصبح اللفظ مكتوبا بھذه الصورة لا یعني إلا أمر الدفع الذي یوجھ العمیل الى المصرف، وذاع
  ، محمد محمود المصريأنظر:  . اللفظ في معظم بلاد العالم فأصبحت لھ دلالة عالمیة

  .12ص ،2005دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  ،أحكام الشیك مدنیا وجنائیا
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

من طرف القاضي الجزائي بمحكمة سور  2000قضیة جزائیة خلال عام  24تمت معالجة     
دونة في الذي اكتشف وقائع جدیدة لم تكن ممنھا مرت على قاضي التحقیق  04الغزلان و

    .1081الشكوى
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

تم تسجیل قضیة وحیدة أمام القسم المدني تخص شیك لم یقدم للوفاء ومرت على تحریره     
سنوات، الأمر الذي أدى إلى سقوط الحمایة الجزائیة عنھ وتقادم الدعوى العمومیة،  03

أمامھ مضطرا إثبات علاقة  فاضطر الحامل إلى رفع دعوى أمام القسم المدني الذي وجد نفسھ
  .1082المدیونیة وشرعیتھا غیر أنھ تم الفصل فیھا بعدم الإختصاص

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

في قضیتین كان الشیك  2000نظرت محكمة سور الغزلان في قسمھا التجاري خلال عام     
دعى الأمر تعیین خبیر في القضیة محلا للخصومة فیھا بالإضافة إلى سندات حسابیة أخرى است

ل)، والجدیر بالذكر أنھ أمام ھذا القسم یتم -لتصفیة مقاولة البناء والأشغال التابع للسید (ح
إعتماد جمیع قرائن الإثبات بما فیھا الأوراق العرفیة والرسمیة، في حین أمام القاضي الجزائي 

     .1083یعود تقدیر حجیة القرائن للقاضي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمن حیث الأشخاص لھ أن یسحب صلاحیاتھ تجاه كل من یعتقد أنھم مرتكبي الجریمة، بعد أن یكون قد  -1081
استجوب كمدعي علیھم من تعیینھم النیابة العامة أو الادعاء الشخصي. فإذا خلص إلى أنھم لم یرتكبوا الجریمة 

تقد أنھ مرتكب الجریمة. وإذا خلص إلى أن آخرین قد قرر منع محاكمتھم وكان لھ أن یوجھ التحقیق ضد من یع
أسھموا معھم في ارتكاب الجریمة، كان لھ أن یوجھ التحقیق مع الأشخاص الذین كشف عنھم التحقیق فیلاحقھم 
مع الأشخاص المدعى علیھم.  ویستوي أن تكون النیابة العامة قد وافقت المدعي بالحق الشخصي في ادعائھ 

دائھا الرأي لنھایة التحقیق، أم أنھا طلبت التحقیق بحق شخص معین (استنادا منھا إلى المادة أم طلبت تأجیل إب
  ) رغم أن المدعي بالحق الشخصي قد حدد في ادعائھ ھویة 68

  .79-78جلال ثروت، المرجع السابق، ص د/. أنظر: من یدعي قبلھم
دعوى فلا یجوز حجیة الشيء المحكوم بھ بنظر الالأصل أنھ إذا صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة  -1082

لأن الحكم إلا في الخصومة التي صدر فیھا، ولا تتقید بھ أیة محكمة أخرى یكون النزاع ذاتھ مطروحا علیھا 
  تحدید محكمة أخرى تختص بعدم اختصاص المحكمة یقصد بھ مجرد نفي ولایتھا دون 

  .117ص بنظر الدعوى. أنظر: فرج علواني ھلیل، المرجع السابق،
لا تتمتع بحجیة خاصة في الاثبات ومن ثم فإن الدلیل  -عرفیة كانت أو رسمیة-القاعدة أن الأوراق  -1083

المستمد یخضع لتقدیر قاضي الموضوع شأن كافة الأدلة. ومع ذلك فقد یكون للدلیل الكتابي دورا في إثبات 
كتابة أو التھدید أو النزویر.وھناك بعض الأوراق الواقعة الجنائیة إذا كان یحمل في ذاتھ جسم الجریمة كالقذف 

لھا حجیة خاصة في الإثبات فتعتبر حجیة على صحة ما ورد فیھا إلى أن یثبت ما ینفیھا وھي المحاضر 
  ، د/ عدلي أمیر خالدر: ـ. أنظالمحررة في مواد المخالفات ومحاضر الجلسات والأحكام

 .230ص المرجع السابق، 
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  الفرع الخامس
  عات القضائیة للتجار الجزائریینالنزا

  على مستوى محكمة عین بسام 2000م بخصوص الشیك خلال عا
  

وتورط فیھا  2000قضیة بخصوص الشیك أمام محكمة عین بسام خلال عام  38تم تسجیل    
  أشخاص معنویة، كما ھو ثابت في الجدول أدناه: 07شخصا طبیعیا و 31
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  محكمة
  عین بسام

  
38  

  31 جزائـي
  06 ـيمـدن

  01 اريـتج

  
  شیـك

  31 ش . ط
  07 ش . م

  
إن القضایا المطروحة على محكمة عین بسام شأنھا شأن القضایا المطروحة على الجھات      

بدون رصید، والتي تكون القضائیة الأخرى والتي ھي في الغالب جزائیة سببھا إصدار شیكات 
فیھا العقوبة متبوعة دائما بعقوبة تكمیلیة إجباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة، عملا بما 

  .1084استفر علیھ الفقھ والقضاء وما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا
ة إن ھذه النزاعات المطروحة أمام القضاء قد توزعت بین الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاری   

  وفق التفاصیل المبینة أدناه:
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

منھا  31، كانت 2000قضیة التي طرحت على محكمة عین بسام خلال عام  38من بین     
أمام القاضي الجزائي ولعل من بین أسباب ذلك إمكانیة مسایرة الإجراءات من طرف الضحیة، 

لمال والمدعي الشخصي ووكلائھم الحق في حضور إذ للمدعى علیھ والمسؤول با
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المستقر علیھ قانونا وقضاء في مادة إصدار شیك بدون رصید أنھ في حالة الإدانة تشكل الغرامة  -1084
ص جباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة والترتیبات المنصوقررة في حد ذاتھا عقوبة تكمیلیة إالمالیة م

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام لدى مجلس قضاء جیجل و ق.ع، 53علیھا في المادة 
عن الغرفة الجزائیة التابعة لنفس الجھة والقاضي  28/10/1997ضد القرار الصادرفي  04/11/1997بتاریخ 

المحكوم بھا على المتھم الى ثلاثة بالمصادقة مبدئیا على الحكم المستأنف وتعدیلا لھ بخفض عقوبة الحبس 
  أشھر حبسا نافذا.

حیث من المستقر قانونا وقضائیا في مادة إصدار شیك بدون رصید أنھ في حالة الإدانة تشكل الغرامة    
المالیة المقررة عقوبة تكمیلیة إجباریة لا تخضع لعامل الظروف المخففة وللترتیبات المنصوص علیھا بالمادة 

العقوبات، فالنطق بالرصید أو النقض فیھ حسب الحالات یصبح ھكذا قاعدة قانونیة آمرة لا تقبل من قانون  53
أي استثناء، وعلیھ وبمخالفتھم ذلك فإن قضاة الموضوع یكونوا قد عرضوا قضائھم إلى البطلان، وعلیھ قضت 

  قضیة  22/03/1999قرار بتاریخ  200286ملف رقم ( المحكمة بالنقض والإحالة.
 .)ج"-نائب العام" ضد "ب"ال
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جمیع أعمال التحقیق ما عدا سماع الشھود. ولا یحق للأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى 
بحال تخلفھم عن الحضور بعد دعوتھم حسب الأصول، أن یطلعواعلى تحقیقات التي جرت 

في بغیابھم.و یحق لقاضي التحقیق أن یقرر إجراء تحقیق بمعزل عن الأشخاص المذكورین 
حالة الجرم المشھود. وقراره بھذا الشأن لا یقبل المراجعة. إنما یجب علیھ عند انتھائھ من 

  .1085التحقیق المقرر على ھذا الوجھ أن یطلع علیھ ذوي العلاقة
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

اسة ولجوء الحامل إلى قضایا أمام القسم المدني خلال تلك الفترة المعنیة بالدر 06تم تسجیل     
القاضي المدني لا یكون إلا لأسباب إجرائیة وقانونیة أي عندما یتعلق الأمر بانقضاء الدعوى 
العمومیة وسقوط الحق الصرفي، غیر أنھ عادة یكون القاضي الجزائي ھو القبلة المفضلة 

نصب أو  خاصة عندما یقترن إصدار الشیك بدون رصید بعملیة تزویر أو سرقة أوللضحایا 
  .1086احتیال

   
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

لم یتم طرح نزاعات الشیك على القاضي التجاري سوى مرة واحدة أخلت  2000خلال عام     
إلى فیھا شركة سونلغاز لالتزاماتھا التعاقدیة ما أدى بالجاني إلى إصدار شیك بدون رصید 

قطع ي نتیجة ما لحق مؤسستھ من أضرار من جراء مخاصمة الشركة أمام القسم التجار
  الكھرباء.

في جرائم الشیك للوصول إلى  ایاحأن اختیار الطریق الجزائي وفتح الطریق أمام الض إذ    
التحقیق واستخدام إجراءاتھ لصالحھم ھو المؤدي إلى اختفاء ھذا النوع من النزاعات من القسم 

ولیس في صالحھ كما ھو الحال في فسر ضد المتھم التجاري خاصة وأن الظن في التحقیق ی
   .1087المحاكمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .86ص  ،د/ جلال ثروت، المرجع السابق -1085
قد یقع التزویر في ھذا الفرض دون أن یقترن بالسرقة، كما إذا غیر أحد الحملة مبلغ الشیك بأن أضاف  -1086

المبلغ الأصلي، فمن الذي یتحمل تبعة الوفاء بالقدر الزائد، أھو الساحب أم  إلیھ رقما أو حرفا فأصبح أكبر من
البتك المسحوب علیھ؟ وبعبارة أخرى ماھو المبلغ الذي یجوز للمسحوب علیھ قیده في جانب الخصوم من 

الزائد حساب الساحب؟ ھل ھو المبلغ الأصلي أم المبلغ المزور الذي دفعھ فعلا؟ قیل بأن تبعة الوفاء بالقدر 
یجب أن تقع على الساحب، إذا لم یصدر من البنك المسحوب علیھ خطأ یمكن أن یحاسب علیھ مادام أن 

  محمد محمود أنظر:  *.21الإضافة غیر ظاھرة حیث یستحیل اكتشافھا بالفحص العادي السریع
  .64المصري، المرجع السابق، ص

المدعى علیھ. ویتحقق ھذا القرار بأن یظن القاضي  إذا تبین لقاضي التحقیق أن الجریمة ثابتة في حق -1087
في حق المدعى علیھ إذا كان متھما في جنحة أو مخالفة أو بأن یتھمھ القاضي إذا كانت الجریمة جنایة. 
فبالنسبة للظن فإن قاضي التحقیق یحیل من یظن بحقھ إلى المحكمة البدائیة، وبالنسبة للاتھام فإن قاضي 

  ق إلى النیابة العامة لترفعھا بدورھا إلى الھیئة الاتھامیة مقترنة بتقریر تعده التحقیق یحیل الأورا
  .109د/ جلال ثروت، المرجع السابق، ص. أنظر: النیابة العامة
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  المطلب الرابع
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

   2000بخصوص الشیك في ولایة تیزي وزو خلال عام 
   

اعات المتعلقة بالشیك على العدالة في ولایة تیزي وزو تم اختیار لمعرفة مدى طرح النز    
محاكم في الولایة وھي من أھم المحاكم في دائرة اختصاص المجلس، وھي: تیزي وزو،  05

عزازقة، تیقزیرت، ذراع المیزان والأربعاء ناث إراثن، إذ تبین من خلال الإطلاع على 
قضیة  332أنھ تم طرح  2000ائیة خلال عام ھذه الجھات القض مامسجلات رفع الدعاوى أ

قضیة تجاریة كما ھو  11قضیة مدنیة و 25قضیة جزائیة و 296بخصوص الشیك كان منھا 
  ثابت في الجدول أدناه:

  
  تجاري  مدني  جزائي  عدد القضایا  المكان

  04  11  93  108  محكمة تیزي وزو
  01  03  79  83  محكمة عزازقة
  02  01  39  42  محكمة تقزیرت

  03  06  38  47  حكمة ذراع المیزانم
  01  04  47  52  محكمة الأربعاء ن.إ

  11  25  296  332  المجموع
      
الحجم والنوع ومتناسبة بحسب أھمیة حیث من إن النزاعات المشار إلیھا أعلاه جاءت متقاربة  

  المحكمة والمدن التي تدخل في دائرة اختصاصھا وھي مفصلة على النحو التالي:
       

  رع الأولالف
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة تیزي وزو 2000 بخصوص الشیك خلال عام
  

تعد محكمة تیزي وزو من أھم المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس بالولایة، لذلك فقد     
 15شخصا طبیعیا و 93قضیة بخصوص الشیك تورط فیھا  108، 2000تم تسجیل خلال عام 

  كما ھو مفصل في الجدول أدناه: 1088شخصا معنویا
  

الشخص المعني   السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة تیزي وزو

  

  
108  

  93 جزائـي
  11 ـيمـدن

  04 اريـتج

  
  شیـك

  93ش . ط 
  15ش . م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عنوي ھو المسؤول جزائیا عن الشیكات التي یصدرھا. إن الشخص الطبیعي ممثل الشخص الم -1088
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من مسؤولیة في ظھور النزاع إن قضایا الشیك تقتضي إقحام البنك المسحوب علیھ لما لھ      
سواء في امتناعھ عن دفع مقابل الوفاء أو إساءة اختیار العمیل ومنحھ دفتر شیكات بفضلھا 

مادام قد علم بعملیة اصدار الشیك فمعناه أنھ  یتوصل الساحب إلى مخادعة ضحایاه فعلى البنك
علم بخروج الرصید من ذمة الساحب إلى ذمة المستفید، وأنھ أصبح یحوز ھذا الرصید لحساب 
مالكھ الجدید، فلا یمكن إذن أن یرده  إلى الساحب، ولكن لأن ملكیة المستفید لھذا الرصید محل 

  .1089ل الشیكالنزاع فلا یملك كذلك أت یدفع الرصید إلى حام
قد  2000إن النزاعات المطروحة على محكمة تیزي وزو بخصوص الشیك خلال عام    

  الجزائیة والمدنیة والتجاریة كما ھو مفصل أدناه:توزعت كذلك بین الأقسام 
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

دني في الجلسة نفسھا أجاز المشرع لكل من أصابھ ضرر من جریمة أن یطالب بالحق الم   
من ق.إ.ج $ كما یجوز الإدعاء المدني أما قاضي التحقیق طبقا  239وھذ ما قضت بھ المادة 

 93، لھذا فقد تم تسجیل 1090.جق.إ 240ن، وھذا ما قضت بھ المادة من نفس القانو 72للمادة 
ار شیك قضیة جزائیة آلت جمیعھا إلى صدور أحكام بالإدانة من أجل ارتكاب جریمة إصد

     ق.ع.  374المنصوص والمعاقب علیھا في نص المادة  بدون رصید
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

منھا سبق طرح  03قضایا ضد أشخاص معنویة و 05قضیة مدنیة منھا  11تم تسجیل      
للطرف الشق الجزائي على القفسم المختص دون التطرق للطلبات المدنیة وھو ما یخول الحق 

أما القاضي المدني ولا یسوغ لھ الرجوع أما نفس المحكمة التي فصلت الرجوع ثانیة المدني 
  .1091في النزاع

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
    

قضایا على القسم التجاري وعندما یتعلق الأمر بطلب الحقوق یكون الخصام  04تم طرح    
نھ بإمكانھ استخدام كل طرق الإثبات فیھ، كما بإمكانھ تھدید أمام ھذا القسم أصلح للضحیة لأ

  القسم ھو الإفلاس إذا توفرت شروطھ غیر أن العیب المسجل أمام ھذاالمدین باللجوء إلى طلب شھر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .175صمحمد محمود المصري،المرجع السابق،  -1089
 72لإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة : "یحصل ا.ج على أنھق.إ 240تنص المادة  -1090

  من ھذا القانون وإما بتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقریر یثبتھ الكاتب أو بإبدائھ 
  في مذكرات".

بصدور بعد أن تنتھي المرافعة تتم المحكمة مرحلة المحاكمة بحكم ینھي الخصومة المطروحة أمامھا و -1091
ھذا الحكم یخرج الدعوى من بین یدي المحكمة ولا یجوز لھا أن تعید النظر فیھا بما لھا من سلطة قضائیة، 

  جلال ثروت، المرجع السابق،  د/الحكم. أنظر:  كما لا یجوز لھا أن تجري تعدیلا في
  .169ص



337 
 

لدفوع التي قد تمنح إعطاء المدین كذلك أمكانیة الولوج في مسائل الإرادة ومن ثم مناقشة جمیع ا
إمكانیة إفلات المدین من إلتزامھ عكس ما ھو مقرر في الجزائي أین لا یمكن للمدین التملص 
من إلتزامھ ولا تقبل المعارضة في الوفاء من جانب الساحب إلا في حالات خروج الشیك من 

حوال اعتراض حیازتھ أو حیازة حاملھ بغیر إرادتھ أو إفلاس حاملھ ولا یقبل في غیر ھذه الأ
  .  1092الساحب على الوفاء بقیمة الشیك حتى ولو في حالة قیام دعوى أصلیة

  
  

  الفرع الثاني
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  ازقةعلى مستوى محكمة عز 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  
  
مة مقر بعد محك–تعد محكمة عزازقة من أھم المحاكم التابعة لمجلس قضاء تیزي وزو      

علیھا بسبب النشاط الإقتصادي والتجاري وذلك بالنظر إلى حجم النزاعات المطروحة  -المجلس
قضیة خلال عام  83لاختصاص المحكمة، لھذا فقد تم تسجیل بھا التابعة  المتمیز للبلدیات

أشخاص معنویة كما ھو ثابت في  04شخصا طبیعیا و 79بخصوص الشیك، تورط فیھا  2000
  اه:الجدول أدن

  
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  
  محكمة عزازقة

  

  
83  

  79 جزائـي
  03 ـيمـدن

  01 اريـتج

  
  شیـك

  79 ش . ط
  04 ش . م

  
إن القضایا المطروحة على العدالة والخاصة بالشیكات یتورط فیھا أشخاص یتمتعون     

ي ھذا النوع من الجرائم لأن إصدار الشیك أو الإستفادة منھ تكون بالأھلیة ولا وجود للقصر ف
  .1093دائما من شخص ذو أھلیة

إن ھذه النزاعات المطروحة على مستوى محكمة عزازقة قد توزعت بین الأقسام الجزائیة،    
  المدنیة والتجاریة حسب التفاصیل المبینة أدناه:

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .197، المرجع السابق، ص1999ط أحكام الشیك مدنیا وجنائیا،مود المصري، محمد مح -1092
الأصل أن الوفاء لا یصح إلا إذا كان حامل الشیك ذا أھلیة لقبض قیمتھ أي لیقبض قیمة الدین الذي  -1093

كون حصل سحب الشیك أو تظھیره وفاء لھ مادام یطالب بالحق بوصفھ دائنا بھ، وأھلیة القبض یكفي لھا أن ی
  القابض ممیزا. فإذا كان المستفید الحامل غیر أھل للقبض صح الوفاء لولیھ أو وصیة، أو القیم 

 .149المرجع السابق، صمحمد محمود المصري،   . أنظر:علیھ
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

ائي، إذ تم أمام القسم الجز 79قضیة مطروحة أمام محكمة عزازقة، كانت  83من بین     
 15/04/2000التي تم الفصل فیھا بالحكم المؤرخ في  373/2000الدفع في القضیة رقم 

بانعدام أصل الشیك في الملف، غیر أن المحكمة أدانت المتھم عملا بما قضت بھ المحكمة العلیا 
  . 1094بخصوص عدم تأثیر انعدام الشیك في الملف على قیام الجریمة

  
  مام القسم المدني:النزاعات المسجلة أ-2
  

قضایا أمام القاضي المدني بخصوص الشیك وتم اللجوء إلى ھذا القسم بسبب  03تم طرح      
حكم القاضي الجزائي في ذات القضایا بتقادم الدعوى العمومیة، لأن الشیك یخضع للتقادم 

  .1095غیر أن الدین یخضع للتقادم المقرر في قواعد القانون المدنيالقصیر 
  
  نزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:ال-3
  

المنزلي لتابوقیرت) تم تسجیل قضیة وحیدة ضد شخص معنوي (شركة صنع الأثاث      
ع) في نزاعھ مع ھذا الشخص المعنوي لم یكن -الملف ھو أن المدعي (سوالواضح من خلال 

ت بالمحكمة إلى فواتیر ومستندات حسابیة دفعملفھ مقتصرا على شیك فقط وإنما تضمن النزاع 
قضى بتعیین خبیر  18/06/2000قبل الفصل في الموضوع وذلك بتاریخ إصدار حكم تمھیدي 

شاملا لمجمل الأضرار في الموضوع مع العلم أنھ أمام القاضي التجاري یكون تقدیر التعویض 
 بحكم أن ھذا الأخیر یجب علیھودقیق وغیر جزافي كما ھو الحال عادة أما القاضي الجزائي 

  یحكم لھ بالتعویض، فإذا ادعىالمدني تأسیس الطرف  الدعوى المدنیة وإذا تم قبولالفصل في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المستقر فقھا وقضاء، أن عدم وجود أصل الشیك بالملف لا یتفي وقوع الجریمة المنصوص علیھا  -1094
  وبات.من قانون العق 374في المادة 

وأنھ بحق لجھة الحكم أن تأخذ بالصورة الشمسیة للشیك محل المتابعة كدلیل للاثبات، وأنھا غیر مقیدة     
  بالقواعد المقررة في القانون المدني أو التجاري.

  وعلھ فإن القضاء ببراءة المتھم على اساس عدم وجود أصل الشیك عرض القرار المطعون فیھ للبطلان.  
ع على الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام لدى مجلس قضاء سكیكدة ضد القرار الصادر في بعد الاطلا   
  عن الغرفة الجزائیة التابعة لنفس الجھة والقاضي ببراءة المتھـم. 19/04/1998
حیث أن ما یأخذ ھنا على القرار المطعون فیھ ھو سدید لأنھ من المستقر فقھا وقضائیا أن عدم وجود أصل    
من قانون العقوبات،  374شیك بالملف عند المحاكمة لا ینفي بتاتا وقوع الجریمة المنصوص علیھا في المادةال

لذلك قضت المحكمة العلیا بالنقض ، وذلك متى قام الدلیل على سبق وجوده مستوفیا جمیع شروطھ القانونیة
  م" ضد "ر.ل".قضیة "النائب العا 27/02/2000بتاریخ  222960والاحالة في الملف رقم 

من تقادم الحق طبقا لقواعد قانون الصرف یصبح الحق خاضعا للتقادم العادي المنصوص علیھ في  -1095
وفقا لأحكام القانون المدني یصبح حقا طبیعیا یخضع لأحكام الأخلاق، فإذا القانون المدني، ومتى تقادم كذلك 

  مال محل الدین ویكون تملكا مشروعا وبمجرد وفى بھ المدین یكون ھذا الوفاء صحیحا وتملك الدائن لل
  .ة الدائن لا یمكن للمدین استرداده بحجة سقوط أو تقادم الحقدخولھ في حیاز
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المتضرر من الجریمة بحقھ الشخصي أمام المرجع الجنائي أصبح طرفا في الدعوى المدنیة 
م البدائي،و إذا ادعى المطروحة أمام ھذه المحكمة، فیحق لھ أن یستأنف الشق المدني من الحك

المتضرر ضد المدعى علیھ (أي الظنین) بحقھ المدني كان لھ أن یستأنفھ في مواجھة المدعى 
أن یدخل مسؤول بالمال لأول مرة أمام مرجع جنائي لأن في  -ولا یجوز لھ في نظرنا -علیھ

  .1096ھذا تفویتا لدرجة من درجتي التقاضي بما یسيء إلى مركز المسؤول بالمال
  
  

  الفرع الثالث
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  تقزیرت على مستوى محكمة 2000ام بخصوص الشیك خلال ع
  
    

بالحركیة التجاریة في رغم أن بلدیة تیقزیرت یتبع لدائرة اختصاصھا بلدیات ساحلیة تتمیز      
 42حكمة سوى على مستوى ھذه الم 2000تسجیل خلال عام موسم الصیف، غیر أنھ لم یتم 

أشخاص معنویة كما ھو مبین في  03شخصا طبیعیا و 39قضیة بخصوص الشیك، تورط فیھا 
  الجدول أدناه:

    
لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  

  محكمة تقزیرت
  

  
42  

  39 جزائـي
  01 ـيمـدن

  02 اريـتج

  
  شیـك

  39 ش . ط
  03 ش . م

  
  
ھذه القضایا المتعلقة بنزاعات الشیك قد توزعت بین الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة،  إن  

الضحیة نظرا لاختیار ھذا الطریق الذي یحقق عادة مبتغى إذ كان للقسم التجاري العدد الأكبر 
  بأقل التكالیف وبأسرع وقت.

    
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

قضیة جزائیة  39في  2000الجزائي لدى محكمة تیقزیرت خلال عام  نظر القسم     
وقد نظر في البعض منھا قاضي التحقیق وذلك لأن بخصوص إصدار شیكات بدون رصید 

  قاضيإلى  المتضرر من جنحة إصدار شیك بدون رصیدالمشرع الجزائري أعطى إمكانیة لجوء 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .201ص لمرجع السابق،د/ جلال ثروت، ا -1096
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من ق.إ.ج ویتم الادعاء المدني في أي وقت أثناء  72التحقیق یستمد ھذا الحل من أحكام المادة 
  .1097ق.إ.ج 74سیر التحقیق عملا بأحكام المادة 

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

صدار شیك بدون بمحكمة تیقزیرت تخص إتم طرح قضیة واحدة فقط على القاضي المدني     
رصید، غیر أن الدعوى العمومیة قد انقضت في القضیة الجزائیة، الأمر الذي دفع بالحامل إلى 
استخدام الطریق المدني لأنھ بمرور ثلاث سنوات تنقضي الدعوى العمومیة وینبغي التصریح 

  .1098بذلك ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا
  
  تجاري:النزاعات المسجلة أمام القسم ال-3
  

سوى قضیتین كان  2000لم یسجل أمام القسم التجاري لدى محكمة تیقزیرت خلال عام     
الغ ثابتة بشیكات عادت بدون وفاء، غیر أن المدعي الذي كان متواجدا بفرنسا لم النزاع فیھما مب

یتمكن من الحصول على حقھ ومن ثم لجأ إلى مخاصمة (ش.ذ.م.م لنقل المسافرین) التي صدر 
  .1099ي حقھا حكما غیابیا قامت بالمعارضة فیھ ثم الإستئنافف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة ان یدعي مدنیا بأن  أنھ: ق.إ.ج على 72تنص المادة  -1097

ا في : "یجوز الادعاء مدنی.ج على أنھق.إ 74وتنص المادة  یتقدم بشكواه أمام فاضي التحقیق المختص".
وتجوز المنازعة في - أي وقت أثناء سیر التحقیق ویحیط قاضي التحقیق باقي أطراف الدعوى علما بذلك.

خر.  ویفصل قاضي أو من جانب المتھم أو مدعي مدني آطلب الادعاء المدني من جانب النیابة العامة 
  الادعاء المدني وذلك بقرار  التحقیق في حالة المنازعة أو في حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسھ عدم قبول

  مسبب بعد عرض الملف على النیابة العامة لإبداء طلباتھا".
  تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. -1098
وإن تحریك  22/04/1992فیھ أن الشیك محل النزاع أصدر في  والواضح من القرار المطعون -1099

الساحب لم یتم إلا بعد مضي ثلالث سنوات من ھذا التاریخ. ومتى كان كذلك فإن الدعوى العمومیة تجاه 
الدعوى العمومیة تكون قد تقادمت ویتعین التصریح بھا ولو لأول مرة امام المحكمة العلیا باعتبارھا من النظام 

ة قضی، 29/05/2000قرار بتاریخ  217922ملف رقم (من ق.إ.ج.  08ھذا عملا بنص المادة العام. و
والإستئناف في أن كلا منھما یوجب بحث  یتفق الإعتراض بالجریمة. )"ش.ف" ضد "س.م"/النیابة العامة

  الدعوى من جدید مرة أخرى أمام المرجع القضائي. ولكن یختلف كل منھما عن الآخر من ناحیتین:
ن الإستئناف ینقل الدعوى فالإعتراض یعید الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغیابي ذاتھا، في حین أ

أعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم لكي یتسنى لھا اصلاح الجطأ الذي انطوى علیھ الحكم. ومن 
ناحیة أخرى فالإعتراض یكون بالنسبة لحكم غیابي، أي بالنسبة لحكم صدر في غیبة المدعى علیھ سواء كانت 

ام محكمة الدرجة الثانیة الإستئنافیة، بینما یتصل الإستئناف غیبتھ أمام محكمة الدرجة الأولى البدائیة أم أم
بالأحكام الحضوریة دون الغیابیة، وینصب على الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى،و لإیضاح 
الإعتراض في مرحلة الإستئناف نضرب المثال الآتي:صدر حكم في جنحة من المحكمة البدائیة ضد زید 

ستئناف وحددت لھ جلسة لم یعلن بھا فصدر حكم في غیبتھ من المحكمة الإستئنافیة في بالحبس وطعن فیھ بالإ
ھذه الحالة یعتبرالحكم غیابیا یجوز لھ الطعن فیھ بالإعتراض إذا بلغ بھ أو علم بھ علما یقینیا على نحو ما 

  .أوضحناه. إذن الإعتراض قد یتعلق بحكم بدائي كما یتعلق بحكم استئنافي
  .195-194لال ثروت، المرجع السابق، صد/ جأنظر: 
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  الفرع الرابع
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة ذراع المیزان 2000بخصوص الشیك خلال عام 
  

قضیة بخصوص الشیك، تورط  47تم طرح على محكمة ذراع المیزان  2000خلال عام     
  ھو مبین في الجدول أدناه: أشخاصا معنویة كما 09شخصا طبیعیا و 38فیھا 
     

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

محكمة ذراع 
  المیزان

  
47  

  38 جزائـي
  06 يمـدنـ

  03 اريـتج

  
  شیـك

  38ش . ط 
  09ش . م 

  
جاریة، غیر أنھ الجزائیة، المدنیة والتإن ھذه النزاعات المتعلقة بالشیك توزعت على الأقسام    
عادة ما یتم استنفاد الطریق الجزائي قبل  -كما ھو الحال في بقیة الجھات القضائیة المختلفة-

  اللجوء إلى اختصاص آخر.
   
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

وكانت معظمھا عن طریق قضیة جزائیة خلال الفترة المعنیة بالدراسة  38تم طرح     
التي بدورھا وى العادیة الموجھة إلى النیابة مباشر، ثم بدرجة أقل یتم استخدام الشكالإستدعاء ال

تعلیماتھا للضبطیة القضائیة لجمع التحریات، وأخیرا یتم اللجوء إلى استخدام ترسلھا عن طریق 
یقتضي تقدیم كفالة لضمان مصاریف الدعوى وإذا تبین أن الشكوى المقدمة والإدعاء المدني 

غیر مؤسسة یتم حجز المبلغ المودع دون إخلال بحق المشتكى منھ في اتخاذ  ھعن طریق
  .1100.جق.إ 78و 75 عملا بأحكام المادتینإجراءات دعوى البلاغ الكاذب 

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

قضایا خاصة بنزاعات الشیك الذي  06، 2000عرضت على القاضي المدني خلال عام    
  إذ  ورقة التجاریة الأقرب إلى النقود للعبھ دور الوفاء فقط ولعدم قابلیة إخضاعھ للقبول،الیعتبر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یتعین على المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة إذا لم " :من ق.إ.ج على أنھ 75تنص المادة  -1100

تاب المبلغ المقدر لزومھ لمصاریف الدعوى. یكن قد حصل على المساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم الك
من ق.إ.ج على  78تنص المادةو وإلا كانت شكواه غیر مقبولة ویقدر ھذا المبلغ بأمر من قاضي التحقیق"

"وإذا صدر بعد إجراء تحقیق مفتوح بناء على ادعاء مدني قرار بألا وجھ لمتابعة المتھم ولكل من  :أنھ
ذا لم یلجأوا لطریق المطالبة المدنیة أن یطلبوا الحكم لھم قبل الشاكي الأشخاص المنوه عنھم بالشكوى إ

  بالتعویض وذلك طبقا للإجراءات المبینة فیما بعد، بدون إخلال بحقھم في اتخاذ إجراءات دعوى 
  البلاغ الكاذب".
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الاطلاع  لا یجوز تقدیم الشیك إلى المسحوب علیھ للقبول، لأن الشیك وھو واجب الدفع بمجرد
ما یقدم للمسحوب علیھ للوفاء لا للقبول، كما أن إصدار الشیك یفترض لزاما وجود مقابل إن

الوفاء لدى المسحوب علیھ مما یجعل القبول عدیم الجدوى. وإذا وقع المسحوب علیھ على 
الشیك بالقبول اعتبر ھذا القبول كأن لم یكن. على أنھ یجوز للمسحوب علیھ أن یؤشر على 

  .1101ب على ھذا التأشیر إلا إثبات وجود مقابل الوفاء في تاریخ إصدار الشیكالشیك، فلا یترت
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  
 قضایا كان الشیك ضمن أوراق الدعوى 03في  2000نظر القاضي التجاري خلال عام     

تعذر استخدام محلا للنزاع، إذ یفضل الحامل القاضي التجاري عن القاضي المدني عندما ی
قواعد قانون الإجراءات الجزائیة، لأن القانون التجاري ینمح صاحب الحق مجالا أوسعا في 
إجراءات التقاضي، كما أن اللجوء إلى القاضي التجاري یكون عندما یتعلق الأمر بنزاعات بین 

خاصة أشخاص لا یھمھم سوى الحصول على مقابل الوفاء دون الزج بالساحب في السجون 
قانونا أن العبرة في قیام جریمة إصدار شیك بدون رصید ھي بإصداره أو أنھ من الثابت و

وضعھ في التداول من خلال التسلیم المادي والنھائي للشیك الحامل للبیانات الضروریة ولیس 
  . 1102عند تقدیمھ للصرف وھذا ما عملت بھ المحكمة العلیا في فصلھا في النزاع

  
  الفرع الخامس

  ات القضائیة للتجار الجزائریینالنزاع
  على مستوى محكمة الأربعاء ناث إراثن 2000بخصوص الشیك خلال عام 

  
قضیة متعلقة بنزاعات الشیك،  52في  2000نظرت محكمة الأربعاء ناث إراثن خلال عام 

  أشخاص معنویة كما ھو مبین في الجدول أدناه: 05شخصا طبیعیا و 47تورط فیھا 
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  اعاتعدد النز  المكان
  بالنزاع

  
محكمة الأربعاء 

  ن.إ

  
52  

  47 جزائـي
  04 يمـدنـ

  01 اريـتج

  
  شیـك

  47ش . ط 
  05ش . م 

  
إن النزاعات المذكورة توزعت بین الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة على النحو المفصل     

  أدناه:
 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .94المرجع السابق، صمحمد محمود المصري،  -1101
 .ضد "د.ط"/النیابة العامةقضیة "ب.ش" 06/04/1999قرار بتاریخ  178215الملف رقم  -1102
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  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  
على غرار باقي  قضیة جزائیة على محكمة الأربعاء ناث إراثن التي نظرت 47طرحت     

نظرا لتدخل النیابة فیھا  الجھات القضائیة في معظم النزاعات التي تثور بخصوص الشیك وذلك
أنھ في جرائم إصدار شیك بدون الذي یعود بالفائدة على الضحیة، فالثابت قانونا و دورھا 

أن النیابة رصید لا تعد شكوى الطرف المدني اجراء سابق لمباشرة المتابعة الجزائیة باعتبار 
العامة تتمتع بكامل الحریة في مباشرة الدعوى العمومیة بمجرد علمھا بارتكاب الجریمة، 

القضاء ك غیر ضروریین للمتابعة القضائیة ووبالتالي فإن تحریر الاحتجاج وتقدیم أصل الشی
  .1103بإدانة المتھم بالغرامة فقط واغفال عقوبة الحبس یعد خرقا للقانون

  
  لمسجلة أمام القسم المدني:النزاعات ا-2
  

قضایا شكل الشیك محل النزاع، غیر أنھ یجب في كل  04نظر القاضي المدني بدوره في     
الحالات أن لا یكون ثمة نزاع في طریقة انتقال الشیك لحاملھ الذي یجب أن یكون شرعیا 

الھ بالبرید یكون بتسلیمھ یدا بید، وبالوساطة، أو عن طریق رسول أو بارس وإعطاء الشیك
الموصى علیھ والعادي. ویلزم في كل حال أن یبین من ظروف الدعوى أن التسلیم كان على 
وجھ تخلى فیھ الساحب نھائیا عن حیازة الشیك تخلیا حرا ومقصودا إلى المستفید رأسا أو 

   .1104بالوساطة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من طرف المدعو "أ.ح" ضد القرار الصادر  18/02/1998نقض المرفوع یوم فصلا في الطعن بال -1103
  عن مجلس قضاء تیزي وزو  11/02/1998بتاریخ 

 04و 1995أوت14 حیث أنھ یستخلص من المستندات الإجرائیة ولاسیما من الإرسالیتین المؤرختین في   
ـذراع المیزان، ومن المحضـر المرسلتین من طرف بنك الجزائر إلى وكیل الجمھوریة ل 1995سبتمبر

ومن محضر الشركة المؤرخ في  21/09/1996المحـرر من طـرف مصالح الدرك الوطني بتاریـخ 
،و أخیرا من الاشعارات بعدم الدفع المسلمة من طرف البنك الوطني الجزائري المؤرخة  1995دیسمبر10

م یكن في المقدور صرفھما عند بأن المتھم أصدر بالفعل شیكین ل 25/06/1995و 14/08/1995یومي 
  ) ھما:ENADتقدیمھما للتخلیص وھذا لانعدام الرصید، وأن ھذین الشیكین المصدرین لفائدة مؤسسة (

  دج. 119860,93یحمل مبلغ  825835تحت رقم  08/06/1995شیكا مؤرخا في  -1
  دج. 790239,95یحمل مبلغ  548815تحت رقم  25/07/1995شیكا مؤرخا في  -2
ین الشیكین كانا محل رفض من طرف البنك لانعدام الرصید أو عدم كفایتھ وھذا بموجب وأن ھذ     

  .14/08/1995و 25/06/1995الاشعارین المسلمین من طرف البنك الوطني الجزائري المؤرخین یومي 
والذي یحمل  08/06/1996حیث أن المحكمة والمجلس القضائي معا لم یأخذا سوى بالشیك المصدر بتاریخ 

فإن المجلس القضائي عندما اكتفى بالحكم بالغرامة ، ن تقدیم أیة شروحاتدج وھذا بدو 119.680,93بلغ م
ملف  .فقط، فإنھ خرق القانون وأن قراره یؤدي الى النقض، وعلیھ فإن المحكمة العلیا قضت بالنقض والاحالة

وكذلك: القرار رقم  .امةح" ضد "أ.م"/النیابة الع-ة "أقضی 04/07/2000قرار بتاریخ  208598رقم 
الصادر في الطعن المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء   27/03/2000المؤرخ في  221898

  ، 1989، م ق 03/03/1982مؤرخ في ال 27973قرار رقم وال 7ز".-جیجل ضد المتھم "ش
  .31، ص04عدد 

 .258حمود المصري، المرجع السابق، ص محمد م -1104
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  المسجلة أمام القسم التجاري:النزاعات -3
  

على مستوى محكمة الأربعاء ناث  2000لم یعرض على القاضي التجاري خلال عام      
إراثن سوى قضیة واحدة تخص الشیك علما أن ھذه النزاعات ھي تلك المتعلقة بالشیكات التي 

شخصھ صفتي إصدار الشیك لأمر الساحب نفسھ فیجمع في  تم تداولھا بین الأشخاص، إذ یجوز
الساحب والمستفید، كأن یقال "ادفعوا لأمر". ویكون الشیك حینئذ مجرد أداة لسحب نقود 
الساحب لدى المسحوب علیھ. ولا یعد الشیك المسحوب لإذن صاحبھ شیكا بالمعنى الصحیح إلا 

  .1105ابتداء من أول تظھیـر
  

  المطلب الخامس
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین 

  2000في ولایة الجزائر خلال عام الشیك بخصوص 
  

امتدت الدراسة المیدانیة إلى بعض المحاكم التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء ولایة    
الجزائر وھي محاكم: سیدي امحمد، باب الوادي، بئر مراد رایس، حسین داي والحراش، 

یة بخصوص الشیك قض 491تم طرح على ھذه الجھات القضائیة  2000وتبین أنھ خلال عام 
  معظمھا جزائي كما ھو مبین في الجدول أدناه:

  
  تجاري  مدني  جزائي  عدد القضایا  المكان

  12  12  139  163  محمدامحكمة سیدي 
  08  10  70  88  محكمة باب الوادي

  06  07  50  63  محكمة بئر مراد رایس
  08  10  60  78  محكمة حسین داي

  07  11  81  99  محكمة الحراش
  41  50  400  491  المجموع

       
إن جرائم الشیك تحمل في طیاتھا مواصفات تشبھ جریمة النصب التي تتطلب لتوفرھا أن    

من قانون العقوبات تتطلب لتوفرھا أن  332جریمة النصب كما ھي معرفة في المادة    یكون
قع یكون ثمة احتیال وقع من المتھم من المجني علیھ یقصد خداعھ والإستیلاء على مالھ فی

المجني علیھ ضحیة الذي یتوفر باستعمال طرق احتیالیة أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة 
لسنة  8359غیر صحیحة وبالتصرف في مال الغیر ممن لا یمكن التصرف (الطعن رقم 

  . 1106)22/05/1974جلسة  1935
أعلاه، جاءت إن نزاعات الشیك بمحاكم ولایة الجزائر وبالتحدید في المحاكم المذكورة    

  متباینة ووفق التفاصیل المبینة أدناه:
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95المرجع السابق، صمحمد محمود المصري،  -1105
  . 11ابراھیم سید أحمد، المرجع السابق، ص -1106
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  الفرع الأول
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  محمداعلى مستوى محكمة سیدي  2000لال عام بخصوص الشیك خ
   

، تورط فیھا 2000قضیة تخص الشیك خلال عام  163طرح على محكمة سیدي امحمد      
 شخصا معنویا، وتوزعت على الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة 24شخصا طبیعیا و 139

  كما ھو مبین في الجدول أدناه:
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  زاعطبیعة الن  عدد النزاعات  المكان
  بالنزاع

  محكمة سیدي 
  محمد

  
163  

   139 يجزائ 
  12 يـمدن

  12 تجاري

  
  شیـك

  139ش . ط 
  24ش . م 

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
نظرا للإختصاص المحلي المتمیز الممنوح لمحكمة سیدي امحمد، فإن العدید من جرائم   

في  2000وقد نظرت خلال عام صید یعود الفصل فیھا لھذه المحكمة إصدار شیك بدون ر
قضیة خاصة وأن جریمة إصدار شیك بدون رصید قد جعلھا المشرع الجزائري من بین  139

الجرائم المادیة التي لا یعتد بالنیة الحسنة في قیامھا إذ یكفي توقیع الشیك مع عدم وجود 
    .1107تشریعات الأخرىالرصید، وھذا عكس ما تذھب إلیھ بعض ال

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

قضیة مدنیة موضوعھا شیكات تقادمت فیھا الدعوى العمومیة  12نظرت ھذه المحكمة في    
ومن ثم فإن القاضي المدني ھو الطریق المتبقي للمطالبة بالحقوق، غیر أن الإجراءات وقواعد 

قدة وبطیئة نظرا للإختلاف المسجل بین قواعد قانون الصرف الإثبات أمام ھذا القسم تكون مع
  .1108وقواعد القانون المدني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن التشریع المصري ینفي عن الساحب القصد الجنائي إذا كان وقت سحب الشیك ناسیا أنھ قد سحب  -1107

یھ. ولذلك قضى بأن مدیر إدارة الشركة شیكا سابقا استغرق كل رصیده إذ كان جاھلا أن رصیده قد حجز عل
  الذي یوقع شیكا نیابة عن المدیر وھو یجھل تلاعب ھذا الأخیر ویعتقد بناء على أسباب معقولة أن 

  .206للشركة رصیدا كافیا ینتفي القصد لدیھ. أنظر: حامد الشریف، المرجع السابق، ص
 اء بالدین لا یبرئ المدین إلا إذا وقع للدائن أو لنائبھمن القواعد المقررة في المعاملات المدنیة أن الوف -1108

یقتضي من المدین القیام بتحریات طویلة للتأكد من أن الشخص الذي یتلقى الوفاء منھ ھو صاحب الحق في ما 
قاعدة في صدد الوفاء بقیمة ومن غیر المرغوب فیھ الأخذ بھذه ال ب عنھ،الدین، أي الدائن الحقیقي أو من ینو

حقیقي للصك أو لأن إلزام البنك المسحوب علیھ بإجراء فحوص دقیقة للتأكد من وقوع الوفاء للمالك ال الشیك
كأداة للدفع تقوم مقام  عرقلة عملیة الوفاء والقعود بالشیك تبعا لذلك عن أداء رسالتھلوكیلھ بالقبض ینجم عنھ 

  القیام  ت یتعذر علیھاالشیكالاسیما أن البنوك تتلقى في كل یوم عددا ضخما من النقود 
  .58ص، 2005ط، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا محمد محمود المصري،. أنظر: بالفحوص الطویلة
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  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

قضیة تجاریة كان أغلبیة أطرافھا أشخاصا معنویة، إذ أساءت بعض  12تم تسجیل كذلك    
ھو أداة وفاء ولیس أداة قرض، والقانون یعاقب على الشركات الخاصة استعمال الشیك الذي 

إصداره بدون رصید كما یعاقب على إصداره ومنع صرفھ في الحین لأن المشرع جعلھ 
  . 1109مستحق الدفع بمجرد الإطلاع وھذا ما أقرتھ المحكمة العلیا في قضائھا

  
  الفرع الثاني

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  على مستوى محكمة باب الوادي 2000ل عام بخصوص الشیك خلا

  
قضیة تخص نزاعات الشیك على مستوى محكمة باب  88تم طرح  2000خلال عام     

  شخصا معنویا، كما ھو ثابت في الجدول أدناه: 18شخصا طبیعیا و 70الوادي، تورط فیھا 
  

لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان
  زاعبالن

محكمة باب 
  الوادي

  
88  

  70 جزائـي
  10 يمـدنـ

  08 اريـتج

  
  شیـك

  70ش . ط 
  18ش . م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعھ النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بتاریخ  -1109

عن الغرفة الجزائیة التابعة لنفس الجھة والقاضي  01/02/1998ضد القرار الصادر في  02/02/1998
حیث أن الطاعن المذكور أودع تقریرا مكتوبا أثار فیھ وجھا تھم "ص.ع" من الجرم المنسوب إلیھ، ببراءة الم

وحیدا للنقض مأخوذا من انعدام أو قصور الأسباب بالقول أن قضاة المجلس لم یتطرقوا بالمناقشة لاعتراف 
دام أنھ لم یطعن م الذي قدم الشیك كضمان كما أن تمسكھم من أن الأصل غیر موجود لیس لھ ما یبرره ماالمتھ

بالرجوع إلى أوراق الملف یتبین أن المدعو "ص.ع" أحیل على قسم الجنح لدى محكمة في ذلك بالتزویر، و
من قانون العقوبات.  374عنابة بتھمة إصدار شیك بدون رصید الفعل المنصوص المعاقب علیھ بالمادة 

أدانتھ بموجبھ وقضت علیھ بعام حبس غیر نافذ  08/11/1997فأصدرت ھذه الجھة في حقھ حكما بتاریخ 
دج) وذلك بعد أن تبین لھذه الجھة أن التھمة ثابتة في حق 4000وغرامة نافذة بقیمة أربعة آلاف دینار (

  محل الجریمة كضمان.المحكوم علیھ باعترافھ الصریح بكونھ سلم للضحیة الشیك 
حیث أنھ حال نظرھا في الاستئناف المرفوع من لدن المتھم المذكور قررت الغرفة الجزائیة التابعة لمجلس 

مت قضاء عنابة إلغاء الحكم المعاد بالحجة أن ورقة الشیك الموجودة بالملف نسخة ولا یوجد ما یثبت أنھا قد
عى على ھذا القرار ھو وجیھ وذلك أن الشیك ھو أداة دفع حیث أن ما ین للبنك للصرف وأرجعت بدون رصید،

في الحال ولیس أداة قرض، وبالتالي فإن إصداره مع اشتراط عدم صرفھ فورا یشكل في حد ذاتھ جریمة 
یعاقب علیھا القانون بنفس العقوبة التي یسلطھا على واقعة إصدار شیك بدون رصید، ومن ثم فإن ھیئة 

ت الصواب لما صرحت ببراءة المتھم في قضیة الحال بالرغم من كونھ أنھ اعترف الاستئناف تكون قد جانب
صراحة بتسلیم الصك محل المتابعة للمستفید كضمان للمبلغ الذي اقترضھ من ھذا الأخیر، مما یجعل القرار 

ن جدید. المطعون فیھ قابلا للبطلان. لذلك قضت المحكمة العلیا بنقض القرار وإحالة القضیة للفصل فیھا م
      لنائب العام" ضد "ص.ع". قضیة "ا 217409ملف رقم  ،25/06/2001قرار بتاریخ أنظر: 
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إن ھذه القضایا التي نظرت فیھا العدالة قد توزعت على الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة،   
  غیر أن معظم النزاعات كان لھا طابع جزائي.

  
  ئي:النزاعات المسجلة أمام القسم الجزا -1
  

ملفا بخصوص جریمة  70لدى محكمة باب الوادي  2000عالج القسم الجزائي خلال عام     
إصدار شیك بدون رصید وصدر فیھا أحكاما بالإدانة، وھي أحكام قابلة للإستئناف فیھا 

غیر أن الأحكام الغیابیة عادة ما تكون مقترنة ، 1110بالصادرة غیابیاوالمعارضة لما یتعلق الأمر 
  مر بالقبض.بالأ
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني: -2
  

قضایا كان الحق المطالب فیھا من قل  10نظر القسم المدني لدى محكمة باب الوادي في     
الطرف المدني مبالغ مالیة ناجمة عن الإخلال بالإلتزام في الشیك، كما أن اللجوء إلى القاضي 

یعد شیكا أو یفقد صورتھ وطبیعتھ عند إنشائھ لأن  المدني عندما یقر القضاء بأن الصك لا
وھي متعلقة أساسا بالبیانات الواجب ، 1111الشیك یستلزم شروطا شكلیة معینة إستلزمھا القانون

من القانون  472ظھورھا على الورقة التجاریة والتي حددھا المشرع الجزائري في نص المادة 
  التجاري.

  
  م التجاري:النزاعات المسجلة أمام القس -3
   

أظھرت الدراسة بأن القسم التجاري یأتي دائما في المرتبة الثالثة بعد القسم الجزائي والمدني    
في النظر في النزاعات المتعلقة بالشیك ولا یكون ذلك إلا عندما یتعلق الأمر بنزاع بین التجار 

رر إمكانیة طلب شھر قأو في معاملات تجاریة أین یتم اختیار الطریق التجاري لأن المشرع 
إفلاس التاجر المتوقف عن الدفع، ومن ثم الإستفادة من الإجراءات المترتبة عن الحكم بشھر 

   .1112الإفلاس كسقوط آجال الدیون ووقف سریان الفوائد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام التي تصدر في الإعتراض معناه طریق رسمھ المشرع للطعن في بعض الأحكام الغیابیة، أي الأحك -1110

من حجج وبراھین تعزز مركزه غیبة المدعى علیھ دون أن یتاح لھ فرصة الدفاع عن نفسھ والإدلاء بما لدیھ 
و بھذا یحقق الإعتراض مصلحة للمدعى علیھ في أن یراجع الحكم الذي صدر بغیبتھ. كما یحقق في الدعوى. 

د/ جلال  . أنظر:قانون بصورة ترضي العدالةالمن الحكم قد صدر في حدود مصلحة للجماعة حتى تتأكد 
  .179ص  ثروت، المرجع السابق،

  .163، المرجع السابق، صأنظر: د/ مصطفى كمال طھ-1111
  قانون المعاملات التجاریة،  نظر: د/ محمود مختار أحمد بریري،للتفصیل في ھذا الموضوع: أ -1112

  .81المرجع السابق، ص ،2008الإفلاس،
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  الثالفرع الث
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  مستوى محكمة بئر مراد رایس على 2000بخصوص الشیك خلال عام 
      
 2000بلغت النزاعات القضائیة المطروحة على محكمة بئر مراد رایس خلال عام     

ي شخصا معنویا، كما ھو ثابت ف 13شخصا طبیعیا و 50ملفا، تورط فیھا  63والمتعلقة بالشیك 
  الجدول أدناه:

  
لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  محكمة بئر مراد

  رایس    
  
63  

  50 جزائـي
  07 ـيمـدن

  06 اريـتج

  
  شیـك

  50ش . ط 
  13ش . م 

  
كلھا  النزاعات قد توزعت على الأقسام الجزائیة، المدنیة والتجاریة، غیر أنھا تجتمعإن ھذه    

في كون الحامل لم یتحصل على مقابل الوفاء، الأمر الذي ألزمھ اللجوء إلى العدالة للمطالبة 
بالحكم على الساحب لإلزامھ بدفع قیمة الشیك بالإضافة إلى التعویضات، غیر أن الجاني لا 

  .1113یمكن إدانتھ إلا إذا توفرت شروط معینة
  
  :النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي -1
  

القسم الذي أصدر أحكاما بالحبس والغرامة في معظم القضایا ھذا قضیة على  50تم طرح     
  تحقق فعل التسلیم الإرادي أو الإعطاء.لعدم رغم استفادة بعض المتھمین بالبراءة 

حیاتیة لمنع التلاعب إن إبقاء العقاب على جریمة إصدار شیك بدون رصید یعد ضرورة    
أموالھم بدون وجھ حق، غیر أن المشرع یعمد إلى التقلیل من ھذه الجرائم  بحقوق الناس وأكل

وذلك بالبحث عن وسائل زجر أخرى تطبق سواء إلى جانب العقوبة الجزائیة أو بدلا منھا 
عقوبة تخییریة تضاف إلى الحبس والغرامة حیث أعطى للبنك في حالة كالحظر البنكي باعتباره 

ساحب أن یصدر أمره إلیھ برد جمیع دفاتر الشیكات طرفھ سواء تحققھ من عدم وجود رصید لل
 ع وكلاء الساحبالمسلمة إلیھ منھ أو من بنوك أخرى، ویلتزم البنك أیضا بإعلامھ بذلك لجمی

  .1114صدار أمره بمنع الساحب من إصدار شیكات أخرىلإبالإضافة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة عن الجریمة لا یكفي إسناد الواقعة الإجرامیة مادیا إلى نشاط الجاني لكي تنھض المسؤولیة الجنائی -1113
وإنما یلزم زیادة على ذلك ضرورة إسنادھا إلى إرادتھ الآثمة أي إلى خطأ یكون قد شاب مسلكھ. وارتكاب 

متعا الخطأ سواء اتخذ صورة العمد أو الإھمال یفترض أھلیة الجاني للمساءلة الجنائیة، ومتى كان الجاني مت
بملكیتي الإدراك والإرادة فإنھ یكون آھلا للمساءلة الجنائیة، والإدراك ھو ملكة التمییز بین الخیر والشر 

  والإرادة ھي اختیار بین الخیر والشر بعد التمییز بینھما. أنظر: محمد اسماعیل یوسف، 
  .96المرجع السابق، ص

   .151د/ عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص -1114
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  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  

قضایا أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رایس تتعلق بنزاع في الشیك، ویتم  07تم تسجیل    
تثبت اللجوء إلى القاضي المدني في حالات معینة منھا حالة حصول المتھم بالبراءة إذا لم 

كان المطلوبة لقیامھا، فإذا تبین أن الجریمة لأسباب اعتبرھا المشرع لا تتحقق معھا الأر
المغایرة في التوقیع فكأنھ قد أعطى شیكا لیس لھ مقابل وفاء للصرف أما إن الساحب قد تعمد 

كان العكس أي كان حسن النیة لإھمال أو خطر فإن مسؤولیتھ الجنائیة تنتفي وإن كان ھذا لا 
  .1115یمنع من ترتیب مسؤولیتھ المدنیة أن توافرت شروطھا

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

قضایا كان  06بمحكمة بئر مراد رایس في  2000نظر القسم التجاري بدوره خلال عام      
یتمعن أكثر في حقوق المدین النزاع في الشیك سببا في وصولھا إلى ید القاضي التجاري الذي 

ار أو التأكد من مسائل فنیة أو تقنیة وقد یستدعي الأمر عادة إجراء خبرة لتحدید مجمل الأضر
  یكون للخبرة دور في إعطاء صورة أوضح للنزاع.

إن اللجوء إلى القاضي التجاري یمكن الأطراف من التصالح عكس ما ھو علیھ في الدعوى    
الجزائیة أین تكون النیابة ھي سیدة الموقف فیما یخص الدعوى العمومیة التي تستمر حتى وإن 

المدني عن حقھ، غیر أنھ أمام القاضي التجاري یمكن وضع حد للدعوى أو  الطرفتنازل 
كأن لم تكن مراعیا فیھ كافة بإعتبار الدعوى توقیفھا عند انطلاقھا ویتم ذلك أحیانا بالدفع 

وأن تبدي الشروط التي یتعین توافرھا في الدفوع الشكلیة في إبدائھا قبل التحدث في الموضوع 
ولیس لھا ثمة عین على المحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن حزمة واحدة، ھنا یت

   .1116سلطة جوازیة في ذلك، لأن ذلك یقع بقوة القانون
  

  الفرع الرابع
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  على مستوى محكمة حسین داي 2000بخصوص الشیك خلال عام 
قضیة بخصوص  78تم تسجیل  2000على مستوى محكمة حسین داي وخلال عام      

  شخصا معنویا كما ھو واضح أدناه: 18شخصا طبیعیا و 60نزاعات الشیك، وتورط فیھا 
لشخص المعني ا  السند محل النزاع  طبیعة النزاع  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  

  محكمة حسین داي
  

  
78  

  60 جزائـي
  10 يـمدنـ

  08 اريـتج

  
  شـیك

  60ش . ط 
  18ش . م 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .200حامد الشریف، المرجع السابق، ص -1115
  .452فرج علواني ھلیل، المرجع السابق، ص  -1116
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الجزائي، المدني والتجاري وعلة إن القضایا المشار إلیھا أعلاه توزعت على قضاة القسم   
فاء كلیا یؤدي ذلك إلى وجودھا ھو عدم الوفاء عند میعاد الإستحقاق لأنھ إذا تم الوفاء للحامل و

  .1117تبرئة ذمم المدینین ویزول نھائیا خطر الرجوع علیھم بالسند التجاري
  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

میعھم أین تمت محاكمة الجناة وھو یتمتعون جقضیة على القسم الجزائي  60تم طرح     
ة للساحب الصغیر ناقص الأھلیة تخضع للقواعد بالمسؤولیة الجنائیة لأن ھذه المسؤولیة الجنائی

العامة إذ أن جریمة الشیك بدون رصید لا تعدو أن تكون جریمة عادیة لم یمیزھا المشرع 
  .1118بأحكام خاصة

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  
في عشر قضایا تخص  2000نظر القاضي المدني لدى محكمة حسین داي خلال عام     

ت الشیك كان أغلبھا نتیجة عدم إمكانیة طرحھا على القاضي الجزائي بسبب انقضاء نزاعا
سنوات) أو نتیجة وفاة  03الدعوى العمومیة، الذي قد یكون بفعل مرور مدة معینة من الزمن (

  .1119الفاعل
    
  النزاعات المسجلة أمام القسم التجاري:-3
  

لب الأحیان قصد توقیع العقاب على الساحب یكون في غاإن اللجوء إلى القاضي الجزائي     
وإرغامھ باستعمال التھدید ضد حریتھ لإلزامھ للوفاء بالدین الثابت على عاتقھ تجاه الدائن، غیر 
أنھ في بعض الحالات یجد الدائن نفسھ مضطرا للجوء إلى جھة قضائیة أخرى واختصاص 

 2000ظر القسم التجاري خلال عام خدمة ھذه الجھة أو تلك مصالحھ، لھذا فقد نمخالف نتیجة 
  قضایا یتعلق النزاع فیھا بشیكات.  08على مستوى محكمة حسین داي في 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الوفاء من المسحوب علیھ قد یتبعھ رجوع منھ على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء إذا كان  -1117

قد قام بالوفاء على المكشوف، ولكن ھذا الرجوع یعتبر خارجا عن السفتجة، إذ ھو یستند إلى  المسحوب علیھ
 العلاقة التي بین المسحوب علیھ والساحب، فلا یعتبر رجوعا صرفیا لأن الإلتزام الصرفي قد انقضى بالوفاء.

   . 164-163، المرجع السابق، صعلي الباروديعلي أنظر: د/ 
   .39یوسف، المرجع السابق، ص محمد اسماعیل -1118
والدفع بانقضاء الدعوى الجنائیة بالوفاة ھو من الدفوع الجوھریةة التي تستلزم ردا صریحا من  -1119

  ویخضع الدفع لما تخضع لھ الدفوع الجوھریة المحكمة سواء بالقبول أو الرفض بناء على أسباب كافیة. 
  .91السابق، صعامة من الشروط. أنظر: حامد الشریف، المرجع 
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إن من بین الأسباب المشجعة على طرح النزاع على القاضي التجاري ھو إمكانیة استخدام    
القواعد الخاصة لقانون الصرف كقاعدة تضامن الموقعین وإمكانیة اللجوء إلى الرجوع على 

  . 1120الضامن الإحتیاطي حتى وإن كان إلتزام المضمون باطلا
  

  الفرع الخامس
  القضائیة للتجار الجزائریین النزاعات

  على مستوى محكمة الحراش 2000بخصوص الشیك خلال عام 
       

قضیة شكل الشیك محلا للنزاع فیھا،  99معالجة  2000شھدت محكمة الحراش خلال عام    
  شخصا معنویا كما ھو واضح في الجدول أدناه:  18شخصا طبیعیا و 81وتورط كذلك 

  
لشخص المعني ا  السند محل النزاع  یعة النزاعطب  عدد النزاعات  المكان

  بالنزاع
  محكمة الحراش

  
  
99  

  81 جزائـي
  11 ـيمـدن

  07 اريـتج

  
  شیـك

  81ش . ط 
  18ش . م 

  
إن ھذه النزاعات قد وصلت إلى المحاكم نتیجة عدم تحقق غایة الوفاء الذي یلعبھ الشیك والذي     

، غیر أنھ في الكثیر من الأحیان یجد نفسھ 1121یسعى عادة الحامل إلى طلب ضمانات لتحقق ذلك
  الحامل مضطرا للجوء إما للقاضي الجزائي أو المدني أو التجاري بالمطالبة بحمایة حقوقھ.

  
  النزاعات المسجلة أمام القسم الجزائي: -1
  

یعد القاضي الجزائي قبلة حملة الشیكات غیر الموفى بھا لما یجدونھ من إمكانیة     
حیات النیابة ضد الساحب أو المتابع من أجل إصدار شیك بدون رصید لذلك استخدام صلا
 )المدنيأصحابھا (الطرف  یطالب كلھا، الفترة المعنیة بالدراسةقضیة خلال  81فقد تم تسجیل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حتیاطي إلتزاما تابعا لإلتزام المضمون في الصحة والبطلان من المفروض أن یكون إلتزام الضامن الإ -1120

لأن الضامن كفیل، فلا یكون إلتزام الكفیل صحیحا إلا إذا كان إلتزام المكفول صحیحا مع ذلك فإن إلتزام 
الضامن الإحتیاطي یكون صحیحا ولو كان إلتزام المضمون باطلا لنقص أھلیتھ أو اعدام إرادتھ أو غیر ذلك 

لان لعیب في الشكل تطبیقا لمبدأ استقلال التوقیعات. أنظر: د/ عصام حنفي محمود، المرجع السابق، عدا البط
       .   99-98ص

یعتبر الضمان الإحتیاطي من الضمانات الخاصة للوفاء بقیمة الشیك یضاف إلى مقابل الوفاء والتضامن  -1121
الملتزمین بالشیك كفیلا یضمنھ في الوفاء بقیمتھ، وقد  فیما بین الملتزمین الموقعین على الشیك، فقد یقدم أحد

یطلب المستفید الأول أو أحد المظھرین أو الحامل الأخیر ممن یتلقى منھ الشیك تقدیم ضامنا شخصیا كفیلا 
  للوفاء بقیمتھ، وسبب طلب أحد من ھؤلاء ھو عدم الثقة في قدرة من یتلقى منھ الشیك على 

  .95یل. أنظر: د/ عصام حنفي محمود، المرجع السابق، صالوفاء فیطلب منھ تقدیم كف
بمبالغ مالیة لأن الشیك الذي لا یحتوي على مبلغ مالي لا یكون قابلا للصرف ویفقد صفتھ 

  .1122كشیك
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  النزاعات المسجلة أمام القسم المدني:-2
  
لال عام قضیة مدنیة موضوعھا النزاع في الشیك أمام محكمة الحراش خ 11لقد تم تسجیل     

، علما أن المشرع الجزائري قد منع صاحب الإدعاء بالحق الذي رفع دعواه أمام 2000
القاضي المدني رفعھا من جدید أمام القاضي الجزائي، غیر أنھ إذا رفعھا أمام القاضي المدني 

    .1123وتم شطبھا من الجدول فبإمكانھ الرجوع مرة ثانیة وإعادة تسجیلھا
    
  جلة أمام القسم التجاري:النزاعات المس-3

قضایا تخص النزاعات في الشیك على القاضي التجاري لدى محكمة الحراش  07تم طرح    
تسبب فیھا أشخاص معنویة، إذ یقترن وجود الشیك بسندات وأوراق تجاریة  2000خلال عام 

  أخرى مما یجعل النزاع مطروحا أمام جھة قضائیة واحدة لعدم تشتیتھ.
ي القضایا المطروحة على القاضي التجاري والتي تطبق علیھا أحكام قانون إن المدین ف  

–بفعل الضمانات الممنوحة لھ كإمكانیة مطالبة الضامن الإحتیاطي الصرف یكون أكثر حمایة 
والذي لھ ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعلیھ إلتزاماتھ، فإذا أوفى الضامن  -إن وجد

كان من حقھ الرجوع على المضمون بإحدى دعویین، إما بالدعوى  الإحتیاطي بقیمة الشیك
الشخصیة الناشئة عن الكفالة، وإما بدعوى الحلول وھي دعوى صرفیة یحل فیھا الضامن 

  .  1124الإحتیاطي محل الحامل
  

  المبحث الثاني
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین 

   2000تجة والسند لأمر خلال عام بخصوص السف
  

إن البحث في السندات التجاریة في منظور التاجر الجزائري انصبت حول معرفة مدى       
استخدامھا في حیاتھ التجاریة، وذلك باستعمال استبیان والنزول إلى المیدان وبالتحدید إلى 
السوق لاستطلاع واقع تسویة المدیونیة وحركیة رؤوس الأموال، ھذه العملیات التي تؤدي حتما 

  وب نزاعات تصل في نھایة المطاف إلى العدالة التي تنظر فیھا.إلى نش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن خلو الشیك من المبلغ المراد صرفھ یجعلھ ورقة غیر قابلة للصرف وبالتالي فإنھا تنقلب لیس فقط  -1122
  لا أساس لھا في التعامل إلا إذا قام المستفید من أداة وفاء إلى أداة ائتمان بل أنھا تنحدر إلى ورقة 

  .383بملء المبلغ المدون على بیاض بعد ذلك. أنظر: حامد الشریف، المرجع السابق، ص
شطب الدعوى لا یعني زوالھا إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثاره سواء الإجرائیة أو الموضوعیة وإن  -1123

  حكمة وھو لا یؤثر في صحة الإجراءات التالیة لرفع الدعوى استبعدت من جدول القضایا المتداولة أمام الم
  .571-570والسابقة علیھ ولا ینال من آثارھا. ألأنظر: فرج علواني ھلیل، المرجع السابق، ص

  .98د/ عصام حنفي محمود، المرجع السابق، ص -1124
  

ة، اقتضى تخص السندات التجاریاء إن التحري عن مدى طرح التجار النزاعات أما القض   
 2000ام ـاء كل القضایا المسجلة خلال عـم المعنیة بالدراسة وإحصـمنا تفحص سجلات المحاك

1125 .  
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اعتمدنا في دراسة النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین والخاصة بالسفتجة والسند لأمر     
یمكن تعمیم الدراسة على بعض الجھات القضائیة التي نراھا نموذیجیة وعلى  2000خلال عام 

نتائج البحث فیھا على باقي محاكم الوطن، وبالتالي قد تعطي صورة قریبة من الواقع وتمثیلیة 
الحدود، وھذه المحاكم التابعة في مجملھا إلى دائرة اختصاص مجالس قضاء: بجایة، إلى أقرب 

  البلیدة، البویرة، تیزي وزو والجزائر.
) محاكم من كل 05ق إلى اختیار وانتقاء خمس (إن نتائج البحث ستبرز من خلال التطر    

صورة عن ما ھو واقع وسائد في محكمة قد تعطي  25ولایة لیصل المجموع المعني بالدراسة 
  الجزائر، لذلك نستعرض النزاعات المطروحة على محاكم كل ولایة على انفراد.

  
  المطلب الأول 

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین 
  2000في ولایة بجایة خلال عام  السند لأمرو جةبخصوص السفت 

  
خلال لأمر إن البحث في النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین بخصوص السفتجة والسند    

، والمطروحة على محاكم ولایة بجایة، اخترنا أن تمس الدراسة محاكم بجایة 2000عام 
       خراطة، أقبو، سیدي عیش وأمیزور.

لمطروحة على العدالة قد یرجع سببھا إلى تعنت المدین ورفضھ للوفاء في إن النزاعات ا   
الإخلال بالإلتزام من جانب الحامل الذي یتقاعس عن تقدیم السند التجاري میعاد الإستحقاق أو 

المشرع تقدیم السفتجة للوفاء إذا كانت مستحقة في تاریخ للوفاء عند حلول الأجل ولقد ألزم 
ینة من تاریخ إصدارھا أو من تاریخ الإطلاع علیھا وذلك في الیوم المحدد معین أو بعد مدة مع

ضیق وتحت تھدید فیھا أو في أحد یومي العمل التالیین لھذا الیوم، وھو أمر یجعل الحامل في 
علاقات المدیونیة خاصة الإھمال، الأمر الذي لا یشجع استخدام ھذه الورقة التجاریة في تسویة 

ل التقدیم في الشیك أطول إضافة إلى كونھ مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، إذا عرفنا أن آجا
ویعد ھذا الحكم الذي أقره المشرع التجاري الجزائري  في نص المادة.....مماثلا لما ذھب إلیھ 

التي تنص على أنھ: "على حامل الكمبیالة المستحقة الوفاء  426نظیره المصري في نص المادة 
عد مدة معینة من تاریخ إصدارھا أو من تاریخ الإطلاع علیھا أن یقدمھا في تاریخ معین أو ب

  .1126للوفاء في یوم استحقاقھا أو في أحد یومي العمل التالیین لھذا الیوم"
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندما انطلقت عملیة البحث، غیر أنھ في ) سنوات ع05تم منذ أكثر من خمس ( 2000إن اختیار عام  -1125

تلك الفترة لم یكن ممكنا البحث في فترة زمنیة أقرب نظرا للجدار الذي یحول بین الباحث والمعلومة بسبب 
  الإدارة وموظفیھا والتستر من وراء عذر التخوف من إفشاء السر المھني، لذلك كان عام سلوك 

  حتى ذلك لم یتأتى بسھولة.أقرب سنة یمكن تمدید الدراسة لھا و 2000
  الدار الجامعیة، الإسكندریة، د.تا، الموسوعة التجاریة الحدیثة، أحمد بسیوني أبو الروس،  -1126

  .232ص
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وص بخصلقضائیة المشار إلیھا أعلاه عن النزاعات القضائیة إن البحث أمام الجھات ا     
أوضحت أنھ لم یتمم تسجیل أي  2000ت معالجتھا خلال عام السفتجة والسند لأمر والتي تم

  نزاع بخصوص ھذین السندین التجاریین كما ھو واضح في الجدول أدناه:
  

  مدني  تجاري  سلا . ق  سف ق .  عدد القضایا  المكان
  0  0  0  0  0  محكمة بجایة

  0  0  0  0  0  محكمة خراطة
  0  0  0  0  0  محكمة أقبو

  0  0  0  0  0  محكمة سیدي عیش
  0  0  0  0  0  محكمة أمیزور

  0  0  0  0  0  لمجموعا
  
وأثناء الفترة المعنیة إن التطرق لأسباب عدم ظھور أي نزاع أمام ھذه الجھات القضائیة   

بالدراسة یقتضي النظر أولا في تلك المتعلقة بالسفتجة وھو ما سنتعرض لھ في فرع أول 
  المنبثقة عن استخدام السند لأمر.ونتطرق في الفرع الثاني إلى النزاعات 

      
  

  لفرع الأولا
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  بجایة اكممحفي  2000بخصوص السفتجة خلال عام 
  

إن عملیات البحث في سجلات الجلسات وسجلات تسجیل الدعاوى أمام محاكم : بجایة،     
ویبدو ھذا  السفتجةمیزور قد أثبت عدم طرح أي نزاع بخصوص خراطة، أقبو، سیدي عیش وأ

رغم ظھورھا منذ زمن بعید یا نظرا لعدم استعمال ھذا السند في الحیاة التجاریة أمرا طبیع
لأن استخدامھا كان  بحیث كانت تعوض النقود سیما عندما یتعلق الأمر بنقلھا من مكان لآخر

   .یجنب الحامل خطر الضیاع والسرقة
مھ علاوة على ذلك من رغم الضمانات التي توفرھا السفتجة والسند لأمر وما یمكن من تقدی     

، غیر أن كل ذلك لم یؤد إلى 1127ضمانات أخرى زیادة عن عدد التظھیرات وضمان المظھر
  استخدام ھذین السندین التجاریین ومن ثم عدم وجود نزاعات قضائیة لعدم استعمالھما.

 رغم حرصنا على التأكد من إحصاء النزاعات القضائیة التي نظرت فیھا المحكمة خلال     
واحدة وقد یرجع ذلك بخصوص السفتجة إلا أنھ تبین بأنھ لم یتم تسجیل ولا قضیة  2000عام 

إلى تخوف المواطنین من إفشاء أسرارھم بخصوص ذممھم المالیة وھو الأمر الذي یدفعھم إلى 
  ومن ثم عدم التعامل بالسندات التجاریة.عدم إیداع أموالھم في البنوك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یقصد بضمان المظھر للورقة التجاریة أن التظھیریرتب التزاما على عاتق المظھر بموجبھ یضمن ھذا  -1127

الآخیر قبول الورقة التجاریة من المسحوب علیھ أو وفائھا وفي حال إمتناع المسحوب علیھ عن قبولھا أو 
  ھ الورقة وباقي المظھرین لأنھم ضامنون لقبول الورقة وفائھ فماعلى الحامل إلا الرجوع على من ظھر ل

  .277بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص د/أنظر: ووفائھا. 
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إن رغبة التجار في إبقاء السریة الدائمة بشأن حالاتھم المالیة قد تصطدم فعلا في حالة إیداع     
م منھ حتى الدول الكبرى المتقدمة إموالھم في البنوك بحالات الإفشاء، وھو الأمر الذي لا تسل

، 1128كالولایات المتحدة الأمریكیةدول الحریات الشخصیة والفردیة والتي یعرف عنھا بأنھا 
ولعلھ من أكثر الدول حرصا على سریة الحسابات البنوك السویسریة وھو ما یفسر لجوء 

ي البنوك السویسریة ف دمات بنوكھا، والثقة الموضوعةالأغنیاء وأصحاب الأموال إلى طلب خ
مردھا إلى ھذه الحمایة التي توفرھا بخصوص عملائھا، ففیما یختص بقانون الإجراءات 
الجنائیة السویسریة ففي التحریات المبدئیة للشرطة، تظل حمایة السریة المصرفیة قائمة، علاوة 

قانون  من 47/4على أنھ طبقا للنصوص الورادة في قانون البنوك الفیدرالي فإن المادة 
الإجراءات الجنائیة الفیدرالیة، وكذا كافة قوانین المقاطعات الخاصة بالاجراءات الجنائیة تتطلب 
من البنوك الشھادة أمام المدعین الرسمیین ومحاكم الجنایات. وعندما تقوم البنوك بالشھادة فإنھ 

ا، قد ینطوي على یكون علیھا على الأقل أن تلفت انتباه القاضي إلى أن الإجابة على شوال م
إفشاء أسرار لأطراف أخرى من الغیر غیر داخلة في التزاع، وعند ذلك یكون من شأن 
القاضي أو المدعي أن یقرر ما إذا كانت المعلومات على درجة من الأھمیة لأغراض الادعاء 
أم لا. وبخصوص الاجراءات الجنائیة التي تكون متعلقة بمسائل ضد البنك، أو أي من 

تھا قائمة ویجب ألا تستخدم لسریة المتعلقة بالعملاء تظل حمای، فإن المعلومات امسؤولیھ
  . 1129ضدھم

إنھ رغم استفادة السندات التجاریة ببعض القواعد الخاصة الغیر المألوفة في القانون المدني     
بھا وھو ، غیر أن ذلك لم یشفـع لھـا في الإمتناع عن استخدامھا وتجن1130كقاعدة تطھیر الدفـوع

  الأمر الذي یفسر عدم وجود نزاعات خاصة بھا.
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاء بخصوص ـة للعمـة التوقعات المعقولـة سمحت بحمایـإن محاكم الولایات المتحدة الأمریكی -1128

یتضمنھا عقد ضمني بعدم الإفصاح بین البنك المعلومات المتعلقة بحساباتھم في البنوك، وأن ھذه التوقعات 
وعمیلھ، إلا أن بعض أحكام القضاء الأمریكي قد قررت عدم مسؤولیة البنك كاستثناء من قبل ھذا العقد 
الضمني في بعض الحالات، حیث قضت محكمة استئناف "إندیانا" بإلغاء حكم محكمة الموضوع الذي اعتبر 

ال الحریق ـون العام لعمیل قبض علیھ بتھمة إشعـضات التي یقضي بھا القانع التعویـالبنك مسؤولا وألزمھ بدف
العمدي (قضي بعد ذلك ببراءتھ)، وكان أحد عناصر القبض علیھ متمثلا في معلومات قدمھا البنك بناء على 

تقع طلب الشرطة، وقررت المحكمة أن المعلومات التي تقد للشرطة في نطاق تحقیق یجري وفقا للقانون، إنما 
  دم ـ" واعتبرت ذلك استثناء من العقد الضمني عpublic dutyضمن نطاق "واجب عام" "
  .35-34د/ ماجد عبد الحمید عمار، المرجع السابق، صأنظر: الإفشاء. 

  .51-50مید عمار، المرجع السابق، صد/ ماجد عبد الح -1129
تجاریة قد اكتسبھا عن طریق التظھیر، أما یجب لتطبیق قاعدة تطھیر الدفوع أن یكون حامل الورقة ال  -1130

إذا انتقل الحق الثابت في الورقة بحوالة الحق أو بأیة طریقة اخرى كالوصیة أو الارث أو الھبة فإن ھذه 
من عیوب  القاعدة لا تسري وذلك بسبب أنھ في الحوالة ینتقل الحق الى المحال لھ وھو محمل بجمیع ما یشوبھ

والموصى لھ  الھبة والإرث فإن سبب عدم سریان ھذه القاعدة ھو أن الوارثودفوع، أما في الوصیة و
والموھوب لھ یعتبر كل منھم خلفا عاما لمن انتقلت منھ الورقة ویمكن التمسك في مواجھتھم بكل الدفوع التي 

  د/ بسام حمد . أنظر: بـورث أو الموصي أو الواھـا في مواجھة المـیمكن التمسك بھ
  .291جع السابق، ص الطراونة، المر
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إن عدم الإقدام على استخدام السفتجة لا یرجع فقط إلى التحوف من إیداع الأموال في     

البنوك ومنھ استعمال السندات التجاریة لأن المسحوب علیھ في السفتجة لا یشترط أن یكون بنكا 
وز ویصح أن یدفع أو شخصا معینا في القانون كما ھو الحال في الشیك، وأكثر من ذلك فإنھ یج

مقابل الوفاء ضامن احتیاطي ویكون ھذا الضمان من الغیر أو حتى من أحد الموقعین على 
السفتجة. ویجب أن یكتب ھذا الضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بھا أو 

  بسند یبین فیھ مكان صدوره.
بما في مؤداھا ثم یوقع الضامن ویعبر عنھ بكلمات كھذه "مقبول كضمان احتیاطي" أو     

    .1131الاحتیاطي علیھا بإمضائھ
لى استخدام السفتجة سببھ حسب فئة معینة من إ إن بعض التجار یرجعون سبب عدم اللجوء   

  .1132الأشخاص تجنب إیداع الأموال في البنوك بسبب الفوائد الربویة
علاقة بالمعتقدات والشریعة  إن عزوف التجار عن إیداع أموالھم في البنوك لأسباب لھا

السمحاء، دفع بالمفكرین والإقتصادیین إلى البحث عن إیجاد صیغ أخرى لاستقطاب الأموال 
من البنوك الربویة إلى ظھور ما یسمى  خدمة المجتمع وأدى التخوفقصد توظیفھا في 

   رة أوسواء فیما یخص الإدا في وضع قواعدھا 1133البعضالمصارف الإسلامیة التي اجتھد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متى كان من المقرر قانونا، أن دفع مبلغ سفتجة یمكن أن یضمنھ كلیا أو جزئیا ضامن احتیاطي، وھذا  -1131
مع وجوب التنویھ بالضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بھا أو بسند یبین فیھ مكان 

أكد على أنھ لم یضمن أي  -في قضیة الحال–ه، ویعبر عنھ بعبارة مقبول كضامن احتیاطي، و أن البنك صدور
سفتجة أبدا، فإنھ من المتعین على قضاة الأساس أثناء حسم النزاع الذي عرض علیھم التقید بأحكام ھذا المبدأ 

  القانوني، وعند المخالفة یعرضون قرارھم للنقض.
من  409القرار الذي لم یحترم تطبیق أحكام الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة  وعلیھ یستوجب نقض   

  .  127، ص01، عدد 1989، م ق 20/11/1982مؤرخ في  26702قرار رقم . القانون التجاري
ذكر العدید ممن كتب على الربا أنھ حرم في جمیع الأدیان السمویة،أما فیما یتعلق بالیھود فقد ورد في  -1132

"فبظلم من الذین  القرآن الكریم حرمة الربا ولكنھ لم یمتثلوا لأوامر الله كعاداتھم في كل الأمور، قال تعالى:
  ھادوا حرمنا علیھم الطیبـات أحلت لھم وبصدھم عن سبیـل الله كثیرا، وأخذھم الربا وقد نھوا عنھ 

الإمام شمس الأئمة أنظر في ھذا الموضوع:  .وأكلھم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرین منھم عذابا ألیما"
 حاشیة رد المحتار،ابن عبدین، –.109، ص12، جھـ1406، دار المعرفـة، بیـروت،وطـسـالمبالسرخسي، 

ھذا حلال  عبد القادر أحمد عطا، نظر:أ/أ . 196، ص3ھـ ، ج1404 مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة،
دار الكتب  ،المحلى بالآثار ابن حزم الاندلسي، وكذلك/. 304ھـ،ص1400دار التراث العربي، ،وھذا حرام

، مكتبة دـع الفوائـد ومنبـمجمع الزوائ الھیثمي، وانظر كذلك/ .468ص ،8ج ھـ،1408 العلمیة، بیروت،
 .113، ص4ھـ ، ج 1352القدس، القاھرة، 

، دار التعارف للمطبوعات، مالبنك اللاربوي في الاسلاأنظر في ھذا الموضوع: الصدر محمد باقر، -1133
، 1987مكتبة عین شمس، القاھرة،  إدارة البنوك،. ود/ سید الھواري، 10-6، ص1983، 8بیروت، ط

دار  سلامیة،ة في نظر الشریعة الإوالمعاملات المصرفی الربا. و/ المترك عمر عبد العزیز، 30-28ص
دار الشروق،  سلامیة،البنوك الإعیل، . و/ شحاتة شوقي اسما311-309، ص1994، 1العاصمة، الریاض، ط

، 2مؤسسة الرسالة، بیروت، ط سلامي،مصرف التنمیة الإ. وأیضا/ المصري رفیق، 75-73،ص 1997جدة،
  مكتبة وھبة،  رم الله الربا؟ـلماذا ح. وكذلك: المصري عبد السمیح، 337-333، ص 1981

   ، طبعة دار الفكر المعاصر،يـسلامھ الاـالفق د/ وھبة الزحیلي، -  .115-112، ص 1987القاھرة،
  .3737، ص5ھـ ، ج 1418سنة بیروت،
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تسییر الأموال وتنظیم المعاملات بشكل لا یتنافى مع الشرع بغیة تشجیع الأشخاص على ایداع 
أموالھم في ھذه البنوك قصد استثمارھا وعدم تخزینھا في بیوتھم لتبقى جامدة دون استفادة 

      المجتمع منھ.
إلى عزوف الأشخاص عن سم مرده مسألة إنشاء المصارف الإسلامیة ووصفھا بھذا الإ إن    

د مؤتمر لى انعقاإیداع الأموال في البنوك الربویة التي ثار فیھا جدال كبیر أدى الإدخار وإ
وقد صدر قرار الموافقة على إنشاء البنك  1974سلامیة بحث في عام لوزراء المالیة للدول الإ

  .1134تنمیة في جدةسلامي للالإ
إن إیداع الأموال في البنوك یطرح إشكالات قانونیة وشرعیة تستدعي التوضیح والتدقیق     

فیھا فیرى البعض بأنھا قد تشكل ھذه العملیة قرضا وھذا یعني أنھا عوملت معاملة (الودائع 
دیعة للوفاء الآجلة) نفسھا، ویترتب على ذلك بعض التعقیدات إذا اردنا أن نستخدم تلك الو

بالالتزامات أو سداد الدیون، وخصوصا الدیون الناتجة عن صفقة شراء آجل، ذلك لأن القرض 
دین للمقرض في ذمة المدین وھو المقترض، وحین استعمالھ أداة وفاء بدین آخر نجد أنفسنا 

الودیعة  -تحت الطلب-أمام عملیة حوالة ولكن الصعوبة تأتي حینما نرید تكییف الودیعة النقدیة 
الجاریة على أنھا وسیلة دفع علیھا العقد مباشرة لكي تكون الودیعة المصرفیة النقدیة ذاتھا 
موضع التعامل،لھذا التعامل یقع صحیحا في بعض الاحیان ویقع باطلا في أحیان أخرى، فمثلا 
شراء الدائن بضاعة بما یملكھ من دین في ذمة مدینھ صحیح شرعا إذا لم تكن البضاعة 

  .1135مشتراة مؤجلة، وإلا بطل الشراء لأنھ یكون من بین الدین بالدین وھو باطلال
لھذا فإن المجتعات الإسلامیة تعاني لحد الآن من مشكلة عدم تلاؤم بعض الأنظمة القانونیة     

مع المعتقدات الدینیة، غیر أن الشخص الذي یكون محتاجا ولا یرغب في التعامل بالربا بإمكانھ 
التكافلي ما فیھ الكفایة إلى الطرق المشروعة لسد حاجتھ وقد ضمن لھ الإسلام بنظامھ اللجوء 

لسد حاجتھ، وذلك بالرجوع إلى من تلزمھ نفقتھ أو بالرجوع إلى بیت المال، أو إلى صالح 
الأغنیاء لینال منھم قرضا حسنا. فإن لم یستطع سد حاجتھ من خلال ما سبق كان بوسعھ أن 

ة الآجلة للحصول على احتیاجاتھ بالنسیئة، أو أن یبحث على من یسلمھ ما یطرق باب التجار
  . 1136یلزمھ من إنتاج ویصبر علیھ في الدفع

إذن یمكن القول بأن عدم تسجیل أي نزاع قضائي بخصوص السفتجة أمام محاكم ولایة    
لتجاریة، الأمر راجع أساسا إلى عدم استخدام ھذا السند في المعاملات ا 2000بجایة خلال عام 

  الذي أدى إلى عدم ظھور أي نزاع بخصوصھ.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل المصرفیة بما یتفق والشریعة الأعما رتطویأنظر في ھذا الموضوع: د/ سامي حسن حمود،  -1134
 د/عجمیة محمد عبد العزیز وزمیلھ،-. 16-14، ص1984، 2مطبعة الشرق، عمان، الأردن، طسلامیة، الإ

وكذلك: د/ النجار أحمد عبد العزیز، مقال    .234ص ،1982، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، النقود والبنوك
  صحیفة الشرق الأوسط،  سلامیة وواقعھا الحالي،ة البنوك الإنظرات حول أزمبعنـوان : 

  .13، ص1993، سنة 65455العدد 
  دار الشروق،  لام،ـفیة النقدیة واستثمارھا في الاس، الودائع المصرأنظر: د/ الأمین حسن عبد الله -1135

  .165، ص1983، 1جدة، ط
  ، 217، مجلة الاقتصاد الاسلامي، العدد حـرق بین الربا والربـالفد/ لاشین فتحي، مقال بعنوان:  -1136

  .41، ص1983
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 إن عدم استخدام السفتجة بصفة خاصة والسندات التجاریة بصفة عامة من طرف التجار   

راجع إلى كون ھذه الفئة تفضل الوفاء النقدي، لأنھ حتى إن كان الشیك یقترب أكثر من النقود 
الأوراق لكونھ أداة وفاء غیر أن باقي السندات الأخرى أي الأوراق التجاریة لا تختلط مع 

              التجاریـة لا تختلط مع ذلك بالنقـود الورقیة التي تأخذ صورة سنـدات لحاملھـا
بنك الإصدار بمبالغ محددة في أوراق مطبوعة بأشكال محددة وبأرقام مسلسة. ذلك أن  یصدرھا

أوراق البنوك ھذه في إطار نظام السعر الإلزامي لا تمثل دینا بمبلغ من النقود على بنك 
الإصدار كما ھو الأمر في الورقة التجاریة، بل تستمد، من فرض المشرع لھا، قوة إبراء 

  .1137یجوز لأي فرد أن یمتنع عن قبولھا في الوفاءمطلقة، ولا 
لعلھ من دوافع نفور التجار من استخدام السفتجة تشدد المشرع في اشتراط لصحة السفتجة       

توافر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وتخضع الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة الإلتزام 
 عن شروط موضوعیة خاصة مردھا أن الناشئ عن الكمبیالة لقواعد القانون المدني، فضلا

الصك یثبت إلتزاما تجاریا شدید الوطأة على المدین، أما الشروط الشكلیة فلھا أھمیة خاصة 
بسبب الوظائف التي تؤدیھا الكمبیالة في الحالات الإقتصادیة ولما كانت الكمبیالة أداة وفاء وأداة 

ت معینة حتى تتیسر الوقوف على ائتمان، فیجب أن تتوافر على شكل خاص وتتضمن بیانا
  .1138صفتھا ومضمونھا ویسھل تداولھا

بالإضافة إلى كل ھذا فإن المشرع قد سھل عملیة انتقال الحق الثابت في السفتجة من شخص     
لآخر وبمجرد بیان التوقیع كحالة التظھیر الكلي أو التام أو انتقال السند على سبیل الرھن كما 

التأمیني الذي یخول المظھر إلیھ حق استیفاء السند والتنفیذ علیھ إذا  ھو الحال في التظھیر
  .1139تقاعس الراھن عن تنفیذ التزاماتھ

إن الجدیر بالذكر، بقاء العمل المصرفي كما ھو على حالھ الآن وترك المجال حرا للتجار     
فإن ذلك ینعكس  في معاملاتھم التجاریة والمالیة وبالخصوص في تسویة علاقات مدیونیاتھم،

بالدرجة الأولى على الوضع الإقتصادي والذي ینعكس بدوره على الوضع الإجتماعي، فیغیب 
ولا ینتعش الإقتصاد ومن ثم ینتشر الفقر، ویتزعزع استقرار المجتمع وقد یؤدي  1140الإستثمار

  ذلك إلى انھیـاره.
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11صسابق، د/ علي البارودي، المرجع ال -1137
، 2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  الأوراق التجاریة والإفلاس،مصطفى كمال طھ،  د/ -1138

  .29ص
إذا تم رھن سفتجة للبنك تأمینا لقرض وظھر السند المرھون على بیاض ونص في  عقد الرھن على  -1139

ارستھ لحقھ المكفول في عقد القرض قد قام تخویلھ حق تحصیل قیمتھ دون قید أو شرط وكان للبنك في مم
بإخطار المطعون علیھ الأول (المدین) بتظھیر السند إلیھ تأمینا للقرض فقام ھذا الأخیر بالوفاء بقیمة السند قبل 

أن یكون الطاعن قد حذر البنك  من ذلك ولا یمنع. میعاد الإستحقاق فإن ھذا الوفاء یعتبر صحیحا في القانون
ابق على الوفاء من تحصیل قیمة السند المرھون لأن رھن السند للبنك وتخویلھ حق تحصیل قیمتھ في الیوم الس

  سنة  572الطعن رقم  .یفید عدم تمسك الراھن بأجل الإستحقاق الذي كان مقررا لمصلحتھ
  .24. أشار إلیھ: سعید أحمد شعلة، المرجع السابق، ص353، ص12س 06/04/1961ق جلسة  35

رض اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار لتعریف مصطلح الإستثمار. أنظر: لم تتع -1140
  دار النھضة العربیة، الحوافز الضریبیة لتشجیع الإستثمار في مصـر، د/ عطیة عبد الحلیم صقر، 

 .07، ص1998القاھرة، 
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یمكن تحقیقھ دون أن تلعب إن استقرار المجتمع یبنى أساسا على النمو الإقتصادي الذي لا    

  . 1141اـالبنوك الدور المنوط بھا وفي مقدمتھا جلبھا لرؤوس الأموال وحسن تسییرھا وإدارتھ
  

  ثانيالفرع ال
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  بجایة اكممحفي  2000خلال عام  السند لأمربخصوص 
  

یدي عیش وأمیزور خلال عام لم یسجل على مستوى محاكم بجایة، خراطة، أقبو، س     
من رفع أي دعوى أو شكوى  ھاأي نزاع قضائي بخصوص السند لأمر وخلت سجلات 2000

محلھا المنازعة في دین ثابت بموجب السند لأمر رغم أن المشرع سمح بتداول ھذا السند 
في المعاملات ھ دت المجتمعات المتقدمة إلى تكریسوعم 1142تجاریا أي عن طریق التظھیر

ضع لتجاریة واھتم بھ الفقھ وكان ضمن السندات التي عكفت الجھود الدولي على دراستھا ووا
  .1143لإستفادة منھا في التجارة الداخلیة والدولیةضوابط لھا قصد تكریس مبادئھا ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
یعد من بین الأمور التي تخرج كان الإعتقاد السائد قبل الحرب العالمیة الثانیة أن حجم الموارد المالیة  -1141

 -التي كانت في ذلك الوقت المصدر الرئیسي الوحید لموارد البنك المالیة–عن سیطرة البنك وإدارتھ، فالودائع 
عوامل بیئیة یصعب على البنك التأثیر فیھا. وتأتي في مقدمة ھذه العوامل درجة النمو یعتمد حجمھا على 

ومدى بنك، ومدى انتشار الوعي الإدخاري والمصرفي بین مواطنیھا، الإقتصادي للمنطقة التي یخدمھا ال
جاذبیة المنطقة للبنوك المنافسة، وما شابھ ذلك من متغیرات. ویحمل ھذا الفكر التقلیدي في طیاتھ رسالة إلى 

أن بأن تركز جھودھا على إدارة الأصول، ولا تشغل بالھا بإدارة الخصوم طالما لا تستطیع البنوك التجاریة 
  إدارة البنـوك التجاریـة، تفعل شیئا بشأنھا. أنظـر: د/ منیر إبراھیم ھندى، 

  .111، ص2000، 3المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، ط
لم یشترط المشرع ذكر التاریخ لصحة التظھیر، وإن كان لھذا البیان أھمیتھ للوقوف على أھلیة المظھر  -1142

التظھیر قد حصل بعد شھر إفلاس التاجر أم  قبلھ أم خلال فترة الریبة، وما وقت التظھیر، ومعرفة ما إذا كان 
إذا كان التظھیر وافقعا قبل تاریخ الإحتجاج أو انقضاء میعاد التقدیم للوفاء أم بعد ذلك. ونظرا للأھمیة البالغة 

ظھیر تزویرا. التي یعلقھا المشرع على ذكر تاریخ التظھیر بصورة صحیحة، فقد اعتبر تقدیم تاریخ الت
 .171صالمرجع السابق، ،2003الأوراق التجاریة والإفلاس،مصطفى كمال طھ، أنظر:د/

إن اھتمام الفقھ بالسندات التجاریة لم یتوقف عند الدور الذي تلعبھ في المعاملات بین التجار داخلیا بل  -1143
ك تستعمل فقط مجموعة من الصكواھتمت الأمم المتحدة عن طریق لجنة قانون التجارة الدولیة بالبحث عن 

وقد لجأت الأمم المتحدة إلى إیجاد حل في ھذه المجالات فعھدت إلى لجنة قانون التجارة  في العلاقة الدولیة.
 la commission des nations de droit commercial international (C.N.U.R.L)الدولیة 

لتجاریة القائمة، في مجال العلاقات الدولیة فقط، وذات إنشاء مجموعة جدیدة من الصكوك إلى جوار الأوراق ا
، ثم 1972طابع اختیاري والتي سوف یتم تنظیمھا بقانون دولي موحد وقد وضع فعلا مشروع لذلك عام 

وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا المشروع في أعیدت دراستھ بواسطة لجنة متخصصة، 
مفتوحة للتوقیع علیھا وتصبح واجبة النفاذ عند تصدیق عشر دول علیھا. وقد ، وھذه الإتفاقیة 09/12/1988

وھذه الدول الثلاث  2001وھندوراس  1992والمكسیك عام  1991وقع على ھذه الإتفاقیة كل من دولة جینا 
وروسیا عام  1990والولایات المتحدة عام  1979تم التصدیق منھم على الإتفاقیة. كما وقع كل من كندا 

  ة. ـعلى أن ھذه الدول لم تصادق بعد على ھذه الإتفاقی 1990
 . 07ابق، صسجع المالمسمیحة القلیوبي، أنظر : اذ بعد. ـوبذلك لم تبدأ الإتفاقیة في النف
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إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السند لأمر في محاكم ولایة بجایة مرده أساسا      
بل أكثر من ذلك مرجعھ إلى جھل ھذا السند  -استھكما سبقت در–إلى عدم تداول ھذا السند 

تحمي الحقوق التي ینقلھا وأول ھذه رغم سھولة تداولھ وما یمنحھ التظھیر من ضمانات 
الضمانات ھو ضمان الموقعین السابقین للقبول والوفاء حیث یضمن ھؤلاء الموقعون وجود 

ضافة إلى ھذا الضمان یوجد ضمان الحق الثابت في الورقة ووفائھ في میعاد الاستحقاق، وبالإ
آخر وھو مبدأ تطھیر الدفوع ویعني أن المظھر إلیھ یتلقى الحق الثابت في الورقة خالیا من 

  .1144العیوب التي تنشأ عن علاقات سابقة
إن مشكلة عدم تداول السندات التجاریة بین التجار یرجع إلى أسباب عدیدة من بینھا نفور     

قانون بصفة عامة وربط ذلك بغرض الواجبات فقط، وھو ما یفسر التحجج التجار من قواعد ال
بعدم إیداع الأموال في البنوك والمؤسسات المصرفیة بالفوائد والمعاملات الربویة، غیر أن ھذا 
العائق لم یتم التخلص منھ رغم ظھور البنوك الإسلامیة التي تخضع لقواعد قد لا تتلاءم مع 

فنظرة البنوك المركزیة للبنوك الإسلامیة تختلف من بلد لآخر، فھناك سیاسة البنك المركزي، 
مصارف مركزیة اعتبرت المراكز الإسلامیة العاملة في نطاق إشرافھا بنوكا تجاریة عادیة، إلا 
أن ھناك بعض البنوك المركزیة التي صنفت بعض الوحدات المصرفیة الإسلامیة على أنھا 

عفائھا من بعض أدوات السیاسة النقدیة، والائتمانیة، كنسب بنوك استثمار، وأعمال، بھدف إ
  .1145الإحتیاطي النقدي

إن اختلاف المذاھب في الشریعة الإسلامیة یؤدي حتما إلى اختلاف الأحكام في الجزئیات     
وھو ما یؤدي بھا إلى الإعتماد على قواعد  -وما أكثرھا عندما یتعلق الأمر بالمعاملات المالیة–

مختلفة وقد تتعارض مع بعض الأحكام القانونیة الآمرة، فطبیعة البنوك الإسلامیة شرعیة 
جعلتھا تصطدم ببعض النصوص القانونیة التي تفرمل نشاطھا، فقد نصت إحدى مواد القانون 
في دولة الإمارات العربیة المتحدة، مثلا، على أن: "نشكل بقرار من مجلس الوزراء ھیئة علیا 

شرعیة، وقانونیة، ومصرفیة تتولى الرقابة العلیا على المصارف  شرعیة تضم عناصر
  .1146والمؤسسات المالیة، والشركات الاستثماریة الإسلامیة

إذا كان البعض یراھن على إنشاء البنوك الإسلامیة لحل مشكلة تسرب رؤوس الأموال من    
ھ صعوبات كبیرة على البنوك التجاریة فإن البعض الآخر یرى أن البنوك الإسلامیة ستواج

المستوى العالمي نظرا للتوجھ الاقتصادي الرأسمالي المخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة في 
مجال الفائدة ویستحیل للشعوب الإسلامیة أن تعمل في أي مجال من مجالات التنمیة الاقتصادیة 

یة الیسار، على مستوى عالمي بصفة منعزلة، فتصور أن ترسا واحدا في ماكینة یتجھ ناح
وترسا آخرا فیھا یرید أن یتجھ ناحیة الیمین، فأي صعوبات ستواجھ، وأیة تحدیات ستقف في 

  .1147سبیلھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83المرجع السابق، صبسام حمد الطراونة،  د/ -1144
  ر في مجلة منشو : علاقة البنوك المركزیة بالبنوك الإسلامیة،حسان أحمد أمین، بحث بعنوان -1145

  .594، ص1990 الإقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، دبي، المجلد التاسع،
  ، منشور في البنك الإسلامي في دولة الإمارات، ما لھ وما علیھد/الأبجي كوثر، مقال بعنوان:  -1146

  318، ص1986مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، المجلد الخامس، 
  منشور في مجلة الاقتصاد  لیست قضیة بنك إسلامي واحد،عنوان: حسان حسین حامد، مقال ب -1147

 .150، ص1984دبي، المجلد الثالث،  الإسلامي،
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في رأینا، فإن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السند لأمر في المحاكم أساسھ عدم     
ل لأن السلطة التداو مرر لعدب عدیدة، إذ لا مبتداول ھذا السند بین التجار وذلك راجع إلى أسبا

قادرة على إرساء ما شاءت من القواعد القانونیة التي تخدم المجتمع، المتمثلة في أجھزة الدولة 
فإذا عمد المشرع إلى ترك مجال الحریة واسعا في تحریر السند وتنقلھ بین الأشخاص فإنھ 

یتعلق  ینبغي وضع إلى جانب ذلك قواعد آمرة تلزم الأشخاص باستعمال ھذه السندات عندما
  الأمر بانتقال رؤوس الأموال وتوظیفھا في خدمة المجتمع. 

یجب تجسیده بسن قواعد  1148إن تسھیل عملیة انتقال السند التجاري الذي یكفي فیھ التسلیم    
تجعل من ھذه السندات أدوات للوفاء والائتمان تترجم بحق العملیات التجاریة وتكشف حركیة 

  تھا وتمكین الحكومة من وضع سیاسة نقدیة ناجعة وفعالة.الكتلة النقدیة بھدف مراقب
لھذا فإذا كان المشرع قد سمح للمتعاملین البحث عن إیجاد الضمانات الضروریة     

فإن دور الحكومة یجب أن یظھر في تنظیم المعاملات المالیة والبحث عن إیجاد  1149لحقوقھم
مل بالتأمین التعاوني بدلا من التأمین التجاري قواعد مناسبة لعمل البنوك الإسلامیة كقاعدة الع

لأن النظام الإقتصادي الإسلامي یعتمد على قواعد  1150وھذا ما أقره مجلس ھیئة كبار العلماء
تضمن لھ الفعالیة، ففي مجال الضمان لا خلاف بین الفقھاء في آن افتراض المستودع للودیعة 

         .    1151یجعلھا مضمونة في ذمتھ على كل حال
إن التعامل بالسندات التجاریة لا یتعارض مع أحكام الشریعة لأن ھذه الأخیرة تشمل على     

قواعد العبادات والمعاملات فالتعامل بالسندات التجاریة سبقتھ التعامل بالنقود، فقد كانت الدراھم 
لأثمان منذ الجاھلیة، والدنانیر الرومیة والفارسیة قاعدة نقدیة ووسیلة للتبادل، ووسیلة تقویم ا

  التجاریة إلىالدنانیر الذھبیة البیزنطیة خلال عودتھم في رحاتھم  حینما كان العرب یحملون
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھو التسلیم المادي للورقة فإن التظھیرلا یحدث أثره أیضا تظھیر وف عنصر التسلیم في عملیة الإذا تخل -1148

المظھر بكتابة بیان التظھیر على الورقة ثم وقعھ ولكنھ لم یقم بتسلیم الورقة إلى  بل لا یكون تظھیرا،فلو قام
المظھر الیھ لأي سبب كان، فإن ھذا لا یعد تظھیرا ولا یحق للمظھر الیھ أن یقوم بمطالبة المظھر بالورقة 

لمظھر إلیھ أما لو قام التي ظھرت ولم یتم تسلیمھا إلیھ طالما أن ھذه الورقة لم تخرج من ید المظھر إلى ید ا
المظھر بتسلیمھا إلى المظھر إلیھ ثم استعادتھا دون رضاه كأن یسرقھا أو یستولي علیھا بأیة طریقة ففي ھذه 
الحالة یجوز للمظھر الیھ المطالبة بھا لكونھا أصبحت حقا لھ، وھذا الحق تم الإستلاء علیھ من قبل 

الإستلاء على الورقة التي ظھرت لھ و لم تسلم لھ فإن ھذا یجعل  المظھر،وكذلك الأمر فیما لو قام المظھر إلیھ
  د/بسام حمد . أشار إلیھ: رضا المظھر منعدما لأنھ لم یسلم الورقة الى المظھر إلیھ

  .23الطراونة، المرجع السابق، ص
ات إلى جانب الضمانات التي تھیئھا قواعد قانون الصرف قد یسعى الحامل الى الحصول على ضمان -1149

وھذه الضمانات إما أن تكون تأمینا عینیا كالرھن ومن الصور  ورقة التجاریةاتفاقیة تقوي من إئتمان ال
ة المستندیة وصك ایداع البضائع وقد تكون الضمانة السفتجالمضمون برھن صورة  بالسندالمعروفة في العمل 

   أبو الروس،  أحمد بسیوني. أنظر: شخصیة كما ھو الحال بالنسبة للضامن الاحتیاطي
  .284المرجع السابق، ص 

  ، 2عتصام، طدار الا المعاملات المالیة المعاصرة في میزان الفقھ الإسلامي،السالوس علي، -1150
  .393، ص1987القاھرة، 

  ، 1الشامیة، بیروت، ط دار القلم، دمشق، الدار عقد الودیعة في الشریعة الاسلامیة،د/حماد نزیھ،  -1151
 .115، ص1993
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الشام، ویحملون الدراھم الفضیة الكسرویة من العراق، فلما جاء الإسلام أقر رسول الله صلى 
الله علیھ وسلم التعامل بھذه الدنانیر والدراھم، وأقر اعتبارھا نقدا، ثم صكت الدراھم والدنانیر 

  .1152الإسلامیة في زمن عبد الملك بن مروان
 یعمد إلى استعمال السندات التجاریة بما فیھا السند إنھ من الواضح أن التاجر الجزائري لا    

كونھ لم یتعود على ذلك ولا یوجد ما یلزمھ بھا،  1153لأمر رغم بساطة تحریرھا أو تظھیرھا
اختیاریة وغیر الأمر الذي یجعل ھذه السندات معیبة من قبل المشرع رغم سن قواعدھا الباقیة 

لى الذي یعد عائقا بالنسبة للتجار بالنظر إ 1154ابةملزمة لحد الآن، یضاف إلى ذلك شرط الكت
ة عامة والتي لا تسمح للأغلبیة استعمال ھذه السندات بصفة محدودیة مستواھم التعلیمي بصف

  صحیحة ووفق ما ھو مقرر قانونا.
  

  ثانيالمطلب ال
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  2000خلال عام  البلیدة في ولایة السند لأمرو بخصوص السفتجة
  

كان  2007سبق وأن رأینا أن استخدام السفتجة والسند لأمر في ولایة البلیدة خلال عام    
منعدما رغم أن تداول الحقوق الثابتة في الأوراق التجاریة یعد عملا أساسیا ومھما في حركة 

تبادل التجاریة التجارة والتي تمثل بمجملھا أحد أھم أركان النشاط الاقتصادي للدول، فحركة ال
للبضائع والسلع وسھولة أداء أثمانھا والإئتمان الذي ترتكز علیھ لا غنى عنھ للدول التي تسعى 
الى تحسین أوضاعھا الاقتصادیة وكل ذلك یتم عن طریق إعتماد الأسالیب السھلة في نقل 

 الحالاتي كثیر من ف الحقوق وتبادل الثروات والبضائع، وبما أن الوفاء بالإلتزامات التعاقدیة یتم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .188، ص1988لایین، بیروت، لبنان، دار العلم للم الأموال في دولة الخلافة،، بد القدیرزلوم ع -1152
ورة في یصح أن یتم التظھیر على بیاض ومن التطبیقات القضائیة على ھذه الحالة القضیة المشھ  -1153

القضاء البریطاني والتي تلخص وقائعھا لأنھ تم سحب سند لصالح "جاك" ثم قام "جاك" بتظھیر ھذا السند إلى 
 (Horlok)بتظھیر عى بیاض أي أنھ وقع فقط على ظھر الورقة، ثم قام مدیر شركة   "Horlokشركة "

بدون أن یضع اسمھ أو توقیعھ  ) (Vincent et Co)بالكتابة فوق تظھیر "جاك" (إدفعوا قیمة السند إلى شركة
وأن اسم  (Horlok)وقد حكمت المحكمة بأن ھذا التظھیر یعتبر تظھیرا من قبل "جاك" ولیس من قبل شركة 

على ھذا الحكم بقولھ: "عندما (Ellenborough) ھذه الشركة لم یرد مطلقا على الورقة، وقد علق اللورد 
غیر  ،فإن المظھر إلیھ یحق لھ أن یوجھ الوفاء لیتم إلى شخص آخر یظھر السند من قبل المستفید على بیاض،

  تظھیر على بیاض بمثابة للحامل أن المشرع التجاري الجزائري اعتبر التظھیر 
  .155د/ بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص :أنظر .ق.ت.ج 396وذلك في نص المادة 

عما  للتعبیرسي لأن الكتابة أسلوب جاریة أو تظھیرھا أساإن شرط الكتابة سواء في تحریر السندات الت -1154
یكمن في الذھن من أفكار ومعاني تفصح عنھا النفس لا عن طریق الصوت المسموع بل عن طریق تسطیر 

یمكن لنا أن نقول أن الكتابة تشمل في معناھا وضع خطوط نا وجمع الحروف والكلمات بشكل مرئي، ومن ھ
في حقیقتھا أثر ظاھر لتصرف مادي بحیث یكون  ھاوبالتالي نجد أن غالب صحیفة،على شيء مادي یكون في ال

ھذا الاثر ثابتا ثباتا نسبیا بحیث یمكن التعرف علیھ،إذ أن وجود الأثر ھو المظھر المادي للكتابة وبدون ھذا 
. الھواء الاثر تنعدم الكتابة وتعتبر في حكم الاموجود كما لو حاول شخص تسطیر الحروف والكلمات في

  بحث منشور في مجلة القانون  ،وراق التجاریةالشكلیة في الأ د/ فائق الشماع،أنظر: 
  .123ص  ،1987، 13، السنة 20العدد المقارن الصادر عن جمعیة القانون المقارن العراقیة،
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أن  ، غیر1155الأوراق التجاریة فإن تداول ھذه الأوراق یعتبر تداولا للحقوق الثابتة بھـا ةبواسط
المتوصل إلیھ من خلال دراستنا أنھ حتى العلم بھذین السندین التجاریین كان منحصرا في 
أشخاص معینین لأن الأمر مرتبط بالمستوى التعلیمي والثقافي، وھذه الحقیقة ولدت حقیقة ثانیة 

 2000وھي عدم تسجیل أي نزاع قضائي على مستوى المحاكم التي مستھا الدراسة خلال عام 
  محاكم البلیدة، بوفاریك، القلیعة، الأربعاء وحجوط، كما ھو مبین في الجدول أدناه:وھي: 

  
  مدني  تجاري  ق.سلا  ق .سف  عدد القضایا  المكان

  0  0  0  0  0  محكمة البلیدة
  0  0  0  0  0  محكمة بوفاریك

  0  0  0  0  0  محكمة القلیعة
  0  0  0  0  0  محكمة الأربعاء
  0  0  0  0  0  محكمة حجوط

  0  0  0  0  0  المجموع
  

إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السفتجة والسند لأمر على مستوى محاكم ولایة     
البلیدة راجع كذلك لعوامل وأسباب ینبغي التمعن فیھا وتحلیلھا قصد البحث عن الحلول الممكنة 
بغرض حل الإشكالیة المطروحة في عدم استخدام ھذه السندات من قبل التجار وما ینجر عنھ 

ن سلبیات وآثار وخیمة تمس في نھایة المطاف المجتمع وتضر بھ لأن سوء التنظیم والفوضى م
لا تولد سوى بؤر التوتر والأزمات التي تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع ككل ومن ثم فإن 
خطر انھیاره یبقى قائما ومھددا لھ، وتظھر ھذه الأسباب أساسا في معالجة كل من النزاعات 

  فتجة والسند لأمر.        الخاصة بالس
  

  الفرع الأول
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  البلیدة اكممحفي  2000خلال عام  السفتجةبخصوص 
  

من المفروض أن تحظى السفتجة بمكانة معتبرة بین التجار نظرا لسھولة تحریرھا ولعدم     
د توافر شروطھا الشكلیة إخضاعھا للشكلیة التي ترھق المتعاملین، خاصة وأنھا بمجر

والموضوعیة ترتب إلتزاما صرفیا غیر أنھ یكون الإلتزام صحیحا متى كان لھ في الحقیقة سبب 
باطلا وكان ھذا السبب الحقیقي مشروعا، فإذا كان السبب الحقیقي غیر مشروع كان الإلتزام 

یكون مشروعا، كما  بالرغم من محاولة الطرفین إخفاء السبب الحقیقي وذكر سبب آخر للإلتزام
إذا ذكر في الورقة التجاریة أن سبب الإلتزام ھو القرض أو ثمن البضاعة المبیعة في حین 
كانت العلاقة الأصلیة التي استوجبت مدیونیة الساحب أو المحرر للمستفید والتي یستند إلیھا 

  .1156الإلتزام الصرفي علاقة غیر مشروعة كما في دین القمار مثلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12ص المرجع السابق، بسام حمد الطروانة، د/ -1155
  . 86-85د/ عبد الحمید الشواربي،  المرجع السابق، ص -1156
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رغم ھذه المكانة التي تحظى بھا السفتجة نظریا فإن الواقع یمیزه تھرب تام من استخدامھا    
دائما من استخدام لبنوك إلى تشجیع الأشخاص للتعامل بھا رغم أن البنك یستفید وعدم لجوء ا

السفتجة في جمیع العملیات التي یجریھا لصالح صاحب الحساب، إذ أنھ قبل المدین الأصلي 
بالصك والمستفید وغیرھما من الملتزمین الآخرین جمیع الحقوق الناشئة عن الصك الذي 

قبل المستفید حق مستقل في استرداد المبالغ التي دفعھا دون خصمھ وللبنك فضلا عن ذلك 
ما قبضھ من عمولة ویكون للبنك استعمال ھذا الحق في استنزال ما خصمھ البنك من نسبة و

  .1157حدود الصكوك غیر المدفوعة أیا كان الامتناع عن دفعھا
جة عندما لا یتم أن لا تسجل نزاعات قضائیة أمام المحاكم بخصوص السفت من الطبیعي    

اعتمادا على سجلات رفع  2000نزاعات خلال عام ھذه الالتعامل بھا، وقد ثبت عدم ظھور 
  .1158الدعاوى وتسجیل الشكاوى على مستوى الجھات القضائیة التي خصتھا الدراسة

إن عدم تسجیل أي نزاع خلال الفترة المذكورة أمام محاكم ولایة البلیدة لا یرجع إلى عدم     
لوفاء بالإلتزامات الناشئة عن السفتجة وعدم الإخلال بواجبات المدین تجاه دائنیھ، وإنما أكدت ا

الدراسة المیدانیة أن سبب ذلك راجع إلى عدم تداول ھذا السند أصلا بین التجار رغم نشأة 
         .     1159قواعد ھذه الورقة منذ زمن بعید

لى البنوك واجب العمل على التعریف بھا وحث إن عدم معرفة التجار للسفتجة یرتب ع   
الأشخاص على استعمالھا لأنھ في نھایة المطاف قد یكون المسحوب علیھ مصرفا فتعود الفائدة 
علیھ، إلا أن التعامل بھذا السند قد یرتب على البنك أو المسحوب علیھ إلتزاما تجاریا إذا كان 

ھ، لأن المشرع یلقى على عاتقھ واجب الحرص عند قابلا للسند أو إلتزاما مدنیا في حالة إھمال
الوفاء بقیمة الورقة التجاریة في التأكد من أن حاملھا ھو صاحب الحق، فإذا كان الحائز للورقة 
لیس حاملا شرعیا فلا یجب على المدین الوفاء لھ بقیمة الورقة إذا كان یعلم بأنھ لیس مالكا 

رقة رغم علمھ بذلك فلا یعتبر ھذا الوفاء مبرء لذمتـھ، للحق الثابت فیھا، فإذا أوفى بقیمة الو
  الورقة التجاریة لمالكھا الشرعيالمدین في الورقـة التجاري لا یجـوز لھ أن یفي بقیمة وبالمقابل فإن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Escarra et roult : Principes وكذا .368ص المرجع السابق، أحمد بسیوني أبو الروس، أنظر: -1157

des droits commercial op.cit, p534 ets, et Hamel :traite de droit commercial,  paris 
1966,  T2,  p303ets. – Lyon - caecnt et Renault :  traite de droit 
commarcial, Paris 1994 éd 14, p410 ets.  

المحكمة الإبتدائیة ون م الإبتدائیة لأن جل النزاعات تنطلق منھا ویكفي أن تكخصت الدراسة المحاك -1158
مختصة بالطلب الأصلي بموجب نص في قانون المرافعات أو أي قانون آخر حتى یمتد إختصاصھا إلى 

  الطلبات الوقتیة أو المستعجلة وسائر الطلبات العریضة وكذلك إلى الطلبات المرتبطة 
 .162صأنظر، فرج علواني ھلیل، المرجع السابق، تكن قیمتھا أو نوعھا.  بالطلب الأصلي مھما

تعود نشأة قاعدة تطھیر الدفوع إلى العصور الوسطى حیث استمرت في تطورھا إلى أن أقرتھا  -1159
التشریعات فیما بعد، ویرى البعض أن قكرة الالتزام السائد في الشرائع الجرمانیة ساھمت إلى حد كبیر في 

ھذه القاعدة، إذ أن ھذه لشرائع كانت تجیز عدم تعیین الدائن في الالتزام بحیث أنھ یصح أن یكون التزام ظھور 
المدین لمصلحة شخص غیر محدد، وھذا أعطى أھمیة للورقة التجاریة بحد ذاتھا كتجسید لتعھد المدین بالوفاء 

ثل في ذاتھا التزام المدین فیكفي أن بغض التظر عن شخص الدائن  ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت الورقة تم
یستلمھا أي شخص لكي یستطیع المطالبة بالحق الذي تحتویھ سواء أكان ھذا الشخص قد عین من قبل الدائن 

  قاعدة تطھیر الدفوع في براھیم البسام، . أنظر: أحمد إالأصلي أم لم یعین
  .13ص ،1969مطبعة العاني، بغداد،  میدان الأوراق التجاریة،
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ذا لم یكن ھذا الأخیر حائزا للورقة، فإذا تقدم مالك الورقة إلى المدین بھا وأبلغھ بأنھ المالك إ
الشرعي لھا بدون أن یقدم ھذه الورقة وبدون أن تكون في حیازتھ فلیس للمدین أن یفي بقیمتھا 

  .1160لھذا المالك
لبدء بالتعامل بالسفتجة إن دور البنوك والمؤسسات المصرفیة قد یكون بارزا وحاسما في ا    

میدانیا وقد یقاس الأمر على ما ھو علیھ التعامل بالشیك، لأن السفتجة في ذھنیة التاجر عبارة 
عن ورقة لھا شكلیة معینة قد یؤدي عدم احترامھا إلى ضیاع الحقوق، لذلك یجب على البنك 

ة في متناول الأشخاص ج معینالعمل على تسھیل المسألة وإزالة ھذا الإعتقاد وذلك بوضع نماذ
  التي تدفع المتعاملین إلى تجنبھا. 1161دون التقید بالشكلیة المعقدة

إن الإشكال المطروح ھو في مدى إمكانیة تدخل الغیر سواء كان بنكا أو مؤسسة مصرفیة     
كما علیھ الحال في القانون التجاري  -على الأقل–لفرض سلوك معین، فالمعلوم أنھ لا یمكن 

ري أن تلزم الأشخاص على تحریر السفاتج لأن القیام بھذا التصرف یخضع لسلطان الجزائ
الارادة،فعندما یقوم الساحب بتحریر الكمبیالة لصالح المستفید فإنھ یلتزم في مواجھتھ التزاما 
إرادیا لذلك یجب أن تتوافر الشروط الموضوعیة التي تفرضھا القواعد العامة لصحة ھذا 

یستند الى رضا موجود أو صحیح فإذا انعدم الرضا للإكراه أو تزویر  الالتزام فیجب أن
الامضاء كان الالتزام باطل واذا كان الرضا موجود ولكن شابھ عیب الإكراه أو الغلط أو 

  .1162التدلیس كان الالتزام قابل للإبطال
ك فإن نزاعات یتضح من خلال الدراسة أن نزاعات السفتجة أمام العدالة نادرة، وأكثر من ذل   

الحقوق المالیة الناتجة عن المعاملات التجاریة بدأت تتقلص ولجوء التجار إلى فرض الوفاء 
النقدي ورفض الوفاء بواسطة الأوراق التجاریة ویظھر أن تفضیل التجار لاستخدام النقود بدلا 

صة إذا تعلق من السفتجة ھو تفادیا اللجوء الى العدالة متابعة من أخل بالالتزام الصرفي خا
  .1163الأمر بإلزامیة تقدیم شكوى للنیابة العامة

     
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  273، د.د.ن، ولا تا.ن، صالنظام التجاري السعوديصفوت البھنساوي،  -1160
منذ القدم وبمجيء الإسلام تبلورت معالم الرضائیة إن الشكلیة في العقود ھي سمة التصرفات القانونیة  -1161

ففقد أرسى الدین الإسلامي قاعدة الرضائیة في العقود ذلك بالنصوص القرآنیة الصریحة حیث جاء في سورة 
قولھ تعالى:"یا أیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب  282البقرة، الآیة 

لا یأبى كاتب أن یكتب كما علمھ الله فلیكتب ولیملل الذي علیھ الحق ولیتق الله ... إلا أن تكون تجارة بالعدل و
حاضرة تدیرونھا بینكم فلیس علیكم جناح ألا تكتبوھا واشھدوا إذا تبایعتم..." وقد استثنت الآیة الكریمة 

  مدنیة كما یتضح الأعمال التجاریة من شرط الكتابة الذي نصت علیھ في المعاملات ال
  .222، ص1بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ھامش د/. أنظر: من الآیة

  .252السابق، ص  المرجع أحمد بسیوني أبو الروس، -1162
النیابة العامة باعتبارھا ممثلة للدولة ھي التي تقیم أو ترفع الدعوى الجنائیة بالطرق المقررة قانونا أي  -1163

زتھا إلى حوزة قضاء الحكم لیصدر حكمھ في الاتھام المسند إلى المتھم. وقد یتسبب عن تنقل الدعوى من حو
وقوع الجریمة ضررا لجماعة أو لشخص وعندئذ یكون لمن لحقھ ضرر من الجریمة أن یطالب بتعویض ھذا 

  الضرر وذلك عن طریق الدعوى المدنیة والتي من حق المضرور فیھا أمام المحكمة الجنائیة 
  .149فیھا مع الدعوى الجنائیة. أنظر: د/ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، صلتقضي 
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  الفرع الثاني

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  البلیدة اكممحفي  2000خلال عام  السند لأمربخصوص 

  
تجة، إذ لم تعالج المحاكم في السفبالنسبة للسند لأمر عن ما ھو علیھ لم یختلف الأمر      

المشرع التجاري الجزائري  التجاري رغم أنالمشار إلیھا سابقا ولا نزاع بخصوص ھذا السند 
السند لأمرعملا تجاریا في جمیع الأحوال بصریح العبارة، بل أقر بذلك بصورة غیر لم یعتبر 

ق.ت.ج،  467 على السند لأمر في المادة نفس الأحكام المطبقة على السفتجةمباشرة لما رتب 
الإجراء علما أن ھذا  نفس المادةحتجاج في خضع السند لأمر كذلك لإجراء الإأ ولما

"الإحتجاج" ھو إجـراء خاص بقانون الصرف، أما المشرع المصري فقد نص صراحة في 
في فقرتھا الأولى على أن محرر السند لأمر یلتزم  1999لسنة  17من القانون رقم  471المادة 

  ل الكمبیالة، ومن ثم فإن ھذا الإلتزام صرفي في جمیع الأحـوال.على الوجھ الذي  یلتزم بھ قاب
یرى البعض أنھ مع دخول التكنولوجیا الحدیثة إلى میدان التعامل التجاري بدأنا نشھد     

تراجعا مضطردا في استخدام الأوراق التجاریة، وخاصة بعد ظھور وسائل أخرى بالوفاء 
لة من ھذه الأوراق، فقد أدى استخدام الحاسب وغیره بالدیون وانتقال النقود بطرق أكثر سھو

من الأنظمة الإلكترونیة الحدیثة إلى التقلیل من استخدام ھذه الأوراق والإستعاضة عنھا 
كما انتشر استعمال بطاقات الإئتمان وبطاقات الوفاء وظھر ما  بالتحویل المصرفي المباشر،

 (Magnetique) الإلكتروني الممغنطیسمى ببطاقات السحب الآلي الممغنطة أو الشیك 
 La lettre)والمقروء بواسطة الحاسب، كما ظھر حدیثا لا یسمى بالسفتجة الحدیثة الإلكترونیة

de change relève)  والتي تنسخ على أشرطة إلكترونیة، والسند الإذني الالكتروني(Le 
billet à ordre relève) أ انحصار استخدام الأوراق ، وقد أدت كل ھذه الطرق الحدیثة إلى بد

  .1164ةـالتجاریة والتقلیل من الاعتماد علیھا توجھا نحو عصر النقود الإلكترونی
غیر أن ھذه المستجدات الحدیثة مازالت بعیدة المنال في الدول المتخلفة التي ینحصر فیھا     

ینة من المجتمع دون مجال الإعلام الآلي واستخدام التكنولوجیا المتطورة والرقمیة على فئات مع
شیوعھا في عالم التجارة المحلیة، وإن كان ذلك مغایرا في التجارة الدولیة التي لا تعترف 

  بالعوامل الداخلیة، بل تسایر التطور المذھل في عالم التجارة الإلكترونیة.
إن تطور الأوضاع الإقتصادیة بصفة عامة والتجاریة بصفة خاصة أدى إلى تقلص مجال     
الأجل فإذا كانت السندات التجاریة تؤدي دور الوفاء وفي ذات الوقت تلعب دور الائتمان  منح

ومنح الأجل سواء بالنسبة للساحب أو المسحوب علیھ غیر أن ھذا الدور لا یمكن للنقود أن تقوم 
  . 1165بھ لأن الوفاء بھا یؤدي حتما إلى تبرئة ذمة المدین في الحین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .09صالمرجع السابق، د/ بسام حمد الطراونة،  -1164
ویمثل الأجل في المعاملات التجاریة أھمیة كبیرة، فالتجارة عموما تقوم على السرعة والائتمان وتعتبر  -1165

ار، فتاجر الجملة یحتاج إلى الأوراقف التجاریة المتضمنة أجلا للوفاء من دعائم تسھیل المعاملات بین التج
مھلة للوفاء بقیمة البضائع التي تورد إلیھ بكثرة من المنتجین إلى أن یتم توزیعھا على تجار التجزئة، كذلك 

  یحتاج تجار التجزئة إلأى مھلة للوفاء حتى یتم التصرف فیھا وبیعھا إلى العملاء 
  .27ص ابق،سال، المرجع القلیوبي سمیحةأنظر: د/ والمستخدمین. 
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من القانون التجاري الجزائري نجد بأن المشرع التجاري  467بالرجوع إلى أحكام المادة      
الجزائري قضى بتطبیق أحكام تظھیر السفتجة على السند لأمر، ومنھ فإن قاعدة تطھیر الدفوع 

ذات الحق  التظھیر لا ینقل للمظھر إلیھ، وبما أن 1166تجد كذلك لھا مجالا للتطبیق في ھذا السند
للمظھر، بل ھو حق جدید خاص بالمظھر الیھ وبذلك كان من الضروري اعتبار ھذا الحق  الذي

مطھرا من الدفوع العالقة بھ، وبالتالي إذا كان التزام المدین باطلا بعیب في رضاه أو لعدم 
دین من مشروعیة سبب الالتزام فإن انتقال الورقة بالتظھیر الى حامل حسن النیة یمنع ھذا الم

  .1167الاحتجاج في مواجھتھ بالبطلان لأن التظھیر مطھر لسبب بطلان الورقة

للمتعاملین بھا، إلا أن الواقع یثبت عدم رغم كل ھذه المیزات التي تقدمھا السندات التجاریة     
من مزایاھا وحرمان البنوك من المشاركة في انتقال رؤوس اللجوء إلیھا وبالتالي عدم الإستفادة 

الواقع أن ما جرت علیھ العادة فیما لأموال وتفویت الفرصة علیھا في الحصول على مقابل لأن ا
بین التجار والبنوك أن الأوراق التجاریة المملوكة للتجار یتم تظھیرھا تظھیرا على بیاض للبنك 

یتفق الذي یقوم بتحصیلھا لحساب ھؤلاء التجار وإیداعھا في حساباتھم وذلك مقابل عمولة معینة 
   .1168علیھا الأطراف، فیكون توكیل البنك لتحصیل الورقة من قبیل الوكالة الخاصة

إن عدم تسجیل أي نزاع قضائي بخصوص السند لأمر أمام محاكم ولایة البلیدة قد یرجع إلى 
تھرب التجار من إیداع أموالھم في البنوك تخوفا من كشف أسرارھم إما بصفة صریحة أو 

كتمان أسرار الغیر واجب خلقي تقتضیھ مبادئ الشرف والأمانة ھذا  رغم أن 1169ضمنیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتظھیر التأمیني یطھران السفتجة من الدفوع إذ لا یجوز للمدین في الورقة  إن التظھیر الناقل للملكیة -1166
حسن النیة بالدفوع التي كان یستطیع التمسك بھا في مواجھة حامل  ملجھة الحاالتجاریة أن یتمسك في موا

سابق ویشترط لتطبیق مبدأ تطھیر الدفوع أن یكون التظھیر ناقلا للملكیة ویجب أن یكون الحامل حسن النیة 
وع طبق مبدأ تطھیر الدفوع على الدفلدفوع التي یظھرھا التطھیر ولا یوألا یكون للحامل حسن النیة دخل في ا

الناشئة عن العلاقة التي تربط الحامل شخصیا بالمدین المصرفي وكذا لا یتبطق على الدفوع التي تتعلق بشكل 
الكمبیالة كورقة تجاریة أو بكل ما تحتویھ من شروط وبیانات اختیاریة مكتوبة فیھا وكذا لا ینطبق المبدأ على 

ا على الدفع بالتزویر في التوقیع على الكمبیالة وكذا الدفع المتعلق بإنعدام أو نقص أھلیة المدین الصرفي وكذ
الدفع الناشىء عن التوقیع بلا تفویض باسم شخص آخر أما سائر الدفوع الاخرى سواء كانت بالبطلان أو 
الفسخ أو بانقضاء العلاقة الصرفیة لسبب أو لآخر فإنھ لا یجوز الدفع بھا في مواجھة الحامل حسن النیة إذ 

تظھیر الذي نقل الیھ ملكیة الكمبیالة على ذلك لا یجوز الدفع في مواجھة الحامل حسن النیة انھا طھرت بال
بالبطلان لعیب من عیوب الإرادة كالإكراه أو الغلط أو التدلیس ولا بالبطلان لإنعدام السبب أو لعدم 

وبإنقضائھا بأي سبب الأصلیة  المشروعیة كذلك لا یجوز الدفع في مواجھة الحامل حسن النیة بفسخ العلاقة
  أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع  . أنظر:سباب الانقضاءمن أ

  .259ص السابق، 
      .287لمرجع السابق، ص د/ بسام حمد الطراونة، ا -1167
  ضة العربیة، القاھرة، دار النھ فقھ التعامل المالي والمصرفي الحدیث،محمد الشحات الجندي،  -1168

  .182، ص1989
 یكون الإفشاء صریحا أو ضمنیا، والإفشاء الصریح ھو الصورة المعتادة لھ، وھي تحدث بأي وسیلة قد -1169

  ھ أن یسمح مسؤول البنك ـة، أما الإفشاء الضمني فمثالـل الصریح للمعلومات السریـمن شأنھا النق
  .130، صد الحمید. أنظر: د/ ماجد عببالاطلاع على الأوراق المدون فیھا المعلومات السریة لعمیل معین
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فضلا عن أن مصلحة المجتمع أن یجد المریض طبیبا یركن إلیھ فیودع سره، ولما تطورت     
رسالة الدولة وتزایدت واجباتھا امتد كتمان أسرار المھنة إلى مجالات أخرى، مثلا في نطاق 

سرار التي الألذلك تقر التشریعات عقوبات ضد كل من یقوم بإفشاء  1170التحقیقات والضرائب
تعتبر جریمة إفشاء الأسرار جریمة عمدیة ویتطلب فیھا القصد العام وقد تعھد إلیھ لكتمانھا و

ھجر الرأي الذي كان یتطلب فیھ قصدا خاصا قوامھ "نیة الإضرار" بمن أفشى سره، وتوصف 
رة ھذه النیة في الفقھ الحدیث بأنھا مجرد باعث لا یحول انتفاؤه دون توافر القصد، ولا عب

  . 1171بالباعث على الإفشاء، شریفا كان أو غیر شریف
إن عدم المحافظة على أسرار زبائن البنك والخوف من تسریبھا حتى إن كانت لجھات     

قد یسبب ذلك أضرارا للمودع خاصة إذا تعلق الأمر بالبحث في جرائم تبییض  1172مرخص لھا
باب متعلقة بالمعتقدات خاصة منھا تجنب الأموال أو التھرب الضریبي، كما قد یرجع إلى أس

  إیداع الأموال في البنوك الربویة.
تقوم  علیھا أن یجبإن الجزائر التي تعتبر دولة إسلامیة وفق ما ھو مكرس في الدستور    

بتأمین الحاجات الأساسیة لجمیع رعایاھا ویجب علیھا أن تقوم بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
تخذ جمیع التدابیر لتحقیق التنمیة التي تتطلب موارد مالیة ضخمة، الأمر الذي ویجب علیھا أن ت

  .1173والمصارفیستدعي تنظیم البنوك 
إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السند یفسره عدم استخدامھ في المعاملات    

ظھرت التجاریة وعدم اعتماده كسند للإلتزام أو إثبات الحقوق رغم أن الأوراق التجاریة 
، غیر أنھ في الجزائر لم تترسخ بعد ھذه القواعد التي تجعل من 1174واستعملت منذ قرون

  السندات التجاریة أدوات للوفاء والائتمان.
إن السند لأمر من حیث المنطق قد یكون أكثر السندات استعمالا لأن الساحب یجمع في     

آن واحد لذلك قد یعتمد الدائن في  شخصھ صفتین، فھو الملتزم الأول وھو المسحوب علیھ في
قبولھ لھذا الصك على اعتبارات شخصیة تجمعھ بالساحب الذي یثق بھ لأنھ ھو الجھة المكلفة 
بالوفاء عند میعاد الإستحقاق وبإمكانھ كذلك أن یستعمل ضده كل الدفوع الناشئة عن علاقتھ 

الناشئة عن العلاقة  أن یحتج على الحامل حسن النیة بالدفوعالشخصیة بھ، فللمدین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  123-122د عمار، المرجع السابق، صد/ماجد عبد الحمی -1170
  ضة العربیة، ، دار النھ4، القسم الخاص، طالوسیط في قانون العقوباتد/ أحمد فتحي سرور،  -1171

  .787، ص1991القاھرة، 
ت للجھات الأمنیة عن المودعین لأموالھم في البنوك، لا یوجد ما یمكن أن یحول دون تقدیم المعلوما -1172

سواء تعلقت المعلومات بأشخاصھم أو بأموالھم ویتم عادة ھذا الأمر تحت غطاء تفضیل المصلحة العامة عن 
  المصلحة الخاصة، وما یزید من تخوف ھؤلاء الأشخاص سھولة وضع الید علیھا وحجزھا أو 

  خص أجنبي.تأمیمھا إذا تعلقت بمبالغ تابعة لش
  ھ ـع الفقـ، مجلة مجمرـوك الإسلامیة في الوقت الحاضـمشكلات البند/ صدیقي محمد نجاة الله،  -1173

  .1، ص1994، جدة، السعودیة، 8لعدد الإسلامي، ا
العرف النابع عن حاجات التجار ھو الخالق الأول للأوراق التجاریة، وقد كانت الكمبیالة أقدمھا، إذ  -1174

 م استعملت الأوراق التجاریة بعد ذلك ـر لتنفیذ عقد الصرف المسحوب. ثـلھا منذ القرن الثاني عشذاع استعما
أداة وفاء بعد إضافة شرط الإذن الذي جعل الورقة قابلة للتداول عن طریق التظھیر،  -17حوالي القرن –

رت أھمیتھا وفائدتھا كأداة ـفأصبح من الممكن استخدامھا كاداة لتسویة الدیون التجاریة. ثم لم تلبث أن ظھ
  .25صأنظر: د/ علي البارودي، المرجع السابق، . 18للائتمان، فاكتملت وظائفھا في القرن 
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الشخصیة التي تربط ھذا الحامل بالمدین. فلو أصبح المسحوب علیھ دائنا للحامل الأخیر 
ر نطاق تطبیق وطولب منھ بالوفاء، أمكنھ أن یتمسك بالمقاصة في مواجھتھ. ومن ثم یقتص

قاعدة عدم الإحتجاج بالدفوع على الدفوع التي یمكن الإحتجاج بھا على الساحب أو حامل سابق 
دون الدفوع التي یكون الحامل الأخیر طرفا فیھا. وذلك لأنھ لا یوجد أي اعتبار عملي أو عادل 

  . 1175یبرر تطبیق القاعدة في العلاقة الشخصیة ما بین الحامل والمدین
ن ما یستھل كذلك استخدام السند لأمر ھو عدم إخضاعھ للقبول عكس ما ھو علیھ في إ    

السفتجة أین یجوز للمظھر أن یشترط على المظھر إلیھ أن یقدم الورقة للقبول للمسحوب علیھ 
في میعاد محدد كأن یشترط تقدیمھا خلال شھر أو شھرین وھكذا، أو بدون تحدید میعاد كأن 

بول فقط دون تحدید مدة إلا أن ھذا الحكم لیس مطلقا وإنما مشروط بأن لا یشترط تقدیمھا للق
یكون الساحب قد اشترط عدم تقدیم الورقة للقبول، إذ في ھذه الحالة لا یجوز للمظھر اشتراط 
تقدیمھا للقبول، وإذا حدث وأن قام مظھر الورقة التجاریة باشتراط تقدیمھا للقبول في مدة 

فإن ھذا الشرط لا یستفید منھ إلا المظھر الذي اشترط فقط دون  محددة أو بدون تحدید
    .المظھرین الآخرین

من المتفق أنھ یشترط في الأحكام ألا تستدل بدلیل باطل في القانون كأن یكون ناتجة عن      
جریمة. وبناء على ذلك فإنھ یترتب على إفشاء السر في الشھادة في غیر الأحوال التي یجوز 

لا عن توافر أركان الجریمة، عدم إمكان المحكمة التعویل على الدلیل المستمد منھا، فیھا، فض
وذلك سواء في النطاق المدني أم الجنائي، ویعتبر الاستناد إلى دلیل باطل في المواد الجنائیة 
یبطل الحكم ولو توافرت أدلة أخرى للإدانة، لأن القاعدة فیھا أن الأدلة متساندة بحیث إذا سقط 

حدھا أو استبعد تعین بطلان الحكم متى تعذر على مبلغ الأثر الذي كان لھ في الرأي الذي أ
  .1176انتھت إلیھ المحكمة

إن الإشكالات التي قد تطرحھا مسألة القبول غیر واردة في استخدام السند لأمر لأن المتعھد    
د حلول أجل الإستحقاق، فإذا بالوفاء أي الساحب ھو الذي یرجع إلیھ لمطالبتھ بالمبلغ النقدي عن

اقتصرت العلاقة بین الساحب والمستفید فقط یكون ھذا الأخیر في علاقة مباشرة مع مدینھ 
ویلجأ إلیھ دون أي إشكال، أما إذا تم تظھیر السند لأشخاص آخرین أي ظھور أطراف جدیدة 

لھذه الورقة وأن في العلاقة، فھنا یشترط في مظھر الورقة التجاریة أن یكون حاملا شرعیا 
یكون قد تلقى ھذه الورقة من الساحب مباشرة أو أن تكون قد آلت إلیھ بسلسلة غیر منقطعة من 
التظھیرات، وفي ھاتین الحالتین یكون المظھر حاملا شرعیا للورقة وھذا بدوره یعطیھ الحق 

  .1177في تظھیرھا مرة أخرى إلى أشخاص آخرین
تخضع لضوابط وأحكام تجعل من ھذا التصرف القانوني  إن عملیة تظھیر السند التجاري   

معرضا للبطلان في حالة عدم الأخذ بھا، ولعل من أھم ھذه الضوابط ھو تبیان تاریخ التصرف 
لأن أھمیة التاریخ في السندات التجاریة تكمن معرفة مدى صحة التصرف وحساب تقادم الحق 

الاستحقاق إذا كان السند قد تم سحبھ للوفاء بھ بعد  والالتزام بالوفاء بھ كما یفید في تحریر میعاد
  الحقیقي التظھیر عن تاریخھ عن تأخیرمدة معینة من تاریخ تحریره، غیر أنھ یثور التساؤل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .61بق، ص، المرجع السا2003د/ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس،  -1175
  ، 1985فكر العربي، القاھرة، دار الجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، رؤوف عبید،  -1176

  .304ص
        . 202د الطراونة، المرجع السابق، صبسام حم د/ -1177
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كما لو لجأ المظھر إلى تأخیر تاریخ تظھیر الورقة التجاریة إلى ما بعد بلوغھ سن الرشد لإخفاء 
   .1178أھلیتھتھ ولیحمل الغیر على الاعتقاد بكامل نقص أھلی

إذ اعتبر التظھیر الواقع  1179 402إن المشرع التجاري قد حسم ھذه المسألة في نص المادة    
بعد الإستحقاق منتجا لذات الآثار الناتجة عن التظھیر الواقع قبل الإستحقاق، أما إذا وقع بعد 

 بعد انقضاء الأجل المعین للإحتجاج، فلا ینتج إلا آثار الإحتجاج عند الإمتناع عن الدفع أو
التنازل العادي، وإذا كان التظھیر بدون تاریخ اعتبره المشرع الجزائري بأنھ واقع قبل انقضاء 
الأجل المعین للإحتجاج ما لم تقم الحجة على ذلك، أي أن وقوعھ قبل نھایة المھلة المخصصة 

ثبات عكسھا، أما تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع فاعتبره للإحتجاج تعد قرینة بسیطة یجوز إ
  المشرع تزویرا لذلك منع تقدیمھا.

إن أھمیة التزویر تكمن في نقلھ للحقووق الناشئة عن السند التجاري، وھذا ما قضى بھ    
، كما أن القضاء أقر في أحكامھ نقل الملكیة عن 1180ق.ت.ج 397المشرع في نص المادة 

  . 1181التام طریق التظھیر
من ھنا یتضح أن السند لأمر رغم تطبیق أحكام السفتجة علیھ في العدید من المسائل إلا أنھ     

لم یجد مكانة لھ في التطبیق ولم یعتمد كأداة للوفاء والائتمان بیت التجار، الأمر الذي أدى إلى 
السند مجرد أحكام عدم ظھور نزاعات قضائیة بخصوصھ، فلذلك أصبحت القواعد المقدرة لھذا 

  مكدسة في التقنین دون أن تخدم مصالح التجار أو تحل مشاكلھم في الوفاء والائتمان.
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للنشر،  ، دار الجامعة الجیدةتنازع القوانین في الأوراق التجاریةعكاشة محمد عبد العال،  -1178

  .127، ص1995، 2ط القاھرة،
ینتج التظھیر الحاصل بعد الإستحقاق الآثار ذاتھا المترتبة عن ق.ت.ج على أنھ: " 402تنص المادة  -1179

التظھیر السابق للإستحقاق على أن التظھیر الحاصل بعد الإحتجاج عند الإمتناع عن الدفع أو بعد انقضاء 
  العادي. الأجل المعین للإحتجاج فلا ینتج إلا آثار التنازل

  إن التظھیر بدون بیان لتاریخھ یعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعین للإحتجاج ما لم تقم الحجة على 
  خلافھ.   یمنع تقدیم تواریخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك تزویرا". 

كان ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن السفتجة وإذا ق.ت.ج على أنھ: " 397تنص المادة  -1180
أن یظھر  -2أن یملأ البیاض بوضع اسمھ أو اسم شخص آخر،   -1التظھیر على بیاض جاز لحاملھا:   

أن یسلم السفتجة إلى شخص من الغیر بدون  -3السفتجة من جدید على بیاض أو أن یظھرھا لشخص آخر، 
  أن یملأ البیاض ودون أن یظھرھا".

بالتظھیر التام حكم محكمة النقض المصریة، حیث جاء فیھ  القضائیة على نقل الملكیةمن التطبیقات  -1181
التظھیر التام ینقل ملكیة الحق الثابت في الورقة إلى المظھر إلیھ ویطھرھا من الدفوع بحیث لا یجوز " أن:

  للمدین الأصلي فیھا التمسك في مواجھة المظھر الیھ حسن النیة بالدفوع التي كان یستطیع التمسك 
  ".بھا قبل المظھر
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  ثالثالمطلب ال

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  2000خلال عام  البویرة في ولایة السند لأمرو بخصوص السفتجة

  
شملت الدراسة بعض الجھات القضائیة التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء البویرة وھي      

  سـور الغزلان : مجلس قضاء البویرة، محكمـة البویرة، محكمة الأخضریة، محكمة
ومحكمة عین بسام، وتم تفحص سجلات تسجیل الشكاوى ورفع الدعاوى وسجل الإستئنافات 

لم یرفع أي نزاع بخصوص السفتجة أو السند  2000وتسجیل المعارضات وتبین أنھ خلال عام 
  لأمر للقضاء، كما ھو مبین في الجدول أدناه:

  
  مدني  تجاري  ق.سلا  ق .سف  عدد القضایا  المكان

  0  0  0  0  0  مجلس قضاء البویرة
  0  0  0  0  0  محكمة البویرة

  0  0  0  0  0  محكمة الأخضریة
  0  0  0  0  0  محكمة سور الغزلان

  0  0  0  0  0  محكمة عین بسام
  0  0  0  0  0  المجموع 
  

  الفرع الأول
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  البویرةولایة  اكممحفي  2000خلال عام  السفتجةبخصوص 
  

إن عدم اھتمام التاجر الجزائري بالسفتجة وعدم استعمالھا بل وجعلھا عند الأغلبیة كما سبق    
بقخصوص  2000لنا دراستھ، قد انعكس ذلك على عدم وجود نزاعات أمام القضاء خلال عام 

ھذا السند رغم ما تتمیز بھ السفتجة من خصائص وما یطبق علیھا من أحكام كقاعدة تطھیر 
  . 1182ي تسري كقاعدة ولا تطبق إلا إذا ثبت تواطؤ بین المظھر والمظھر إلیھالدفوع الت

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع والاستفادة منھا یشترط عدم ثبوت سوء النیة في جانب المظھر الیھ  -1182
نیف" بحیث یلاحظ أن النص في اتفاقیة ھذه الاشكالیة اتفاقیة "جتصدت ل إذ لم یكن بالأمر السھل، ھاوتحدید

"جونیف" قصد بھ التوثیق بین الإتجاھین المشلر إلیھما سابقا الإتجاه الفرنسي الذي یكتفي بالعلم لإثبات سوء 
 النیة والاتجاه الانجلیزي الذي یشترط التواطؤ بین المظھر والمظھر الیھ وعلى الرغم من ذلك انتقد ھذا
المعیار بأنھ غامض وغیر واضح المعالم، و یلاحظ أنھ لدى مناقشة قانون جنیف أبدى البعض المثل التالي 
لتوضیح سوء نیة الحامل فإذا اشترى شخص من آخر بضاعة معیبة ثم حرر لھ سند سحب بالثمن لأمر 

رفین وأن المسحوب علیھ شخص ثالث یعلم بوجود ھذا العلم ولكنھ یعتقد أنھ قد تجري تسویة للقضیة بین الط
القابل لن یتضرر قط فیما لو أرغم على دفع قیمة الورقة فإن الحامل في ھذا الحال طالما أنھ لا یقصد 

  كان یجوز  الاضرار بالمدین المسحوب علیھ یفید من مبدأ تطھیر الدفوع ولا یجوز أن یوجھ ألیھ الدفع الذي
  .294، ص1مد الطراونة، المرجع السابق، ھامشد/بسام ح. أنظر: توجیھھ الى مظھره أي البائع
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إن عدم استخدام السفتجة في المعاملات التجاریة یؤدي الى تفویت الفرصة على البنوك في     

تحصیل مبالغ، خاصة عندما یقوم العمیل بتظھیر الورقة التجاریة للبنك تظھیرا توكیلیا 
في المیعاد سواء بنفسھ أو بغیره مقابل أن للتحصیل ویظل ھو مالكا لھا ویلتزم البنك بالتحصیل 

  . 1183یتقاض البنك عن ذلك عمولة عن عملیات التحصیل
بخصوص السفتجة والسند لأمر راجع  2000إن عدم تسجیل أي نزاع قضائي خلال عام     

كذلك إلى جھل التجار لھذین السندین وعدم وجود نماذج للسفتجة في متناول التجار ساھم بشكل 
ي عدم التعریف بھذا السند وعدم استخدامھ شأنھ شأن السند لأمر إذ لا نجد لھ كذلك كبیر ف

نماذج كما ھو الحال بالنسبة للشیك، فمن ثم عزف التجار عن استعمالھ في معاملاتھم خاصة إذا 
 390علمنا أن المشرع قد تشدد في ذكر بیانات ھاتین الورقتین التجارتین في نصي المادتین 

وھي مماثلة  صريمجاري التانون القالمن  468و 379 ادةمال. اللتین تقابلھما ق.ت.ج 465و
  .1184جاري الجزائريتانون القالفي أحكامھا لما ھو وارد في 

إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السفتجة والسند لأمر مرده كذلك إلى منع المشرع     
یست لأمر" وذلك ما جاء صریحا في تداول السفتجة بالطرق التجاریة إذا تضمنت عبارة "ل

في عدم السریان نتیجة تضمین  ق.ت ج، في حین تأخذ معظم التشریعات بھذا المبدأ 396 المادة
السند عبارة "لیست لأمر" كما ھو وارد في التشریع التجاري المصري  في نص المادة 

لساحب عبارة "لیست تداول الكمبیالة التي یضع فیھا ا یجوز التي تنص على أنھ: "لا 391/02
للأمر" أو أیة عبارة أخرى تفید ھذا المعنى إلا باتباع حوالة الحق المنصوص علیھا في القانون 

    .1185المدني مع ما یترتب علیھا من آثار"
  ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .369ص المرجع السابق، أحمد بسیوني أبو الروس، -1183
  البیانات الآتیة:تشتمل الكمبیالة على "أنھ: ق.ت.م على 379تنص المادة  -1184

  كلمة (كمبیالة) مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بھا. -أ
  أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود. -ب
  اسم من یلزمھ الوفاء ( المسحوب علیھ). -ج
  میعاد الاستحقاق. -د
  مكان الوفاء. -ه
  لأمره (المستفید). اسم من یجب الوفاء لھ أو -و
  تاریخ ومكان اصدار الكمبیالة. -ز
   .مقروءتوقیع من أصدر الكمبیالة (الساحب ) على نحو -ح

  ق.ت.م على أنھ:" یشتمل السند لأمر على البیانات الآتیة: 468كما تنص المادة     
متن السند باللغة التي كتب شرط الأمر أو عبارة"سند لأمر " أو أي عبارة أخرى تفید ھذا المعنى مكتوبة في  -أ

  بھا.
  تعھد غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود. -ب
  تاریخ الاستحقاق. -ج
  مكان الوفاء. -د
  اسم من یجب الوفاء لھ أو لأمره(المستفید). -ه
  تاریخ ومكان إنشاء السند.-و
  توقیع من أنشأ السند والمحرر. -ز
  

        .221صجع السابق، المرأحمد بسیوني أبو الروس،  -1185



373 
 

إن عدم لجوء التجار إلى طلب خدمات البنوك وعدم تحكم ھذه الأخیرة في تسییر أموال 
العملاء، بل أكثر من ذلك لجوء بعض موظفیھا إلى الإختلاسات، كلھا عوامل تدفع بالتجار إلى 

ریة واختیار الوفاء عدم إیداع اموالھم في البنوك ومن ثم عدم الحاجة إلى استخدام السندات التجا
النقدي وتكدیس الأموال في أماكن بعیدة عن مؤسسات الدولة التي لا یثق فیھا كثیرا التاجر 
ویتخوف من تسریبھا لأسراره عكس ما ھو علیھ في بعض الدول التي لھا تقالید في مجال 

تي تضمن عملیات البنوك وإیداع وتسییر الأموال، لذلك تعمد التشریعات إلى وضع الآلیات ال
والتي تشجع الأشخاص على طلب خدمات البنوك،  وبإیداع الأموال في البنوك  1186ھذه السریة

  لا یمكن تحریكھا إلا باستخدام سندات وصكوك.
إن القطاع المصرفي في الجزائر ینمیز بنوع من الفوضویة وتحكم السلطة في تسییره بدلا    

بدلا من النصوص الواضحة التعلیمات وبالأوامر من تحكیم قواعد قانونیة شفافة، فالتسییر ب
والصارمة یجعل الكثیر ینتقدون أداء البنوك والمؤسسات المصرفیة، وأكثر من ذلك فإن النظام 

ووصفھ باللاشرعي ومخالفتھ لأحكام الشریعة النقدي بصفة عامة لم یسلم من الطعن فیھ 
ھل یعد إیداع المبالغ في الحسابات : المطروح ھوالإسلامیة التي تحرم الربا إلا أن السؤال 

بأم مثل ھذا الایداع ھو عبارة  1187فیرى البعض الجاریة عبارة عن قرض أو مجرد ودیعة؟
عن قرض ولا تؤخذ صفة الودیعة بالمعنى الشرعي لأن المصرف یخلطھا بغیرھا من الاموال 

ھذا فیما  المثل،ویتصرف فیھا ویجري حینئذ علیھا ما یجري على القرض من الضمان ورد 
یتعلق بالایداع لھذا النوع من الحسابات،أما السحب منھ فإن المودع لا یسحب من عین مالھ 

وبھذا یكون السحب أشبھ  المودع لدى المصرف حتى یعتبر السحب استردادا لبعض حقھ،
ب شیىء بالقرض ویكون كل من المودع والبنك دائنا للآخر ومدینا لھ، وعند انتھاء أجل الحسا

  .1188تقع بینھما المقاصة
 یطرح كذلك إشكالیةإن الواقع یقتضي وضع قواعد صارمة لتسییر البنوك، الأمر الذي    

بین مصالح الفرد من جھة ومصالح المجتمع من جھة أخرى لأن ترك البنوك حرة التوفیق 
  الناشئةال وغسیل الأموسیؤدي ذلك حتما إلى ظھور مظاھر استغلالھا في الفساد  وبدون مراقبة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنجد وفقا للقانون المدني السویسري وكذلك قانون الالتزامات، أنھ یمكن المحافظة على سریة  -1186

المعلومات البنكیة للعملاء، وكذلك أیضا على أساس العلاقات التعاقدیة تتم المحافظة على السریة، ھذه 
العلاقات التي تشتمل على بعض عناصر الوكالة، والتي بموجبھا یتعین على الوكیل أن ینفذ الوكالة بأمانة 
وھمة، ومن ثم فإن أیة معلومات یطلب العمیل من البنك المحافظة على سریتھا، فإن على البنك أن یعاملھا 

على أنھا عقد إیداع أو اتفاق قرض، على أنھا كذلك. وثمة علاقات تعاقدیة أخرى بین البنك والعمیل تكیف 
وھنا یرى غالبیة الفقھ السویسري أن ھذه التعاقدات تتضمن شرطا ضمنیا بالمحافظة على السریة. وعلى ھذا 

  فإن الإفصاح الذي لا یكون مصرحا بھ عن الأسرار المصرفیة یشكل إخلالا بالعقد من قبل البنك 
  162، المرجع السابق، صد/ ماجد عبد الحمید. أنظر: یستوجب التعویض

  المكتب الإسلامي، بیروت،  سلام،الإالأعمال المصرفیة وأنظر: الھمشري مصطفى عبد الله،  -1187
  .257-256، ص 1983،  2ومكتبة المرھفي، الریاض، ط

  .163ص  المرجع السابق، د/ عاید فضل الشعراوي، -1188
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ل التصدي لھذه الآفات بوضع قوانین عن الأنشطة غیر المشروعة، الأمر الذي یحتم على الدو

  .1189صارمة
إن ربط عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السفتجة أمام المحاكم قد یرجع كذلك إلى      

بحیث یتجنب التجار تحكیم  1190أحكام قانون الصرف ذاتھ المتمیز عن قواعد القانون المدني
انون التجاري بصفة عامة لما وإخضاع نزاعاتھم لقانون الصرف بصفة خاصة ولأحكام الق

  .  1191یترتب عنھ من آثار ولما تستلزمھ قواعد الإختصاص
لعل من أھم الدوافع التي تجعل التجار یتریثون قبل إخضاع تصرفاتھم لأحكام القانون      

بالشخص التجاري ھو التخوف من الوقوع تحت طائلة الإفلاس الذي یترتب عنھ آثار تتعلق  
وبأموالھ من جھة أخرى. فتسقط عن المفلس بیعض الحقوق المھنیة والسیاسیة،  المدین من جھة

ولا سبیل أمامھ لاستعادة ھذه الحقوق إلا باتباع إجراءات رد الإعتبار، وقد یتعرض المفلس 
كما أن ید المفلس تغل عن إدارة  لة الإفلاس بالتقصیر أو بالتدلیس،للعقوبات الجنائیة في حا

یھا. والتصرفات التي أبرمھا المدین في الفترة الواقعة بین تاریخ وقوفھ عن أموالھ والتصرف ف
الفع وتاریخ حكم شھر الإفلاس وھي المسماة بفترة الریبة تكون غیر نافذة وجوبا أو جوازا 

  . 1192بسبب الأحوال
ي إن التخفیف من حدة قساوة قانون الصرف والزجر الناتج عن تطبیق أحكام القانون التجار    

للمخالفین لھ قد یساھم في عدم ترویع التجار الذین یجب حثھم على الإدخار وفتح حساب 
الإدخار (توفیر) ھو عمل یمارسھ صغار المدخرین، وتقوم المصارف الإسلامیة بتشجیع ھؤلاء 
على جلب مدخراتھم إلیھا، وتنمیة الوعي الادخاري والمصرفي لدیھم، فتستثمر ھذه المدخرات 

  .1193ابھا في الربح أو الخسارةوتشارك أصح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن القانون بصفة عامة في العدید من الدول یتمیز بنقص تشریعي واضح في مكافحة غسیل الأموال  -1189
الناشئة عن الأنشطة غیر المشروعة وأھمھا تجارة المخدرات وكذلك مكافحة أنشطة الجریمة المنظمة. وتعتبر 

لغیر مشروعة من المشاكل الجوھریة، إن لم تكن المشكلة الأساسیة التي تواجھھا مشكلة غسیل الأموال ا
قوانین سریة حسابات البنوك. وفي القانون المقارن، نجد مشكلة غسیل الأموال قد تم التصدي لھا، واعتبرتھا 

   د/. أنظر: القاونین المختلفة المشكلة الأساسیة الواجب مراعاتھا عند إصدار ھذه القوانین
  .183ماجد عبد الحمید عمار، المرجع السابق، ص

لعل أھم ما یمیز قانون الصرف عن القواعد القانونیة المدنیة والتجاریة ھو كونھ قاسیا على المدینین  -1190
في الورقة التجاریة وتتجلى مظاھر ھذه القسوة أو الشدة في عدة نواحي، فالمدین ملزم بدفع قیمة الورقة في 

اق أیا كانت ظروفھ المالیة، إذ استبعد المشرع حق المدین في مھلة قضائیة نظرا لما تستلزمھ میعاد الاستحق
  القلیوبي، المرجع  سمیحة ي تنفیذ الإلتزامات الناشئة عنھا. أنظر: د/ھذه الأوراق من السرعة ف

  .31السابق، ص
المرافعات، سواء كان  إن المدعي یلتزم عند رفع دعواه بقواعد الإختصاص التي حددھا قانون -1191

اختصاصا قیمیا أو نوعیا أو محلیا، ومتى رفعت الدعوى وفق ھذه القواعد التزمت المحكمة الفصل فیھا. فإذا 
صدر قانون جدید وسلب المحكمة ولایتھا في نظر الدعوى تعین علیھا إحالتھا بالحالة التي ھي علیھا إلى 

  نتھت إجراءاتھا، فما تم من أجراءات أمام محكمة المحكمة المختصة التي تلتزم بنظرھا من حیث ا
  .111صأنظر: فرج علواني ھلیل، المرجع السابق، الإحالة تظل نافذة دون حاجة لإعادتھا. 

  . 223، المرجع السابق، ص2003د/ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس،  -1192
  لحدیثة، دار الطباعة ا المصارف الإسلامیة،إدارة المصارف التقلیدیة ود/سویلم محمد محمد،  -1193

  .484، ص1987، 1القاھرة، ط
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  الفرع الثاني
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  البویرة اكممحفي  2000خلال عام  السند لأمربخصوص 
  

 2000لم تنظر الجھات القضائیة المعنیة بالدراسة في ولایة البویرة في أي نزاع خلال عام      
في  وتطبیقھا علیھصوص السند لأمر الذي یعتبر ورقة تجاریة غیر أن إسقاط أحكام السفتجة بخ

أفقد ھذا السند خصوصیتھ وجعلھ شبیھ بالسفتجة، الأمر  ل عدیدة حددتھا المادة......ق.تمسائ
رغم أن ھذا الحكم مأخوذ بھ في أغلب التشریعات، وقد جاءت عدم استخدامھ  الذي أشركھ في

ق.ت.م مماثلة للمادة.....ق.ت.ج حین قضت بسریان على السند لأمر أحكام  470المادة 
الضمان الإحتیاطي مع مراعاة أنھ إذا لم یذكر -التظھیر -الأھلیة -" السفتجة في المسائل التالیة:

–في صیغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند 
الصور -الرجوع والاحتجاج -اء بالتدخل والاعتراض على الوفاء الوفاء والوف-الإستحقاق 

  .1194التحریف والتقادم"–وتعدد النسخ 
إن عزوف التجار عن استخدام السند لأمر لا مبرر لھ سوى تلك العوامل التي لھا علاقة     

س بتنظیم السوق والقطاع المصرفي وترسیخ العاملات الشفافة عندما یتعلق الأمر بتنقل رؤو
الأموال، وإلا كیف نفسر عدم تداول السندات التجاریة رغم ما یترتب عن تظھیرھا من 
ضمانات إضافیة للحامل غیر أن ضمان المظھر للورقة التجاریة لا یعتبر من النظام العام،فلیس 

  ھناك ما یمنع أن یتفق المظھر والمظھر إلیھ على الإعفـاء من الضمـان، وھذا
شرط یصاحب التظھیر وھو شرط "عدم الضمان" وذلك بأن یورد  الاعفاء یكون في صورة

المظھر في صیغة التظھیر إحدى العبارات التي تفید عدم ضمانھ للورقة مثل "لا ضمان"أو 
"عدم الضمان" أو "بدون مسؤولیة" أو "بدون رجوع" وغیرھا من العبارات التي تفید بأن 

   .1195المظھر لا یضمن قبول الورقة ووفائھا
مرده  2000إن عدم ثبوت وجود نزاعات خاصة بالسند لأمر في ولایات البویرة خلال عام    

كذلك إلى تخوف الأشخاص من المعاملات الربویة التي تبني علیھا البنوك نشاطھا، إذ أن 
المشكلة الأساسیة التي تواجھ البنوك ھي اعتمادھا في نشاطھا على الفوائد، إذ لا یمكن لھا أن 

لذلك یبدو لزاما البحث عن  1196واجدھا سوى على ھذا العنصر الذي یشمل حیاتھاتقوم في ت
إیجاد مؤسسات مصرفیة یقتنع بھا صاحب المال ویجد فیھا المحفز على إیداع أموالھ لدیھا 
واستخدام سندات لسحب ولتدویر وتحریك تلك الأموال، غیر أن ذلك لیس بالأمر السھل وقد 

العدید من العناصر، إذ ینفرد التشریع الإسلامي بمصطلحات خاصة  تحتاج المسألة إلى تغییر
بھ، إذ یسمى المشتري مسلما أو رب سلم، ویسمى البائع مسلما إلیھ والمبیع ھو المسلم فیھ، 
والثمن ھو رأس مال السلم، ویجوز السلم في كل ما یكال ویوزن بصفة خاصة وفي كل السلع 

  . 1197التي تنضبط بالصفة عموما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .290أحمد بسیوني أبو الروس، المرجع السابق، ص -1194
    .281ص المرجع السابق، بسام حمد الطراونة، د/ -1195
  .11دار الصحوة، القاھرة، د.تا، ص، مالھا وما علیھا، البنوك الإسلامیة حرك أبو المجد، -1196
  ،1الشامیة، بیروت، ط دمشق، الداردار القلم  ا،الجامع في أصول الربد/ المصري رفیق یونس،  -1197

  .359، ص1991
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، وقد أنشئت في بعض الدول 1198إن المجتمعات الإسلامیة تطمح إلى إنشاء بنوك إسلامیة    
إلا أن بعض الدراسات التي أجریت لحد الآن حول المصارف الإسلامیة لم تعط أرقاما أو 

اطھا والمؤكد أن بعض ھذه المصارف لم تلتزم إحصاءات دقیقة حول مدى نجاعتھا وحجم نش
  .1199بما جاء في عقود تأسیسھا

إن الإجتھاد منصب حول إیجاد القواعد الشرعیة الملائمة للفلسفة التي یقوم علیھا تنظیم     
البنوك المعاصرة، إلا أن ذلك یصطدم بمشكلة الربا والفوائد التي ھي أساس ظھور مثل ھذه 

، ورغم إنشاء بعض البنوك التي تتجنب العمل بالفوائد الربویة إلا أن 1200المؤسسات المالیة
نسبة إیداع الأموال في البلاد العربیة والإسلامیة في البنوك ا تزید على  خمسة أو سبعة بالمائة 

عقلیة الإنسان العربي بصفة عامة وإلى ثقافة ، وھذا راجع أساسا إلى 1201من مجموع السكان
المؤسسات المكلفة صة والمرتبطة بسوء تسییر الموارد المالیة، إذ تتمیز الإدخار بصفة خا

بإدارة ھذه الأموال بأنظمة غیر فعالة تكون في العدید من الحالات عرضة للسرقة والإختلاسات 
وھي عوامل تخوف أصحاب الأموال وتجعلھم لا یقدمون على إیداع أموالھم نتیجة التخوف من 

لھذا فإنھ تقع على الدولة الإسلامیة مسؤولیة ضمان حد الكفایة لكل فرد التلاعب بھا وفقدانھا، 
وبما أن الإسلام بعد وحدة متكاملة في الاقتصاد والسیاسة والعقیدة فلابد من تدخل ولي الأمر 

  . 1202حتى في الأموال الخاصة إذا انحرف صاحبھا عن الطریق الذي رسمھ التشریع الإسلامي
ات قضائیة بخصوص السند لأمر أمام المحاكم راجع كذلك إلى الشكلیة إن عدم وجود نزاع    

المفروضة في التعامل بھذا السند فیلاحظ أن شرط الكتابة في الأوراق التجاریة ھو شرط 
شكلي، فإذا فقدت الكتابة ھذا الشرط فإنھا لا توجد أصلا، إذ أنھ لا یكفي أن یكون ھناك تراض 

ام تظھیر الورقة بل لابد من وجود الكتابة لأن الكتابة ھنا لیست بین المظھر والمظھر إلیھ لتم
            . 1203شرط إثبات یحل محلھ الیمین أو الإقرار بل ھي شرط انعقاد

، فإنھا تتبع بعناصر أخرى مرتبطة بھا كالتوقیع الذي یعتبر أھم بالإضافة إلى ھذه الكتابة     
ني أن عدم وجود توقیع یفقد الدلیل حجیتھ في الاثبات عنصر من عناصر الدلیل الكتابي، بما یع

إذ أن التوقیع ھو الذي ینسب الورقة إلى من وقعھا حتى ولو كانت مكتوبة بخط غیره، والتوقیع 
  التوقیع على مستند،یستعمل بمعنیین، أولھما: ھو الفعل أو عملیة التوقیع ذاتھا وھي واقعة وضع 

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصارف التي لا تعتمد في معاملاتھا على الربا سمیت بالمصارف الإسلامیة نتیجة ظھورھا على  إن-1198
  ، الإتحاد الدولي للبنوك ، ما معنى بنك إسلاميالھواري سید د/. أنظر: اعتبارات إیدیولوجیة

  .34، ص1982الإسلامیة، القاھرة، 
  زم، ، مؤسسة الریان ودار ابن حمصرفیةمقالات في الربا والفائدة الغاوجي وھبي سلیمان،  -1199

  .52، ص1992، 1بیروت، لبنان، ط
  تب، الریان، ، دار عالم الكشبھات معاصرة لاستحلال الرباد/ الشیباني محمد بنو عبد الله،  -1200

  .20، ص1991السعودیة، 
  .166، ص1988، القاھرة، 3، الزھراء للإعلام العربي، طالربا وخراب الدنیاد/مؤنس حسین،  -1201
، وكذلك: النبھان محمد 157، ص1981دار القلم، الكویت،  ، الثروة في ظل الإسلام،الخولي البھي  -1202

  ، 1988، 4وت، لبنان، طمؤسسة الرسالة، بیر شریع الاقتصادي،الإتجاه الجماعي في التفاروق، 
  .118ص

  مطبعة اریة وعملیات البنوك، ، القانون التجاري، الأوراق التجاریة والعقود التجرضا عبید -1203
  .51، ص1988السعادة، 
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الموقع كما أنھ یعبر عن وثانیھما: ھو التوقیغ المقصود في نطاق الإثبات، والتوقیع یحدد ھویة 
، ویعرف البعض التوقیع على أنھ علاامة 1204إرادتھ في التزامھ بالتصرف الذي وقع علیھ

بیان  بالإضافة إلى، 1205على مستند لإقراره خطیة خاصة وممیزة یضعھا الموقع بأیة وسیلة
التاریخ، إذ یمكن عن طریق ذكر التاریخ معرفة مدى أھلیة المظھر في الوقت الذي ظھر فیھ 
الورقة، فإذا أثبت ھذا التاریخ أن المظھر كان ناقص الأھلیة فیجوز لھ الاحتجاج بھذا الدفع في 

، كما 1206تى ولو كان ھذا الحامل حسن النیةمواجھة حامل الورقة فعند رجوعھ لعدم الوفاء ح
خلالھا تمییز شخصیة الموقع وبالتالي لا یجوز أن یعتبر التوقیع علامة خطیة وشخصیة یتم من 

یتم التوقیع بخط ید شخص آخر لأن كتابة الشخص لتوقیعھ بیده یعطي التوقیع الكثیر من 
  .1207وب آخرالسمات الشخصیة للموقع والتي یصعب الكشف عنھا بأي أسل

مما سبق یتضح بأن شرط الكتابة ضروري لإنشاء السند التجاري والسبب في ذلك أن     
الورقة التجاریة یجب أن تتضمن كافة البیانات المتعلقة بالحق الثابت فیھا بحیث یحق للغیر أن 

ة یعتمد على ھذه البیانات وحدھا ولا یعول على غیرھا ویعبر عن ذلك بأن الورقة التجاری
تخضع لقاعدة الكفایة الذاتیة وھي تستوجب أن یكون الإطلاع على الورقة التجاریة كافیا للإلمام 

، غیر أنھ لا یوجد أي تشریع وطني أو دولي فرض الكتابة بوسیلة معینة، 1208بكل ما یتعلق بھا
اریة أي بمادة أو على مادة محددة على وجھ التخصیص، فالشائع المعتاد أن تكون الورقة التج

نظریا على –محررة بأداة كتابة ثابتة، وخاصة بالحبر، وعلى الورق، وإن كان بالإمكان أیضا 
الكتابة بغیر الحبر، بشرط أن تكون بمادة ثابتة نسبیا (فلا یمكن مثلا الكتابة بالطباشیر)،  -الأقل

لقماش أو وعلى أي مادة أخرى غیر الورق، بشرط أن تثبت علیھا الكتابة كالورق المقوى أو ا
  .  1209الجلد أو الخشب أو المعدن... إلخ

  
  رابعالمطلب ال

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  2000خلال عام تیزي وزو  في ولایة السند لأمرو بخصوص السفتجة

  
سبق وأن تعرضنا لمدى استعمال السندات التجاریة في ولایة تیزي وزو خلال فترة زمنیة      

تأینا تمدید الدراسة إلى بعض المحاكم التابعة لدائرة اختصاص مجلس قضاء معینة، لذلك ار
المعاملات الولایة لمعرفة مدى طرح النزاعات الناجمة عن ھذا الإستخدام للسندات في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .230ص د/ بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، -1204
ى حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات في المسائل المدنیة مدمحمد المرسي زھرة، بحث بعنوان:  -1205

  منشور في مجموعة أبحاث مؤتمر الكویت الأول للقانون والحاسب الآلي، مؤسسة والتجاریة، 
  .436، ص1994لعلمي، جامعة الكویت، الكویت للتقدم ا

  للنشر مكتبة دار الثقافة  تاریخ إصدار الشیك وأھمیتھ التجاریة والجزائیة،نائل عبد الرحمان،  -1206
  .16، ص1995والتوزیع، عمان، 

  .231ص د/ بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، -1207
  .95د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -1208
  .21د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -1209
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ت، ذراع المیزان والأربعاء ناث التجاریة، وقد اخترنا محاكم تیزي وزو، عزازقة، تیقزیر
إراثن باعتبار ھذه الجھات القضائیة من أھم المحاكم المتواجدة في الولایة والتي بإمكانھا أن 

  تعطي صورة واضحة عن نوعیة وعدد القضایا المتداولة فیھا.
لم نعثر على  2000إنھ بعد تفحصنا لسجلات تسجیل الدعوى وتقدیم الشكاوى خلال عام     

  لف خاص بالنزاعات المتعلقة بالسفتجة أو السند لأمر كما ھو مبین في الجدول أدناه: أي م
     

  مدني  تجاري  ق.سلا  ق .سف  عدد القضایا  المكان
  0  0  0  0  0  محكمة تیزي وزو 

  0  0  0  0  0  محكمة عزازقة
  0  0  0  0  0  محكمة تقزیرت

  0  0  0  0  0  محكمة ذراع المیزان
  0  0  0  0  0  محكمة الأربعاء ن.إ

  0  0  0  0  0  المجموع 
  

إن أسباب غیاب نزاعات بخصوص السفتجة والسند لأمر والظروف المحیطة بھا قد لا       
  تختلف كثیرا عن ما ھو في الجھات القضائیة الأخرى كما یظھر ذلك في التحلیل أدناه:

  
  الفرع الأول   

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  تیزي وزو اكممحفي  2000م خلال عاالسفتجة بخصوص 

  
من أھم السندات التجاریة  -حسب ما ھو مقرر في أحكام القانون التجاري–تعتبر السفتجة      

ولا مجال كونھا تلعب دور الائتمان والوفاء ي آن واحد، غیر أنھا تحتوي دائما على مبلغ نقدي 
  .1210یناللحدیث فیھا عن محل آخر غیر النقود التي یجب أن تكون مبغا مع

إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السفتجة أمام المحاكم یعد أمرا مفھوما لأن ھذا     
السند لا یتم تداولھ بین التجار، أما الأمر الغیر مفھوم والذي یحتاج إلى دراسة معمقة ھو سبب 

ھ عدم استخدام ھذا السند الذي اعتبره المشرع تجاریا مھما كان الأشخاص المتعاملین ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعیین المبلغ یجب أن یكون عند سحب السند، غیر أن وجوده یشترط أن یكون متوفرا عند الإستحقاق  -1210
ق.ت.ج، ولا یجوز أن یكون ھناك نزاع في المبلغ بسبب عدم تحدیده مسبقا لأنھ بیان  395عملا بنص المادة 

ق.ت.ج، عكس ما ھو علیھ في بعض الدول كما ھو الحال في مصر أین أثیر  390مادة إلزامي نصت علیھ ال
الخلاف فیما إذا كان یجوز اشتراط فوائد في الكمبیالة عن الفترة ما بین تحریرھا واستحقاقھا، كأن یقال 

ط العائد تجاري ببطلان شر 383%" وفي ھذا الصدد قضت المادة 5"ادفعوا مبلغ كذا فضلا عن الفوائد بسعر 
"أي الفائدة" في الكمبیالة، لأن المبلغ الواجب دفعھ لا یمكن معرفتھ بمجرد الإطلاع مما یعرقل تداول 
الكمبیالة، ولأن ھذا الشرط یفترض حسابا یخشى مع الخطأ والنزاع، ولأنھ إذا رغب الساحب في اشتراط فائدة 

أنظر: الكمبیالة. وإضافتھا إلى مبلغ یر والاستحقاق فما علیھ إلا حساب مجموع الفوائد عن الفترة ما بین التحر
  ، المرجع 2003د/ مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، 

 .35صالسابق، 
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مبدأ التضامن على استعمالھ تطبیق ق.ت.ج إذ یترتب  389و 03حسبما جاء في المادتین 
صوص القانونیة أن على عدد من الأسس الھامة حیث یستخلص من النالصرفي الذي یقوم 

ھناك علاقة ما بین حامل الورقة التجاریة والموقعین على الورقة وعلاقة أخرى بین باقي 
الموقعین على الورقة بعضھم ببعض، ففي علاقة الحامل بالموقعین على الورقة نجد أن القواعد 

ابط القانونیة المدنیة ھي المطبقة في ھذا الشأن، حیث یعمل بمبدأي وحدة الالتزام وتعدد الرو
ویعني مبدأ وحدة الالتزام أن حامل الورقة التجاریة یستطیع الرجوع على الساحب أو المظھر 
أو القابل أو الضامن الاحتیاطي لكل الدین وإضافة إلى ذلك یستطیع مطالبتھم إما منفردین أو 

  أي أن الأشخاص الملتزمون بموجب السفتجة مسؤولون بالتضامن 1211مجتمعین
املھا ولحامل السفتجة الرجوع على ھؤلاء الملتزمین منفردین أو مجتمعین دون أن یلزم قبل ح

بمراعاة ترتیب التزاماتھم ویثبت ھذا الحق لكل موقع على السفتجة إذا دفع قیمتھا و العوى 
المقامة على أحد الملتزمین لا تحول دون الرجوع على الباقین وكانوا لاحقین للملتزم الذي 

   .1212الدعوى إبتداء وجھت الیھ
إذ حاول إیجاد الوسائل التي إن استخدام السندات التجاریة تركھ المشرع لحریة الأفراد،    

تساعد التاجر على القیام بأعمالھ في أحسن الظروف وجعل إرادتھ في سحب السندات وترتیب 
ذا وقع تحت تزامھ إتوقفة علیھ وخاضعة لسلطان إرادتھ، بل أكثر من ذلك فقد أبطل إلالإلتزام م

، ولعل التعبیر عن الإرادة في الالتزام في الاوراق التجاریة لا یمكن اثبات وجوده 1213الإكراه
إلا بالتوقیع الذي یعد كل علامة مكتوبة بخط الید ممیزة وشخصیة وتساعد على تحدید ذاتیتھ 

العوامل لا یمكنھا  ، إلا أن كل ھذه1214م ارادتھ في قبول ھذا التصرفمؤلفھا دون شك وتترج
أن تحقق استعمال السفتجة وتداولھا لأن السوق یخضع لعوامل تحدد قواعده ولعل في 

العرف التجاري الذي یعد أقدم من التشریع وأقوى منھ في تكوین الشعور بالإلزام لدى مقدمتھا
  فئة التجار.

أمرا ضروریا لحسن إن المبادئ الخاصة بقانون الصرف تجعل التعامل بالسندات التجاریة    
سیر العملیات التجاریة، غیر أن ذلك متوقف على معرفتھا والإلمام بأحكامھا إذ یترتب عنھا 

خاصة تلك المتعلقة بتداولھا لأن السند قد یعرف آثار قد تفقد صاحب الحق حقھ بسبب جھلھا 
أصناف عدیدة تداولھ بین  الإستحقاق وقد یتمقبل وصولھ للمسحوب علیھ عند میعاد عدة محطات 

 التظھیر كما قد ھ فيـفیذكر إسم إلیھ شخصا طبیعیا یكون المظھر المظھر قد فقد یكونالأشخاص  من
  الشخص المعنوي، وقد تظھر الورقة الورقة لممثل تظھرالحالة  وفي ھذه، ا معنویا كالشركاتـیكون شخص

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  95د/بسام حمد الطراونة، المرجع لسابق، ص -1211
     .284ص المرجع السابق، أحمد بسیوني أبو الروس، -1212
یقصد بالاكراه أن المدین في الورقة التجاریة یحتج في مواجھة حاملھا بأنھ قد قام بالتوقیع على الورقة  -1213

ل جواز الدفع بالاكراه في مواجھة الحامل حسن مكرھا على ذلك ودون رضاه، وقد ثار الخلاف في الفقھ حو
النیة لأنھ لم یكن لھ شأن في ھذا الاكراه، أما إذا كان یعلم أو من المفروض أن یعلم بھ، ففي ھذه الحالة تزول 

التظریة الحدیثة في مشروع محمد صالح،  أنظر: عتھ صفة حسن النیة ویجوز الدفع في مواجھتھ بالاكراه.
  القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، ، بحث منشور في مجلة تجاریةقانون الأوراق ال

  .150، ص1941، 11، السنة 1جامعة القاھرة، عدد
  .  77عایض المري، المرجع السابق، ص عایض راشد  -1214
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بصفة المظھر إلیھ ولیس باسمھ كأن تظھر الورقة بأن یذكر في صیغة التظھیر "افعوا لأمر 
ذا" وفي الحقیقة لا یوجد ما یمنع أن یرد اسم الشخص المعنوي رئیس مجلس إدارة شركة ك

كالشركات والمؤسسات بالرمز أو بالحروف طالما أنھ لا یوجد فیھ غموض أو لبس وأنھ یمكن 
  .1215تحدیده استخلاصا من الورقة ودون حاجة للرجوع إلى مصادر خارجیة

بتحققھا أو بالإمتناع من طرف الملتزم  كما أن مسألة الوفاء تثیر العدید من الإشكالات سواء    
بھ فإذا قام المسحوب علیھ القابل بالوفاء فإن الالتزام الصرفي ینقضي بالنسبة لھ وبالنسبة لجمیع 
الموقعین لأنھ ھو المدین الاصلي في السفتجة، وإذا قام أحد المظھرین بالوفاء للحامل سواء كان 

قضاء فإنھ یستطیع أن یرجع بكل ما وفاه على  قد أوفى مختارا أو بعد رجوع الحامل علیھ
المظھرون الاحقون لھ المظھرین السابقین علیھ وعلى الساحب وعلى كل من یكفلونھم أما     

فأنھم یبرؤون. وبالنسبة للكفلاء الصرفیین الذین یتقدمون لضمان أحد الموقعین على السفتجة 
فیة التي یرجع بھا الملتزم المضمون لو كان فإنھم عند الوفاء للحامل یرجعون صرفیا بذات الكی

ھو الذي قام بالوفاء ویستطیع كذلك أن یرجع صرفیا على ھذا الملتزم المضمون نفسھ كرجوع 
الحامل علیھ وإذا وفى الساحب فإن الأمر ینحصر بینھ وبین المسحوب علیھ فإذا كان الساحب 

العامة وإذا كان المسحوب علیھ قد قبل  قد قدم لھ مقابل الوفاء فإنھ یطالبھ بھ وفقا للقواعد
السفتجة فإن الساحب یستطیع أن یرجع أیضا بدعوى الصرف أما إذا لم یكن الساحب قد قدم 

  .1216أحدمقابل الوفاء الى المسحوب علیھ فلا رجوع لھ على 
القواعد والأحكام تستدعي تطبیقھا وجود محیط معین وبیئة ملائمة، لأنھ من  إن كل  ھذه    

غیر المعقول أن یتم تداول سندات بین أشخاص یجھلون أحكامھا خاصة إذا علمنا بأن العواقب 
التي تلي الإخلال بالإلتزام الصرفي وخیمة ولا تحمد عقباھا، إذ تصل إلى حد شھر إفلاس 
التاجر وتصفیة أموالھ والتحفظ على شخصھ ومنعھ من ممارسة أنشطة معینة والحجر علیھ فیما 

  ض الحقوق المدنیة والسیاسیة.یتعلق ببع
إن ھذه المخاطر قد تساھم بشكل أو بآخر في تھرب الأشخاص من التعامل بالسندات     

التجاریة وتفضیلھم التعامل وفق أحكام القانون المدني وتجنب الإلتزام الصرفي الذي لم یجعلھ 
ع دالا على صاحبھ التوقیقائما إلا بالتوقیع الذي یجب أن یكون  -نظرا لخطورتھ–المشرع 

بالكیفیة التي حددھا القانون لذلك عمدت العدید من التشریعات إزالة اللبس الذي قد یطل  ھذه 
  . 1217المسألة الجوھریة لأن بالتوقیع الصحیح یترتب الإلتزام على عاتق صاحبھ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .142المرجع السابق، ص/بسام حمد الطراونة، د -1215
  .285ي أبو الروس، المرجع السابق، صأحمد بسیون -1216
ق.ت.ج على أنھ: "...ویضع ھذا الأخیر إمضاءه بیده أو بأي طریقة أخرى غیر  396تنص المادة  -1217

، ورغم أن اتفاقیة جنیف في وثار التساؤل وفقا للتشریع الفرنسي عن ضرورة التوقیع بالید المخطوط بالید...".
شأن توحید أحكام الأوراق التجاریة وكذلك الأعمال التحضیریة لھذه الإتفاقیة، لم تشترط أن یكون التوقیع بخط 
الید إلا أن محكمة النقض الفرنسیة اشترطت لصلاحیة الكمبیالة أن یكون التوقیع بالید. وجاء المشرع الفرنسي 

من القانون التجاري بإمكان التوقیع على  110یونیو وأضاف للمادة  16في  بالقانون الصادر 1966في عام 
من  01فقرة  511الورقة التجاریة بأي وسیلة غیر التوقیع بخط الید كالخاتم أو البصمة. وأكد ذلك بالمادة 

   سمیحةأنظر: د/ . 2000سبتمبر عام  19في  916-2000قانون التجارة الصادر برقم 
  .60، صابقسرجع المال، 2005ق التجاریة، الأورا، القلیوبي
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إن بیان التوقیع لم یشترطھ المشرع فقط عند سحب السفتجة وإنما جعل التظھیر متوقفا      
التظھیر الورقة علیھ وعلى وجوده لكي یكون صحیحا ومرتبا لآثاره تجاه أطراقھ ومن آثار 

ھو بالتالي یحوز الورقة حیازة التجاریة أن یصبح المظھر الیھ ھو الحامل الشرعي للورقة و
فعلیة بالإضافة الى إمتلاكھ للحق الثابت فیھا ملكیة كاملة بحیث یجوز لھ أن یتصرف بھذا الحق 
بكافة التصرفات التي یجیزھا القانون واعتبار حامل الورقة التجاریة حاملا شرعیا لابد وأن 

ظھیر في ھذه السلسلة یكون یرتكز على سلسلة من التظھیرات غیر منقطعة، بحیث أن آخر ت
  .1218ھو التظھیر الذي تلقى بھ المظھر الیھ الورقة التجاریة

المشرع إن كثرة التظھیرات یؤدي وجودھا إلى إضافة مھام ومسؤولیات للبنك، إذ رتب   
إلتزاما مدنیا على المسحوب علیھ بخصوص واجب التأكد من تسلسل التظھیرات یثقل كاھل 

تي تتجنب استخدام السفتجة وعدم التشجیع على تداولھا لأنھ كلما ازداد البنوك والمصارف ال
ظھیرات وتوسعت دائرة المسؤولیة للمسحوب علیھ وقد أقر المشرع  ھذه التداول،ازدادت الت

  ق.ت.م. 428/03ق.ت.ج التي تقابلھا المادة  416المسؤولیة في نص المادة 
راقبة مدى تسلسل التظھیرات یقابلھ إعفاؤھا من إن إلقاء عبء المسؤولیة على البنوك في م    

التحقق من شخصیة المظھرین، فالبنك لا یھمھ سوى مراقبة مدى تسلسلھا دون التأكد من 
من تداولھا أمر سھلا، إذ تنتقل أصحابھا لأن ھذا الأمر لیس بالسھل خاصة وأن المشرع جعل 
أثناء تداولھا للتحریف  التجاریة من شخص لآخر بمجرد التوقیع لذلك فقد تتعرض ھذه الورقة

والتزویر، وبما أنھ لا یجوز تحمیل شخص زور توقیعھ أیة مسؤولیة بناء على ھذا التزویر 
فلذلك فإن الدفع بالتزویر لا یطھره التظھیر، أما فیما یتعلق بالدفع بالتحریف ویعني تغییر بیانات 

یانات الورقة، فإن ھذا الدفع یكون صحیحا الورقة بعد إنشائھا، كما لو قام أحدھم بالتلاعب في ب
  .1219كان حسن النیة في حالات معینةفي مواجھة الحامل حتى لو 

إن إجراء التظھیر ینقل الورقة من المظھر إلى المظھر إلیھ والعبرة بالإنتقال المادي وإذا     
مجرد ورقة فھي كانت الحیازة سند الملكیة في المنقول فإن السفتجة رغم كونھا منقول لأنھا 

تخضع الى ھذا المبدأ غیر أن المشرع اعتبر شرعیة الحیازة إذا اثبت صاحبھا أنھا انتقلت الیھ 
بسلسلة من تظھیرات غیر مقاطعة ولو كان آخرھا تظھیر على بیاض  وتعتبر التظھیرات 

موقع المشطوبة في ھذا الشأن كأن لم تكن وإذا أعقب التظھیر على بیاض تظھیرا آخر اعتبر ال
على ھذا التظھیر أنھ ھو الذي آل الیھ الحق في السفتجة بالتظھیر على بیاض وإذا فقد شخص 
حیازة السفتجة فلا یلزم الحامل بالتخلي عنھا إذا اثبت حقھ فیھا طبقا للفقرة السابقة إلا إذا كان 

    .1220قد حصل علیھا بسوء نیة أو ارتكب في سبیل الحصول علیھا خطأ جسیما
السفتجة وعدم طرح قضایا تخص ھذا السند على المحاكم یفسر المستوى عدم استعمال إن    

والحمایة التي الذي یتمیز بھ أغلبیة التجار والذین یجھلون حقا ما یترتب عن استخذام ھذا السند 
حسن أقرھا المشرع لصاحب الحق فیھا بشرط أن تتوفر حسن النیة لدیھ إذ أن حق الحامل 

  استلامھ للسند مشرع غیر أن ھذا الحامل یجب أن یتوخى الحیطة والحذر عندیحمیھ ال النیة
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   .313مد الطراونة،المرجع السابق،ص بسام ح د/ -1218
  .312د الطراونة، المرجع السابق، صد/بسام حم -1219
      .258المرجع السابق،ص وس ،أحمد بسیوني أبو الر -1220
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التجاري والتأكد من خلوه من أي عیب شكلي ظاھر لأن ذلك قد یسقط حقھ في المطالبة 
  . 1221بالوفاء

إن خطورة ھذا الإجراء الذي ینقل الحق من صاحبھ لشخص آخر بمجرد التوقیع، أجاز     
ینتج نفس الآثارالتي ینتجھا  التظھیر لاالمشرع الحد منھ ومنع الإتیان بھ، غیر أن شرط حظر 

شرط "لیس للأمر" الذي یضعھ الساحب في الورقة التجاریة، والفرق یتمثل في أن شرط حظر 
التظھیر لا یمنع المظھر إلیھ من تظھیر الورقة مرة أخرى فإذا قام بذلك فإن تظھیره للورقة 

الأشخاص الذین یكون صحیحا وكل ما ھناك ھو أن المظھر لا سلتزم بالضمان في مواجھة 
ظھرت لھم الورقة بعد الشرط ولكنھ یظل ملتزما بالضمان في مواجھة المظھر إلیھ الدي أخل 
بالشرط بعكس ما علیھ الحال فیما لو وضع الساحب ھذا الشرط في الورقة إذ أنھ في ھذه الحالة 

یر علیھا تخرج الورقة من نطاق الأوراق التجاریة وتكون غیر قابلة للتداول ویعتبر أي تظھ
  .1222تظھیرا باطلا

إن تباعد اھتمامات التجار عن أحكام القانون ووسائل عملھم وطرق تسویتھم لدیونھم یبرز     
بجد عدم انسجام أحكام القانون التجاري الحالي في أحكامھ الخاصة بالسندات التجاریة بما ھو 

افة لا تجد من یستھلكھا بل سائد في الواقع، إذ أصبحت قواعد القانون التجاري مجرد مواد ج
أكثر من ذلك فإنھا ولدت میتة ولم ینظر إلیھا بعین الترحیب، لأن الأصل القاعدة القانونیة تسن 

أو لتنظم حالة معینة، أما ما جاء في القانون التجاري من أحكام متعلقة لتسد فراغ قانوني معین 
تخدامھ واعتبرت تلك القواعد كبضاعة بالسندات التجاریة فإن معظمھا بقي بدون فائدة وبدون اس

   لم تغادر التغلیف.
  

  الفرع الثاني  
  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین

  ولایة تیزي وزو اكممحفي  2000خلال عام السند لأمر بخصوص 
  

بخصوص السند لأمر على مستوى  2000لم یتم تسجیل كذلك أي نزاع قضائي خلال عام    
و، وقد عرف ھذا السند نفس المصیر الذي عرفتھ السفتجة، خاصة وأن محاكم ولایة تیزي وز

  من القانون التجاري الجزائري. 397السندین یشتركان في أحكام عدیدة أقرتھا المادة 
ھ كذلك للشكلیة شأنھ شأن السفتجة فیجب أن یحتوي ئیخضع في إنشا 1223إن السند لأمر    

التي تطلبھا القانون من بینھا أن یتضمن میعادا للإستحقاق السند الإذني على البیانات الإلزامیة 
 فقد صفتھ كورقة تجاریة ویصبحالسند الذي یخلو من میعاد الإستحقاق یتعیین ومعینا وقابلا لل

  .1224عادیا لا تسري علیھ أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لكمبیالة من بیان تاریخ إصدارھا یخرجھا من نطاق الأوراق التجاریة وتعد مجرد وحكم بأن خلو صك ا -1221
اعتراف بمدیونیة المدین في مواجھة دائنھ المستفید، فإذا كانت القاعدة عدم الإحتجاج بأسباب البطلان في 

   أنظر: د/مواجھة الحامل حسن النیة إلا أن ھذا مشروط بألا یكون العیب في الكمبیالة ظاھرا. 
  .87القلیوبي، المرجع السابق، صسمیحة 

  .257ص  المرجع السابق، د/ بسام حمد الطراونة، -1222
  ق.ت.م). 190یدعى كذلك السند الإذني كما ھو منصوص علیھ في القانون التجاریة المصري (م  -1223
   . 340د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -1224
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لھا السند لأمر لم یھدف المشرع من إیجادھا عرقلة تداول ھذا إن الشكلیة التي یخضع      
التي تعتبر عماد التجارة السند أصلا ھو بھدف خدمة المعاملات التجاریة التي قوامھا السرعة 

السرعة في اتخاذ قراراتھ بالبیع إما تجنبا لھلاك البضاعة أو طمعا في حیث تتطلب من التاجر 
و أملا في تحریك رأس مالھ المربوط بھا، أما في المعاملات من ارتفاع السوق أالإستفادة 

المدنیة فإن المشتري غالبا ما یشتري السلعة للإستھلاك أو للاحتفاظ بھا ومن ثم فلا یقدم على 
ومساومة وتمحیص ما یعرض علیھ من شروط حمایة لمصالحھ  الشراء إلا ببطء وبعد ترو

یتفق مع الحیاة التجاریة التي تتطلب السرعة في  وحسما للمنازعات في المستقبل وھو أمر لا
البیع والشراء لعملیات متلاحقة ولذا كانت القواعد التي تحكم نشاط التجار أكثر مرونة وأقل 

   .1225شكلیة منھا في القانون المدني
أظھر  2000بتسجیل الدعاوى والشكاوى خلال عام إن البحث في سجلات المحاكم الخاصة    

نزاع على الجھات القضائیة المعنیة بالدراسة، وبالنظر إلى الظروف المحیطة  عدم طرح أي
بالحیاة التجاریة في الجزائر وما جرى علیھ العرف في تسویة علاقات المدیونیة، فإنھ لا نكون 
مبالغین إن قلنا أن ما أثبتتھ الدراسة بشأن عدم وجود خصومات قضائیة متعلقة بالسفتجة والسند 

الدراسة ولیس فقط خلال قد یكون معمما على جمیع الجھات القضائیة التي لم تمسھا لأمر واقع 
 وھو تاریخ سن القانون التجاري الجزائري، والأخطر من كل ھذا أن 1975بل منذ  2000عام 

الأمر ممستمر على ما ھو علیھ ولا یوجد في الأفق أي مؤشر یدل على تغیر الأحوال، مما 
نب الصواب عندما أقر قواعد لا یجد لھا مجالا للتطبیق في المیدان یعني أن المشرع قد جا

تخدم التاجر وتجارتھ والمجتمع أو تلغى كلیة لعدم جدوى والأجدر أن تعدل بالكیفیة التي 
  إقحامھا في التقنین التجاري.

إن السند لأمر في محتواه یقترب أكثر من الاعتراف بالدین الذي تحكمھ القواعد العامة،    
بعد أن یتعھد بأن یدفع مبلغا معینا للمستفید أو لأمره وذلك في  1226فیحرره المتعھد ویوقعھ

تحت طائلة إتمام إجراءات الدعوى المیعاد المتفق علیھ، وإذا أخل المتعھد بھذا الإلتزام یقع 
  المتوقف عن دفعشھر إفلاس الصرفیة التي تبدأ بتحریر الإحتجاج وقد یصل الأمر إلى طلب 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، مكتبة دار الثقافة للنشر 1الوسیط في شرح القانون التجاري، جد/ عبد القادر حسین العطیر،  -1225

  .8-7، ص1999والتوزیع، 
ر بالإمضاء یعتبر أفضل صورالتوقیع لأنھ یعب یتم التوقیع في صور عدیدة والتوقیع على الورقة -1226

تعبیراكاملا عن إرادة المظھر وذلك لأن الإمضاء لصیق بالإنسان و یحمل بعض السمات الخاصة بصاحبھ،أما 
فیما یتعلق باستخدام بصمة الأصبع بدلا من الإمضاء فعلى الرغم من قوة دلالة ھذا الأسلوب إلا أنھ من 

صحة بصمة الإصبع لأن فحص الناحیة العملیة یكون من الصعب على المسحوب علیھ أن یتحقق فورا من 
البصمة یحتاج إلى وقت طویل نسبیا،أما بالنسبة لاستخدام الختم كتوقیع للمظھر، فإنھ یلاحظ مدى ضعف ھذا 
الأسلوب من ناحیة أن المظھر یمكن أن یفقد ھذا الختم في أي لحظة،كما یمكن للآخرین تقلید ھذا الختم 

  أوراق تجاریة وختمھا بختم المصطنع. لاستخدامھ استخداما غیر مشروع وذلك بتزویر 
  .233د/ بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص أنظر: 

  



384 
 

الوفاء وقبلھ المطالبة القضائیة وإذا تعذر على الحامل استیفاء حقھ وإذا لم ینجح  1227دیونھ
الإختیاري فلا مفر من أن یرجع الحامل قضاء. وھو یستطیع أن یرجع على الملتزمین جمیعا. 

یستطیع أن یختار من بینھم من یراه أقدر على الوفاء دون أن یتقید بترتیب إلتزاماتھم. وتنطبق و
  .1228قواعد قانون المرافعات على الرجوع القضائي

للحامل حسن النیة، غیر أن الواقع یؤكد بأن  -نظریا–رغم كل ما یوفره القانون من ضمانات 
التجاریة قد وضعت بارتجال متسرع ولم تسن بطریقة  أحكام القانون التجاري المتعلقة بالسندات

متأنیة ومدروسة ولم تأخذ في الحسبان العرف التجاري السائد ولم توضع القواعد الملزمة التي 
  تضمن لباقي النصوص التطبیق الفعلي میدانیا.

ھا على إن الخلل الموجود في التشریع الداخلي یؤثر حتما بالتجارة الداخلیة ویلقي بسلبیات    
التجارة الخارجیة وعلى الإستثمار بصفة عامة، إذ بعد كشف عدم نجاعة القانون الداخلي وعدم 
العمل بھ یؤدي ھذا الأمر إلى فقدان الثقة في التشریع الوطني والتھرب من الإمتثال لأحكامھ 

یر بالغ وھذا یعطي صورة سیئة ومتخلفة كما ھي علیھ المنظومة التشریعیة الوطنیة وھذا لھ تأث
في استقطاب الإستثمار الأجنبي وجعل ھذا الأخیر یتأقلم مع قوانین الدولة التي ھي في الواقع لا 

  .1229یعمل بھا حتى المواطن
إن البحث عن وضع قواعد وضوابط سلیمة تخدم الفرد والمجتمع یجب أن ینطلق من دراسة    

ي حد ذاتھا وإیجاد المیكانزمات التي اھتمامات ھذه الأطراف المعنیة بسن القاعدة القانونیة ف
تمكنھا من الولوج إلى التطبیق المیداني ففي مجال العلاقة بین الأشخاص والبنوك في معاملاتھم 

لاستخدام بعض السندات وذلك بجعلھا معفاة من اللازم  زیالأوراق التجاریة یجب توفیر التحفب
یبة الذي تخضع لھ أرباح البنك. على أساس معدل الضرالضرائب وعادة ما تتم المفاضلة 

فعندما یكون معدل الضریبة على الأرباح مرتفعا، حینئذ قد یحجم البنك عن الإستثمار في 
أوراق مالیة ذات عائد مرتفع مفضلا علیھا أوراقا مالیة ذات عائد منخفض ولكنھا لا تخضع 

   . 1230للضریبة
مجالا للعمل بھ شأنھ شأن السفتجة المجمدة  إن بقاء الوضع على حالھ، فإن السند لأمر لم یجد لھ

رغم أن البنك إن البنك یستفید دائما من استخدام السفتجة في جمیع العملیات التي یجریھا لصالح 
صاحب الحساب، إذ أنھ قبل المدین الأصلي في الصك والمستفید وغیرھما من الملتزمین 

بنك فضلا عن ذلك قبل المستفید حق الآخرین جمیع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمھ ولل
  من نیة وما قبضھ من عمولة البنكمستقل في استرداده المبالغ التي دفعھا دون استنزال ما خصمھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدي ومعین یشترط لقیام حالة التوقف عن الدفع أن یكون الدین غیر المدفوع محققا خالیا من النزاع ال -1227

المقدار، مستحق الأداء. فلا یعد التاجر متوقفا عن الدفع إذا امتنع عن دفع دین متنازع فیھ نزاعا جدیا أو غیر 
معین المقدار أو مستحق الأداء، إذ یعد الإمتناع في ھذه الحالة مستندا إلى سبب مشروع. ولمحكمة الموضوع 

ن المرفوع بشأنھ دعوى الإفلاس، وذلك مشروط بأن تكون قد السلطة التامة في تقدیر جدیة المنازعة في الدی
  أنظر: د/  أقامت قضاءھا في ھذا الخصوص على أسباب صائغة تكفي لحملھ.

  .237ص ، المرجع السابق،2003مصطفى كمال طھ، الأوراق التجاریة والإفلاس، 
  .191د/ علي علي البارودي، المرجع السابق، ص -1228
، أنظر: د/ عبد الله عبد الكریم ع مدى تأثیر المنظومة القانونیة في مجال الإستثمارللتفصیل في موضو -1229

  ، 2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، ، 1طضمانات الإستثمار في الدول العربیة، عبد الله، 
  .110-109ص

  .256د/ منیر ابراھیم ھندى، المرجع السابق، ص -1230
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 ،ق في حدود الصكوك غیر المدفوعة أیا كان الامتناع عن دفعھاویكون للبنك استعمال ھذا الح
البنوك تستفید من استخدام السفتجة خاصة في عملیات الخصم بكونھ اتفاق یتعھد البنك  كما أن

بمقتضاه بأن یدفع مقدما قیمة الصك قابل للتداول الى المستفید في الصك مقابل نقل ملكیتھ الى 
رد القیمة الإسمیة الى البنك إذا لم یدفعھا المدین الأصلي ویخصم البنك مع التزام المستفید ب

البنك مما یدفعھ للمسفید من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت 
  .   1230مشروطة

إن السند لأمر یخضع لمبدأ تطھیر الدفوع شأنھ شأن السفتجة ویعتبر مبدأ تطھیر الدفوع من     
ترتب على تظھیر الورقة التجاریة تظھیرا ناقلا للملكیة، وھو مبدأ فرید و أھم الأثار التي ت

یعتبر أساسا ھاما في قانون الصرف، حیث أن القواعد العامة تقضي بأن ینتقل الدین من المحیل 
إلى المحال لھ بنفس صفاتھ إذ أن المحیل لا یستطیع أن ینقل للمخل لھ أكثر مما یملك في 

ل الدفوع التي لھ في مواجھة المحیل وبذلك یجوز للمدین المحال علیھ أن مواجھة المحال لھ بك
الورقة التجاریة تزویرا في  نھ إذا شابغیر أ، 1231یتمسك في مواجھة المحال لھ ببطلان الالتزام

  . 1232التظھیر استوجب تقدیم طعن بالتزویر لتفادي تطبیق قاعدة تطھیر الدفـوع
لتجاریة قد یرجع كذلك إلى قلة إیداع الأموال في البنوك وعدم إن عدم استخدام السندات ا   

الحاجة إلى استعمال وسائل لضمان حركیتھا، لذلك یجب البحث عن أسباب ھذا النفور، إذ یرى 
، وذلك لا یأتي إلا بسن قواعد جدیدة إذ 1234بأن الحل في إنشاء البنوك الإسلامیة 1233البعض
على أنظمة خاصة في معاملة البنوك الإسلامیة وذلك  أن تعتمد المصارف المركزیةیجب 

بموافقة المصارف المركزیة على عدم التعامل مع الاحتیاطات النقدیة التابعة للمصارف 
الإسلامیة والمودعة في المصارف المركزیة بوصفھا أرصدة نقدیة تتقاضى فائدة حسب أسعار 

ون فیھا المصارف الإسلامیة ھي المضارب الفائدة العالمیة، واستبدال ذلك بالمضاربة التي تك
   .1235بالمال، والمصارف المركزیة ھي المضارب بالجھد

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .368ص المرجع السابق، أحمد بسیوني أبو الروس، -1230
  .286ص  المرجع السابق، بسام حمد الطراونة، د/ -1231
النقض أن تظھیر السند لأمر یحاج بھ محرر السند ویطھره من الدفوع والتي یملكھا في  قضت محكمة -1232

مواجھة الدائن المظھر وذلك متى كان التظھیر صحیحا صادرا من صاحبھ، فإن كان التظھیر مزورا فإنھ 
أنظر: د/ یكون لمحرر السند مصلحة في الإدعاء بالتزویر لتفادي قاعدة التظھیر یطھر السند من الدفوع. 

  . 125ابق، صسال، المرجع القلیوبي سمیحة
  بالدین والعبادة والخوف من فئة من التجار یرفضون التعامل مع البنوك الربویة لأسباب لھا علاقة  -1233

  والامتثال لتعالیم الدین الحنیف.الله 
إذ معنى القرض لغة: إن ظھور البنوك الإسلامیة وتسییرھا التفقھ بمصطلحات الاقتصاد الإسلامي،  -1234

القطع، وقرضھ یقرضھ قرضا وقرضھ: قطعھ، ویقال: تسلف واستسلف أي: استقرض لیرد مثلھ علي، ویأتي 
  المرجع السابق، حماد نزیھ،  د/. أنظر: السلف بمعنى السلم، فیقال: سلف وأسلم بمعنى سلم وأسلم

  .199ص
  ، 1990الإقتصادي، القاھرة،  شور في الأھراممقال من تجربة البنوك الإسلامیة،حسان أحمد أمین،  -1235

 .205ص
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إن إنشاء البنوك الإسلامیة لیس بالأمر السھل لما قد یعترض مثل ھذا الإتجاه من صعاب      

حتى وإن تم التوصل إلى ذلك فإن قیامھا واستمرارھا لیس بالأمر السھل والھین فمن بین 
لین تأھیلا إسلامیا لإدارة وتشغیل المصارف تواجھھا البنوك الإسلامیة قلة المؤھالمشاكل 

الإسلامیة من ناحیة إداریة أو وظیفیة، ثم من جھة أخرى عدم توافر الوعي الكافي والتعامل 
السلیم، لدى بعض المتعاملین مع المصارف الإسلامیة، الأمر الذي أدى إلى التخوف من أمانة 

ثاق منھم، بأخذ ضمانات مثل: الرھن، ومصداقیة ھؤلاء، مما اضطر ھذه المصراف إلى الاستی
  . 1236أو الكفالة، لتوفیر الطمأنینة في التعامل، حتى لا تضیع حقوق المودعین في ھذه المصارف

إن عدم وجود نزاعات قضائیة بخصوص السند لأمر حقیقة لھا تبریرھا ولا یرجع ذلك إلى    
إلى عدم وجود تعامل بھ أساسا ذلك الوفاء بالإلتزامات الثابتة بموجب ھذا السند وإنما مرد 

وذلك راجع إلى أسباب متداخلة منھا ما ھو مرتبط بالقوانین ومنھا ما ھو راجع إلى التاجر نفسھ 
ومستواه التعلیمي وطریقة إدارة شؤونھ التجاریة والعرف الذي یدیر ویحكم السوق، بالإضافة 

  إلى العوامل المحیطة بالتجارة بصفة عامة. 
  
  
  خامسالمطلب ال

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  2000خلال عام الجزائر  في ولایة السند لأمرو بخصوص السفتجة

  
تعد المحاكم التابعة لمجلس قضاء الجزائر من أھم الجھات القضائیة وقد وقع الإختیار على    

مة سیدي محاكم سیدي امحمد، باب الوادي، بئر مراد رایس، حسین داي والحراش، وتعد محك
  امحمد من أھم ھذه المحاكم إذ یفوق نشاطھا نشاط بعض المجالس القضائیة بأكملھا. 

إن البحث في سجلات ھذه المحاكم لم یبین تسجیل أي نزاع بخصوص السفتجة أو السند    
  كما ھو مؤكد في الجدول أدناه: 2000لأمر خلال عام 

  
  مدني  تجاري  سلا . ق  سف ق .  عدد القضایا  المكان

  0  0  0  0  0  محكمة سیدي محمد
  0  0  0  0  0  محكمة باب الوادي

  0  0  0  0  0  محكمة بئر مراد رایس
  0  0  0  0  0  محكمة حسین داي

  0  0  0  0  0  محكمة الحراش
  0  0  0  0  0  المجموع

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلامیة ومعوقاتھ، مجلة  النشاط الاستثماري للمصارفأبو زید محمد عبد المنعم، مقال بعنوان:  -1236
  معة الأزھر، العدد الثالث، السنة الأولى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جا المعاملات الإسلامیة،

  .260، ص1992القاھرة، 
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  الفرع الأول   

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  الجزائرولایة  اكممحفي  2000خلال عام السفتجة بخصوص 

     
إن حكم سحب السفتجة أقره المشرع من أجل لعب دور الوفاء وكذلك الائتمان، فإذا كان ھذا     

فإنھ یعد أساسیا في السفتجة والتي أجاز فیھا المشرع  1237الدور الأخیر مجرم في الشیك
للمظھر أن یدرج فیھا شرط الحظر من التداول للحد من الأطراف التي یلتزم تجاھھا غیر أنھ 

ھیرھا فإن التظھیر الواقع بعد الحظر یعد صحیحا ومنتجا لآثاره، غیر أنھ بالرجوع إذا تم تظ
، فإن المشرع الجزائري قد نص على 1238 396إلى أحكام القانون التجاري سیما نص المادة 
دون أن یبین الطرف الذي یحق لھ إدراج ھذا  حكم السفتجة المتضمنة عبارة "لیست لأمر"

بأن إدراج ھذا الأخیر من قبل الساحب یفقد السفتجة قیمتھا وصفتھا  الشرط، لأن البعض یرى
، لذلك یجب التفریق وتكون مجرد ورقة عادیة كورقة تجاریة وتخرج عن زمرة ھذه الآخیرة

بین الحالة التي یتم فیھا تعلیق التظھیر على شرط وبین الحالة التي یتم فیھا تعلیق دفع المبلغ في 
تبر باطلا، إلا الذي یعلق علیھ التظھیر یعحریرھا على شرط، فالشرط الورقة عند سحبھا أو ت

أن ھذا البطلان لا یمس الورقة أو صیغة التظھیر حیث تظل الورقة والتظھیر صحیحین، أما 
الشرط الذي یعلق علیھ دفع المبلغ عند سحب الورقة أو تحریرھا فإن أثره یتجاوز البطلان إلى 

  . 1239سھا بحیث تتحول إلى مجرد سند عادي أو إلى وعد بدینالمساس بالورقة التجاریة نف
     
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظیفة الرئیسیة للشیك أنھ أداة وفاء ولیس أداة ائتمان، فھو یغني عن استعمال النقود، فبدلا من أن  -1237

وفاء لدینھ، فإن المدین یحرر شیكا لصالح دائنھ وفاء للدین، وقد عبرت  یدفع المدین مبلغا من النقود لدائنھ
محكمة النقض في ذلك بقولھا أن الشیك أداة وفاء یقوم فیھا الورق مقام النقد، ومن ثم وجب أن یكون مستحق 

ا ھو وفاء الدفع لدى الاطلاع. ومجرد قبول الدائن شیكا من المدین استفاء لدینھ لا یعتبر وفاء بالدین، وإنم
معلق على شرط تحصیل قیمة الشیك. ما لوفاء لا یتم إلا بتحصیل قیمة الشیك من المسحوب علیھ. أنظر: د/ 

  . 493عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص
"كل سفتجة وإن لم یشترط فیھا صراحة كلمة "لأمر" تكون قابلة على أنھ:  396نصت المادة  -1238

، وإذا أدرج الساحب في نص السفتجة عبارة " لیست لأمر أو عبارة مماثلة فلا للتداول بطریق التظھیر
   یكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي".

ومن خلال النص نلاحظ بأن المشرع لم یذكر صراحة خروج السفتجة من زمرة الأوراق التجاریة وإنما     
بلیتھ للتداول إلا على الشكل والآثار المترتبة على التنازل العادي، اي بغیر الطرق التجاریة، قرر حكم عدم قا

ومن ثم نفھم بأن السند یفقد صفتھ التجاریة، وكان من الأجدر أن یقول لمشرع "لو أدرج الساحب في النص 
یصبح مجرد سند عادي كلمة صك كان أقرب إلى الصواب لأن عبارة لیست لأمر تفقد السند صفتھ كسفتجة و

  یخضع في انتقالھ وآثاره للقانون المدني.   
  ، مطبعة النجوى، بیروت، 1ج د التجاریة، في سند السحب والسند لأمر،االأسنإدوار عید،  -1239

  .173، ص1966
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إن بیان التظھیر الذي یسمح للورقة التجاریة من الانتقال من شخص لآخر ومن ثم تسویة     

تسمح بانتقال الحق من المظھر إلى المظھر مدیونیة بصك واحد تتم بالكتابة التي عدة عملیات 
  .1240إلیھ الذي یعود إلیھ الحق في المطالبة بالوفاء عند حلول أجل الإستحقاق

إن تداول السفتجة وانتقالھا من شخص لآخر قد یصادف ظروف متعددة ومختلفة، فكلما     
لتزام وقد یكون مخالفا للقانون وعدم شرعیة السبب قد یظھر انتقلت الورقة تغیر فیھا سبب الإ

عند سحب السفتجة أو عند تظھیرھا وھو عیب لا یمكن للحامل حسن النیة كشفھ، لذلك فإن 
المشرع لجأ إلى حمایة حق الحامل حسن النیة حتى وإن كانت الورقة التجاریة قد تم سحبھا 

من الصعب جدا على الحامل أن یتحرى العلاقات  نتیجة إلتزام معیب في السبب وعلة ذلك أنھ
السابقة في الورقة، إذ كیف یتسنى لھ معرفة أن الورقة سحبت أو ظھرت لتسدید دین قمار مثلا 
مالم یتم إبلاغھ بذلك علما أن المظھر الذي ینقل إلیھ الورقة من غیر المحتمل أن یقم باطلاعھ 

ذلك وقصد من تظھیر الورقة حرمان المدین من على ھذا الأمر، أما إذا كان قد اطلعھ على 
استعمال ھذا الدفع للإضرار بھ فإن الحامل یكون في ھذه الحالة سیئ النیة ویجوز للمدین الدفع 
في مواجھتھ ببطلان الالتزام بعدم مشروعیة السبب ولانعدامھ نظرا لأ المظھر إلیھ لم یكن 

  . 1241مانھ من ھذا الدفعحسن النیة بسبب توافر قصد الإضرار بالمدین بحر
إن عیب السبب لیس ھو الوحید الذي قد یمس السفتجة أثناء تداولھا، بل قد یقترن عیب السبب   

الصوریة في اسم ساحب الكمبیالة أو صفتھ أو تاریخ إنشائھا. ومن بالصوریة، وغالبا ما تقع 
لعمولة، فیكون ھذا أمثلة الصوریة في إسم الساحب حالة سحب الكمبیالة عن طریق وكیل با

الأخیر ھو الساحب الظاھر بینما یختفي اسم الموكل، باعتباره الساحب الحقیقي من الكمبیالة. 
أما صوریة الصفة فتتمثل في وصف الساحب نفسھ بأنھ تاجر على خلال الحقیقة بقصد تسھیل 

یرھا الوارد فیھا تداول الكمبیالة. وقد ترد الصوریة على تاریخ الكمبیالة بحیث یكون تاریخ تحر
مذكورا على خلال الحقیقة. ویكون ذلك إما بتأخیر تاریخ السحب بقصد إخفاء نقص أھلیة 
الساحب، أو بتقدیم ھذا التاریخ بقصد إخراج التصرف من نطاق فترة الریبة التي تسبق شھر 

 . 1242الإفلاس
إذا لم یكن ن العیب إن عیب السبب أو الصوریة في التعامل ھي عیوب غیر ظاھرة، لذلك فإ   

ظاھر في الورقة فإنھ یتطھر بالتظھیر بحیث لا یجوز الدفع بھ في مواجھة الحامل حسن النیة، 
إذ كیف یتسنى لھذا الحامل معرفة العیب وھو غیر ظاھر في الورقة، أما إذا كان العیب ظاھرا 

یمكن الادعاء بعدم في الورقة فلا یطھره التظھیر لأنھ یكون معروفا وواضحا للحامل بحیث لا 
علم الحامل بھ وبالتالي لا یمكن أن یكون الحامل حسن النیة في ھذه الحالة لأنھ یعلم بالعیب وقد 

   .1243قبل الورقة بعیوبھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر إلیھ ویستطیع ھذا الأخیر بدوره ویتم التظھیر بالكتابة على ظھر الصك، بما یفید انتقالھ إلى المظھ -1240
تظھیر الكمبیالة فیصبح مظھرا ومن یتلقى الحق مظھرا إلیھ وھكذا إلى أن یحل میعاد الإستحقاق فیصبح 

  المظھر إلیھ الأخیر حامل الورقة المكلف بالتوجھ إلى المسحوب علیھ للمطالبة بقیمة الكمبیالة. 
  .109ابق، صسال رجعمالقلیوبي، ال سمیحةانظر: د/ 

  .303د/بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص -1241
  .57د/ علي البارودي، المرجع السابق، ص -1242
   .301د الطراونة، المرجع السابق، صد/بسام حم -1243
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إن ھذه الخصائص الھامة التي تتمیز بھا السفتجة والتي تحقق المرونة في التعامل بھا لم    
ت التجار، والنفور منھا یفسر مدى عدم سلامة النظام النقدي ككل تسمح لھا بالوجود في علاقا

وسیر البنوك وعلاقتھا بالمتعاملین وبالبنك المركزي بصفة خاصة، لذلك یجب إعادة النظر في 
مجمل ھذه العلاقات وتصحیح ما یمكن تصحیحھ بھدف تحقیق الترابط الضروري والتعمال 

ذلك یرى البعض بأن متانة علاقة البنك المركزي المبني على تحقیق المصالح المشتركة، ل
  .1245بالبنوك التجاریة ھي أساس نجاح كل سیاسة نقدیة

إن عدن ظھور نزاعات بخصوص السفجة أمام المحاكم یرجع بالدرجة الأولى إلى تغییب     
 ھذا السند في التعامل بین التجار نتیجة عوامل عدیدة ومتشابكة رغم أن سحبھا وتداولھا قد

أعطى لھما المشرع العنایة التامة ولم یرتب الإلتزام سوى على التصرف الصحیح الذي یكون 
مصدره الإرادة التامة الخالیة من العیوب إذ من المعلوم أنھ یجوز لمن وقع على ورقة تجاریة 
نتیجة لغلط أو تدلیس أو استغلال أن یتمسك ببطلان التزامھ بسبب العیب الذي شاب ارادتھ في 

اجھةالشخص الذي تسبب في ھذا العیب، إلا أنھ إذا قام ھذا الآخیر بتظھیر الورقة التجاریة مو
ھذا الى مظھر الیھ حسن النیة فإنھ لا یجوز لمن تغیبت ارادتھ أن یتمسك بھذا العیب في مواجھة 

ا الحامل على أساس أن ھذه العیوب تعتبر عیوبا غیر ظاھرة وأن الاستقصاء عنھا یشكل أمرا صعب
یؤدي الى عرقلة تداول الورقة التجاریة، ولذلك فإن التظھیر یطھر الورقة من ھذا الدفع، فإذا وقع 
شخص ورقة تجاریة نتیجة لغلط جعلھ یعتقد بأنھ مدین لمن سحبت لھ الورقة ثم تبین لھ فیمابعد ھذا 

   .1246الغلط الذي وقع فیھ، فلھ أن یتمسك بھذا الدفع في مواجھة من سحبت لھ الورقة
من قبل التجار الجزائریین قد یظل واقعا للأبد نتیجة ظھور طرق  استخدام السفتجة عدمإن    

أخرى للوفاء تتماشى مع المستجدات الحدیثة وھو ما یفقد البنوك بعض الفوائد في تسویة 
   .1247علاقات المدیونیة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المركزي وظائف أساسیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالبنوك التجاریة وتتمثل ھذه الوظائف في: لبنك یمارس ا -1245
إصدار أوراق البنكنوت، وإدارة الإحتیاطي القانوني، ومنح الائتمان للبنوك التجاریة، وتیسیر عملیة الإقتراض 

على  ، وینطوي جوھرھاریةبین البنوك، وتحصیل الشیكات، وأخیرا التوجیھ والإشراف على البنوك التجا
تیسیرات تمنح للبنوك وقیود تفرض علیھا. ویؤكد الواقع العملي أن لھذه التسھیلات والقیود أھمیة للطرفین، 

لا تقتصر العلاقة بین لتھ لتحقیق الأھداف التي ینشدھا. بحیث یمكن القول بأن كلا الطرفین یجد في الآخر ضا
فقد  یشرف البنك المركزي على تطبیقھا، بل ھناك السیاسة النقدیة التيالطرفین على الوظائف المشار إلیھا، 

تقتضي تلك السیاسة زیادة العرض من النقود أو إحداث انكماش فیھا، وحتى یتحقق للبنك المركزي ما یھدف 
صم، وعملیات وتعدیل سعر الخ كتعدیل نسبة الإحتیاطي القانونيإلیھ نجده یعتمد في ذلك على أدوات معینة 

أداتین أخرتین أقل فاعلیة ھما: الإیداعات الخاصة، وأسلوب الإقناع. أنظر: د/ إلى جانب السوق المفتوحة، 
     .106منیر ابراھیم ھندى، المرجع السابق، ص

    .303حمد الطراونة، المرجع السابق، صد/بسام  -1246
العلاقات ببساطة عن طریق غرفة  عدم استخدام السندات التجاریة یفوت الفرصة على البنوك في تسویة-1247

تقوم  أین الثورة المعلوماتیة. بھا المقاصة، غیر أن دورھا بدأ في التقلص نتیجة ظھور طرق جدیدة جاءت 
البنوك بتسویة الأوراق التجاریة بینھا في غرقة المقاصة في بساطة تامة، فالشیك ھو دلیل قاطع على تسھیل 

والتي استخدمت حدیثا  relevéلشأن بالنسبة للكمبیالة المسجلة إلكترونیا استخدام الأوراق التجاریة، كذلك ا
وتتضمن نسخھا على شریط إلكتروني للمعلومات مما یترتب علیھ استخدام وتسویة إلكترونیة، ورغم ھذه 

  ف المحاولات لأقلمة الأوراق التجاریة للحیاة الإلكترونیة العملیة حالیا فإننا لا نستطیع القول بأنھا سو
  .23رجع السابق، صمال، لیوبيقالسمیحة أنظر: د/ تؤدي إلى إخفاء الأوراق التجاریة كلیة. 
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  الفرع الثاني   

  النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین
  اكم الجزائرمحفي  2000خلال عام السند لأمر بخصوص 

  
جزائر خلال إن عدم تسجیل أي نزاع قضائي بخصوص السند لأمر أمام محاكم ولایة ال     

یدفعنا إلى القول أن ھذا السند لم یتم استعمالھ من قبل التجار في الجزائر، الأمر  2000عام 
  الذي أدى إلى عدم طرح نزاعات بخصوصھ على العدالة.

للتظھیر والتداول بالطرق التجاریة، فمتى إن السند لأمر شأنھ شأن السفتجة فھو قابل      
كیة شروطھ الموضوعیة والشكلیة فإنھ یرتب أثارا رئیسیة ثلاثة، ھذه استوفى التظھیر الناقل للمل

خالھا في نصوص التشریعات الحدیثة، عرف التجاري واستقر القضاء قبل إدالآثار أرساھا ال
ناشئة عن الورقة إلى المظھر إلیھ، یتمثل الأثر الأول في نقل ملكیة جمیع الحقوق الصرفیة ال

القبول والوفاء والأثر الثالث في تطھیر الورقة مما مظھر بضمان والأثر الثاني في التزام ال
بھذه الدفوع عساه أن یشوبھا من عیوب في الوقت السابق على التظھیر بحیث یمتنع الإحتجاج 

، كما أن السند یجوز أن یقدم فیھ ضامنا احتیاطیا ولقد استقر 1248في مواجھة الحامل حسن النیة
الاحتیاطي أنھ كفالة التزام ثابت في ورقة تجاریة، إذ لا یكون مثل القضاء على اعتبار الضمان 

وغاینھ إضافة ملتزم جدید یسمى  -السفاتج والسند لأمر–ھذا الضمان إلا في الأوراق التجاریة 
ضامنا احتیاطیا، ویكون مسؤولا عن الوفاء على وجھ التضامن مع من ضمنھ، ویكون إما عن 

قانون تجاري جزائري  470وجاءت المادة  1249لمسحوب علیھالساحب أو عن المظھر أو عن ا
    . 1250تجاریا شأنھ شأن قبول السفتجة لتزامااتؤكد بأن ھذا السند یرتب 

 471إلى  465مواد من  07إن المشرع التجاري الجزائري لم یخصص للسند لأمر سوى    
قانون  467أقره في المادة وأخضعھ لأحكام السفتجة فیما عدا ما یتعارض مع طبیعتھ وذلك ما 

  تجاري جزائري.
إن السند لأمر یشبھ الإعتراف بالدین الذي تحكمھ قواعد القانون المدني كونھ یتعھد فیھ    

قانون تجاري جزائري یظھر  465الساحب بدفع مبلغ معین للمستفید ومن خلال نص المادة 
وم فیھ المتعھد بدور الساحب بأن السند لأمر یتم بین شخصین ھما المحرر والمستفید، ویق

أولا أن القانون یوجب أن یذكر في السند شرط الإذن أو  والمسحوب علیھ على السواء، فیلاحظ
الأمر، كأن یقول "أتعھد بأن أدفع لأمر أو لإذن فلان"، أو أن تذكر عبارة "سند لأمر" في متن 

مستفید، كأن یقال "أتعھد بأن السند نفسھ، وحینئذ لا یشترط أن یدرج شرط الأمر بجانب اسم ال
  .1251أدفع بموجب سند الأمر ھذا لفلان"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . 75د/ كیلاني عبد الراضي محمود، المرجع السابق، ص -1248
  .308د/ عبد الرافع موسى، المرجع السابق، ص -1249
  یكون محرر السند لأمر ملزما على الكیفیة التي یلتزم بھا نھ: "ق.ت.ج على أ 470تنص المادة  -1250

  قابل السفتجة".
  .424د/ عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص -1251
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إن أحكام السند لأمر لیست في متناول التاجر بصفة عامة، الشيء الذي لا یشجع على    
التي یجوز لھا الوفاء بھا لو كانت  استخدامھ وھنا یظھر دور البنوك في التشھیر بالسندات

  مسحوبا علیھ.
ینبغي على البنوك أن تبذل المزید من الجھد في إیجاد القواعد التي تسمح لھا بمعاملة زبائنھا    

عندما یكون العمیل عاجزا عن الوفاء معاملة تشجعھم على اللجوء إلیھا وطلب خدماتھا خاصة 
أن یقابل یقابل دائما باتخاذ إجراءات عنیفة ضده، بل ینبغي  أن تجاه البنك، فلا ینبغي بالتزاماتھ

في بعض الحالات بجھود مخلصة لمساعدتھ للخروج من الأزمة. وقد تقتضي تلك الجھود تقدیم 
ومن المؤكد أن  قروض جدیدة. أو تأجیل سداد القروض الحالیة وفوائدھا إلى تاریخ لاحق.

اء ذكیا وتصرفا یتصف بالفطنة والحكمة، إذ یسھم مساعدة العمیل للخروج من الأزمة یعد إجر
في توثیق علاقات طویلة الأجل مع العملاء الحالیین، كما یترك أثرا إیجابیا على سمعة البنك 

  .1252قد یترتب علیھ جذب بعض العملاء المحتملینالأمر الذي 
التاجر وحده، بل  لا یتحمل مسؤولیتھإن عدم استخدام السند لأمر في المعاملات التجاریة     

للبنك أو المؤسسة المصرفیة جزءا من المسؤولیة كذلك، وھنا یتبغي للمشرع التدخل لوضع 
  تسمح لجمیع الأطراف أداء أدوارھا خدمة للمصلحة الخاصة والعامة في آن واحد.قواعد 

لا یخدم فقط المتعامل الوطني، بل یعد ضمانا أساسیا لجلب إن تنظیم القطاع المصرفي    
لتنظیم القطاع المالي  1253الإستثمار الخارجي، لذلك ینبغي على المشرع أن یولي الأھمیة البالغة

  لما لھ من مكانة في الإقتصاد الوطني بصفة عامة.
إن تداول السند لأمر یكون في جمیع الأحوال بالطرق التجاریة شأنھ شأن السفتجة، أما إذا    

نع ذلك، فإنھ لا یكتسب صفة السند لأمر ویكون مجرد أدرج فیھ الساحب شرط عدم التظھیر وم
لحاملھ أو لأمر ادي، عكس الشیك الذي لا یتم تداولھ بالطرق التجاریة إلا إذا صدر سند ع

  .1254ھأو لإذنشخص معین 
قد تشكل عائقا في استخامھا لأن الساحب علیھ أن إن الشكلیة في تحریر السندات التجاریة    

    اجب ذكرھا في السند.یراعي البیانات الو
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .247د/ منیر ابراھیم ھندى، المرجع السابق، ص -1252
عندما یحاول أي مشرع وضع قانون متعلق بالإستثمار في أي دولة، لن یكون ھذا القانون ولید ارتجال  -1253

لمناخ السائد والأوضاع السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة، ودراسة حثیثة متسرع، بل یأتي بعد دراسة متأنیة ل
للإیدیولوجیة المسیطرة في ذلك البلد، لأن الھدف ھو جذب الاستثمار الأجنبي أو بالأحرى وضع الوسائل 

ن الكفیلة لحمایة استثمار قادم، ھدف المشرع الأول ھو إقناعھ بما یقدم لھ من حوافز ومزایا وضمانات لأ
  السوق الاستثماریة واسعة، والخیارات لدى المستثمر الأجنبي متعددة. أنظر: د/ عبد الله 

  .31عبد الكریم عبد الله، المرجع السابق، ص
استقر قضاء محكمة النقض على أن الشیك متى صدر لحاملھ أو أصدر لأمر شخص معین أو إذنھ،  -1254

ھیره متى وقع صحیحا، أن بنقل ملكیة قیمتھ إلى المظھر إلیھ فإن تداولھ یكون بالطرق التجاریة من شأن تظ
ویخضع لقاعدة تطھیره من الدفوع، مما یجعل العلاقة في شأنھ غیر مقصورة على الساحب والمستفید الذي 

  حرر الشیك لأمره إنما یتعداه إلى المظھر إلیھ الذي یصبح مالكا لقیمتھ فور تظھیره.أنظر: سعید أحمد 
 .119السابق، ص شعلھ، المرجع
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كما أن للحامل أو المستفید أن یبذل الحرص الكافي قي التأكد من وجود ھذه البیانات لأن    
ومن  إذا كانت ناقصة ویؤدي ذلك في بعض الأحیان إلى فقدان السند لصفتھالتظھیر لا یطھرھا 

فرغم أن عملیة الحمایة القانونیة المقررة لھم، الأمر الذي یخیف كل أطراف الصك، ثم یفقد 
علیھ المشرع من شكلیة ضروري تحریر السند تخضع لإرادة الساحب إلا أن التقید بما نص 

مدنیة كانت أم لصحة السند حتى یرتب الآثار المرجودة من تحریره إذ أن الأصل في العقود 
ما تجاریة أنھا رضائیة أي تنعقد بمجرد اقتران الإیجاب بالقبول شرط أن یكون محل العقود م

یصح أن یرد علیھا التعاقد وأن یكون سببھا مشروعا فبمجرد تبادل الطرفین التعبیر عن إرادتین 
بعقد العقد دون حاجة إلى إفراغ ھذا التطابق بین الإرادتین بشكل خاص مع مراعاة متطابقتین 

  . 1254لانعقاد العقدما یتطلبھ القانون في حالات خاصة من أوضاع معینة 
تقادم الحق الثابت فیھا كذلك حالة التخوف من استخدام السندات التجاریة خشیة إن ما یعقد    

الثابتة في اورقة التجاریة تتقادم بفعل التقادم القصیر الذي أقره المشرع لھا، إذ أن كل الحقوق 
 بمضي مدة زمنیة قصیرة حددھا المشرع ومن ثم فإن الدعاوى التي تحمي الإلتزام الصرفي

سإذ تتراوح ما بین ستة الطرف رافع الدعوى  طرف المرفوعة ضده وبحسبالقضي بحسب نت
قانون تجاري جزائري  461المادة أشھر وثلاث سنوات على الأكثر كما ھو ثابت في نص 

الدعاوى التي ترتكز على أسس أخرى غیر الورقة التجاریة ذاتھا  1255الطویلخضع للتقادم وت
من الساحب، أو تقوم على عدم وصول مقابل الوفاء  وتدخل في عدادھا: الدعاوى التي تؤسس

على الوكالة أو الإثراء من دون سبب، أو على أي سبب قانوني آخر غیر سبب الورقة التجاریة 
  .1256وإن كانت نشأت في معرض استخدام الورقة التجاریة

إنما الجھل بھا إن مثل ھذه المسائل لا تشكل في حد ذاتھا عائقا للتعامل بالسندات التجاریة و   
الأمر الذي یدفعھ وبأحكامھا والخوف من مخالفتھا ھو الذي یزرع الشك في نفسیة الملتزم بھا، 

     إلى البحث عن مصادر إلتزام أخرى غیر الإلتزام الصرفي.
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 .324د/ محمد علي محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص -1256
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  خلاصـة الفصـل
  

بخصوص السندات التجاریة والمطروحة على نستخلص من دراستنا للنزاعات القضائیة    
وھي: بجایة، البلیدة، البویرة، تیزي وزو والجزائر، لولایات الخمس المعنیة بالدراسة محاكم ا

أي ملف متعلقة بنزاعات الشیك ولم تعالج  2000أن العدالة قد طرحت علیھا قضایا خلال عام 
  خاص بالسفتجة أو السند لأمر.

  
ورة أعلاه، تم طرح جھة قضائیة التابعة للولایات المذك 25وعلى مستوى  2000خلال عام    

سام الجزائیة والمدنیة والتجاریة، إذ عالج القسم نزاع بخصوص الشیك توزعت بین الأق 1704
قضیة بخصوص إصدار شیك بدون رصید، الفعل المنصوص والمعاقب علیھ  1463الجزائي 

قضیة تم النظر فیھا من قبل القسم  149من قانون العقوبات، و 375و 374تین بأحكام الماد
  اه.ـقضیة تم طرحھا على القسم التجاري، كما ھو مبین في الجدول أدن 92ولمدني ا

  
نزاعات   الجھة القضائیة

  الشیك
نزاعات 
  السف

نزاعات 
  السلا

  تجاري  مدني  جزائي

  23  41  221  00  00  285  محاكم بجایة
  08  14  291  00  00  313  محاكم البلیدة

  09  19  255  00  00  283  محاكم البویرة
  11  25  296  00  00  332  زي وزومحاكم تی

  41  50  400  00  00  491  محاكم الجزائر
  92  149  1463  00  00  1704  المجموع

  
إن اللجوء إلى القسم الجزائي من قبل الحامل الذي یجد نفسھ ضحیة إصدار شیك بدون     

عامة ھو الملجأ الأكثر شیوعا لأن صاحب الحق یعتمد في شكواه على ما توفره النیابة الرصید 
من استخدام صلاحیاتھا في متابعة الساحب وتسلیط العقاب علیھ وإلزامھ بدفع قیمة الشیك 

وعادة ما تمنح المحكمة للمتھم للضحیة بالإضافة إلى التعویضات المدنیة إذا تقدم بطلبھا، 
(الساحب) فرصة لتسویة الشیك محل المتابعة قبل إدارة الجلسة وذلك بتأجیلھا بغرض تسویة 

من قانون العقوبات  53وفقا لأحكام المادة إفادة المتھم بظروف التخفیف ك ومن ثم الشی
  الجزائري.

  
إن اللجوء إلى القاضي المدني یرجع أساسا إلى عدم إمكانیة استعمال الطریق الجزائي    

لا تسمح الظروف للحامل برفع شكواه قبل انقضاء الدعوى العمومیة، إذ ویكون ذلك عندما 
ا تسقط الحمایة الجزائیة عن الشیك ویصبح مجرد سند یثبت علاقة المدیونیة وبإمكان بانقضائھ

الدائن بمخاصمة مدینھ الساحب أمام القاضي المدني، وإذا لجأ الدائن إلى صاحب الحق أي 
من  05لا یمكنھ بعد ذلك الرجوع أمام القاضي الجزائي عملا بأحكام المادة القاضي المدني 
الجزائیة التي تنص على أنھ لا یسوغ للخصم الذي یباشر دعواه أمام المحكمة  قانون الإجراءات

كما یلجأ الضحیة إلى القاضي المدني إذا المدنیة المختصة أن یرفعھا أمام المحكمة الجزائیة، 



394 
 

یقدم طلبات في الدعوى المدنیة أو إذا تم للقاضي الجزائي أن فصل في شكواه دون أن سبق 
ه الحالة بإمكانھ المطالبة بحقوقھ أمام القاضي المدني بعد استظھار الحكم حفظ حقوقھ، ففي ھذ

  الجزائي النھائي الذي أدان الساحب.
  

بأنھ یكون عندما یتعلق الأمر بمخاصمة إن اللجوء إلى القاضي التجاري أثبتت الدراسة     
علیھا نظرا تطبیق أحكام قانون الصرف الشخص المعنوي لأن الشركة التجاریة تخشى أكثر 

لما تتسم بھ من قساوة قد تصل إلى حد شھر إفلاسھا في حالة ثبوت توقفھا عن دفع دیونھا، 
ضف إلى ذلك عدم جدوى العقوبة الجزائیة ضد الشخص المعنوي إذ لا یستفید الضحیة من 

لعدم تشكیلھا عنصر ضغط وتھدید ضدھا عكس ما ینتج عنھا في مواجھة الشخص ذلك 
  الطبیعي.

  
یشكل عاملا إضافیا في كثرة القضایا الجزائیة بخصوص إصدار الشیك بدون رصید إن   

یدفع إلى العزوف عن قبولھ كأداة وفاء بدلا من النقود الأمر الذي  ،تخویف المتعاملین بھذا السند
  في تسویة علاقات المدیونیة.

  
ع شیكھ بدون وفاء إن عدم تسھیل إجراءات الإستدعاء المباشر في متابعة الساحب الذي رج   

یدفع كذلك الدائن إلى تفضیل الوفاء النقدي بدلا من الشیك لأنھ یدرك مسبقا بأن تقدیم الشكوى 
في  بتقدیم المعلومات الخاصة بھ سیما تلك المتعلقة بھویتھ الكاملة والتيضد الساحب مشروطة 

  للمحرر. ل الشخصیة وانتحاالغالب لا یحصل علیھا بسھولة، وأكثر من ذلك فقد یمتد التزویر 
  

رغم تشدد المشرع في معاقبة مقترف جریمة إصدار شیك بدون رصید بالحبس والغرامة    
إلا أن ذلك لم یمنع من وقوع ھذه الجرائم المساویة لقیمة الشیك أو النقص في الرصید، 

  وانتشارھا بكثرة، الأمر الذي یعطي نوعا من الشرعیة لتجنب التعامل بھذا السند.
  

ولم تشفع إذا كان فعل إصدار شیك بدون رصید قد جرمھ المشرع وتشدد في العقاب علیھ    
فكیف یكون الحال بالنسبة للسفتجة الحمایة الجزائیة لھذا الصك في انتھاك حرمة استعمالھ، 

والسند لأمر غیر المشمولین بالحمایة الجزائیة لو تم استخدامھما في المعاملات التجاریة؟ الأمر 
یعطي شرعیة أكبر للتخوف من استخدامھما رغم أن أحكام قانون الصرف تعطي الذي 

مل التجار على ضمانات لصاحب الحق في استیفاء حقھ، إلا أنھا تبقى غیر كافیة وعاجزة عن ح
استخدامھا بارتیاح، وه الأمر الذي یفسر عدم وجود نزاعات خاصة بھا أمام الجھات القضائیة 

ھا، لأنھ من الطبیعي إذا كان التاجر لا یستخدم سندا في معاملاتھ التي امتدت الدراسة إلی
التجاریة أن لا تطرح نزاعات بخصوص ھذا السند غیر المستعمل وھو حال السفتجة والسند 

     لأمر.  
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  خلاصة الباب الثاني
  

     
من قبل التاجر ة ـدى استعمال السندات التجاریـبغیة الحصول على صورة أدق فیما یخص م  

إلى البحث في النزاعات القضائیة المسجلة بخصوص ھذه السندات  ـةالجزائري، دفعنا بالدراس
جھة قضائیة عیر الولایات سالفة الذكر، وأظھرت نتائج البحث أن الشیك ھو  25على مستوى 

تبدو ، و2000الوحید الذي عرف نزاعات أمام القضاء خلال الفترة المعنیة بالتحري وھي سنة 
د لأمر في المعاملات التجاریة، فمن ـھذه النتیجة منطقیة نتیجة عدم استخدام السفتجة والسن

   د غیر مستعمل.ـالطبیعي أن لا تطرح نزاعات بخصوص سن
     

د أن ـر الجزائري وذلك بعـة السندات التجاریة في منظور التاجـذا الباب لدراسـفي ھتطرقنا     
د تتماشى مع أحكام ـلھذه السندات والتي تبین لنا بأنھ سن قواعرع ـبحثنا في منظور المش
وكذا التقنین التجاري الفرنسي، غیر أنھ لم یأخذ في  1931و 1930اتفاقیات جنیف لعامي 

ون التجاري ـد القانـوق الجزائریة والظروف المحیطة بالتاجر، وجاءت قواعـالحسبان حالة الس
  الأغلبیة الساحقة من عامة التجار.وكأنھا موجھة إلى نخبة معینة دون 

  
جة والسند في بحثنا عن منظور التاجر الجزائري للسندات والتي أقرھا المشرع وھي السفت    

لأمر والشیك، اعتمدنا على الدراسة المیدانیة المباشرة لأنھا خیر وسیلة لتقصي الحقائق 
ت دلالة استعملنا الإستبیان الذي موضوعیة وذاولتحقیق نتائج ولمعرفة الواقع الفعلي الملموس، 

والدوافع التي تحول یشمل عدة أسئلة حول مدى استخدام السندات التجاریة ومعرفة أحكامھا 
  ة ووفق ما كان یصبو إلیھ المشرع.دون استخدامھا بصفة طبیعی

  
لتعامل التجار من أجل إظھار الواقع بصفة أدق وبھدف تحلیل الوضع العملي والمیداني      
السندات لسندات التجاریة كان ضروریا البحث عن النزاعات التي تثار بین التجار بمناسبة با

وبسبب تداولھا وعدم الوفاء بالالتزام الثابت فیھا، لذلك شملت الدراسة التحري أمام جھات 
    اب التي أدت إلى ظھورھا ونشوبھا.بقضائیة لمعرفة حجم ونوع ھذه النزاعات والأس

) ولایات ھي: بجایة، 05تاجرا موزعین عبر خمس ( 1250الأستبیان قد مس  إن استغلال    
كما امتدت تاجرا في كل ولایة،  250بویرة، بلیدة، تیزي وزو والجزائر العاصمة بمعدل 

تاجرا لكل  50بلدیة بمعدل  25الدراسة داخل الولایة الواحدة إلى خمس بلدیات أي ما یعادل 
  صورة تمثیلیة وقریبة إلى الواقـع.ولة للقیاس علیھا لأخذ بلدیة وھي في نظرنا عینة مقب

  
إن الدراسة المیدانیة لم تكن بالأمر السھل والبسیط، إذ تطلبت جھدا وصبرا كبیرین وخلصنا    

إلى أن الشیك ھو السند التجاري الوحید الذي یستعمل بكثرة في الحیاة المدنیة والمعاملات غیر 
اریا فلا یكون إلا نادرا وفقط عندما تربط الساحب بالمستفید علاقات التجاریة، أما استخدامھ تج

شخصیة متینة مبنیة على الثقة المتبادلة، فالدافع إلى استخدامھ كوسیلة وفاء ھي الضمانات ال
كوسیلة وفاء غیر شائع في الوسط التجاري الذي یفضل ولیست القانونیة ورغم ذلك فإن قبولھ 

                 الوفاء الأخرى. النقدي عن كل طرقالوفاء 
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إن الحقیقة المرة الأخرى التي خلصنا إلیھا من دراستنا جھل معظم التجار للسفتجة والسند    
لأمر وعدم العمل بھما في الحیاة التجاریة، بل أكثر من ذلك عدم الإیمان بصلاحیة استخدامھا 

مستوى التعلیمي المحدود، بل عزوف عن ذلك لم یمس سوى طبقة التجار الصغار أصحاب الوال
الموسعة وأصحاب الشھادات العلیا، الأمر الذي یؤكد بأن تنظیم  امتد إلى أصحاب التجارة

السوق قد یحققھ القانون وتدخل المشرع غیر أن القانون الفعلي في الحیاة التجاریة وتنظیمھا 
جاریة في الجزائر لم تعرف یبقى ھو العرف التجاري السائد بین التجار، وبما أن المعاملات الت

لسندین استخدام السفتجة أو السند لأمر، فمن الطبیعي أن لا یكون الإقدام على استخدام ھذین ا
  في وسط غیر معروفین فیھ.

  
بعد معرفة الواقع الخاص بالتاجر الجزائري فیما یتعلق بكیفیة استخدامھ للسندات التجاریة     

ل السفتجة والسند لأمر واستعمال الشیك أحیانا غیر أن والتي تبین فیھا عزوفھ عن استعما
أراده لھ المشرع وھو الوفاء، لأن التاجر یحبذ في في غیر الدور الذي ما یكون توظیفھ كثیرا 

وھو فعل جرمھ المشرع ویجھلھ التاجر بعض الأحیان تقدیم أو تسلیم الشیك على سبیل الضمان 
قع استخدام السندات التجاریة من طرف التاجر، قمنا أو یتعمد في اقترافھ، فبعد استطلاع وا

جھة حكم  25بدراسة میدانیة على مستوى دائرة اختصاص خمس مجالس قضائیة ولائیة مست 
بھدف معرفة حجم ونوع النزاعات التي تتولد عن استخدام ھذه السندات وأظھرت الدراسة أن 

، طرح 2000خلال عام  1704الشیك ھو السند الوحید الذي سجل نزاعات عدیدة بلغت 
منھا على القاضي الجزائري من أجل متابعة الساحب بجرم إصدار شیك بدون رصید  1463

 149في من قانون العقوبات، أما القاضي المدني فقد فصل  375و 374عملا بأحكام المادة 
بھا  قضیة تخص الشیك ویكون عادة ذلك عندما یھم الطرف المدني بالمطالبة بحقوق لم یطالب

أمام القاضي الجزائي أو في الأحوال التي لا یجوز لھ استخدام الطریق الجزائي لأي سبب كان 
التجاري فكان دوره أقل من القسمین السابقین، إذ لم العمومیة، أما القاضي كانقضاء الدعوى 
الالتزام الناشئ عن إصدار قضیة معظمھا ضد أشخاص معنویة أخلت ب 92تطرح علیھ سوى 

  .شیكات
إن عدم وجود نزاعات بخصوص السفتجة والسند لأمر یبدو أمرا عادیا بالنظر إلى عدم     

التعامل بھذین السندین التجاریین، غیر أن الأمر المخیف ھو ازدیاد عدد نزاعات الشیك بدون 
بسبب تھرب الأشخاص من قبولھ  رصید، إذ أن كثرة القضایا تدفع إلى فقدان ھذا الصك قیمتھ

ه كأداة وفاء تشبھ النقود لأن الساحب المخل بالتزاماتھ یدفع بالمستفید إلى رفض قبول واعتماد
في ظروف تسمح ض علیھ، لأن اللجوء إلى القضاء لا یكون عادة الوفاء بالشیك عندما یعر

للدائن باستبفاء حقھ من دون عناء، فالأمر مكلف بالنسبة لھ، وھذا سبب كافي لرفض الوفاء 
الوفاء النقدي أو على أقل تقدیر استعمال الشیك في حالات استثنائیة لا تتعدى  بالشیك وتفضیل

الحالات التي تكون فیھا علاقة الثقة قویة بین الساحب والمستفید، أي الاستثمار یكون عادة في 
الشخصي والضمانات التي یوفرھا أكثر مما یتم الاعتماد في عتبارالعلاقات الشخصیة والإ

ضمانات التي یوفرھا المشرع، لذلك تبقى احكام القانون في نظر التاجر التعامل على ال
الجزائري عاجزة عن تحقیق طموحاتھ ومشلولة وغیر كافیة لتكون أساسا للالتزام وتنفیذه في 
حیاتھ التجاریة نظرا لعدم ملاءمتھا وأكثر من ذلك فقد تجاوزھا الزمن دون أن تجد لنفسھا 

     مجالا للتطبیق.   
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  خاتمـة
  
الدراسة التي بحثنا فیھا موضوع السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر  في ختام ھذه   

الجزائري، للنظر في مدى توافق ونظرة المشرع للسندات التجاریة مع موقف ومنظور التاجر 
اریة التي جاء بھا المشرع في مدى تلائم قواعد وأحكام السندلت التجالجزائري، أي البحث 

الجزائري مع مصالح التجار ومدى التعامل بھا وتطبیقھا، اتضح بأن ھناك تباعد وتباین كبیرین 
ونظرة التجار الموجھة إلیھم خصیصاھذه  التجاریةبین نظرة المشرع الجزائري للیندات 

یدان إلا نادرا القواعد التي بقیت في معظمھا مجرد نصوص جافة لا تجد لھا تطبیقا في الم
جدیةقمنا بالبحث في حصر القواعد القانونیة التي سنھا وبغرض تفحص الموضوع بطریقة 

المشرع ودراسة جمیع الجوانب الفقھیة والتشریعیة المنظمة للسندات التجاریة المتمثلة في 
السفتجة والسند لأمر والسیك رغم أن المشرع لم یقتصر في سنھ للقواعد على ھذه السندات 

، غیر أنھ بالرجوع إلى 18مكرر 543مكرر إلى  543، وقد خصص لھا المواد من التقلیدیة
یحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل نجد بأنھا تنص على أنھ :"  18مكرر 543أحكام المادة 

محدد وشروطھ وكذلك شروط تأھیل الشركات التي تمارس تحویل الفانورة عن طریق 
یعني أن القواعد الجدیدة الآن لم یظھر ھذا التنظیم للوجود، مما ومن ثم فإنھ لحد  التنظیم"،

  الخاصة بھذه الفئة المضافة من السندات التجاریة بقیت بدون تطبیق لحد الآن.
  

لھذا فإن دراستنا اقتصرت على السفتجة، السند لأمر والشیك بإعتبار المحل في ھذه      
الوفاء والإتتمان، وھو ما دفعت إلى تركیز البحث السندات یكون دائما مبلغا نقدیا ویلعب دور 

  .علیھا
لتحقیق الھدف من الدراسة قسمنا البحث إلى بابین تعرضنا في الأول للسندات التجاریة في       

منظور التاجر الجزائري، وقد وجدنا بأن المشرع قد وضع القانون التجاري رفقة مجموعة 
 75/59ء التقنین التجاري بموجب الأمر رقم ، وقد جا1975من القوانین في عام أخرى 

دون أن تسبقھ دراسة میدانیة للواقع التجاري والتاجر في الجزائر،  26/09/1975المؤرخ في 
إذ عمد المشرع إلى سن قواعد قانونیة معتمدا في ذلك لمرجعیة القوانین الدولیة وفي مقدمتھا 

، كما جاء القانون التجاري 1931و1930الإتفاقیات المبرمة عامي اتفاقیات جنیف سیما تلك 
إذ بحكم عوامل عدیدة وفي مقدمتھا التاریخیة،  ممھور بصبغة القانون التجاري الفرنسي

الإجتماعیة والثقافیة جعلت المشرع الجزائري یتأثر بنظرة المشرع الفرنسي وقد كان ھذا 
  التأثیر واضحا في صیاغة المواد القانونیة شكلا ومضمونا.

      
ففیما یتعلق بأحكام السندات التجاریة نظم المشرع التجاري أحكامھا بدءا من إنشائھا حتى إلى    

تداولھا والوفاء بھا، إذ جعل منھا سندات شكلیة تنشأ بتوافر شروط معینة تتمثل في بیانات 
ق.ت.ج بالنسة  465من ق. ت.ج بالنسبة للسفتجة والمادة  390إلزامیة حددھا في نص المادة 

ق.ت.ج بالنسبة للشیك، وأقر تداولھا عن طریق التظھیر في نص  472سند لأمر والمادة لل
وما یلیھا من ق.ت.ج، سواء كان تظھیرا تاما ناقلا للملكیة أو تظھیرا تأمینیا أو  396المادة 

توكیلیا، إذ یسمح ھذا الإجراء من انتفالھا من شخص لآخر ویترتب عن ذلك آثار أھمھا انتقال 
ثابت في الورقة التجاریة وظھور ملتزمین جدد یشكلون ضمانات إضافیة للوفاء بالسند الحق ال

  .التجاري عند حلول أجل استحقاقھ
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لقد توسع المشرع التجاري الجزائري في أحكام السفتجة سیما في مسائل القبول والوفاء        
ونكون  ق.ت.ج 03لمادة والإلتزام الثابت فیھا، إذ جعلھا سندا تجاریا بحیب الشكل في نص ا

 389ادة ــلك ما قضى بھ في المھما كانت صفة الأطراف الملتزمة وذداما عملا تجاریا م
 407ادة ــإلتزاما أصلیا بالوفاء في نص المق.ت.ج، كما رتب على المسحوب بھ القابل 

تطبیق أحكام  467مواد، و أقر في نص المادة  07ق.ت.ج ولم یخصص للسند لأمر سوى 
ر، الإستحقاق، الوفاء، الرجوع لعدم الوفاء، ة على ھذا السند فیما یتعلق بالتظھیــتجالسف

التدخل، النسخ، التحریف والتقادم، ومن ثم فیمكن الإحتجاجات، سند الرجوع، الوفاء بطریق 
القول بأن ھذا السند یعد تجاریا في جمیع الأحوال لأن المشرع اعتبر الملتزم فیھ في 

أما بخصوص الشیك  ق.ت.ج. 470لیھ القابل وھذا ما أقره في نص المادة المسحوب عمرتبة
فإن المشرع قد أورد لھ أحكاما خاصة تتمثل أساسا في جعلھ أداة وقاء لا غیر ومنع 

وأحاطھ بالحمایة الجزائیة لما  الائتمان على ھذا السند وتجریم إصداره دون وجود مقابل لھدور
       ق.ع. 375و 374ي نص المادنین جرم فعل إصدار شیك بدون رصید ف

وخص لھ بابا كاملا  إن المشرع التجاري الجزائري توسع في سن الأحكام الخاصة بالشیك   
ق.ت.ج وأقر أحكام جدیدة بموجب المواد من  543إلى  472وجاءت أحكامھ في المواد من 

م صدور التنظیم ، غیر أنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذ نظرا لعد16مكرر 526مكرر إلى  526
       ق.ت.ج. 2مكرر  56المنوه عنھ في نص المادة 

إن جعل النصوص القانونیة رھینة صدور قواعد تنظیمیة تثیر الجدل حول نجاعة ھذه     
ھذا التنظیم المرتقب والذي قد لا بسبب تأخر صدورالقواعد التي تبقى مجرد حبر على ورق 

  .یصدر أصلا 
  

لخاصة بالسندات التجاریة والتي جاء بھا المشرع تتمیز في معظمھا إن النصوص القانونیة ا   
بالدقة في مضمونھا سواء تعلق الأمر بنشأتھا أو كیفیة تداولھا وطرق الوفاء بھا وانقضاء 
الإلتزام فیھا، وھو الأمر الذي یستدعي معرفنھا والتحكم في اجراءات استخدامھا وھذا یعد 

وكأنھا وضعت لفئة مكن التجار من فھم ھذه القواعد التي تظھر عائفا في استعمالھ نظرا لعدم ت
  .معینة ذات مستوى ثقافي وتعلیمي معین أو ما أطلقنا علیھ تسمیة " تجارة النخبة"

  

یضاق إلى دقة أحكام قواعد الصرف بصفة عامة وضع المواد في صیغ لا تتناسب مع   
إذ نجد معظم قواعد القانون التجاري لقانونیة التي یجب أن تكون واضحة، خصائص القاعدة ا

 المتعلقة بالسندات التجاریة مركبة وطویلة ذات فقرات عدیدة وھو ما یزید من صعوبة فھمھا
، 403، 401، 369، 395، 393المواد: والعمل بھا، ونذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر 

405 ،409 ،412 ،417 ،426 ،427 ،428 ،430 ،437 ،449 ،474 ،513 ،517 ،523 
  ق.ت.ج. 537و
  

إن ھذه النظرة التي أرادھا المشرع للسندات التجاریة والأحكام التي خصھا بھا قد لا تتماشى    
لھذه  الجزائريالتاجر ونظرتھ لھا، لذلك خصصنا الباب الثاني لنظرة التاجرمع طموحات 

مدى استخدام ومدى العمل بھا، وللوصول لمعرفة ذلك رأینا ضرورة البحث في السندات 
  التاجر لھذه السندات ودراسة النزاعات الناجمة عن ھذا الاستعمال والمطروحة على العدالة.
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بأنھ لا یسایر في تبین من خلال دراستنا لمدى استخدام التاجر الجزائري للسندات التجاریة   
لبویرة، موزعین عبر ولایات بجایة، ا اتاجر 1250نظرتھ نظرة المشرع، إذ أخذنا عینة من 

البلیدة، تیزي وزو والجزائر، واستخدمنا الإستبیان تضمن عدة أسئلة عن مدى استعمال ھذه 
السندات وتبین بأن الشیك ھو السند الوحید المستعمل، رغم إساءة استخدامھ في حالات عدیدة 

لغالب وھو الأمر الذي یجنب إعتماده كأداة وفاء في المعاملات التجاریة، بل یتم إستخدامھ في ا
  أو تسویة علاقات مدیونیة مدنیة وعائلیة.في عملیات سحب النقود 

  
إن الدراسة المیدانیة أثبتت بأن التجار لا یستعملون السفتجة و السند لأمر في المعاملات    

لدى أغلبیة الفئة، وھو الأمر الذي التجاریة و أكثر من ذلك فإن ھذین السندین غیر معروفین 
م بھما إلى تفادي استخدامھا لأن العرف التجاري لم یرسخ التعامل بھذین یدفع حتى من لھ عل

تفرض علیھم الوفاء بواسطة السندین، ضف إلى ذلك عدم وجود قواعد قانونیة ملزمة للتجار 
  السندات.

  
من خلال دراستنا موضوع السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین       

شكالیة المتمثلة في مدى توافق نظرة كل منھما لھذه السندات، اتضح بأن وفي البحث عن حل الإ
المشرع الجزائري قد أولى اھتماما بالغا لھذا الموضوع من الناحیة التشریعیة، إذ حاول سن 
قواعد تتماشى مع ما توصل إلیھ الفقھ في الدول المتقدمة وكذا الجھود الدولیة بخصوص تنظیم 

ا اشتمالھا على البیانات الإلزامیة المنصوص علیھقضى بنشأتھا بمجرد  السندات التجاریة وقد
  ق.ت.ج. 472و 465، 390في المواد 

  
مقتبس من وإن التشریع التجاري الجزائري یعد بمثابة نسخة طبق الأصل وروحھ مستوحى     

  ھل المجتمع الجزائري مثل المجتمع الفرنسي؟فالسؤال المطروح  التشریع الفرنسي،
كذا التنظیم وإن الفرد الجزائري وتركیبة الخلیة الأسریة ونسیج العائلة الجزائریة      

الإجتماعي والثقافي والدیني للمجتمع الجزائري كلھا عوامل وعناصر تتنافر مع تطبیق أحكام 
والمجتمع الجزائري  القانون الفرنسي المبني على الحریة والملكیة الفردیة والنفور من الجماعة،

لذلك فإن التوجھات مختلفة والمصالح متباینة وبالتالي  على التماسك والتكافل والتآزر، مبني
  .الإطار التنظیمي لا یمكن إستیراده

       
ھل یمكن ویجوز للدولة أن تجبر الأشخاص على إیداع الأموال في  :إن السؤال المطروح  

ستعمالھا اد في التمتع بأموالھ ومع حق الفرھل ذلك لا یتنافى و البنوك والمؤسسات المصرفیة؟
 یتعارض مع مبدأ حریة التعاقد ھل ذلك لا ،المتعاقد بالوفاء بواسطة السنداتإلزام كیفما شاء و

   ؟ومبدأ سلطان الإرادة
  
المتمثلة في مصلحة الفرد فإن إلى ھذا الموضوع من زاویة ضیقة ومن دون شك أن النظر     

وحریة التصرف فیھا إلا أن ما یترتب عن صیانة ھذه  ذلك یعد بالفعل مساسا بحق الملكیة
وضع  الحریة وتمجیدھا من شأنھ أن یضر بالمصلحة العامة ویمس بحق المجتمع، لذلك وجب

  .یب الذي ینخر قوة وتماسك الجماعةقوانین صارمة لضبط ھذا التس
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قتصادیة المبنیة من الطبیعي أن تسن قوانین تكرس التوجھات الرأسمالیة والخیارات الإ إنھ    
ا تراف بأن اللاإستقرار یؤدي حتمعغیر أنھ لابد من الإ ،ى الحریة وتمجید الملكیة الفردیةعل

لذلك فمن مصلحة الأغنیاء التفكیر في كیفیة وضع نظام نقدي  ،نھیار كل المجتمع بما فیھاإلى 
اھیة لأن التضخم الرف قوي وسیاسة مالیة متوازنة وفعالة لضمان الدیمومة والإستمراریة في

نھیار المجتمعات ومن ثم فإن االمالیة أسباب تؤدي مباشرة إلى  إفلاس المؤسساتوالجریمة و
تجمیع الأموال وتخزینھا في البیوت لا ینفع صاحبھ لذلك فإن المصلحة العامة ھي أولى 

  ھا. وضع تشریعات ملائمة لتكون حصنا لدیمومتب ولا یكون ذلك إلابالحمایة والتفكیر فیھا 
  

إن نفور التجار من استخدام السندات التجاریة یعود أساسا إلى عدة عوامل منھا ما ھو     
متعلق بالتاجر نفسھ ومنھا ما ھو مرتبط بمحیط السوق، إذ نجد من بین أسباب ھذا التحاشي في 

 ،تسویة علاقات المدیونیة عن طریق السندات التجاریة التھرب من إیداع الأموال في البنوك
فإذا لم یقم الشخص بإیداع أموالھ في المؤسسات المصرفیة و البنكیة معناه لا یكون في حاجة 
إلى استخدام السندات في تحریك ھذه الأموال، وعدم الإقدام على إیداع الأموال مرده إلى 

منھا تحاشي البنوك الربویة ورفض التعامل معھا بالنسبة لبعض الأطراف، أما  أسباب عدیدة
أخرى فعدم إیداع أموالھا في المؤسسات المصرفیة راجع إلى إخقاء المراكز المالیة أطراف 

أو الحجز علیھا  الحقیقیة والتھرب من إمكانیة إستعمال ھذه الأموال سواء في تقدیر الضرائب
أمام یزات للأشخاص على عدم وجود إجراءات مرنة أو تحفلتغطیة دیون مستحقة، زیادة 

ق أنظمة تحتاج للمراجعة والتكیف مع الأوضاع الإقتصادیة و الإجتماعیة البنوك التي تسیر وف
  للمجتمعات الحدیثة.

إن عدم إیداع الأشخاص لأموالھم في البنوك والمؤسسات المصرفیة یفوت فرص عدیدة    
، الأمر الذي علیھم في استثمارالسیولة النقدیة التي یبقى التعامل بھا خارج الإطار اللائق بھا

عنھ سلبیات عدیدة تعود على على الإقتصاد والمنظومة المصرفیة ومن ثم تمس الشخص  ینجر
دون أن یكون مدركا لآثار أفعالھ، وھذا ما یدفعنا إلى القول بأن إیداع الأموال في البنوك یسمح 

كما یسمح بإستغلال للأشخاص بإستخدام السندات في تحریكھا وتسویة علاقات المدیونیة 
والمجتمع، ومن ھنا نرى بأن الإقدام على إیداع موال المودعة بما یخدم الفرد واستثمار الأ

الأموال في أماكنھا الطبیعیة وھي البنوك سلوك حضاري یتم على وعي الشخص وإرادتھ في 
تسیر بطریقة شفافة وتضمن خدمة وطنھ، شرط أن تكون ھذه البنوك والمؤسسات المصرفیة 

تكون عرضة للإفلاس أو السرقة، وھو ما التلاعب بھا كأن  للمودع وللمدخر حقوقھ، لا یتم
یحدث للأسف في بعض الأحیان وھذا الأمر یضاف إلى مجموعة العوائق الأخرى التي تخیف 

وتمنعھم من إیداع أموالھم، الأمر الذي یتبعد عدم إستعمال السندات التجاریة  الأشخاص
بعض الأحیان إلى یعیة وبكیفیة تصل في خارج الأطر الطبوتفضیل الوفاء النقدي والتعامل 

  مخالفة القانون والأعراف التجاریة.
إن نظرة التاجر الجزائري للسندات قد بحثنا عنھا كذلك من خلال النزاعات القضائیة     

جھة قضائیة موزعة عبر دائرة إختصاص مجالس  25المطروحة على العدالة وشملت الدراسة 
یزي وزو و الجزائر، وأظھرت الدراسة بأن الشیك وحده الذي كان بجایة، البویرة، البلیدة، ن

نتیجة إصدار شیكات بدون رصید، أما القسمین المدني محلا للنزاعات معظمھا جزائیة 
والتجاري فلم یتم اللجوء إلیھ إلا نادرا عندما یتعلق الأمر بإتقضاء الدعوى العمومیة أو حفظ 

بفواتیر ووقائع أخرى تجعل من الطرف المدني أو أو ارتباط الشیك حقوق الطرف المدني 
  التجاري بدلا من الإستعانة بسلطات النیابة العامة.
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إن الدراسة قد أوضحت بأن الشرخ بین نظرة المشرع و التاجر الجزائریین للسندات    

تقتضي تقدیم مقترحات من أجل معالجة الخلل السائد  التجاریة كبیر، وقد توصلنا إلى نتائج 
  سواء فیما یتعلق بالمنظومة التشریعیة أو المعاملات التجاریة.الیا ح
  
  : نتائج البحث أولا: 

  
نھ رغم أعدم تلائم أحكام القانون التجاري مع واقع الحیاة التجاریة في الجزائر إذ رغم -1

، والتعدیلات التي مستھ سیما في 1975اعتبار التشریع التجاري الجزائري الصادر منذ 
من التشریع الفرنسي واتفاقیات جنیف الموحدة  هقواعدشریعا متطورا لأخذه الكثیر من ت، 2005
یبقى لحد الآن لا یخدم السوق الجزائریة نتیجة عزوف التجار عن ، إلا أنھ 1931و 1930لعام 

  استعمال أحكامھ والاحتكام إلیھا.
  

الاعتبار وضعیة السوق في إن اھتمام المشرع التجاري الجزائري بالسندات لم یأخذ بعین      
الجزائر ولا الظروف المحیطة بالتاجر نفسھ، الأمر الذي جعل ھذه الفئة من المجتمع لا تولي 
أي اھتمام للأحكام التي جاءت في القانون التجاري بخصوص أدوات الوفاء والائتمان، بل یتم 

الذي یستعمل كأداة توظیفھا في بعض الأحیان في غیر محلھا كما ھو الحال بالنسبة للشیك 
  ین دوره مقتصر على وظیفة الوفاء.ائتمان في ح

  
إفتقار الأحكام الخاصة بالسندات التجاریة لعنصر الإلزام في تطبیقھا، إذ لا یكفي أن تسن  -2

القواعد وتترك لإرادة الأشخاص في الأخذ بھا، وھو الأمر الذي جعلھا دون تطبیق وتسجیل 
تفضیل الوفاء بالنقود یؤثر بالسندات التجاریة وعدم التعامل عزوف التجار عن استخدامھا و

  ا:ـسلبا في مسائل عدیدة أھمھ
  التأثیر على رسم الحكومة لسیاسة نقدیة ناجحة.  -   

  رتفاع نسبة التضخم.االمساھمة في  -   
  إفلات تنقل رؤوس الأموال من رقابة الدولة. -   
  .مداخیلھاإنقاص نشاط البنوك و -   

  ستثمار البنوك ومنح قروض بفوائد منخفضة.اتقلیص فرص  -   
  نتشار جرائم السرقة والسطو والتھدید والتزویر (تزویر النقود).ا -   
  كون الوفاء نقدا یتنافى مع عنصر السرعة في أداء العملیات  ،تعطیل النشاط التجاري -

  ة.ـلتجاریا
  

نظیم لاحق، لأن ذلك یعطل العمل عدم جدوى رھن تطبیق الأحكام القانونیة بصدور ت -3
مكرر إلى  526بالنصوص كما ھو الحال في تطبیق الأحكام المستحدثة للشیك في المواد من 

والمتعلقة بإصدار تنظیم  2مكرر  526رھینة ما نصت علیھ المادة التي بقیت  16مكرر  526
بالسندات الجدیدة ة المتعلق 18مكرر543مكرر إلى  543لم یظھر لحد الآن، كما أن المواد من 

المتمثلة في سند الخزن، سند النقل وعقد تحویل الفاتورة بقیت مجرد حبر على ورق نظرا لعدم 
  من ق.ت.ج. 18مكرر543صدور التنظیم المنصوص علیھ في المادة 



403 
 

  
بمحدودیة المستوى  عدم ملائمة أحكام السندات التجاریة بواقع التجار في الجزائر المتمیز -4

لھذه الفئة وعدم مسایرتھ لدقة أحكام قانون الصرف المتمیزة بالقسوة والشكلیة، الأمر التعلیمي 
حتماء بالقانون الذي زرع التخوف بین التجار في الأخذ بھا أو حتى التفكیر في إستعمالھا والإ

  في حالة طرح الإشكال.
  
لقانون كأداة قمع إنعدام أو ضعف الثقة بین التاجر والسلطات والمؤسسات، إذ ینظر إلى ا -5

واستخدامھ وقد یصل بھ الحد إلى إختصاره في نطاق ضیق وزجر لا یتطلع إلى الإحتماء بھ 
ولا یرسم في ذھنھ لھ سوى صورة إدارة الضرائب أو أجھزة الرقابة المختلفة والمتخصصة، 

دما یتعلق وھذا نتیجة عدم تكافؤ إستعمال الدولة للسلطة والقوة في تطبیق القواعد الفانونیة عن
    بفرض الواجبات مع ما توفره للشخص من ضمانات للتمتع بحقوقھ والمطالبة بھا.الأمر 

  
  ثانیا: المقترحات:

  
إعادة صیاغة المواد القانونیة بكیفیة تسمح لعامة التجار فھم محتواھا وذلك بالتقلیل من  -1

  دة.المواد المركبة والطویلة وعدم إدراج أحكام عدیدة في نص مادة واح
  
إعطاء بعض المواد الصفة الإلزامیة في إستخدامھا سیما عندما یتعلق الأمر في تسویة  -2

  علاقات المدیونیة في حدود مبالغ معینة.
  
توضیح دور البنوك والمؤسسات المصرفیة أكثر وتحمیلھا المسؤولیة تجاه الحامل في  -3

المؤسسات من إختیار عملائھا  المخل بإلتزاماتھ، ومن ثم تمكین ھذهمواجھة صاحب الحساب 
التي تسمح للدائنین من إستیفاء حقوقھم من عمیل البنك المدین، وإجبارھم على توفیر الضمانات 

  الأمر الذي یضمن استخدام السندات التجاریة .
  
توفیر نماذج السفاتج والسندات لأمر وحث الجھات المعنیة بإستخدامھا والتعریف بھا في  -4

  والتشھیر بإعتمادھا كوسیلة للوفاء والإئتمان. الوسط التجاري 
  
سن القواعد التي تضمن الوفاء أو تسھیل عملیة التحصیل عندما یتعلق الأمر بالوفاء  -5

الإجباري دون التخطیط في إتباع الإجراءات القضائیة المعقدة والتي تكون في غالب الأحیان 
  فاء الأخرى بدلا من النقود.السبب الرئیسي في عزوف التجار عن قبول وسائل الو

ربط عملیة منح السجل التجاري بإجتیاز إختبار حول معرفة مبادئ القاونون التجاري  -6
واستعمال السندات التجاریة، إذ لا یعقل تسلیم سجل تجاري لشخص غیر قادر على ملأ شیك أو 

  لثقة والإئتمان.معرفة معنى الإلتزام الصرفي وما ینجر عنھ من آثار، ونطالبھ بعد ذلك با
  

إلزام التجار بإیداع أموالھم في البنوك والمؤسسات المصرفیة بما یعادل عل الأقل رؤوس  -7
في تجارتھم وتجریم الوفاء النقدي عندما یتعلق الأمر بصفقات معتبرة تتجاوز  الثابتة الأموال

  حد معین.
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.ج والذي یسمح للبنوك ق.ت 2مكرر526الإفراج عن التنظیم المنوه عنھ في نص المادة  -8

  بتصفیة عملائھا ورقابة تصرفاتھم المالیة وتحمیلھا المسؤولیة اللازمة عن عدم القیام بذلك.
  

إعادة النظر في القواعد القانونیة التي تخدم مسألة إیداع الأموال في البنوك بما فیھا تلك  -9
ع الحالة الإجتماعیة والأخلاقیة للفرد المتعلقة بالفوائد الربویة والإجتھاد في إیجاد أنظمة تتلائم م

  الجزائري.
  

تعمیم تدریس وتعلیم القانون التجاري وتوسیع ذلك ألى مستویات أخرى بحكم أن الشخص  -10
الجزائري یعد تاجرا بالفطرة، لذا یجب تھذیب ھذه الفطرة وأخضاعھا للقانون لأن السوق 

 فوضىتقدمھ وتحضره، فإذا سادتھ العبارة عن صورة مصغرة للمجتمع، فھو الذي یعكس مدى 
أصبح نقمة على المجتمع وفیھ یجتمع الخیر والشر، والقانون یعد الوسیلة المثلى لتغلیب الأول 

  على الثاني.
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   -مقارنةدراسة – أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة : محمد سعید أحمد إسماعیل -29
  .2005حقوق، جامعة عین شمس، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في ال

  لـح الواقـي من الإفلاس في الشریعـة الص:  وراه بعنوانـرسالة دكت : محمد سعید خطاب موسى -30
  .2004لحقوق، جامعة القاھرة، ، كلیة االإسلامیة

 ، لطبیعة القانونیة لدعوى عدم نفاذ التصرفا : رسالة دكتوراه بعنوان : محمدین عبد القادر محمد د/ -31
  .2008دارالكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، 

  .1966، الدارالقومیة، 1964 رسالة دكتوراه الخطر في التأمین البحري، : محمود سمیر الشرقاوي -32
  وراه ـة دكت، رسالةـد إدارة الأوراق المالیـام القانوني لعقـالنظ : محمود مصطفى حسن محمد -33

  .1992في الحقوق، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھر بأسیوط، 
  

   ود المفتاح ــالضمانات في العقود الإقتصادیة الدولیة في التجریة الجزائریة (في عق : معاشو عمار -34
  جامعة ،نیل درجة دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولیةأطروحة لوالإنتاج في الید)، 

  .1998الجزائر، 
  دأ العقد شریعة المتعاقدین والقیود التي ترد علیھ في قانون ـمب : نیرمین محمد محمود صبح -35

  .2003رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عیي شمس، التجارة الدولیة، 
  

III - المقالات والبحوث وأعمال المؤتمرات:  
  
  :المقالات والبحوث - 1

  ، منشور في مجلة البنك الإسلامي في دولة الإمارات، ما لھ وما علیھ:  مقال بعنوان كوثر:د/الأبجي  -01
  .1986مس، الاقتصاد الإسلامي، دبي، المجلد الخا

  بحث  -دراسة مقارنة– دى حجیتھ في الإثباتـالتوقیع الإلكتروني وم : إبراھیم الدسوقي أبو اللیل د/-02
 قانون بعنوان مشروع 05/04/2005ا مجلة الحقوق الكویتیة بتاریخ مقدم للحلقة النقاشیة التي عقدتھ

  .2005سبتمبر  29سنة  ،3التجارةالإلكترونیة الكویتي، مجلة الحقوق، ملحق العدد 
   15 مجلة نقابة المحامین رقم الاحكام القانونیة لحمایة الشیك، بعنوان: مقال ابرھیم بكر: -03

  .31السنة، 1983آیار
  ، النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامیة ومعوقاتھ:  وانـمقال بعن : حمد عبد المنعمأبو زید م -04

  العدد الثالث، السنة الأولى، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مجلة المعاملات الإسلامیة،
  .1992جامعةالأزھر، القاھرة، 

  ، مجلة العلوم القانونیة قضیة الشریعة الإسلامیة في مصر : أحمد راشد، مقال بعنوان د/ -05
  .1996، مطبعة جامعة عین الشمس، 2والاقتصادیة، العدد

   ول أزمة البنوك الاسلامیة وواقعھا الحالي،ـنظرات حوان : ـمقال بعن : د/ النجار أحمد عبد العزیز -06
  .1993، سنة 65455صحیفة الشرق الاوسط، العدد

  ، دراسة ماھیتھا، معاملاتھا والمشاكل التي تثیرھا :  ترونیةالبنوك الإلك : بلال عبد المطلب بدوي د/ -07
  12-10الفترة مقدمة إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون المنعقد بدبي في 

  .2003ماي 
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 ة ـالعدال:  ي مصطفى رئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان مقال تحت عنوانـبوشاش -08
  .20/08/2009لیوم  5734العدد ، جریدة الخبر ملص من وعود بوتفلیقة بمحاربة الفسادتت

      ، بحث مقدم لكترونية الجزائیة للثقة في المستند الإـیالحما : حاتم عبد الرحمن منصور الشحات د/ -09
  تجارةبعنوان: مشروع قانون ال 05/04/2005للحلقة النقاشیة التي عقدتھا مجلة الحقوق بتاریخ 

  .2005سبتمبر  29، سنة 3لكترونیة الكویتي، مجلة الحقوق، ملحق العدد الإ
 منشور في مجلة  ة،ـة بالبنوك الإسلامیـة البنوك المركزیـعلاقوان: ـبحث بعن : أحمد أمینحسان  -10

  .1990دبي، المجلد التاسع، الإقتصاد الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، 
  .1990لأھرام الإقتصادي، القاھرة، مقال منشور في ا البنوك الإسلامیة، تجربة : حسان أحمد أمین -11
 ور في مجلة الاقتصاد ـد، منشـة بنك إسلامي واحـلیست قضی:  مقال بعنوان :  حسان حسین حامد-12

  .1984دبي، المجلد الثالث،  لإسلامي،ا
 المؤسسة الجامعیة  -مقارنةدراسة – CIFف ـع سیـة وعقد البیـود التجاریـالعق : حسن دیاب د/ -13

  .1999والتوزیع، بیروت، للدراسات والنشر 
 ة ـمقال منشور في مجلة العلوم القانونی ھ،ـي، أصولھ وفلسفتـالكتمان المصرف : حسین النوري د/ -14

  .1976، مطبعة جامعة عین الشمس، 2والاقتصادیة، العدد 
  مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة جارة الإلكترونیة، ة في التـنظرات قانونی : د/ حسین عبد الماحي-15

  .2002أفریل  31بكلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
مؤتمر تسویة المنازعات التجاریة الكتابة في الرسائل الإلكترونیة وحجیتھا في الإثبات،  : حمزة حداد -16

  كترونیة المنعقد بمركز التحكیم التجاري لدول المتعلقة بتكنولوجیا الاتصالات والمعلومات والأعمال الإل
  على الموقع: 2001ماي  10-9مجلس التعاون الخلیجي بالبحرین في 

2.htm-http://www.lac.com.jo/research3  
   22مجلة الحقوق، عدد مواقع الإنترنت، المنازعات حول المعاملات التجاریة وأسماء  : د/ داود الباز -17

  .2005ینایر  19 سنة
  مجلة ،  ول المعاملات التجاریة وأسماء مواقع الإنترنتـالمنازعات ح : وانـرامي محمد عل -18

  .2005ینایر  19سنة  22الكویتیة، عدد  الحقوق
  ة والاقتصادیة، ـالقانونی حوثمجلة الب وك والتجارة الإلكترونیة،ـالبن : قسید أحمد عبد الخال د/ -19

  .1999لمنصورة، ، جامعة االحقوق كلیة
  ، مجلة مركز بحوث 2جحجیة رسائل البیانات الإلكترونیة في المواد المدنیة،  : د/ عادل حسني علي -20

  .2006یولیو  30الشرطة، الصادرة عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن، القاھرة، العدد 
  دراسة مقارنة، دار -د بوسائل الاتصال الفوري وحجیتھا في الإثبات المدنيـالتعاق : بوديعباس الع -21

  .1997عمان، الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع، 
   ،يالكویت ة البنك عن دفع شیك مزور في قانون التجارةـمسؤولی : مقال بعنوان : د/عزیز العكیلي -22

  .1975، دیسمبر العاشر صدارجمعیة المحامین الكویثیة،إ
  مجلة الحقوق  : العمل التجاري كإطار عام لنطاق القانون التجاري، مقال بعنوان : ـــــــــ-23

  الصادرة عن جامعة الكویت، السنة السادسة، العدد الاول.
  ھ ودور الفقھ والقضاء في احترامھ العرف التجاري ومكانت : مقال بعنوان: د/ علي البارودي -24

  .1987ة نقابة المحامین، العدد الاول، عاممجل تطویره،
  مجلة الإقتصاد والقانون، العدد ة للتوقیع الإلكتروني، ـبعض الجوانب القانونی د/ علي سید قاسم: -25

72.  
 ة العلیا ـوالإفلاس ألقیت في المدرس ريـون التجاري الجزائـالقان دروس في : علي علي سلیماند/ -26

  .1970 ،للشرطة
  مقال  ظاھرة عدم انسجام النصوص القانونیة وإشكالات التطبیق في المواد الجزائیة، :  حاجعمر بل -27

  .1986منشورفي مجلة الفكر القانوني، العدد الثالث، 
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  مجلة القانون المقارن الصادر  بحث منشور في ،ة في الاوراق التجاریةـالشكلی : د/ فائق الشماع -28
  .1987، 13، السنة 20العدد قیة،جمعیة القانون المقارن العرا عن

  ، 217ة الاقتصاد الاسلامي، العدد ـ، مجلرق بین الربا والربحـالف:  مقال بعنوان : د/ لاشین فتحي -29
1983.  

  مجلة  النقود الإلكترونیة: ماھیتھا ومخاطرھا وتنظیمھا القانوني، : محمد إبراھیم محمود الشافعي د/ -30
  .2004، جانفي 12السنة  ،1عدبي، الأمن والقانون، كلیة شرطة 

  ، مجلة المفھوم الحدیث للمحرر وقانون الإثبات:  وانـمقال بعن : محمد حسام محمود لطفي د/ -31
  .1989، السنة الثمانون، أكتوبر 418-417مصرالمعاصرة، العددان 

  ي مجلة ، بحث منشور فة الحدیثة في مشروع قانون الأوراق التجاریةـالتظری : محمد صالح -32
  .1941، 11، السنة 1القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، عدد

  ل في الرجوع على الضامنین ـي الضمان الاحتیاطي وحق الحامـ: ف مقالة بعنوان : نزار كیالي د/ -33
  .1962لسنة  ،04عدد وزارة العدل السوریة، الاحتیاطیین، مجلة القانون،

  مجلة ان المصرفیة، ـة لبطاقات الوفاء والائتمـبعض الجوانب القانونی : د صبیحد/ نبیل محمد أحم -34
  .210-205، ص2003، مارس 27، السنة 01الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

  ور على العنوان التالي: ـمقال منشق الخدمات المصرفیة عبر الأنترنت، ـتسوی : د/ یوسف أبو فارة -35
abufara.net-http://www.yusuf  

  ، المحاضرة الثالثة، منشورة بمجلة المشرق، محاضرات في تاریخ الفقھ الإسلامي : یوسف شاخت د/ -36
  .1935بیروت، 

   ال منشور على الموقعـمقي)، ـع والسداد الإلكترونـكترونیة (أنظمة الدفالعقود الال : یونس عرب -37
http://www.sudanlaw.org/index.php?tp=6&id=8  

  ندوة متخصصة حول التجارة الإلكترونیة، معھد التدریب التعاقد والدفع الإلكتروني،  : ـــــــ -38
   :الموقع ، على2002والإصلاح القانوني بالخرطوم، كانون الأول، 

commerce contrats&taxes.doc-http://www.arablaw.org/download /E 
  :أعمال المؤتمرات - 2

، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب رات قانونیة للتجارة الإلكترونیةـنظ : حسین محمد الماحي د/ -01
  ت بأكادیمیة شرطة دبي، الإمارات المتحدة القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة، مركز البحوث والدراسا

  .2003أفریل  28-26العربیة، الفترة 
  ، بحث مقدم لمؤتمر دراسة اقتصادیة لبعض مشكلات وسائل الدفع الالكتروني د/ صلاح زین الدین : -02

كلیة  المعد من قبل 2003ماي  12-10المنعقد بدبي الأعمال المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون 
  الشریعة والقانون بدبي.

المؤتمر العلمي الأول حول  سوق النقود الالكترونیة (الفرص، المخاطر، الآفاق) عبد الباسط وفا : د/ -03
  شرطة دبي، الإمارات  ةمركز البحوث والدراسات بأكادیمی ة والأمنیة للعملیات الالكترونیة،الجوانب القانونی

  .3، ج2003أفریل  28-26العربیة المتحدة، الفترة من 
  مقال مقدم لندوة القانون  المسؤولیة التجاریة الناشئة عن استعمال الحاسوب، عبد الستار الكیسي : د/ -04

  .99سنة  37بیت الحكمة، بغداد، رقم  -سلسلة المائدة الحرة–والحاسوب 
ر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة ـتمدم إلى مؤـ، بحث مقالوفاء (الدفع) الإلكتروني عدنان إبراھیم سرحان : د/ - 05

  بدبي.المعد من قبل كلیة الشریعة والقانون  2003ماي  12- 10المنعقد بدبي بین الشریعة والقانون 
  ، بحث مقدم إلى مؤتمر يـنترنت في القانون الكویتد عبر شبكة الأـالتعاق فایز عبد الله الكندري : د/ -06

  .2003ماي  12-10لقانون، دبي من ین الشریعة واة، الإلكترونیة بـالأعمال المصرفی
  دى حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات في المسائل المدنیة ـمبحث بعنوان:  ة :محمد المرسي زھر -07

  منشور في مجموعة أبحاث مؤتمر الكویت الأول للقانون والحاسب الآلي،مؤسسة الكویت للتقدم والتجاریة، 
  .1994العلمي، جامعة الكویت، 
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مقدم  بحث  ع والخدمات،ـود الإلكترونیة على الطلب على السلـأثر استخدام النق محمد سعدو الجرف : د/ -08
  إلى 10إلى مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، المنعقد بدبي في الفترة من 

  .تحت إشراف كلیة الشریعة والقانون بدبي 2003ماي  12
  مقدم لمؤتمر بحث -دراسة مقارنة -النقود الإلكترونیةك الإلكتروني وـالشی بیل صلاح العربي :د/ ن -09

  المعد من قبل كلیة 2003ماي  12و 10الأعمال المصرفیة بین الشریعة والقانون، المنعقد بدبي بین 
  الشریعة والقانون بدبي.

IV - النصوص القانونیة والتنظیمیة:  
  القوانین والأوامر:-1
  

  التجارة الإلكترونیة ق بالمبادلات وـالمتعل 2000أوت  09 :المؤرخ في 2000لسنة  83 : قانون رقم -01
  .2000أوت  11التونسیة المؤرخ في  التونسي، المنشور بالرائد الرسمي للجمھوریة                

  المؤرخ في  59-75 المعدل والمتمم للأمر رقم  06/02/2005 :ؤرخ فيـالم 02 -05:  قانون رقم -02
  .المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26

   المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات 1988جانفي  12 :المؤرخ في 04-88 : قانون رقم -03
  العمومیة الاقتصادیة.

  ون ـدل بالقانـق بالسجل التجاري والمعـالمتعل 1990أوت  18 : المؤرخ في 22-90 : قانون رقم -04
  .1991دیسمبر  14لمؤرخ في ا 91-14

   متضمن القانون المدني المصريال 1948و ـیولی 16في :  المؤرخ  1948لسنة  131قانون رقم :  -05
  المعدل والمتمم.

  ون التجارة المعدل  والمتمم المتضمن قان 1999ماي  17رخ في : المؤ 1999لسنة  17قانون رقم :  -06
  .2000جویلیة  27المؤرخ في:  2000لسنة  168بالقانون رقم 

  التوقیع الإلكتروني وبإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا الخاص بتنظیم  2004لسنة  15قانون رقم :  -07
  .2004أفریل  22تابع (د) في :  17المعلومات، الجریدة الرسمیة، العدد 

  المؤرخ  58- 75للأمر رقم : المعدل والمتمم  2005جوان  20: المؤرخ في  10-05 : قانون رقم -08
  المتضمن القانون المدني. 1975سبتمبر  26 في:

  المؤرخ  156 -66المعدل والمتمم للأمر :  2006دیسمبر  20المؤرخ في :  22- 06قانون رقم :  -09
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. 1966جوان  08في : 

  156 -66ر رقم : ـدل والمتمم للأمـالمع 2006ر ـدیسمب 20المؤرخ في  23 -06قانون رقم :  -10
  المتضمن قانون العقوبات. 1966جوان  08المؤرخ في 

  المؤرخ  58 -75والمتمم للأمر رقم :  المعدل 2007ماي  13:  : المؤرخ في 05-07قانون رقم :  -11
  المتضمن القانون المدني. 1975سبتمبر  26 : في

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل  1966جوان  08في : المؤرخ  154 - 66الأمر رقم :  -12
  والمتمم.

  المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966جوان  08المؤرخ في :  156 - 66الأمر رقم :  -13
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966جوان  08المؤرخ في :  165 - 66الأمر رقم :  -14

  والمتمم.
  والمتمم.المتضمن قانون الصفقات العمومیة المعدل  1990جوان  17: المؤرخ في 90-67الأمررقم:  -15
  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في :  58-75الأمر رقم :  -16
  المتعلق بالنقد والقرض. 2003أوت  16المؤرخ في :  11-03الأمر رقم :  -17
  .1972، االصادرة في 4سمیة، العدد الجریدة الر .1972لسنة  86 : للقانون رقمة ذكرة الإیضاحیالم -18
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  :المراسیم التنظیمیة-2
  
  ي ـة فـالمتعلق باستعمال السندات التجاری 1983اي ـم 07 : ؤرخ فيـالم 319-83 : المرسوم رقم -

  المعاملات التجاریة بین المتعاملین العمومیین.
  :والنظمالقرارات -3
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 قائـمة بأھم الرموز والمختصـرات
  

  باللغة العربیة -1
  

   جزء                                             ج
  

   صفحة                                         ص:
  

   سند لأمر                                        :سلا 
  

  معنوي                                            م :
  

   طبیعي                                          :  ط
  

   سفتجة                                        : سف
  

   استعمال                                       : است
  

   دكتور                                              :د      
  

   قضایا                                           : ق
  

  ناث  إراثن                                        : ن. إ
  

  شخص معنوي                                       :  ش.م
  

   شخص طبیعي                                      : ش.ط
  

  عدد                                            :ع 
  

   فقرة                                           : ف
  

   قانون الإجراءات المدنیة                                       ق.إ.م:
  

  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  :                               ق.إ.م.إ
  

 قانون تجاري جزائري                                   : ق.ت.ج
 

  ني الجزائري القانون المد                                    ق.م ج:
  

  القانون التجاري المصري                                   ق.ت.م:
  

  القانون التجاري الفرنسي                                   :ق.ت.ف
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  القانون التجاري الأردني                                ق ت أ
  

  اري العراقيالقانون التج                               ق ت ع
  

   النیابة العامة                                      : ن.ع
  

  الأستاذ.                                           : أ
  

  الأستاذ الدكتور.                                  أ.د:
  

  ریخ.ادون ت                                 :د.تا
  

 الطبعة.                                   ط:
   

  القانون المدني.                                :ق م
  

  القانون المدني المصري.                              :ق.م.م
  

 الولایات المتحدة الأمریكیة.                              : و.م.أ
  

  دون دار النشر.                              د.د.ن:
  

  دون تاریخ النشر.                                : اد.ت
  

  
 2- باللغة الأجنبیة:

 
Art                                  Article 
AUI                                Aassociation des utilsateur d’Internet 
Cass.civ                         cassation- chambres civiles  
Cass.com                       Cassation- chambre commerciales  
CCI                               Chambres commerce internationale 
C.civ                         Code civil français . 
D                                    recuiel d’alloz  
Dr                                 Docteur 
Ed                                 édition  
FAC                         Faculté  
Gaz Pal                    gazette de palais  
J.C.P                        juriscasseur périodique  
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J.D.I                        journnal de droit internationale 
J.O                          Journal Officiele  
L.G.D.J                      librairie génerale de droit et de                 

                          jurisprudence 
http                        protocole de transfert hypertexte 
 N°                         Numero 
OPU                        office des publications universitaire 
P                          page  
REV                       revu 
RRJ                       revue de recherche juridique 
SS                            Suite 
T                           Tome  
TH                           these 
VOL                             volume 
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  90  .....................................................................  من حیث القیمة والنفاذ -1

  90  ...........................................................................  من حیث السریان -2

  91  .................................  لتجاریة عن الفواتیر التجاریةاتمییز السندات : الفرع الثالث

  91  .........................  : تمییز السندات التجاریة عن الفواتیر التجاریة من حیث الشكلأولا

  92  .........................  تمییز السندات التجاریة عن الفواتیر التجاریة من حیث المحلثانیا: 
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  92  ........................  لسندات التجاریة عن الفواتیر التجاریة من حیث التداولتمییز اثالثا: 

  94  ............................................................................................................................  الفصلخلاصة

 96  ..................................  الأحكام القـانونية الخاصة بالسندات التجارية: الفصل الثاني

                       

  97  .................................  التجارية الأحكام القـانونية الخاصة بإنشاء وتداول السندات: المبحث الأول

  98  ............................  الخاصة بإنشاء السندات التجاریةالأحكام القانونیة  :المطلب الأول

  98  ......................................  الشروط الشكلیة لإنشاء السندات التجاریة: الفرع الأول

  98  ................................................  إنشاء السفتجةالشروط الشكلیة الخاصة بأولا: 

  99  ................................................................................  شرط الكتابة -1

  101  .................... ................................   على متن السند شرط التسمیة بذكر كلمة "سفتجة"- 2

  101  ..................................................  سم الساحب وعنوانھ وتوقیعھاشرط ذكر  -3

  103  .................................................................................  رشرط الأم -4

  104  ....................................................................  سم المستفیداشرط تبیان  -5

  104  ..................................................  سم المسحوب علیھ وعنوانھاشرط تبیان  -6

  105  ..................................................................  شرط تحدید مبلغ السفتجة -7

  106  ......................................................  ستحقاق ومكانھشرط تعیین تاریخ الا -8

  106  .................................................  شرط إظھار تاریخ إنشاء السفتجة ومكانھ -9

  110  .............................................إنشاء السند لأمرالشروط الشكلیة الخاصة بثانیا: 

  111  ................................................................  أو تسمیة السندشرط الأمر  -1

  111  ...................................................  الوعد بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین -2

  111  .....................................................................  الاستحقاقتعیین تاریخ  -3

  112  .........................................................  تعیین المكان الذي یجب فیھ الأداء -4

  112  ................................................  إسم الشخص الذي یجب الأداء لھ أو لأمره -5

  112  .............................................  تعیین المكان والتاریخ الذین حرر فیھما السند -6

  113  .............................................................  )زمتوقیع من حرر السند (المل -7

  113  ...............................................................  ذكر إسم الساحب أو المتعھد -8
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  115  ................................................  بإنشاء الشیكالخاصة  ثالثا: الشروط الشكلیة

  115  ...............................................................  تسمیة السند بذكر كلمة شیك -1

  115  ................................................  أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین -2

  116  .....................................  )سم الشخص الذي یجب علیھ الدفع(المسحوب علیھا -3

  116  ...........................................................  بیان المكان الذي یجب فیھ الدفع -4

  116  ............................................................  یان تاریخ إنشاء الشیك ومكانھب -5

  117  ..........................................................  )توقیع من أصدر الشیك(الساحب -6

  118  ......................  الخاصة بإنشاء السندات التجاریةجزاء تخلف البیانات الإلزامیة رابعا: 

  118  ..............................................  یةرفي السندات التجا الاختیاریةالبیانات خامسا:

  118  ....................................................................  بیان شرط عدم الضمان -1

  119  ......................................................  بیان شرط تعیین محل الوفاء المختار -2

  119  ................................................................  الاحتیاطيشرط الوفاء بیان  -3

  120  ......................................................  بیان شرط الإخطار أو عدم الإخطار -4

  120  .........................................  أو الرجوع بدون مصاریف الاحتجاجشرط عدم  -5

  121  ................................  الشروط الموضوعیة لإنشاء السندات التجاریة:الفرع الثاني 

  121  ....................................................................  شرط الرضا والأھلیةأولا: 

  122  ...................................................................شرطي المحل والسببثانیا: 

  123  ...................................................  الشروط الموضوعیة جزاء عدم توفرثالثا: 

 124  .............................  الأحكام القانونیة الخاصة بتداول السندات التجاریة:المطلب الثاني

  124  ........  الأحكام القانونیة الخاصة بتداول السندات التجاریة عن طریق التظھیر:الفرع الأول

  124   ....................................  مفھوم تداول السندات التجاریة عن طریق التظھیر: أولا

I- 125   ...........................................................................   تعریف التظھیر  

II- 126  ..............................................................................  یا التظھیرمزا  

III- 127  ............................................................................  نواع التظھیرأ  

  127  .....................................................................   ةالتظھیر الناقل للملكی -1

  133  ...........................................................................  التظھیر التوكیلي -2

  134  ............................................................................  التظھیر التأمیني -3
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IV-134  ...........................................   بة عن التداول بالسندات التجاریةالمترت الآثار  

  134  ............................................  الناقل للملكیة ثار التداول عن طریق التظھیرأ -1

  136  ......................................................................  أثار التظھیر التوكیلي -2

  138  .......................................................................  ر التظھیر التأمینيأثا -3

V- 139  ..................................................................... التظھیر یطھر الدفوع  

  140  ........................................................  شروط تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع -1

  141  .................................................................  الدفوع التي یطھرھا التظھي-أ

  141  ............................................................  لدفوع التي لا یطھرھا التظھیرا-ب

  142  ....................................  التسلیمتداول السندات التجاریة عن طریق : الفرع الثاني

  143  .............................................................................  مفھوم التسلیمأولا: 

  143  ...............................................................................  تعریف التسلیم-1

  143  ...............................................................................  أطراف التسلیم-2

  144  ................................................................................  صور التسلیم-3

  145  ................................................................................  وسائل التسلیم-4

  146  ..............................................................  الآثار المترتبة عن التسلیمثانیا : 

   147   ......الصرفي  الإلتزام  وبانقضاءالأحكام القـانونية الخاصة بالوفـاء بالسندات التجارية   المبحث الثاني 

  147  ...........................  ریةالأحكام القانونیة الخاصة بالوفاء بالسندات التجا: المطلب الأول

 184  ..............................................  : ضمانات الوفاء بالسندات التجاریةالفرع الأول

  148  ...........................................  لضمانات الأصلیة للوفاء بالسندات التجاریةأولا : ا

I-148  ................................................   ند التجاريمقابل الوفاء كضمان للوفاء بالس  

II- 153  ..............................................  بالسند التجاريالقبول كضمان أصلي للوفاء  

  154  ........................................................  القبول الصادر من المسحوب علیھ -1

  160  ............................................................................  ساطةالقبول بالو -2

  164  .........................................  ندات التجاریةللوفاء بالس الاحتیاطیة اتالضمان ثانیا:

I- 164  ..................................................................  الضامن الإحتیاطيتعریف   

  166  ................................................................  أطراف الضمان الإحتیاطي -1
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  167  .................................................................   أشكال الضمان الإحتیاطي -2

  167  .................................................................  شروط الضمان الإحتیاطي -3

  169  ....................................................  الأثار المترتبة عن الضمان الإحتیاطي -4

 172  ................................................  السندات التجاریةعملیة الوفاء ب الفرع الثاني:

  172  ......................................................  الوفاء الإختیاري بالسندات التجاریةأولا:

I-172  ................................................  الوفاء الإختیاري من طرف المسحوب علیھ  

II-178  .......................................................  الوفاء الإختیاري من طرف المتدخل  

  179  ...............................................................  شروط الوفاء بطریق التدخل -1

  179  ................................................  الأثار القانونیة المترتبة عن الوفاء بالتدخل -2

  181  ...........................................................  )القضائيأو الوفاء الإجباري (ثانیا:

  181  ....................................................................  معنى الرجوع الصرفي -1

  181  ...................................................................  حالات الرجوع الصرفي -2

  183  ........................................................................  الإحتجاج بعدم الدفع -3

  186  .....................................................................  تنفیذ الرجوع الصرفي -4

  188  ...........................................................................  تضامن الموقعین -5

  188  ...................................................................  جزاء تخلف مقابل الوفاء -6

  190  .................................................  الوفاء بالسندات التجاریة بطرق أخرى ثالثا:

  191  ..................................................................................  في التحویل-1

  191  .................................................................................  في الإقتطاع-2

  191  ..................................................................  ي بطاقات الدفع والسحبف-3

 192  .................................................................  الوفاء أو الدفع الإلكتروني -4

 194  .....................................................  إنقضـاء الإلتزام الصـرفـي: المطلـب الثانـي

  195  ........................................  وأسبابھنقضاء الإلتزام الصرفي : مفھوم االفرع الأول

  196  .........................................................  مفھوم انقضاء الإلتزام الصرفيأولا: 

  196  ...........................................................  تعریف انقضاء الإلتزام الصرفي-1

  197  .........................................................  ام الصرفيخصائص انقضاء الإلتز-2

  197  ................................................................ لسقوط الصرفي مبدأ قانونيا-أ
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   197  .............................................  أحكام السقوط الصرفي لیست من النظام العام-ب

  198  .........................................................  التمسك بسقوط حق الحامل المھمل-ج

  199  ...........................................................  السقوط مرتبط بالدعوى الصرفیة-د

  199  .........................................................أسباب انقضاء الإلتزام الصرفيثانیا: 

I-199  ............................................................  إنقضاء الإلتزام الصرفي بالوفاء  

II-200  .............................................  لتزام الصرفي نتیجة إھمال الحاملإنقضاء الإ   

  201  ..................................  التقادم في الدعاوى التي ترفع ضد المسحوب علیھ القابل-1

  201  ..............................  التقادم في الدعاوى رجوع الحامل ضد الساحب والمظھرین-2

  201  ..........  البعض أوضد الساحب بعضھم نعالتي یرفعھا المظھرون  ىالتقادم في الدعاو-3

III-202  ..............................................................................إنقطاع التقادم   

  202  ......................................................  رفع الدعوى وتأثیرھا في التقادمحالة -1

  203  ..................................  حالة صدور حكم أو إعتراف بدین وتأثیرھما في التقادم -2

  203  ..................................................................  حالة الإنضمام إلى التفلیسة-3

وموقف الشریعة  الأشخاص الذین یحق لھم إثارة الدفع بإنقضاء الإلتزام الصرفي:الفرع الثاني
 205  ....................................................................................  الإسلامیة منھ

  205  ...........................  التمسك بانقضاء الالتزام الصرفي الأشخاص الذین یحق لھم أولا:

  205  ......................................................................................  الساحب-1

  205  ..............................................................................  المسحوب علیھ-2

  206  ...................................................................................  المظھرون-3

  206  ....................................  الأسباب الأخرى التي ینقضي بھا الإلتزام الصرفيثانیا: 

  206  ................................  الصرفي مموقف الشریعة الإسلامیة من إنقضاء الإلتزا: ثالثا

  208  ..........................................................................................  خلاصة الفصل

  209  .....................................................................................  خلاصة الباب الأول
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 213  ...............................  سندات التجارية في منظور التاجر الجزائريال: الباب الثاني

  214  ...........................  مدى تعامل التجار بالسندات التجارية في الجزائر: الفصل الأول

   217  .....................................................  تعامل التجار بالشيك في الجزائر: مدى  المبحث الأول       

 217  .......................................  تعامل التجار بالشیك في ولایة بجایة:مدى المطلب الأول

  218  ........................................  بلدیة بجایة لشیك فيتعامل التجار با مدى: الفرع الأول

 219  .........................................  أقبو بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: لثانيالفرع ا

 219   ...............................  سیدي عیش بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: الثالثالفرع 

 220  .....................................  أمیزور بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: لرابعالفرع ا

  221  ...................................  خراطة بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: خامسالفرع ال

 222  .......................................  البلیدةتعامل التجار بالشیك في ولایة مدى الثاني:المطلب 

 222  ........................................  بلیدةال بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: الفرع الأول

 223  ....................................  بوفاریك بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: الثانيالفرع 

 224  ....................................  الأربعاء بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: لثالثالفرع ا

 226  ....................................  العفرون بلدیة امل التجار بالشیك فيتع مدى: رابعالفرع ال

  227  ....................................  القلیعة بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: خامسالفرع ال

  228  .....................................  البویرةتعامل التجار بالشیك في ولایة مدى لثالث:المطلب ا

 229  ......................................  البویرة بلدیة تعامل التجار بالشیك في مدى: الفرع الأول

 223  ..................................  بلدیة الأخضریة تعامل التجار بالشیك في مدى: الثانيالفرع 

 231  .................................  بلدیة سور الغزلان تعامل التجار بالشیك فيمدى: لثالثالفرع ا

 232  ...................................  بلدیة عین بسام تعامل التجار بالشیك في مدى: رابعالفرع ال

  233  ....................................  لبلدیة بشلو تعامل التجار بالشیك في مدى: خامسالفرع ال

 233  .................................  تیزي وزو تعامل التجار بالشیك في ولایةلرابع:مدى المطلب ا

 235  ..................................  بلدیة تیزي وزو تعامل التجار بالشیك في مدى: الفرع الأول

 235  ....................................  بلدیة تقزیرت تعامل التجار بالشیك في مدى: الثانيالفرع 

 236  ..............................  بلدیة ذراع المیزان تعامل التجار بالشیك في مدى: لثالثالفرع ا

 237  ...............................بلدیة ذراع بن خدة تعامل التجار بالشیك في مدى: رابعالفرع ال
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  239  ..................................  بلدیة عزازقة تعامل التجار بالشیك في مدى: مسخاالفرع ال

 240  .................................  الجزائر تعامل التجار بالشیك في ولایةخامس:مدى المطلب ال

 240  .................................  بلدیة سیدي محمد تعامل التجار بالشیك في مدى: الفرع الأول

 242  ...............................  بلدیة باب الوادي تعامل التجار بالشیك في مدى: الثانيالفرع 

 243  ......................................  بلدیة حیدرة جار بالشیك فيتعامل الت مدى: لثالثالفرع ا

 244  ................................  بلدیة حسین داي تعامل التجار بالشیك في مدى: رابعالفرع ال

  246  ................................  بلدیة الحراش تعامل التجار بالشیك في مدى :خامسالفرع ال

  248  ................................  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في الجزائر  مدى المبحث الثاني

  249  .....................  السند لأمر في ولایة بجایةتعامل التجار بالسفتجة و مدى: المطلب الأول

 250  .......................  بلدیة بجایة تعامل التجاربالسفتجة والسند لأمر في مدى: الفرع الأول

  251  .......................  بلدیة أقبو تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في مدى: الفرع الثاني

  253  .............  سیدي عیش بلدیة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في مدى: الفرع الثالث

 254  ....................  تعامل التجاربالسفتجة والسند لأمر في بلدیة أمیزور مدى :الفرع الرابع

  256  .................  في بلدیة خراطة جة والسند لأمرتعامل التجار بالسفت مدى: الفرع الخامس

  257  ....................  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في ولایة البلیدةمدى : نيالمطلب الثا

  258  .....................  بلدیة البلیدة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى  :الفرع الأول

  259  ..................  بلدیة بوفاریك تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الثاني

  260  ..................  بلدیة الأربعاء تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الثالث

  262  .................  بلدیة العفرون تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر  فيمدى : الفرع الرابع

 263  .................  بلدیة القلیعة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيى مد: الفرع الخامس

  265  ...................  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في ولایة البویرةمدى : لثالمطلب الثا

 266  ...................  بلدیة البویرة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر  فيمدى : الفرع الأول

  267  ..............  بلدیة الأخضریة  في تعامل التجار  بالسفتجة والسند لأمرمدى : الفرع الثاني

  268  .............  بلدیة سور الغزلان فيلأمر تعامل التجار بالسفتجة والسند مدى : الفرع الثالث

 269  ................  بلدیة عین بسام في لأمر تعامل التجار بالسفتجة والسندمدى : الفرع الرابع

  270  .......................  بلدیة بشلول تعامل التجار بالسفتجة والسند فيمدى : الفرع الخامس
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  271  ...............  بالسفتجة والسند لأمر في ولایة تیزي وزو تعامل التجارمدى  :المطلب الرابع

  273  ................بلدیة تیزي وزو تعامل التجار  بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الأول

 274  ....................  بلدیة تقزیرت تعامل التجاربالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الثاني

 275  ..................  لدیة ذراع المیزانب تعامل التجار بالسفتجة والسند فيمدى : ثالفرع الثال

 276  ............  بلدیة ذراع بن خدة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الرابع

  277  ...............  .بلدیة عزازقة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الخامس

  279  ................  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر في ولایة الجزائرمدى  :المطلب الخامس

  280  ..............محمدابلدیة سیدي  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : لالفرع الأو

  281  ...............  يبلدیة باب الواد تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الثاني

 283.  ...................  بلدیة حیدرة تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر فيمدى : الفرع الثالث

  285  ...............  بلدیة حسین داي سند لأمر فيتعامل التجار بالسفتجة والمدى : الفرع الرابع

  286  ...............  تعامل التجار بالسفتجة والسند لأمر  في بلدیة الحراشمدى : الفرع الخامس

  288  ..........................................................................................  خلاصة الفصل

خلال    بخصوص السندات التجارية النزاعات القضائية للتجار الجزائريين: الفصل الثاني
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  292  .................  2000لال عامخ  بخصوص الشيك ريينالنزاعات القضائية للتجارالجزائ: المبحث الأول

خلال  في ولایة بجایة بخصوص الشیك النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین المطلب الأول
  293  .........................................................................................  .2000عام

على  2000الشیك خلال عام  بخصوص النزاعات القضائیة للتجار الجزائریین :الفرع الأول
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  : ملخص

إن السندات التجارية في منظور المشرع الجزائري تنطبق تماما على ما أقرته 
التشريعات المتطورة من قواعد وأحكام رغم ما يشوب التشريع الجزائري من نقائص في 
هذا المجال، سواء فيما يخص الشكل أو المضمون، غير أن نجاعة القاعدة القانونية تقاس 

ت لتنظيمه، وهذا لم يتحقق ميدانيا نظرا لنظرة التاجر بمدى تأثيرها في الوسط الذي جاء
ية إلا حياة التجارالالجزائري لهذه السندات، لذلك بقيت مجرد أحكام لا يتم اللجوء إليها في 

نادرا وهذا ما بينته الدراسة الميدانية سواء من حيث حجم استعمالها أو طبيعة النزاعات 
يقتضي الأمر تكييف هذه القواعد مع واقع القضائية الخاصة بها، ولمعالجة الوضع 

المعاملات التجارية وإعطائها الصفة الإلزامية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق المجتمع 
 . والمصلحة العامة

  
  

Résumé : 
 Les effets de commerce selon la vision du législateur algérien sont 
conformes aux textes internationaux et ce, malgré les lacunes enregistrées que 
ce soit en la forme ou le fond, néanmoins, l’efficacité de la règle de droit se 
mesure par son effet au sein du milieu qui lui est approprié, et cela est loin 
d’être acquis par rapport à la vision du commerçant algérien à ces effets de 
commerce qui demeurent de simples dispositions qui ne trouvent pas de 
chemin à l’application. Cette réalité est le résultat de l’étude pratique réalisée 
sur l’utilisation de ces effets de commerce et les contentieux qui en découlent. 
Et pour remédier à cette situation, l’adaptation des textes aux réalités du 
terrain s’impose notamment quand il s’agit de sauvegarder l’intérêt général de 
la société. 




